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بسر شو الققرل# كك 
تقديم الدكتور / أحمد معبد عبد الكريم 
العيت للقرت: الغا ليع والصلاةٌ والسلامُ على مُعلُم الناس الخيرٌء 
نبينا وقُدوتّنا محمدٍ صلئ اللّه عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
)) وبعد ( 
فإِنّ الأخوين الفاضلين : الشيخ طارقٌ بن عِرَض الله » والشيخ خالد 
الخصان صاحب «دار العاصمة» ء بالرياض » قد التقثُ رغبتهُما الصادقةٌ 
في إخراج طبعة جديدةٍ محققةٍ لكتاب ١تَذْرِيب‏ الرّاوي» تأليف الحافظ 
اذك الدية السيوطي © المتوقن سنة 837١‏ وليين افيا عدهنما تعذة 
طبعات الكتاب وتحقيقاته الشائعةٍ حاليًا بين أيدي طلبة العلم» لكنّ 
المحقق هذه المرة - وهو الأخ الشيخ طارق - رجل معروفٌ بعلمِهِ 
وتضْلّعِهِ في الحديثٍ وعلومه » وقد خرص على أن يكونٌ إخراجٌ تحقيقه 
للكتاب » إخراجا متميزًا بتعليقاتِ علميةٍ مفيدةٍ على مواضعٌ متعددة من 
الكتاب » رأ - بحكم خبرته - أنها بحاجةٍ إلى تعليقاتٍ, تُوَضْح مجملا 
أو تُسجَلَى غامضًاء أو تحل مُسْكِلَا » ومنها مثلا : زيادةٌ الثقة وحكمُهاء 
وبال التصحيح في عصر ابن الصلاح ومّن بعدّه . 


ثم عَرَض الأخوان الفاضلان هذا الأمرّ علئ شخصى الضعيف » من 
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باب الاستئناس والمشورة» فحبَّدْتٌ رغَبتَهُما هذِهء وطلبتٌ إلى الأخ 
الشيخ طارق أن يتضمن تحقيقه للكتاب » بجانب تعليقاته المشار إليها, 
افري م -: 

أحدهما : الاعتناءً الأكبر بتوثيق نصوص الكتاب عمومًا ‏ وذلك بعزو 
كل منها إلى مصدره الأصليٌ » أو إلئ ما يقومٌ مقامّهُ في حالة تعذّره ؛ لأن 
هذا ركنْ ركينْ في : تحقيقٍ النُصوص عمومًاء وفيه تظهَرُ خبرةٌ || لمحقق ء 
وخلفيتة العلميّة عما يضْطَلِعُ بتحقيقه , وتَعْظم الفائدة إن شاء الله . 

الأمرُ الثاني : عمل فهارس فنية متكاملة » تدلٌ الدارسينّ والباحثين 
غلوا مشثمللات الكتابس التفصيلية » مثل : 

فهرسٌ الرواة» والأعلام الذِين يرِدُ ذكرُهُم في الكتاب . 

وفهرس الكتب التي ورّدّت في الكتاب. وذكرٌ مؤلفيهاء وتواريخ 
وَفِيّاتِهم . 

وفهرسٌ المصطلحاتٍ الحديثية في الكتاب » حيث إِنَّ كثيرًا من عناوين 
مشتملات الكتاب التفصيلية فيها خفاءً وإجمالٌ» مثل : فائدة » فائدتان». 
فوائد» تنبية » أو تنبيهاتٌ » تفريعاتٌ » فروعٌ » نكتةٌ » فصل » هكذا فقطء 
دون بيان موضوع هذا الفصل . 
تفصيليٌ للمصطلحات التي تضمّنها الكتابٌ» مع وضع المفهرس عنوانًا 
في الفهرس لهذه الموضوعات . 
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فهذه الفهارسٌ لم أقف على مَّنْ صئعّها لهذا الكتاب حتئ الآن» رغم 

وقد أبدى الأ المحمَنُ استعِدَادَهٌ المشكور للوفاء بهذين الأمرين في 
طبعته هذهء فجزاهٌ اللَّهُ خيرًا . 

أما تقديمي للكتاب بهذه السطورء فلم أَكُنْ أتوقمٌ أن يَطلْبَ مني 

فالأخ الشيخ طارق ؛ معروف للجميع من خلالٍ تحقيقاته ومؤلفاته 


0-17 


تَعْرِيفِ . 

وكذلك «دار العاصمة» بالرياض للنشر والتوزيع» معروفةٌ داخلٌ 
المملكة العربية السعودية » وخارججها. من خلالٍ إصداراتها المتميزة فى 
المؤلفاتٍ المعاصرَة » أو تحقيقٍ التراث في علومٌ العقيدة والشريعةٍ والسّئة 

كما أن الكتاب المحقّّ » وهو ١تَدْرِيبُ‏ الرّواي» للحافظ جلال الدين 
السيوطي المتوفئ سنة ١١4ه‏ يعتبرٌُ من المؤلفاتٍ الواسعة الشُّهرةً: 
والجامعةٍ في علم أصولٍ الحديث ومصطلحه . 

والمناهجٌ الدراسيةٌ في هذا العلم بكافَةٍ مستوياتها » تَعْتمِرُ هذا الكتاب 
مرجعًا أساسيًا لهاء حيثٌ ينطَلِقُ منهُ طُلَابُ المراجل الجامعيّة » ويرجع 
إليه الدارسُونٌ والباحتُونَ فى الدراسات العُليا الحديئيّة : ويجد الجميعٌ في 
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سلوبه سُهولة أكثر مِن غيره » فيساعِدُهم بذلك على مزيدٍ من الاستفادة . 
لكن ؛ نزولا علئ رغبةٍ الأخوينٍ الكريمّين ؛ المحقّقٍ والناشرء كتبثٌ 
لاسر ص رم ل د 
نصّوص الكتاب » وبالتعليقاتٍ العلمية للمحقّق » وبالفهارس المتكاملة 
انيل كدر قدرٍ ممكن من الإفادةٍ بمشتملاتٍ الكتاب إن شاء اللّه . 
كما أن ما اطلعتٌ عليه من الكتاب » وهو قُرابة نصفه الأول. لاحظتٌ 
أن الأحَ الشيخ طارق له نظرة الخاص في اختيارٍ ما اعتمدّهُ في صلب 
النص المحمّق في بعض المواضع » بما هو الصوابٌ أو الأوفقٌ للمعنق 
والسياق . 
ثم إن الشيخ طارق قد بدا له أن ييل كناب «التدريب» بمختَضّر له » 
بُ الاستفادة به للمبتدثينَ » ويُسعِفٌ بِالتّذكرَةٍ مَنْ فوقّهم من مُختلفٍ 
06 العلميّة الأخرئ 


يقر 1 


وبذلك ؛ تجتمع في تلك الطبعة - بمشيئة الله - خدمةٌ متكاملةٌ فى 
علم مصطلح الحديث » وأصوله . 
واللَّهَ تعالئ أسألٌ أن يُوفْقَنا جميعًا لخدمَةٍ كتابه وسّنّةَ نبيّه يك آمين . 
وكتبه الراجي عمو ربه 


د/ أحمد معبد عبد الكريم 





اا 
0 


إن الحمدٌ لله تعَالى نَحْمِدُهُ ونَسْتعِينُة ونَسْتعْفرهُ ) 05000 
مِنْ شرور أَنْقُسِنا وَمِنْ سَيْكَاتِ أَعْمَالناء مَنْ هده اللهُ قلا مُضِلَ لَهُءِ وَمَنْ 


يُضْلِل قلا هَادِي لَهُ » وَأَشْهَّدُ أنْ لا إل إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُء وأَشْهَدُ 


0 0 070 ع 
أنفوأ 


0 ليد ل وو ل لي 659 بضَيعَ لثم عملي 


3 و ل سر ا ا ارم 
وبغفر 000 8 لله ا فقد فاز فوزا 5 [الأحزاب: ا إلا] 


فإنَّ خَيْرَ الكلام كلامُ الله َعالَى » وَخَيْرَ الهَدْي هَذْيْ محمد عَلةِ ا 
الأموو تخدنانياة وكُلٌ مُحْدَنْةِ بذْعةٌ وكُلَ بدعةٍ ضلالةٌ ‏ وكلّ ضلالة في 
النا 

.م 


اللْهُمّ صل عَلَى مُحَمدٍ » وَعَلى أَهْل بَبْتهِ ٠‏ وَعَلى أَرْوَاجِهِ ودُرَييهِ » كما 








صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » إِنّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ » وَبَارِكَ عَلَى مُحَمِدِء وَعلئ آل 
محمدٍء وعلى أَرُْواجِه وَذُرييِهِ » كما بَارَكْتَ على آل إبراهيم : انلك سينك 


3 


وبعاده 


فهذا كتابٌ «تَذَرِيب الرَّاوِي في شَرْح تقرِيب النَّوَاوي» للحافظٍ جَلال 
الدين السيُوطيّ ‏ رَحِمَهِما اللّهُ تَعالى » أَقَدَّمُهُ لإخواني مِن أهْل العِلّم في 
هذا التو الفشيتةة ا مصَحَحًاء مَضْبوطًا بالشّكل » ل عليه 
بتَعْلِيقاتٍ مُفِيدَةٍ» مُذَيّلَا بمَهارسٌ عِلْميَة 


وإِنْي لأزجو مِنّ الله تعالى أنْ يُعِيئي على حِدْمَةٍ كنب علوم الحديثٍ 
ومُصْطَلحِهٍ الخدمةً اللاتقَّةَ بها.ء حنَّن يكونَ فى ذلك عَوْنْ لإحْوَانى من 
طَلَبَةِ العِلّم لِتَمْهُم هَذا العلّم والتَبَحْر فيه . 

ولم يكن مَنْمّجِي في تَصْحِيح الكتّاب مُقْتَصرًا على إِنْباتِ ما في 
المخطوط ء. بَلْ رَاجَعْتٌ كثيرًا من نُصوص الكتاب علئ مَصَادِرها التى 
عَنها لح النموط توقتطك الكنات لتنا هاه الانوتنا الأسماة 
المُشْتَبِهَةَ والتي كثيرًا ما يَقَمْ فيها تَضْحِيف وَتَحْرِيف . 

كما أنّي عَلّقْتُ على الكتاب بما قَنح اللّهُ تعالى به عَلَيّ مِن فَوَائدَ 
وَؤوائك + وبعضي التُدقناك: والاتعنازاكات عل المولت» أسال الله سالة 
أنْ تكونَ محل قَبولٍ أهل العلم وخاصّتَه . 

كما أباله :184 أن مقت ول عمل علذا» و أن يشفلة تقل و كوي 
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ذُخْرًا بي يوم لقَاهِ ٠‏ وأن لا يعَلَهُ . برحمته ‏ وَبَالَا لي » إن نِم المَؤْلّى 
ونِعْمَ الَنّصِيرُ . 
ولا يوني أن أَقدّمَ الشكرَ الجَزِيلَ لشَيِْنَا الفاضل وَأَسْتاذْنا المُبجَلٍ 
الدكتور ر أخمد مغبد عَبد الكريم علئ ما تفضل به علىّ من وَقْتِ وجُهْدٍ 
رغم كثرة مَشَاغِلهِ وارتباطاته » وعلئ ما أَبْداه لي من تُضْح وإِقَادَو كان 
لهما الأثرُ الكبيرُ علئ الكتاب وعلئ خِذْمته بهذه الصّورة المَائلَةِ . 
وقد كان للشّيخ الفٌاضل بعضٌ التعليقاتٍ المفيدة» وبعضٌ الترجيحاتٍ 
السّدِيدةء قد أَضْمَتْ عَلئ العَمَلٍ رَوْنقَا وَبَهاءَاء وقد أَنبتّها في أماكِهًا مع 
الإشَارة إل ذلك . 1 
فجزاهٌ الله عا خيّرَ الجزاء : نّمع بهِ وبعلموء وباركٌ فيه » وفي ماله 
وأهلِه وأولاده ؛ إنه سبحانه ولي ذلكَ والقادرُ عليه . 
وكتب 
أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بنى محمد 
القاهرة : ٠١‏ شوال ١577‏ هم 


الموافق ١5‏ يناير 7٠١57‏ م 
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ترحمة الحافظ 
جلال الدين السيوطي”" 


هو أبو المَضْل جلالٌ الدين عبدٌ الرحمن بِنُ الكمالٍ أبي بكر بن محمدٍ 
ابن سابق المصريٌ الحَضَيْريٌ الأسيوطيٌ الشّافعيُ . 

ولد بعد المغرب ليلةة الأحدٍ مستهل رجب سنةٌ تسع ارهد 
ول بك رن سوط نقد اولس مكو تاقد ري لالقاد.» 
وهو اسم لمدينة غربي النيل من نواحي صعيدٍ مصرّء كما في مراصد 
الاطلاع» , وتقال: لها "سوط برخي هه 

وكان أحدٌ أجداده قَدْ بَتئن بها مدرسة » ووقّف عليها أؤقافُاء وبها وُلدَ 
الكمال أبو الجلالٍ» قَنُسبٍ الجلالٌ إليهاء وله فيها رسالة تُسمَى 
«المضبوط في حيار أشبيوط 4 + وفقامة تَسَمرد #المقامة- الأسيواطية )ا 
وهي الآن مُحافظةٌ كبيرةٌ . 


وأما نسبته «الخضَيْري» فإلنل محلة ببغداد » وتعرّف بااسوق خضيّر) ) 
ولعاءَ أحد أجدادهٍ كان مِنْهَاء كما ذكرّه فى «حُسْن المحاضرة» . 


. اختصرتها من الترحمة التى كتبها الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
” وللسيوطى تراجم حافلة فو غير كتاب . مئها : ( حسن المحاضرة ) لت ضفرة‎ 
. 03587/1( و«البدر الطالع»‎ 
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وأجداد السيوطيٌ أهلُ عِلم ورئاسة ووجاهة» وأبوهُ من فقهاءٍ الشَّافعية: 
توفي ا وثمانِمَائةٍ » وكان ابنْهُ الجلال ابنَ خمس 
سنوات ,2 وده أشهر . وكان قَذْ وصّلَ في حفظٍ القرآنٍ إلى سُورةٍ 
التحريم . 

نشأ الجلال يتيمًاء وكانَ الكمالٌ بن الهمام الحنفي صاحب «فتح 
القدير» ومدرسٌ الفقه بالمدرسةٍ الشيخونية أحدّ الأوصياء عليهء كما في 
(ابغية الوعاة» . 

وظهرت على السيوطيّ في صِكْرِهِ مخايلٌ الفطنة ومُؤْهبَةٌ الذّكاء» 
فَحَفْظ القرآنَ وهو ابنُ ثمانٍ سنواتٍ » ثم حَفِظ : «العمدة»» و«المنهاج» 
الفقهيّ » و«المنهاج» الأصوليّ » و« ألفية ابن مالك» . 

وابتدأ اسشتَِالَهُ بالعلم سنة (875 ه)ء فقراً وسمعٌ ولازمٌ الشيوخّ في 
أكثر الفنونٍ . ْ 

فأخذ الفقة عن شيخهِ سراج الدين البلقينيّ » وَلازَّمَهَ حتئ مات 
فلارَمَ ولد عَلْمَ الدين المتوفول سنة (84 ه) فسمع منه مِن «الحاوي 
الصغير ) ومن المنهاج ) ومن !( التنبيه ) واشرح المنهاج» ‏ و«الروضة) . 

وأخذّ الفرائض عن: شهاب الدين الشارمساحي. ولازم الشرفٌ 
المداوى آنا زكرا يحي نرن ‏ تيسمد .عل عيك: الرعوف تار ( الجامع 
الصغير» » وتوفي التو ف ا فقراً عليه « شرح البهجة»)» ومن 
اتفسير البيضاوي) . 


١‏ مقدمة الت لتحقيق 


ولازمَ في العربية والحديث تقيّ الدين الشمنيٌ الحنفيّ المتوفول سنة 
/ام) أربعَ سنوات, 
عشرةً سنة » فأخذ عنه التفسيرٌ والأصول والعربية والمعاني . 

وحَضِرَ عل سيف الدين الحنفيٌ دُرُوسًا من «الكشاف» و«التوضيح» 
و«!تلخيص المفتاح ) و(شرح العضد) . 

وأخذ عن الجلالٍ المحليٌ المتوفئ سنة (855) وعن العرّ الكنانيٌ 
أحمد بن إبراهيمٌ الحنبليٌ» ولما عرض عليه محَافيظه كنّاه (بأبي 
الفضل». وعن الزين العقبيّ المتوفئق سنة (857 ه). وعن البرهانٍ 
إبراهيم بن عمرٌ البقاعىٌ الشافعىٌ المتوفئ سنة (886 ه) . 

وقرأ (صحيح مسلم» و«الشفًا» و«ألفية ابن مالك» و«التسهيل» 
و«التوضيح» و«مغني الخبّازي» في أصولٍ الحنفية على الشمس 
السيراميٌ ٠‏ و« ألفية العراقي» في المضُطلح . وقرأ علئ الشارمساحيٌ 
الفرائض والحسابّ . 

وأجيز بتدريس العربية مستهلَ سنة (87 ه). وفى تلك السنة ابتدأ 
تأليفه » وأول ذلك : تأليفٌ في الكلام علئ الاستعاذة والبسملة من عدة 
علوم » يُسمّئ «رياض الطالبين» قَرّظَهُ له شَيْحْهُ عَلمُ الدين البلقينيٌ . 


4 


مستهلَ سنة 41/١1(‏ ه)ء. وعمَّدَ إملاء الحديث سنةً (؟/41 ه)ء وقَرَظ له 


مقدمة اله لتحقيق ١6‏ 


كدخ تفي الدين الشمنيٌ ما ألفه في احرج ألفية ابن مالك) و«جمع 
ل ل ل يت الهوام مِع)؛ وهو يدل على 


ورَحَلَ إلئ : الشام » والحجاز . واليمن» والهندٍ » والمغرب» وبلادٍ 
التكرورء وإلئ المحلة ودمياط والفيوم من المدنٍ المصرية . 

وحجّ وشرب ماءَ زمزم لأمور منها : أن يصلّ في الفقهِ إلى رتبة الشيخ 
سراج الدين البلقينيٌ » وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر 
العسيقاذ. 


وللسيوطيٌ شيوحٌ بلع بهم تليمذةُ الداوديٌ ‏ ممن أجازة أو قرأ عليه أو 
سمع منةُ ‏ أحدًا وخمسينَ وماتة . وللسيوطىٌ معجمٌ كبيرٌ بأسماء شيوجه 
يسمئ : «حاطب ليل وجارف سيل . ومعجمٌ صغيرٌ يسم (المنتقئ2 » 
ومعجمٌّ في مروياته يُسمٌّئ «زاد المسير في الفهرست الصغير» . ويبلغُ 
عددٌ شيوخه الذين ذكرهم في معجمه خمسين شيحًا . 

وكان السيوطيٌ صاحبّ فنونٍ وإمامًا في كثير من العلوم » وَرُزْقٌ التبخر 
فق سيطة علوم 4 كما ذكرو اف خسن المحافر )1 النسية + .والعونية : 
والقنيه عوا لهو والمعاني» والبديعٌ علئ طريقة العرب والبلغاء» 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة . 

والسيوطيٌ قد كمَلتْ عنده أدواتٌ الاجتهادٍ وحَصّلَ علومَّة » وذكرٌ 
ذلك عن نفسهِ في «حسن المحاضرة». وف «الرد علين من أَخَلْدَ 0 
الأرض» » وفي «طرز العمامة»), وفي «مسالك الحنفا» قال «ولو شت 


١‏ 1 مقدمة التحقيق 


أن أكتبّ في كل مسألة مصنمًا بأقوالها وأدلّتها النقلية. والقياسية » ومداركهًا 
ونقوضِها » وأجوبتِهًاء والموازنةٍ بين اختلافٍ المذاهب فيها لقدرثُ علئ 
ذلك من فضل الله تعالئ » لا بحولي ولا بقوتي2 . 

وكان سريمَ الكتابة حاضرٌ البديهة» صحيمٌ العقيدة » متواضعًا قُنوعًا 
عابدًا لا يقبلٌ جوائرٌ الأمراءٍ والملوكِ» وقد أهدى له السلطانُ الغوريٌ 
خصيًا وألف دينار» فردٌّ الألف » وأخل الخصيّ فأعتقّهُ وجعله خَادِمًا في 
الحجرة النبوية بالمدينة» وقال لقاصدٍ السلطانٍ : ١لا‏ تعد فتأتينا بهدية 
قط ؛ فإنَ الله سبحائهُ وتعالّئ أغنانًا عن مثل ذلك» . 

أفتول السيوطي في النوازلء وخرج الحوادتَ علئ أصولٍ الإمام 
الشافعيٌ » 87 في أكثر الفنونٍ وأجادٌ وسارث فتاواه ومؤلفاتُهُ مسيرٌ 
الشمس في النهارٍء وَرُزِقَ القبول من علماء الأمصارٍء وقد ذَكَرَ في 
«المقامة المزهرية» المسماة «بالجنح إلئ الصلح) أنه تصدق للإفتاء سبع 
عشرة سنة » وبقيّ في التدريس والإفتاء إلئ أن بلع من العمر أربعينَ سنة . 
وبعد ذلك اعتذرٌ وترك التدريسٌ والإفتاة» وتجرّدَ للعبادة وتحرير 
وز فاضي والد وال تسكن «التنفيسش .في الاغتذان نين ترك" الإفتاء 


عض 


والتدريس) 2 وَذْكر في مَقَامَته «الاستنصار بالواحل القهّار) أنه قاسل 7 
الفتوى ؟ حتّ نال بسبب ذلك ما ما يصلحٌ أن يكون عَذْرًا له وأنّه 
لا يُفْتي أبدّاء ولا يجيبٌ سائلا عن مسألة» وذكر ذلك في «تنوير 
الحوالك») في شرح الموطإء وفي «المقامة اللؤلؤية» . وسكن جزيرة 
الروضة المسماة اليومَ بالمنيل . ووقف كتبّهُ علئ أهل العلم وطلبته . 


0 


ع 


من جراء 


مقدمة أل لتحقيق و١‏ 


وكان له شعرٌ ونظمٌ لكثير من العلومء وأكثرٌُ شعره في الدرجة 
الوط ْ 

وبارك الله للسيوطيٌ في عمره ووقته , فألّفَ في كل فنُ» وكان في 
بعض المؤلفاتٍ نسيجٌ وحدوء كما يظهر ذلك من كتابه : «الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور» » ومن «الأشباه والنظائر» النحوية » ومن «همع الهوامع 
شرح جمع الجوامع» في النحوء ومن «جمع الجوامع» أو « الجامع 
لكبير» في الحديث» وما وقعٌّ في بعض مؤلفاتَه من شيءٍ يحتاجُ إلى 
تحرير ؛ فذلك شأنٌ المكثرينَ من التأليف من مثل أبي الفرج ابنِ الجوزيّ 
وغبيره . 

وقد كان السيوطيٌ في أولٍ أمره ملخصًا ومختصرًا ؛ ولعلّ ذلك كان 
من الأسباب في اتساع َه وإمعانهِ في كثير من المسائل » ثم انتهئ أمرْهُ 
إلى الاستقلالٍ في التألِيفٍ والتجويدٍ والتحرير . 1 

وكن" بلع تولفانة بحرن أل كتايّة «حسن المحاضرة» نحوًا من 
ثلاثماثة مؤلّفٍ » ما بين كبير في مجلدٍء وصغير في كراريس وفي أؤراق » 
بل وفي صفحات » بِلْ وفي صفحة . 

وقد ذكر تلميذه الداودي المالكي أنها زادت علئ خمسمائة مؤلف». 
وذكر ابن إياس أنها بلغت ستماثة مؤلّفِ. وذلك بعد تأليفه «حسن 
المكاعيرة انودر دلوجرة اليوط جو لنادو ذن زرف ار كي وذكرٌ غيرة ما 
زاد بعد ذلك » وهي في كل القُنُونِء والذي يَعْزِينا منها هنا ما كان في علم 


0ه 


أصولٍ الحديث وأنواعِه من علم الرّجَالٍ والمُضطلح وما يتعلّقُ بالإسنادٍ . 


م مقدمة التحقيق 


قُلَهُ في ذلك : «عينُ الإصابَة في معرقّة الصَّحابَةِ؛. و«دَرُ السّحابةٍ 
فيمن دخل مصر من الصحابةٍ» وألْحَقها بكتابه «حسن المحاضرة»» 
و(إسعاف المبطإ برجالٍ الموطل»؛. و«تقريبٌ الغريب»» و«المَدْرجٍ إلى 
المُْدْرج)» و«تذكرةٌ المُؤْنّسي من حديث من حدّث ونسي)». وجزء في 
( أسماء الفدلسية أ و«اللمع في أسماء من وضع»» و«الرَّرْض المكلل 
والوزدٌ المعللُ في المُصطلح»)» و«من وافقتُ كُنيتُهُ كنية زوجته من 
الضحابة 4 :حر ةزرائن :ارال على تهذيب الكمالٍ»)ء و«التهذيبٌ في 
الزوائدٍ علئ التقريب»» و«طبقاتُ الحَُفَّاظٍ ؛. و«ذيلُ طبقاتٍ الحفاظ» 
للذهبي»ء و«كشف النقاب عن الألقاب». و«تحفة النابه بتخليص 
المتشابهوة» و«لبّ اللْباب في تحرير الأنساب»)» و«مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالسّنةِ) » و«قطر الْذَرَّرٍ في شرح ألفية العراقي في علم الأثر»). 
و«البَحرُ الذي رّخر في شرح ألفية الأثر؛ شرح على آلفيّيهِ لم يَتمّ . 

وله : «التعريف بآداب التأليفي» . و«الفارق بِينَ المؤلفي والسارق»). 
وغيرُ ذلك من المؤَلّفاتٍ التي انتمَعَ بها مَن بعدهُ من العلماء . 

وقد تَرّحَ بالسيوطيٌ أثمةٌ وكثيرٌ من الُضلاءِ » وكان خاتمَ الحفّاظٍ , 
وكان صاحبّ عبادة وكرامات ٠‏ #84 وأرضاة . 

نُونّي السيوطي سَحَرَ ليلةٍ الجمعةٍ تاسعٌ عَشَرٌ من شهر جمادئ الأولئ 
من سنة 41١١(‏ ه) كما ذكرة الشَّعرانىُ في ذَيْل طَبَقَاتِهِ» وصَلَّ عليه 
الشعرانيٌ بالرَّوْضْةِ عَقِبَ صلاة الجمعةّ» بجامع الشيخ أحمدٌ الأباريقيٌ . 
ا عليه كا كوايرة: ثاذه الساتع معدي فى وطره الك 


فلمك الع 5 


وكان قد مَرِرض سبعة أيام بِوَرّم شديدٍ في ذراعِهِ الأيسر وأتمّ إحدى 


00 1 ا وا عر - 


صاحب «التقريب)"" 


الشيخ محبي الدين النُووي » يحيئ بن شرَفٍ بن مِرَى بن حَسّن بن 
حسين بن جمعة بن حزام الحزاميٌ العالمٌ . مُحَيي الدين أبو زكريا النُوويُ 


3 


ثم الدمشقيٌ الشافعئُ العلامة» شيخ المذهب » وكبيرٌُ الفقهاء في زمانه . 
وَلِد بنوّى سنة إحدى وثلاثين وستّمائةٍ » ونوّى قرية من قَرَئ حؤران . 
وقد قَدِمَ دمشق سنة تسع وأربعين » وقد حفظ القرآنَ » فشرّعٌ في قراءة 

التنبيه» » فيقال : إنه قرأه في أربعة أشهر ونصف » وقرَّأ ريمٌ العباداتِ من 

«المهذب» فى بقية السّنةٍ . 


ثم لزم المشايخ تصحيحًا وشرحًاء فكان يقرأ في كل يوم اثتّي عشَّرٌَ 
وروا عل المشا 
ثم اعتَنّئ بالتَضْنِيفٍِ » فجمعٌ شيئًا كثيرًاء منها ما أكمّله ومنها ما لم 


.د 52 


5 و 5 عو 1 7 5 و ان 
فمما كمل «شرح مسلم) و«الوّوضِة» و«المنهاح). و«الرّياض» » 


)081١ - 574 /1١1( من «البداية والنهاية»‎ )١( 
ةركذت١و‎ .)0794/9( وللإمام النووي ترجمة أيضًا في «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ 
.)١5ا/١‎ /5( ) الحفاظ‎ 





مقدمة التحقيق ؟ 


و«الأذكارٌ» و«التْبِيانُ ؛ » و تحريرٌ التنبيه وتصحيححة» » و« تهذيبٌ الأسماء 
واللغاتِ»» و«طبَقاتٌُ الفقهاءِ» وغيرٌُ ذلك . 

ومما لم يُنِْمْهِ ولو كمُلَ لم يكن له نظيرٌ في بابه - «شرحٌ المهذب» 
الذي سمّاه «المجموع»» وصل فيه إلئ كتاب الرّباء فأبِدَعٌ فيه وأجاد 
وأفاد, وأحسنّ الانتقادت, وحرّر الفقه فيه فى المذهب وغيره ) وحرّر فيه 
اللعدية: علرن :ها تكن + والخريتة واللعة وأكداء مهمة لا ترعن إلا قس 
وقد جعّله نُخبةَ على ما عنَّ له ولا أعرفٌ في كتب الفقهِ أحسنّ منه 
علئ أنه محتاجحٌ إلى أشياءً كثيرة تُرَادٌ فيه تضاف إليه . 

وقد كان من الزَّهادةٍ والعبادةٍ والورع والَّحَري والانجماع عن الناس 
على جانب كبير » لا يقدِرٌ عليه أحدّ من الفقهاء غيرُهُ » وكان يصومٌ الدهرٌ 
ولا يجمعٌ بين إدامَيّْن » وكان غالب قوتِهِ مما يحمِلَّهُ إليه أبوه من نَوَئ . 
الفلكية ا 0 مشيكة دار الحديث الاشرقةع وكان لا شيم 
شيئًا من أوقاته » وحجٌ في مدة إكافئة مس : 


كان يأمرُ بالمعروفٍ وينهّى عن المنكر للملوكِ وغيرهم . 


وني في ليلةٍ أربع وعشرين من رجب من هذه السينة ف يترى 0 دفن 
هناك . وسكيية الله 2 


5 مقدفة المح 





وصف الأصول الخطية 


افتمذك قن تكشرى الكنات عل أملنة خطكن» بوفاك وي 

النسخةٌ الأول (م) : 

وهي من مخطوطاتٍ دار الكتّب المصريةء تحتٌ رقم )١187(‏ 

وفي آخرها : 

«وكان الفراغ مِن نَسحْهِ يوم الأربعاء ثاني عَشَرَ من شهرٍ ربيع 
الأرل:.” . عليل يَدِ أضعفٍ عباد الله 4 وأفقرهم إليه ه وإلى عموه 5910 
النَاصِريٌ الحَنَفيٌ من الأذ شوافية 4 خلقة لقيية ولمق كنا الله ع عو 
جامد مضايا عسلمًا مكصيلة مخز قله 

وفي الحاشية : 

«الحمذ للَّهء لْعّ مُقابَلة بقراءة مالِكهِ وكاتب بعضه الفقير إلى الله 
تعالئ الرّاجِي عَمُوَ ربه الكريم جرابرد النَّاصِريٌ الحتفىٌّ» لَطف اللَّهُ به 
بلظفة :الكت وبال امير أمين . 


سا مه 


وَوَقَعَ الفراغ منهُ يومَ. . . من شهر ربيع الأوَّلٍ. . . أحسنّ الله 
عقباها . أمين ») . 


وهي تَقَعُ في (777) قوق 
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فقن البيفة عفد قليلةٌ الأخطاء . 

وَرَمَزْتَ لها بِالرَّمْرٍ (م) . 

النْسحَةٌ الثَانِية (ص) :- 2 

وهي : نسخةٌ مُصَوَّرةٌ من مكتبّة الأَحْقَافٍ مجموعة رباط » وقد حَصَلْتُ 
عل صورة منها من مَعْهَدِ المخطوطات العربيّة . 
(985 ه)ء ويأوّلها تَمَلْكَاتٌ منها ما يعودٌ إلل سنة ٠١71١(‏ ه). 

كَتِب مَنْهها بِالحُمْرَةٍ» وبها أَنّرُ أَرَضْةَ وبعض تُقصفٍ وترميم . 

تقع في )١157(‏ ورقة . 

وهي نُسخة كثيرةٌ الأخطاءِ ؛ مِن تصحي وسقط» ولذا لم أشر إلى 
خلافها كثيرّاء لا سيّما إذا كان الخطأ واضحًا . 


ورَمَرْتُ لها بالرَّمْز (ص) . 











1 


0 


اه 6 
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قوم 


بس 000 .لعجيس وببة دقر 
اللورلله لزي +جعإ] لسرأ بهمر. بالقطعانياه ليه موصولة ودح 
0 كه اهماد مع روا واد بح فق نسرة مساب 
عن ل تكو نف ه بنشار فا لمبطلين معلوله و1.ث “هن نلااله 
الاالله وسحلهلأشريك له شهادة بن !ودنع لاص مشيولة 
ولط دحوت !لاءلصاعدة سقبوله واشهد ١ن‏ ميخي بده 
00 الذى: ببلغُمناكما: ,الدين مؤموزه وا تأ سجوامع 
0 ونا حمر راي حاديثه في 


الاق هارهاا! اوئد سابد عله وساوسي 
الددصعبد ذم لاسر 0 54 وا لاا دالمانوله ا 
بعمرفان الحرديث رشع مظمالنو_شريف التتكر 


الذكرلايعتو يها لا لحر ولايعممهالاأكاغ_ ولانفني 
اس دهعل ب الرفروة: اطة قاموسه محيث وقف 
عيدو بش اند وله افبورد بجاريه حول بؤجك سي نب 
ومن أسشيه وقلت لمن عا الراحه عول: سيره إي' رج بقول ا لاول 


02 


الضة الأول من (م) 


”؟ 
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>" ؟ 


دسنا نت وابة لاظ ا ع رك كور اودبطات نبا سيدأ لاا زرا لااديه وإرجيا 
زد شعو لوب ماه زع (لرفان مم هيه أله جنار سفوز سر 
د 0 والرطادد وآئء زخاصت 
الصوزان كلك الرطات بسسسه قال مزع لانحج احوار ررهدا 
حسم [ ان معدو هونن [حس رت وبيس هحازار 0 
5 اام علي همزة هرا القدست حي عرس مئالت يع انام 

90 متها د (سسسسس فيا 2 ع عي حرج المزيغن سردن غورا 1 2 
اماج مك رركو وان ! بكلامراعر الل حر لناعالرا ص 
و دأ المذينالخ لازم س هنون لسى ظ واج سئ تسن 

يب احسوجد امد ايع ل م واونفيحة تقار بي 
كوه رصح رونو جرع دارو مخشرا الم را حسمرحى| 
مزلوانه بونض ندعو للى .وبر هد عار مص[ توا حد 
خبدالرت نا حب إعج نا رتور نل اروك يصررين ذل : 
يكبل راللسكامام وبود الله سر حراج وا 5 

عل سار واو مالل اللا الاير خميريون 0 
ا ع احص ارات رده تاخز ورد دا ةيب وهدلير ل ١‏ 
10 وص لكو سهنا د رالء رصعي وسل ريعس ”ا اسه وث الور 
ان دل بفُم صأنالئا عار عا" أب بكسي يوسو بن الاوات لرمل 0 







سين عإداضعت عد واف ادانع جرارة/50 1 
ار هر 108 أت ملتقسه ولس اعد ندر عاننامع إرات]) كسبلاك رتلا 


0 : ا سل سيو 
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8 يو 37 
١ 0‏ لزيلة الهرواننحده ري 0 رلرجور عار الك بن ؛ 
9 ا / مرا 1 كارن 5 ف" رراخد فعاديت 


ا 1 
كا سب يب الات 1 ا 9 
بها الشرعده 
ا 7 ان لملإنوللير ‏ مرسهنز 
- عر لياس ولد لاز انمه 000 
قوير 0 ١‏ 
١‏ 0 8 ا ا 


ل ل 20 ظ 0 


ا هأ ١‏ : 0 6 0 2 5 










كا داك 0 2 
ركان وال | ا ى الوا 1 
ري هأمل,إنرر ف 
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ذا 





كذ 1 
000 
د ً م ع ٠.‏ ا 
لدي 3 أل 1 جو ذي. . ا ى 0 
١ 10 ّ 0‏ اق 6 ا 1" 
شر بالك كي دري 5 
012 501 70 5از 6 
77 ا 1 عي 0 1 
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5 0 4 07 5 ىق 3 َََ - 


2 | ا ا ييا ١‏ جسم دمل سعلى ا ميرو > 
| 0 2 0 ورفوشاءااراتك - 
0 لام واتاه ماهو سول » ٠‏ وادريج فى زم به من نكن ننه بزخا رف المطلر © 
: 1 مان الا ددح لاسشريكل )ديد لاسا ه وللاك. 


3 الافإصاعل متُول..ة داشر ارسي عن مراع لود سولره الديم 0 ْ 
ان الاأده هلاي 1 ارين ماموله به ردانا متخو عفار تاي كرا 8 جدرا. كاحت منسمايو]حاداه 
وا الى 0 ووإاخامين قارفا 220 3 ا ل 
اماي .: مزل ةداعا هلال فا تحتهارةا الاريك 
اله رأ لغنه شريشرا اذك لمحتي بد الام كبك شه الالإسس م 
ىا قي عإسمرا لره, و وك عم سر عبرا ليك تاموسة يت ورقث ' 7 م 
كي يك م رد ايه حو مي نم3 وميأسشيف ف و فلت نعلا لل حل 

1 # 5 عول م مسشلايتول الاول مر لساءان)| ذو خب اهنا 00 


0 بس كا عات ا وايلما فى الى بهي[ مكل مإ ماف تراواه/” دع م١‏ دشييها سم تصوإلى ب 








1 اام بالتشيرا لدي نور 0 ب المي وعطومد الذي /) 
7ل الجرادانت. يمه بايا لرالرفئةبالميير ع واللرالم, 


ا لسسة دالئرانٌن ا فأكنه بحرم !ل الول بكر 
7 صل لور ا ولاه انم أل 0 0 
0 و 0 بان ول دقنالئ ورا الكَؤْلئات :فم ةراقل 
ل عونا لراك يلاتن وعدت رمال فشضارى] - : 
1 21 رعلت ابعر فنا تا 1 
٠‏ لبيك انع ادعول نالا شادكيع لنب والصن ماع لاطا 
المارعاإسهازا غا يكن الاننتاع مارح ؛/ أ 7 
شرا لمحواباءم اوعرضت لمسييلة ىد يم لجر خطاها مر ضواطهار 
تلت يكين الحريل لررأمن ادير 2 اعرانًا ‏ مما ر بالكو الال 
وهراةشا خرن 3؛ وار ذى ال( حسى و يروم ا بنع 4 صدادقطا رز 
يدت هذا الف ناير وزو ابد ؛/ دعلنت تراد رو سوارر, -0-0 
بالجهما فى كاب دنتره 2 عدر لمنتنع,) الطلاب ف فرابت كا عالت 

1 اي م للفافظ ول اس لعالمي/ ابى زكري ارا ا 
وغلاترره “د شرت اين ٠‏ وعزيرت الطا ليبن عي موأ يلو ه وهومم عرلا 
ولا [رصاحبء. وتطأو لضن الارمان عنْحبن وصبى, 2 
وضم سرج ليم 6 1/2 الانا بد لبر فتلت لعج برضم 0 007 المي 


9 
ع له 
+ . 
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لاما د لواش الود ب تفلم مقع | مراحم 1[ 2 
و سئنا ه دي | لمعيل اسه عر مصزتو ل و اسراعلء 
سوج ا لتعترسب و دده اكور وى ” لاسلس شير كر سير 
كنا لتراع مره!| ذكاىب اك 
عامس وس ريسا دكئالا 20 
“7 
لير عمد 
0 
010 0 
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4 ود 24 ١‏ مل لواو 0600 هون لوده آم فده با وده 












له رز أ ويفض عبطا رك ا يرع برل لي لسري 


(ه44م ‏ ١وم)‏ 
10007 و 
حققة ون باه 


ابومعازطار قر عوضا بتي كر 


ول 





















وصلل الله عل سيدنا محمد وآله وي 


الحمد لله الذي جعل أسبابَ من انقطعٌ إليه موصولةً » ورفع مقامَ 
الواقف ببابه » وآتاه مُناه وسُوله » وأدرج في زُمرة أحبابه مّن لم تكن نفسه 
بزخارف المبطلين معلولة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
شهادة برداء الإخلاص مشمولةً» وللملكوتٍ الأعلئ صاعدةٌ مقبولةً : 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدُه ورسوله ء الذي بلغ به”" من كمالي”" الدّين 
مَأمو ل64ة بواناء جوامعٌ الكلم » فنطق بجواهر الجكم » وفاحت من حدائق 
أحاديثه في الخافقين شدًا أزهارها المَطلولة » صلئ الله عليه وعلئ آله 
وصّحبه ذُوي الأصولٍ الكريمةٍ والأمجادٍ المأثولة . 

أما بعد: 

فإن علّمّ الحديث رفيعُ القذرء عظيمُ الفخرء شريفُ الذكر ل 
به إلا كل حَبْر» ولا يحرمه إلا كل عْمْر » ولا تَفنق محاسئه على مم 
الذهر . 





. ) ليس في #7ص21ء وفي م»: (ويه ثقتي‎ )١( 
. ليست في 0م21‎ )( 
في 7م24 : «إكمال»).‎ )©( 


5 مقدمة السيوطي 


وكنت ممّن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطيه » ولم أكتفٍ 
بورد مجاريه حتئ بَقَرْتٌ عن منبعه ومناشته وقلتٌ لمن عليل الراحة عوّل »: 
خا عق ل الأول 

لسْنا وإن كنا دوي حسب يَوْمَا علئ الأحسّاب تتَكلٌ 

تيد كبا كانت آواكلنا تبني وتّفعل مثل ما فَعلوا 

مع ما أمدّني ”'' الله تعالى به من العلوم » كالتفسير الذي به يطلع على 
فهم الكتاب”'' العزيزء وعلومه التي”" دوّنتها ولم أسبق إلئ تحريرها 
الوجيزء والفقه الذي مَن جَهله فأنّى له الرفعة والتمييزء واللغة التي عليها 
مَدارُ فُهُم السّنة والقرآنء والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل 
ولا يصلحٌ الحديثٌ لِلْحَان » إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان؛ التي 
هي لبلاغةٍ الكتاب والحديث تبان . ْ 

وقد لفت في كل ذلك مؤلفاتٍ » وحررتٌ فيها قواعدٌ ومهماتٍ» ولم 
أكن كغيري ممن يذّعي الحديتٌ بغير علم » وقصارئ أمره كثرةٌ السماع 
على كل شيخ وعجوز ء غير مُلتفتٍ إلئ معرفة ما يحتاج المحدث إليه”؟) 
انعرز نو لامرك بالبسه عدا تع اد ودع قم طن الأقراة بجوم 
الكتب والضن بها علئ طلابها » فهو كمّثل الحمار يحمل أسفارًا » عاريًا 


(1) كي ان «أدبني! . 

6 في م2 : «كتاب اللَّه) . 
9 فى ١‏ اص) : «الذى) . 

62 في لم» : «(إليه المحدث) . 


ا السيوطي مم 








عن الانتفاع بخطابها» إن سُئل عن مسألةٍ في المصطلح لم يهتدٍ إلى 
جوابهاء أو عَرَضْتْ له مسألةً في دينه لم يعرف خطأها من صوابهاء أو 
عاو اودري ا بويد فصارٌ بذلك ضححكة 
للناظرين وَمُرْأَةٌ للساخرين ٠‏ واللَّهُ تعالى حسبي وهو خيرُ الناصرين 

هذا ؛ وقد طالما قيدثٌ في هذا الفن فوائد وزوائد » وعلقتٌ فيه نوادرٌ 
وشواردٌء وكان يخطر ببالي جَمعْها في كتاب . ونظمها في عمد » لينتفع 
بها الطلاثء فرأيث كتابٌ « التقريب والتيسير» لشيخ الإسلام الحافظ ولي 
اللضالق الى ركرنا [يعين ]'"" التواوىئ كايا ججرة فعه د عله قد 
وكثرت فوائده» وغزرت للطالبين موائدُه» وهو مع جلالته وجلالة صاحبه 
وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحدٌّ إلى وضع شرح عليه 
ول انان اله 0000 


فقلت : لعز ذلك قضل ذخره الله لمن يشاء من العيية: ولا يكون فى 
الوجودٍ إلا ما يُريدء فقوي العزمُ علئ كتابة شرح عليه» كَافِلٍ بإيضاح 
زيادة أو نقص » أو إيرادٍ أو اعتراض ٠‏ مع الجواب عنه إن كان»ء مُضِيقًا 
إليه زوائد عَلِيّة » وفوائد جليّة » لا توجد مجموعةً في غيره » ولا سار أحدٌ 
قبله كسيره » فشرعتٌ فر ذلك مستعيمًا بالله تعالي » ومتوكلا عليه » وحَّدًا 
ذاك اتكالا”'» وسميئه : «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) . 


)١(‏ زيادة من 0م4). 
(0) فى ١م‏ : «الاتكال» . 


مقدمة السيوطى 


5 
وجعلته شرحًا لهذا الكتاب خصوصًاء ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر 


والله. أسال أن يجغله اتخالضًا لوخيه»» فهو بإنحابة الئل خرف 


ويتمع به مؤلقّه وقارئه في الدنيا والأخرم”'" . 


علخ بلع جاء 
يماسا اموه وجا 


لذي لزت 4 


60 في 1م : «الآخرة) . 


مقدمة السيوطي امم 





وهذه مقدمة فيها فوائل : 
الأولئ : في حد علم الحديث وما يتبعه : 
قال ابنُ الأكفاني في كتاب 7إرشاد القاصد» الذي تكلّم فيه علئ أنواع 
,.)1١(‏ 
العلوه 7" : 
عِلم الحديث الخاص بالرواية : علمٌ يشتمل علئ نقل أقوال النبي كله 
وأفعاله » وروايتها""' » وضَبطها وتحرير ألفاظها . 
وعِلمْ الحديث الخاص بالدراية : علمٌ يُعرّف منه حقيقةٌ الرواية, 
وشروطهاء وأنواعهاء وأحكامُها. وحال الرواة » وشروطهم » وأصناف 
المرويات » وكا ان بن 5 ته 





. ابن الأكفاني » هو أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن ساعدء المتوف سنة 49/اه‎ )١( 
. دكتور أحمد معبد‎ .)٠١97- ٠١7 : وانظر: «إرشاد القاصد) (ص‎ 

(؟) في (م» : «ورواتها). 

() هذا التفريق ؛ لا يعرف عن الأئمة المتعدمين © فإن «علم الرواية». عندهم يدخل فيه 
ما يجعله ابن الأكفاني من من «علم الدراية» وكله علم الحديث . و«علم النقل2 أيضًا . 
وقد سمئ الخطيب البغدادي كتابه في علم الحديث ب «الكفاية في علم الرواية؛, مع 
أن كتابه هذا يشتمل علئ ما يدخل تحت «علم الدراية؛ بحسب تقسيم ابن الأكفاني . 
ومن قبله القاضي الرامهرمزي . فقد عقد في كتابه «المحدث الفاصل») (ص8*؟) 
بايا » فقال : «القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية» » ثم ساق روايات كثيرةً . 
يدل مجموعها على مثل ما دل عليه صنيع الخطيب في «الكفاية) واللّه أعلم . 











5 مقدمة السيوطي 

وق فحقيقة الرواية شان السقة ونحوها» ا ذلك إليل عض عزيٌ إليه 
ل أوغين: ذلك 

2 5 000 2:2 51 

وشروطها : تحمّل راويها”'' لما يرويه بنوع من أنواع التحمّل ؛ مِن 
سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. 

وأنواعها : الاتصالٌ والانقطاعٌ ونحوهما . 

وأحكامها : القبولٌ والردٌ . 

وحالَ الرواة : العدالةٌ والجرخ . 

وشروطهم : في التحمّل والأداء » كما سيأتي . 

وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء 
وغيرها» أحاديثٌ وآثارًا وغيرهما . 

وما يتعلق بها : هو معرفة اصطلاح أهلها . 

وقال الشيخ عِزٌ الدين ابن جماعة : 

عِلمُ الحديث : علمٌ بقوانينَ يُعرفٌ بها أحوال السندٍ والمتن . 

وموضوعه : السند والمتنٌ . 


5 2 0 
وغايته : معرفة الصحيح من غيره 5 


3-2 


. في 7م»: «بيان الحديث» . (؟) في «م» : «تحتمل رواتها»‎ )١( 

(*) قال المصنف في «شرح ألفيته» : «واعلم ؛ أن هذه الغاية ليست هي الغاية المقصودة 
من كل علم شرعي » وهي الغاية الأخروية » وإنما هذه الغاية هي التي تدرك في مبادئ 
العلوم , وألتي الغاية الأخروية أثرهاء أو لازمها» . 





مقدمة السيوطي م 


قال : معرفة القواعدٍ المعرّفة بحالٍ الراوي والمروي . 
قال: وإن شئتَ حذفت لفظ : «معرفة» فقلتٌ : القواعد إل آخره . 
٠‏ و زهت اع 3 ٠.‏ 8 ف" 3 
وقال الكزمانيٌ في ا( سرح البخاري ) 5 واعلم أن علم الحديث 
وحَدَهُ : هو علمٌ يُعَرَفُ به أقوال رسول الله كله وأفعالّه وأحواله . 
وغايتّه : هو الفوزُ بسعادة الدَارَيْن . 


وهذا الحدٌ ‏ مع شمولِهِ لعلم الاستنباط ‏ غيرُ محرر » ولويول شيخنا 
ذات الرسول». ويقول : هذا موضوعٌ الطب لا موضوعٌ الحديثِ”” . 
وأما «السَّندُ). فقال البدرٌ ابن جماعة والطيبىُ : هو الإخبار عن طريق 


اا 


. )1376/1( «النكت علئ ابن الصلاح»‎ )١( 

.)١7؟/1١١‎ )0( 

(؟) «مختصر الكافيجي» (ص : )١١7‏ طبعة الرشد. دكتور أحمد معبد . 

(5) «المنهل الروي» (ص : 79 - 708 . 
وقال الحافظ ابن حجر في «النزهة) (ص : 07) : «الإسناد : حكاية طريق المتن؟2 . 
وهتااعو المعروف في اتعريقنا #اللستدة وأما ما شاع واشتهر بين طلبة العلم» من أن 
السند : «هو سلسلة الرواة الموصلة إل المتن؟» فهذا تعريف غير صحيح . 
أو/3 “أن الأبناد سمل عل «جراين : الوجال برادوات: الأداده “وهد ا ارين 
لا يشمل الثاني . 5 








قال ابنُ جماعة : وأَحذّه إما مِن السّندء وهو ما ارتفع وعلا عن سَفْح 
لم لآن المسيِدٌ يرفعه إلىن قائله ‏ أو مِن قولهم : «فلان سَنذاء 
أئ: معتمل:) سمي الإخبارٌ عن طريقٍ المتن سندًا ؛ لاعتماد الحُفاظ في 
صحة الحديثٍ وضعفه عليه . وأما الإسناد ؛ فهو رَفْعُ الحديث إلى قائله . 


قال الطيبيُ : وهُّما مُتقاربان”'' في معنئ اعتمادٍ الحفاظ في صِحة 
الحديث وضَغفه عليهما. 


وقال ابن جماعة : المُحدّئُون يستعملون السندٌ والإسناد لشي, واحد”” . 

- وإن قبل : إن وصفه ب «سلسلة» يتضمن أدوات الأداء ؛ لأنها هي التي تربط كل راو بمن 
كوكة 
قلت : وتتضمن أيضًا الاتصال . لأن السلسلة لا توصف بكونها «سلسلة» إلا إذا كانت 
متصلة الحلقات » وحيث ثبت ذلك » فليست كل الأسانيد متصلة ‏ كما هو معلوم ‏ 
فرجع التعريف إلى كونه غير جامع . واللّه أعلم . 
ثانيّا : أن هناك من الأسانيد ما تكون الواسطة فى بعض طبقاتها من غير الرواة » كما هو 
الحال فيما أخلْ بالوجادة» فإن الرايظة مون الكتاب » لا الرجال » ولهذا تجد 
المحدثين يقولون في مثل ذلك : «رواه فلان» عن كتاب فلانٍء عن فلان). 
راجع علئ سبيل المثال : كتاب «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر المقدسي (ق 
؟*” //رب)ء (ق 55/أ). (ق ١7/رب).‏ 

غ2 في ام : من سفح الجيال» . 

(5) في م2 : (متغايران) . 

(©) كلام ابن جماعة هذا في «المنهل الروي» (ص 19 )7١‏ بتمامه. وهو صريح في أن 

. السند والإسناد عند المحدثين واحدء وإنما أراد بقوله السابق : (وأما الإسناد فهو رفع 

الحديث إلئ قائله » بيان المعني اللغوي للإسناد فحسب » وأما من جهة الاصطلاح فلا 
فرق بينهما . 
والعجب من السيوطي» حيث نقل كلام ابن جماعة هنا بتمامه » ثم قال في «الألفية» : - 
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وأما «المسئدٌ» ‏ بفتح النون ‏ فله اعتباراتٌ : 

أحذها : الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصئّف . 

الثاني : الكتاب الذي جُمع فيه ما أسئّده الصحابةٌ - أي : رَوَوْهِ - فهو 
اسم مفعولٍ . 

الثالك؟ <أن' تطلق» براق الأسقاذ ع فكوة مسود كا مد 
الشهاب» » و«مسند الفردوس»ء» أي : أسانيدٌ أحاديئهما " . 

وأما «المتن» » فهو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني ؛ قاله الطيبئُ . 

وقال ]أن حتفيام 9 : هو ما ينتهي إليه غايةٌ السندٍ من الكلام » وأَحَدَُه 
إما من المٌّماتّنة » وهي المباعدةٌ في الغاية لأن المتن غَايةٌ السييد ا 
«متنت الكبش©2: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتهاء فكأن المسَئدَ 
استخرج المتن بسنده أو من المتن » وهو : ما صَلَْبَ وارتفع مِن الأرض » 





والسند : الإخبار عن طريق متن ؛ كالاسناد لدى فريق 

فكأنه فهم من قول ابن جماعة : «وأما الإسناد . 0 أنه يفرق بين الإسناد والسندء 
فذكر «أن السند كالإسناد لدى فريق24 » ومفهومه : أتهما يفترقان لدى فريق آخر ! 
وقد قلده في ذلك بعض من صنف في المصطلح من المعاصرين » فقال : (الإسناد : 
له معنيان ؟ (أ) عزو الحديث إلن قائله مسندًا . (ب) سلسلة الرجال الموصلة للمتن ؛ 
وهو بهذا المعنل مرادف للستد» ! ! 
هذا؛ وقد سبق بيان ما يرد علئل تعريف الإسناد ب «سلسلة . . .»2 . 
)١(‏ وعلئن هذا؛ يصح إطلاق جمد لطن كن كت ا ا 1 الأحاوولة اعادو 

فهها: كان تراثية .الله أعلم . 
(0) «المنهل الروي») (ص : 59) . 
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لآأن المجيد يقؤية:بالهة بويزنقة إل قاتلدة: أرتبيق اتنس 7" القوسنة 
أي : شدها بالعصب » لأن المسئِد يقوي الحديكٌ يسنده . 

وأما الحديثٌ : فأصله ضد القديم» وقد استُعمل في قليل الخبر 
وكثيره » لآنه ادف نا فا 
ا د دراه . 0 . ء 
وقال بح الإسلام 9 حجر في سرج البخاري» و المراد 
بالحديث في عُرف الشرع ما يضاف إلئ النبي يلوء وكأنه أريد به مُقابلة 
القرآنٍ لأنه قديم . 

وقال الطيبي : الحديث أعمٌ من أن يكون قول النبي كك والصحابي 
والتابعيّ وفعلهم وتقريرهم . 

00 0 ا 1 
وقال شيخ الإسلام في «شرح النخبة» ١‏ : الخبرُ عند علماءٍ الفن 
وقيل : الحديثٌ ما جاء عن النبي يَكيدِ والخبر ما جاء عن غيره » ومن ثم 

قيل لمن يشتغل بالسنة : «مُحدّث »» وبالتواريخ ونحوها: «أخْباريٌ؛: 
وقيل : لا يُطلق الحديتٌُ علئ غير المرفوع إلا بشرطٍ التقييد” . 


. )١197/١( «فتح الباري»‎ )١( . فى «#ص) : «تمتن»‎ )١( 

(9) «نزهة النظر) (ص : ”7ه . 67). 

(5) في (م2): (التقفك:, 
ولا شك ؛ أن «الحديث» حيث أطلق فإِنّما يعنئ به الخبر المرفوع عن رسول اللَّه 
يك » أما إذا قيد ؛ كأن يقال مثلًا ‏ « حديث أبي بكر؟ء أو : «حديث قتادة4» أو أن - 
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وقد ذكرٌ المصئّف في النوع السابع أن المُحدّثين يسمّون المرفوعَ 
والموقوف بالأثرء وأن فقهاة خراسان يُسمُون الموقوفٌ بالأثر والمرفوعَ 
بالخير . ويقال : أثرتٌ الحديثٌ بمعنول : رويته ) ويسمل الميحدث « أَثْريًا ) 
تيه لل 17 


الثانية : فى حَدُ « الحافظ » و«المُحدّث» و«المُسْنِدِ) : 


اعلمْ أن أدنئ درجات الثلاثةٍ «المُسْئْدُ؛ ‏ بكسر النون ‏ وهو مَنَ يروي 
الحديثٌ بإسئاده . سواء كان عنده عِلم به أو ليس له إلا مجرد رواية 


وأمّا «المحدث» فهو أرفعٌ منهء قال الرافعيُ وغيدُه: إذا أوصى 
للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديتٌ ولا عِلم لهم بطرقه ولا بأسماء 
الرُواة والمتون؟ لأن السماعَ المجرد ليس يعلم . 

وقال التاج ابنُ يونس في شرح التعجيز» : إذا أوصي للمحدّث تناول 
مَن عَلِمَ طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله؛ لأنَّ 75 اقتصر علكه 7) 





يكون الإمام في معرض الكلام عن بعض الموقوفات » فيقول : «هذه الأحاديث كذ! 
وكذا؛؛ فهذه قرائن تدل علئ المعنوئ المراد من كلمة «الحديث» في هذه المواضع 
وأمثالهاء أما حيث أطلق لفظ «حديث» فإنما يعن به بالدرجة الأول الحديث 
المرفرع عن رسول الله كَل . 

. بنسبته إلئ الأثر؛‎ ١ : في 0م24‎ )١( 

(5) في 023ص ؟: «عن»» والمثبت من «م». 
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وكذا قال السّبكيُ في شرح المنهاج» . 

وقال القاضي عبد الوهاب : ذكر عيسئ بن أبان عن مالكِ”'' أنه قال : 
لا يُوَخْذ العلمّ عن أربعة» ويؤخذ عمّن سواهم : لا يؤخدذ عن مبتدع 
يدعو إلى بدعته» ولا عن سفيهِ يُعلن بالسفهء ولا عمّن يكذبُ في 
أحاديث الناس وإن كان يَصدّق فى أحاديث النبى يَلِهِ » ولا عمّن لا يعرف 
هذا الشان: : 

قال القاضتى > «فقولة اول اعم لا جعر نمسا لان 0 
به: إذا لم يكن ممن يعرف الرجال مِن الرواة» ولا يعرف هل زيد في 
وقال الزركشي : أما الفقهاء فاسم «المحدّث» عندهم لا يطلق إلا 
علن من حفظ متت 7" الحديث » وعلم عدالةَ رجالِهِ وجَرخهاء دون 
المقتصر عليل السماع . 

وأخرج ابنٌ السمعاني في «تاريخه»”*' بسّنده عن أبي نصر الحسين بن 
عبد الواحد الشيرازي قال: «العَالِمُ»: الذي يعرفٌ المتن والإسناد 
جميعًا » و«الفقيهُ» : الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد» و الحافظ » : 
الذئ:يعرفه» الإسناد ولا يغرقف المتن © و«الراوي» : الذي لا يعرف المتنّ 


() «المحدث الفاصل) (ص : )١(  .)1٠7”‏ في «م4: (يراد). 
(9) في 2م2: «متون)2. (4) انظر «النكت) للرركشي 0 
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وقال الإمامُ الحافظ أبو شامة7"' : علوم الحديث الآن ثلاثة : 

أشرفها : حفظ متونه ومعرفةٌ غريبها وفقهها . 

والثاني : حفظ أسانيده7 ع ومعرفةٌ رجالهاء وتمييزٌ صحيحها من 
سقيمها » وهذا كان مهمّاء وقد كُنِيّه المشتغل بالعلم بما صُنّف فيه وأللف 
فيه من الكتب » فلا فائدة إلن”' تحصيل ما هو حاصلٌ . 

والثالثُ : جَمْعه وكتابثه وسماعه وتطريقه وطلب العلوٌ فيه» والرحلةٌ 
إل التلدان؛ والمشتغل بهذا مشتغل عمًا هو الأهم من العلوم النافعة» 
فضلا عن العمل به الذي هو المطلوبٌُ الأصليٌ إلا أنه لا بأسّ به لأهل 
البظالق» الطافيه ون بقاء علملة ب" الإنداد السصله باشرقيا لوي 7 

قال : ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبيرٌُ والصغيرٌُء والقَّدْهِ!*) 
وَالفَاهِمْ ٠‏ والجاهل والعالم . ظ 


وقد قال الأعيك 027 حديثٌ يتداوله الفقهاء خيرٌ من حديث يتداوله 


الشيوخ . 


() انظر «التكت» للزركشي )5١/١(‏ + وكذا لابن حجر (١/8؟؟‏ -88؟5). 

(5) في (م) : «أسائيدها» . (9) في 7م24 : في . 

(8) أي :لعي الثقيل : 

(0) ليس هذا من قول الأعمش ؛ بل من قول وكيع . 
راجع : :المحدث الفاصل! (ص7578) » و«المعرفة» للحاكم (ص١١) ١‏ و« الكفاية») 
للخطيب (ص ١25١١‏ و«الإرشاد» للخليلي )١71//1(‏ . 
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عيينة » فقال له أحمد: اسكث؛ فإن فاتك حديثٌ بعلوٌ تجده بنزول 
ولا يضرك » وإن فاتك عقلٌ هذا الفتئ أخافٌ أن لا تجدّه . انتهيل . 

قال شيخ الإسلام”'' : وفي بعض كلامه نظرٌ : لأنّ قوله : «وهذا قد 
كفي المشتغل بما صُئْف فيه»» قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير 
وغيرُه » ويقال عليه : إِنْ كان التصنيف في الفنْ يوجب الاتكال علئ ذلك 
وعدمً الاشتغال بهء فالقول كذلك في الفنٌ الأول» فإن فِقّه الحديثِ 
وغريبّه لا يُحصئ كم صُئّف فيه » بل لو اذّعئ مُدع أنَّ التصانيف فيه أكثرٌ 
من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعدّء بل ذلك 

هو الواقعٌُ ؛ فإِنَ كان الاشتغال بالأول مهمًا فالاشتغال بالثاني أهمٌ » لأنه 
المَرْقاة إلى الأول» فمّن أخلَّ به خلط السقيم بالصحيح » والمعدل 
بالمجرح » وهو لا يشعر . 

حا 1 ل ا يد 
جمعهما حاز القدح المُعَلّى مع قُصور فيه إِنْ أخلٌ بالثالث. ومن أخل 
بهما فلا حظ له في اسم الحَمَّاظٍ (” . 

ومّن حررٌ الأول وأخلٌ بالثاني كان بعيدًا من”" اسم «المحدّث» 
عُرفًاء ومّن أحررٌ”*' الثاني وأخك بالأولٍ لم يبْعد عنه 5 «المُحدَّثْ) 
ولكن فيه نقصٌ بالنسبة إلى الأول . 


,.)5 8 - 594/1١١ «الكت»)‎ )١( 

() في «النكت»2 (770/1) : «في اسم المحدث»» وبه يعرف ما في تعليق المؤلف الآتي 
عقب كلام الحافظ هذا . 

(9) في 0م»2: ١عن)‏ . (5) في 7م21 : «(حرزا. 
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وبقي الكلامٌ في الفنْ الثالثِ , ولا شك أن من جمع ذلك مع الأوّلِين 
كان أوفرسهمًا ”'" وأعظ سما ؤم اتتفزر خله كان أخس عيظا و اردد 
حفظاء فمن جمع الثلاثة كان فقيهًا محدنًا كاملا . 

ومن انفرد باثنتين منهما كان دُونه» إلا أنَّ من اقتصر علئ الثاني 
راكاك كوو د د لا حظّ له في اسم «الفقيه)» كما أنَّ من 
انفرد بالأول 00 فى أسم «المحدّث؛اء ومن انفرد بالأول 
والغاق '"* فيل نشي يدا ؟ افيه بحت .انه 

وفي عُضون كلامِه ما يُشْعِر باستواء المحدث والحافظ » حيث قال : 
فلا حظ له في اسم الحفَّاظٍ » والكلام كله في المحدّث”” 

وقد كان السلف يُطلقون المحدث والحافظ بمعئّى : 

كما روى أبو سعدٍ السَّمعانِيُ *' بسنده إلئ أبي زرعة الرازي : سمعتٌ 
أبا بكر ابن أبي شيبة يقول : مَن لم يكتب عشرين ألف حديث إملاءً لم 

وفي الكامل »20 لابن عدي من جهة النفيليٌ , قال :سمغت 
جنل اقول دابل مجن سو عون يده ايدان الوك 


وال ؟ أن الحافظ أخصٌ » وقال التاج السُبكي في كتابه (معيد 


() في (م ): «قهما)ا. () في «م»2 : «والثالث» . 
(9) قد عرفت ما في هذا النقل عن الحافظ . 

(:) «أدب الإملاء والاستملاء؛ (ص: .)١١‏ 

.)1١5/١١( )0( 
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النعم» : مِن الناس فرقةٌ اذَّعتِ الحديتٌ » فكان قصارى أمْرِها النظرٌ في 
مشارق الأنوار» للصاغاني » فإن تَرَفْعَت إلى «مصابيح البغوي»» وظبَّت 
انهآ:نهذا القدق. تضل: [لخ: دوضية ١المحدشيوة‏ > ونا ذللك .اله يليا 
بالستديف 137 فلو حفظ مّن ذكرناه هذين الكتابين عن ظَهْر قلب» وضم 
إليهما مِن المتون مثليهماء لم يكن مُحدَنًاء ولا يصيرُ بذلك مُحدَّئًا حتى 
يلج ١‏ لجمل في سم الخياط ) ٠‏ فإن رامث بلوعٌ الغاية في الحديث علئ 
زعمها اشتغلث ب «جامع الأصول» لابن الأثيرء فإن ضمت إليه علوم 
الحديث» لابن الصلاح أو مختصره المسمل ب «التقريب والتيسير) 
للنووي ونحو ذلك » وحيئئذ ينادّى مَن انتهئ إلئ هذا المقام «محدّث 
المحدثين» و«بخاري العصر» ء وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة ؛ فإن مَن 
ذكرناة لا يكذ معدةا بهذا القن إنما المحدك من غرف اسان 
والعللَ» وأسماء الرجالٍ » والعالي والنازل» وحَفْظ من”” ذلك جملةً 
ل وسمع الكتب الستةً » و#مسندٌ أحمد بن حتبل» ؛: 
و( سئنَ البيهقي» ومعجمٌ الطبراني» وضم إلى هذا القدر ألفَ جزءٍ من 
الأجزاء الحديثية . هذا أقل درجاته » فإذا 7" سمع [7؛' ما ذكرناه» وكتب 
الطباق » ودار علئ الشيوخ » وتكلّم علئ العلل والوقَيّاتِ والأسانيدٍ» كان 


من أول:درعنات المحدتين : مر ريد .كا انشاء الم شاء.: 
وقال في موضع آخر منه: ومن أهل العلم طائفةٌ طلبت الحديتٌ 
)١(‏ في «م» : «في الحديث) . (؟) في (م؟ : المع 1 . 


() في 7م24 : «فإن»؛. 
(؟) من هنا سقط من «ص©» وأثبتناه من 9م4. وايته (ص : .)0١0‏ 
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وجعلث دأبّها السماع علئ المشايخ » ومعرفة العالي مِن المسموع 
والنازل» وهؤلاء هم المحدّثون علئ الحقيقةٍ» إلا أن كثيرًا منهم يُجهد 
نفسّه في هبي الأسماءِ والمتونٍ وكثرة السماع مِن غير فهم لما يقرعونه . 
ولا تتعلّق فكرئّه بأكثر مِن أَنّي حصلتُ «جزء ابن عرفةٌ؛ عن سبعين 
كيخا ف شرع الأنصاريٌ ) عن كذا وكذا: سبحا و« جزء البطاقة ) 








و«نسخة أبي”' مسهر» وأنحاء ذلك . 

وإنما كان السلف يَسْمعون فيقرءون» ويرْحلون فيُفسّرون » ويحفظون 
لتطلون” 

ورأيثُ مِن كلام شيخنا الذهبيّ في وصية لبعض المحذثين في هذه 
الطائفة : ما حك هولات إلة اذد يميم روي قط ٠‏ فليُعَاقبَن بنقيض 
قَضِْده » وليشهرنه اللّه بعد ستره مرات » وليبقين مُضْعَة في الْأَلْسُّنَ وعِبرةٌ 
بين المحدثين » ثم ليطبعنّ الله علئ قلبه . 

ثم قال: فهل يكون طالبٌ من طلاب السّنة يتهاون بالصلواتٍ أو 
يتعانق تلك العاداتِ! وأخس منه مُحدّتثٌ يكذبٌ في حديثه ويتخلنُ 
الفشارء فإن ترقت همّته المفتنةٌ إلى الكذب في النقل والتزوير في 
الطباقي فقد استراح» وإن تعانئ سرقة الأجزاء وكشط الأوقاف فهذا 
لِصّ بسمتٍ مُحدَثِء فإن كمل نفسه بتلوطٍ أو قيادة فقد تمث له 
الإفادة» وإن استعمل في العلوم فقد ازداد مهانةٌ وخبطا . 





200 في 7م24 : (ابن» . 
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إلئ أن قال : فهل في مثل هذا الضرب خيرٌ ؟ ! لا كثر الله منهم . ار(" . 
ولبعضهم : 
إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يَرُوي وما يَكتْبْ 
كصخرة 
وقال بعض الظرفاءٍ في الواحدٍ مِن هذه الطائفة : 


7 ع(5؟) س0 لس 5 6 .70 َ 5 إل 95 
]تل المعوفة وال 0 يمشى ومعه أوراق ومحيرة » معه 


تنْبَُعٌ أمَوامّها تسْقِي الأراضي وفي لا تَشربث 





: )5 /١( وقال في «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
«حق علئ المحدث » أن يتورع في ما يؤديه» وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه‎ 
. علئ إيضاح مروياته‎ 
ولاسييل إن أن بصيو العارف؟: الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم - جهبدّاء إلا‎ 
. بإدمان الطلبء» والفحص عن هذا الشأن. وكثرة المذاكرة. والسهرء والتيقظ‎ 
والفهم » مع التقوئ والدين المتين» والإنصاف » والتردد إلى مجالس العلماءء‎ 
والتحري والإتقان ؛ وإلا تفعل ؛‎ 

فدع عنك الكتابة ؛ لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 

قال اللّه : «سسئلوا أهلّ لدم إن كُثْرُ لا ممَلون»4 [التحل: "4 ] . 
فإن آنست ‏ يا هذا من نفسك فهمّاء وصدقًاء وديئاء وورعًا ؛ وإلا فلا تتعئ . 
وإن غلب عليك الهوى والعصبيّة لرأي ولمذهب ؛ فبالله لا تتعب . 
وإن عرقت » أنّك مخلط ٠‏ مخبطء مهملّ لحدود الله فأرحنا منك ؛ فبعد قليل 
يتكشف البهرج » وينكبٌ الرّغل » ولا يحيق المكرٌ السيئ إلا بأهله . 
فقد نصحتك ؛ فعلمٌ الحديث صلفٌ , فأين علم الحديث؟ ! وأين أهله؟ ! كدت أن 
لا أراهم إلا في كتاب» أو تحت تراب» . 

() هنا ينتهي السقط الذي أوله فى (ص : 58) . 

() في م2 : «والخبرة» . ْ 








أجزاءٌ يدور بها على شيخ وعجوزء لا يعرف ما يجورٌ مما لا يجوز . 


ومحدّثٌ قد صار غايةً علمه أجزاءٌ [يرويها]”'" عَنِ الدُمياطي 
وفلانة تروي حديئًا عاليا وفلان يروي ذاك”" عن أسباطٍ 
والقَرْقٌ بين غريبهم وعزيزهم وافصح عن الخيّاط والحئاط 
وأبو فلان ما اسمّه ومّن الذي بين الأنام مُلقّبٌ بسناط 
وعلوم دين الله نادث جهرةٌ 2 هذا زمانٌ فيه طئ بِسَاطٍ 


وقال الشيخ تَقِيُ الدين السبكي : إنه سأل الحافظ جمال الدين المي 
عن حذد الحفظٍ الذي إذا انتهئ إليه الرجلٌ جاز أن يُطلّق عليه الحافظ ‏ 
قال : يرجع إلئ أهل العُرف . 


6 و 


فقلتٌ : وأين أهلٌ العرف؟ قليل جدًا! قال : أقل ما يكونٌ أن يكونٌ 
49 7 لين 0 07 > 

الرجال الذيه”" يعرفهم ويعرف تراجِمَّهم” وأحوالهم وبلدائتهم أكثر من 
الذين لا يعرفهم » ليكون الُكم للغالب . 

فقلتٌ له: هذا عزيز فى هذا الزمان» أدركتٌ أنتَ أحدًا كذلك؟ 
فقال : ما رأينا مِثْلَ الشيخ شرف الدين الدمياطى . 

ثم قال : وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيّدةٌ : ولكن أين 
ال من العْوَئ ؟ ! 


و م 


. وفي «ص» : يدور بها؟» والمثبت يستقيم به البيت عروضيًا‎ )١( 
. فى م : «ذلك»). (0) فى ١(ص» : «الذي»‎ )0( 
. ) (؟5) فى «ص؛» : «تراجيمهم). (4) فى «م»: (السهيل‎ 
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فقلت : كان يصل إلئ هذا الحد ؟ قال : ماهو إلا كان يشارك مشاركةٌ جيدءً 
في هذا أعني في الأسانيد ‏ وكان في المتونٍ أكثر لأجل الفقه والأصول . 

وقال الشيخ فتحٌ الدين ابن سيد الناس"'' : وأما المُحدّثْ في عصرنا 
فهو من اشتغل بالحديثٍ روايةٌ ودرايةً: وججمع بين رواته”"' . واطلع على 
كثيرٍ من الرواةٍ والروايات في عصره وتميّر في ذلك حتول قوي”" فيه 
حظهء وَاتسهن :فيه قميطة: : 











فإن توسّع في ذلك حتئ عرف شيوحّه » وشيوخّ شيوخه » طبقةٌ بعد 
طبقةٌ » بحيث يكون ما يَعرفه مِن كل طبقةٍ أكثر مما يجهله منهاء فهذا هو 
الحافظ » وأما ما يُحكئ عن بعض المتقدّمين من قولهم : «كنا لا نعدٌ 
صاحبٌ حديثٍ من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء». فذلك 
بحسب أزمنتهم . ان: 

وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيحّه الحافظ أبا الفضل 
العراقيّ فقال: ما يقول سيّدي في الحدّ الذي إذا بَلغه الطالبُ في هذا 
الزمان استحقّ أن يُسمّئ حافظا ؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي 
ذُكرها ” ' المزيُ وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أمْ لا؟ 

فأجات : الاجتهادٌ في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظَنٌ في وقت 
ببلوغ بعضهم للحفظٍ وغَلبته في وقتٍ آخرء وباختلاف من يكون*" كنيد 
المخالطةٍ للذي يَصِمُهِ بذلك . 





(5)< الكت الررفن 67/17 (؟) فى ١ص‏ ) : (رواية»)., 

ب في "ا ص رواب 
(9) فى «ص): «عرف). (١‏ فى م: (ذكر). 
(0) فى ١لم)‏ : «من أن يكون» . 


مقدمة السيوطي 5 





وكلامٌُ المزيٌ فيه ضيقٌ » بحيث لم يسم ممن رآه''' بهذا الوصنفبٍ إلا 
الدمياطي ٠‏ وأمّا كلام أبي الفتح فهو أسهل ٠»‏ بأن ينشط بعد معرفة شيوخه 
إلئ شيوخ شيوخه وما فوق» ولا شك أن جماعةً من الحُمّاظ المتقدّمين 
كان شيوخهم التابعين أو أتباعَ التابعين» وشيوخ شيوخهم الصحابة أو 
التابعين » فكان الأمرُ في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمانٍ . 

فإنٍ اكتفي بكونٍ الحافظٍ يعرف شيوخه وشيوحٌ شيوخهء أو طبقةً 
أخرئى» فهو سهل لمن جعل نه" ذلك دون غيره مِن حفظٍ المتونٍ 
والأسانيدٍء ومعرفة أنواع علوم الحديثٍ كلهاء ومعرفة الصحيح من 
ل ال ل م 
فهر أمرْ مك بخلاي ما ذكر ين جميع ما ذكر”” 'ء فإنه يحتاج إلى فراغ 
وَطوك عَمِر » وانتفاء الموانع . وقد روي عن الزهري أنه قال : «لا يولد 
الحافظ إِلَّا في كل أربعين سنة» . 

فإِنْ صم كان المرادُ رتبة الكمالٍ في الحفظٍ والإتقانء وإن وجد في 
زمانه من يُوصَف بالحفظٍ » وكم من حافظ وغيره أحفظ منه . انته” . 


() في 7م»: (يرأه). 

20 في م و(ص»: «فيه) والمثبت من المطبوع . 

(9) في (م»: «بخلاف من ذكر من جمع ما ذكرا . 

(4) وكثيرًا ما يطلقون «الحافظ ) على المكثر من السماع والرواية» وإن لم يكن له علم 
بحال الرواة والروايات » بل وإن لم يكن ثقة . 
فمن هؤلاء : يحيئ بن عبد الحميد الحماني » وسليمان بن داود الشاذكوني » ومحمد 
أبن حميد الرازي » ومحمد بن عمر الواقدي ؛ فهم ضعقاء » بل منهم من كذبوه» وإن 
كانوا موصوفين بالحفظ . 5 
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ومن ألفاظ الناس في معنئ الحفظ : 

قال انث تيوك 27 : الححفظ الانقان:: 

وقال أبو زرعة0©: الإتقانٌ أكثرُ من حفظٍ السَرْدٍ . 

وقال 31 :نولل القفوقة: 


قال عبد المؤمن بنُ خلف النّسَفِيْ *2 : سألتٌ أبا على صالح بنَ محمد 
فل بلك! ين برا مسو عل خط 5 05 لاء إنما كان عنده معرفةٌ . 
قال: قلت : ]”*' فعليٌ بن المدينيٌ كان يحفظ؟ قال : نعم » ويعرفٌ . 
ومما رُوي في قَذْرٍ حفِظٍ الحُفاظ" : 


قال احدل»بن عضر 7" : اقفر #«المستد» عن سهجائة أل وحوييية 


ألف حديث . 


- وقال السخاوي في «شرح الألفية» )57/١(‏ : 
«مجرد الوصف بكل من الحفظ والضبط » غير كافٍ في التوثيق » بل بين العدالة 
وبينهما عموم وخصوص من وجدء لأن العدالة توجد بدونهماء ويوجدان بدوتها» 
وتوجد الثلاثة ) 
ثم ذكر الشاذكوني » والكلام فيه واللّه أعلم . 

)١(‏ «التاريخ الكبير» .)474/١(‏ و«الجامع» للخطيب »)١7/7(‏ و«المدخل» للبيهقي 
(545)ء و«السير؟ .)7١7/9(‏ 

(؟) «تجذيب الكمال» (517//77؟)2 و(السيرة (9/٠/ا[)‏ . 

(؟) «طبقات الحفاظ » »)0145/1١(‏ و«ذيل تذكرة الحفاظ ؛ (ص : ؟777) . 

(4) «تمبذيب الكمال» (1؟19/5١)»‏ و«السير؛ .)58/١١(‏ 

(0) سقط من «#اص 24 وأثبتها من م» . (5) في «م» : «الحافظ» . 

(0) انظر «خصائص المسند» لأبي موسئ المديني (ص : ؟7 - 378) . 
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وقال أبو زرعة الرازي : كان أحمد بن حنبل يحفظ ألفْ ألفي حديث . 
قيل لها: نوما يُدريك؟ قال ذاكرثه فاحذث غليه الأيواتن 7 , 


وقال يحيئل بن معين : كيث بيد آلف ألفن حدينت 17 


وقال البخاريٌ”" : أحفظ مائة ألفٍ حديث صحيح » ومائتي ألف 

وقال مسلُ”*؟ : صنفتٌ هذا «المسند الصحيح» من ثلاثمائة ألف 

وقال أبو داود”*" : كتبتٌ عن رسول الله يله خمسمائة ألفٍ حديث» 
اتتخبتٌ منها ما ضمنته كتابَ ( السنن»2 . 

وقال الحاكمٌ في «المدخل»2”' : كان الواحدٌ من الحفاظ يحفظ 
خمسمائة ألف حديث ؛ سمعت أبا جعفر الرازي يقول : سمعتٌ أباعبد الله 
ابن واره يقول : كنتٌ عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور » فقال رجل من أهل 


: معلقًا‎ »)1417/١١( قال الذهبي في «السير»‎ )١( 
«هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله » وكانوا يعدُون في ذلك المكوّر‎ 
والأثرء وفتوئ التابعي » وما فسَّرء ونحو ذلك ؛ وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ‎ 
. معشار ذلك»‎ 
: قائلًا‎ )86 /١١( (؟) علق الذهبي في «السير»‎ 
. «قلت : يعني بالمكرر» ألا تراه يقول : لو لم نكتب الحديث -خمسين مرة ما عرفتاه»‎ 
. وسيأتي في مبحث «الصحيح»‎ 2)45١/55( «تهذيب الكمال»‎ )( 
. «تاريخ بغداد» (9/ /ا8)‎ )5( .)1١١7/17( «تاريخ بغداد»‎ )5( 
. )”0 : «المدخل إلئ الإكليل» (ص‎ )5( 
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العراق : سمعتٌ أحمدٌ بنَ حنبل يقول : صم من الحديث سبعمائة ألفٍ 
وكسْرٌء وهذا الفتئ ‏ يعني أبا زرعة ‏ قد حفظ ستمائة ألفي 27 , 
قال اليف 7 أراد ما صم مِن الأحاديث وأقاويل الصحابة 
لاد 1 
لزقال:«غيذهة سكل أنه زرعة عن رجل حلفٌ بالطلاق أنَّ أبا زرعة 
يحفظ مائتي ألفٍ حديث » هل ب د 00 0 0 : أخفظ مائةً 


ار 7 مو أنه عد وفي المُذاكرة 
ثلاثمائة ألفٍ حديث 


وقال أبو بكر محمد بن عُمر الرازيٌ ا 0 كان أب زوعة بف 
سبعمائة ألفٍ حديث » وكان يحفظ مائة وأربعين ألما فى التفسير والقرآن . 


قال الحاكُ"'' : وسمعتٌ أبا بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول 


. بقوله : «أبو جعفر ليس بثقة»‎ )7١  54/١7( علق الذهبي في «السير»‎ )١( 

(١‏ ا بيب الكمال» (95/59 .لا9). 02 في «(ص»: «حنث»). 

(5) «الكامل» .)١5١7/١(‏ ظ 
وقال الذهبي في «السير»  58/١(‏ 59): «هذه حكاية ل وحكاية صالح 
جزرة أصح ؛ . 
يشير إلئ مأ رواه الخطيب في الجامع» )١1777/5(‏ ؛ عن صالح جزرة » قال : سمعت 
أبا زرعة الرازي يقول : كتبت عن إبراهيم بن موسئ الرازي مائة ألف حديث » وعن 
أبي بكر ابن أبي شيبة مائة ألف حديث . فقلت له : بلغني أنك تحفظ مائة ألف حديث » 
تقدر أن ثُمِلَ علىّ ألف حديث من حفظك ؟ قال : لا ؛ ولكن إذا ألقى علىّ عرفتٌ» . 

(6) «المصدر السابق» . )03 تاريخ بغداد) (4/ ١‏ 117 
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سمعتٌ أبا العباس أحمدَ بنّ محمد بن سعيدٍ يقول : أخفظ لأهل البيت 
تلاثمائة ألفي حديث . 


وسمعتٌ أبا بكر المزكي”'' يقول : سمعتٌ ابنّ خزيمة يقول : قفي 
عليّ بن حشرم يقول : كان إسحاق بن راهويه يملي سبعين ألف حديث 

وأسند ابنُ عدي ' عن ابن شُبْرُمة عن الشعبيٌ قال : ما كتبتُ سوداء 
في بيضاء إلئ يومي هذاء ولا حدّثئني رجلٌ بحديثٍ قط إلا حفظه ‏ 
فحدثتٌ بهذا الحديثٍ إسحاقٌ بن راهويه فقال : تعجبٌ مِن هذا؟ قلتٌ : 
نعم » قال : ما كنث لأسمع شيئًا إلا حفظته » وكأني أنظرٌ إلى سبعين ألف 
حديث» أو قال : أكثر من سبعين ألف حديث في كتبي . 

وأنود “ضق أن دارط الحقاتف قال يست اسان رق قفوي 
يقول : كأني أنظر إلئ ماثة ألف حديث في كتبي » وثلاثين ألما أسْدِدُها . 

وأسند الخطيث عن محمد ين يحية م خالل 'قال:: سععت إسيحاق 


ع 


١] اع”‎ 


7 3 ع ل 4 عِِ ع 
ابن راهويه يقول : أعرف مكان مائة ألفٍ حديث كاف انط إليها + وأحفظ 


() «السيرة 221/157 
هه الجامع ) للخطيب (؟/67؟ - 505). 
98 الكامل 17/1 , 


وه 


سيو ألك بعد وه عق طور قلى [ فيتسييقة ] 61977 وأحقط أزهة الات 


0 
حديت مرورة 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل”" : قال أبي لداود بن عَمرو الضبي - 
وأنا أسمعُ - : كان يُحدُئكم إسماعيلٌ بن عياش هذه الأحاديتٌ بحفظه؟ 
قال: نعمء ما رأيتٌ معه كتايًا قط . قال له: لقد كان حافظاء كم كان 
سقط ؟ قال ذا فيقا كد ةا “قال أكان حفط عفرة الاقف قال عقر 
آلافٍ » وعشرة آلافٍء وعشرة آلافٍ . فقال أبي : هذا كان مثل وكيع . 

وقال نكي هارون 9 + أحنظ حخفية وعفرين الف ديف بانشادةد 
ولا قكر: :واضقط الشاميية عشرين آلف حديت : 


وقال يعقوب الدورقي””' : كان عند هشيم عشرون ألفٌ حديث . 


وقال الآجُْريٌ”” : كان عبيد اللَّه بن معاذ العنبري يحفظ عشرةً آلافٍ 


الفائدة الثالثةٌ : قال شيخ الإسلام”"': مِن أوّل مَن صئّف في 


. زيادة من «الجامع» للخطيب (؟/155)‎ )١( 

(6) فى 0م»: «مزرورة». (29 « تاريخ بغداد) (7757/5) . 

.)78٠ 2 ”89/١15( «تاريخ بغداد»‎ )4( 

(6) «تهذيب الكمال» /5١(‏ ل/الا؟), و«السير» (75839/8). 

(0) إنما هو قول إن داود» يرويه عنه الآجري ؛ كما في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 20746 
و«جمذيب الكمال») .)1659/١19(‏ 


(0) «نزهة النظر» (ص : 55 - .)6١‏ 








الاصطلاح القاضي أبو محمد الرَّامَهِرْمُزِقُ » فعمل كتابَهُ «المُحدّتُ 
الفاصل» ؛ لكنه لم [ يُستوعبُ . والحاكمٌ أبو عبد الله النيسابوري » لكنه 
لم ]0'' يُهِذْبٍ ولم يُرتبْء وتلاه أبو نعيم الأصبهاني » فعمل علئ كتابه 
مُستخرّجًا » وأبقئ فيه أشياء للمتعقّب » ثم جاء بعدهم الخطيبُ البغداديُ 
فعمل في قوانين الرواية كتابًا سمّاه «الكفاية»)» وفي آدابها كتايًا سمّاه 
«الجارع لآداب الشيخ والسامع؟ . وقلّ فنّ من فُنون الحديث . إلا وقد 
صَنّف فيه كتابًا مفردّاء فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن د نقطة : «كل مَن 
أنصف علِمٌ أن المحدثين بعده عيال عليل كُتبه»””" . 


ثم جمع ممّن تأخر عنه القاضى عياض كتابّه «الإلماعا. وأبو حفص 
الميائي 9 جزءَ «ما لا يسع المُحدّث جَهِلَّه؛ وغير ذلك . 

إلي أن جاء الحافظ الإمامُ تقي الدين أبو عَمرِو عثمانُ بن الصلاح 
السهْرَرُورِيٌ زيل دمشق » فجمع لؤيذا ولي تدريس الحديث بالمدرسة 
الأشرفية كتاية. المشهورع- فهدت فنوئه وأمْلاه شيئًا فشيئاء واعتنق 
بتصانيف الخطيب المفرّقة فجَمَع شتات مقاصدهاء وضمٌ إليها من غيرها 
نخب فوائدها. فاجتمع في كتابه ما تفرّق في غيره ؛ فلهذا عكف الناسٌ 
عليهء فلا يخصّئ كم ناظم له ومختصر ومستدرِك عليه ومُقتّصرء 
ومُعارض له ومنتصر . 


ا 2 


سر 





. زيادة من «م)2‎ )١( 
.)١855 : «التقييد» لابن نقطة (ص‎ )0( 
. هو: عمر بن عبد المجيد عمر بن حسين القرشي العبدري . توفيل سنة 0ه‎ )7( 


5 مقدمة السيوطي 


قال( : إِلّا أنه لم يحصل ترتيبه علئ الوضع المناسب» بأن يذكُرَ 
ما بتخلق بالمفن: وده + :وما يتعلق :بالسد. :وحذه .وما يشتركان مجاء 
وما يختص كفي التحمل والأداء وحدّهء وما يختص بصفات الرُواة 
وحدّه ؛ آنه سم تقر قات هذا الفنّ من كُتب مطولةٍ في هذا الحجم 
اللطيفٍ » ورأئ أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك » إلى 
أن تحصل العنايةٌ التامة بحسن ترتيبه . 

وقد تبعه علئ هذا الترتيب جماعةً ؛ منهم المُصَئْفَ ٠»‏ وابنٌ كثير» 
والعراقىٌ » والبلقينىُ . وغيّره جماعة » كابن جماعة . 5 
والطيبي » والزركشي . 


الرابعة : اعلم أنَّ أنواع علوم الحديث كثيرةٌ لا تُعَذَّه قال الحازمي في 
كتاب «العٌجالة 72" : عِلْم الحديثٍ يشتملٌ علئ أنواع كثيرة تبلغ مائةٌ » كل 
نوع منها عِلمْ مستقلٌ» لو أنفقّ الطالبٌ فيه عمره لما أدرك نهايته . 

وقد ذكّر ابن” الصلاح منها ‏ وتبعه المصنف . خمسةً وستين» 
وقال”" : وليس ذلك بآخِر الممكن في ذلك » فإنه قابلٌ للتنويع إل ما لا 
يُحصّئ ؛ إذ لا تُحصّئ أحوالٌ رُواةٍ الحديثٍ ؛ وصفاتهم » ولا أحوال متون 
الحديث وصفاتها » وما مِن حالةٍ منها ولا صفة إلا وهي بصَدّد أنْ تفرد 
بالذَكْرٍ وأهلهاء فإذا هي نوع علئ حياله . انتهئ . 


. )7 : (؟) «العجالة» (ص‎ .)55٠١ /1١( «الذكت»‎ )١( 
.)١7 : «مقدمة ابن الصلاح» (ص‎ )9( 


مقدمة السيوطي 5١‏ 








قال شيخ الإسلام”'' : وقد أل بأنواع مستعملة عند أهل الحديث » 
منها : القويٌ » والجيّدٌ» والمعروفٌ» والمحفوظ » والمجودٌ» والثابتٌ: 
والصالحٌ . 

ومنها في صفاتٍ الرُواة أشياء كثيرة ؛ كمَنِ اتفق اسم شيخه والراوي 
عنه» وكمّن اتفق اسمُه واسمٌ شيخه وشيخ شيخه , [وكمَنِ اتفق] 0 
اسمه واسم أنه واد 44 أو انفق اسمه وكنيته » وغير ذلك . 

واستدرك البلقينيُ في ١محاسن‏ الاصطلاح»”" خمسة أنواع أخر غير 
ماذكر» وسيأتي إلحاقٌ كل ذلك إن شاء الله تعاله © , 

وفك ذكن إن الصلاح أيضًا أحكاءً أنواع في ضمن لو مع إمكان 
إفرادها بِالذّكر» كذِكره في نوع المعضل أحكام المعلقٍ والتعو دي 
نوعان مُستقلان أفردهما ابنُ جماعة » وذكرٌ الغريبٌ والعزيد 0 
والمتواترٌ في نوع واحدٍ وهي أربعةً » ووقع له عَكْسٌ ذلك ؛ وهو تعدّد 
أنواع وهي متحدةٌ » والمصّف تابعٌ له في كل ذلك » وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تغالن . 





.)غ40١ -:ك,,‎ 5**/1١( «النكت)»‎ )١( 

0) فى «٠«ص»:‏ «أو). 

فر لعن 56 - هل/8إ5). 

62 واستدرك الزركشي في (النكت» 08/١(‏ - 80) ثلاثة عشر نوعًا . 


35 مقدمة السيوطي 








وهذا حين 3 في المقصودٍ بعون الْمَلِكِ المعبودٍ » 0 
ا ١‏ كلهم عن بي إسحاق واي بن أحمد الترخي أ 
زكريا النواوي » قال : 


دخ بلع ماإء 
23 ناينم زن 


شرح مقدمة النووي > 











5 


(بسم الله الرحمن الرحيم) ؛ أي : أنتدئ امتثالا لقوله كلل : *كلُ أمر 
ذي بال لا يدأ فيه بيم الله الحم الرّحيم فهو أقطَعُ» رواه الرهاويُ في 
«الأربعين72'' من حديث أبي هريرة . 

وتصديرٌُ النبي كله كتبه بها مشهورٌ في « الصحيحين» وغيرهما . 

وروئ الحاكمم في «المستدرك» , بو 4 أ حاتم في (تفسيره» من 
طريق جعفر بن مُسافرء عن زيد بن المُبارك الصنعاني » عن سلام بن 
وهب الجندي . عن أبيه ؛ عن طاوس ؛ عن ابن عباس » أنَّ عثمانٌ بن 
عفان سأل النبيّ َك عن «بسم الله الرحمن الرحيم»: فقال : : «هو اسم 


و«الوصيو برد اع وا إلا كما كين نواد العين 
وبّياضها من القُرب» . قال الحاكم : صحيحٌ الإسنادِ”" . 





)١(‏ في 9 ص» : ”ابن حبان»» وإنما رواه ابن حبان 2١(‏ ؟) بلفظ : «بحمد اللّهة» وهو 
ضعيفء وأما لفظ المؤلفء فهو ضعيف جدّاء وقد أسنده السبكي في «طبقات 
الشافعية» (١/؟١)‏ من طريق عبد القادر الرهاوي الحافظ ‏ وكذا رواه ابن السمعاني 
في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص .)0١‏ 
وراجع : «إرواء الغليل» »١(‏ ؟) . 

(0) أحخرجه الحاكم ٠20017 /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير»» وابن مردويه ؛ كما في 
«التفسير» لابن كثير )377/١(‏ - والعقيلي (؟/77١)»‏ والخطيب (97/ 79 . 
وقال العقيلي : : «سلام بن وهب لا يتابع عليه . ولا يعرف إلا به» . وقال الذهبي في 
«الميزان» (؟/ 5م8١)‏ : (خبر مذكر ؛ بل كذب»). 


عا ا ل ا ل ل #اصترج سهدت اشرو 


وروى ابن مردويه في «تفسيره» من طريق عبد الكبير بن المعّافق 3 
عمران » عن أبيه » عن عمر بن ذر » عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر بن 
عبد الله » قال : لما نزلث «يتسم أت أققضزل#_ أه 42 هرب الغيمُ 
إلئ المّشرقٍ » وسكنت الرياخ » وهاجٌ البحرٌء وأصغت البهائمُ بآذانها , 
وَرْجَمَتِ الشياطينُ » وحلّف الله بِعِرِّ وجلالهِ أن لا يُسمّئ اسمّه على 
شيء إلا بارك د 


وروى ابن جريرء وابن مَردويه في «تفسيريهما)» وأبو تعيم في 
«الجلية» من طريق إسماعيل بن عيّاش » عن إسماعيل بن يحيئ » عن 
مسعر » عن عطية » عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعًا : (إِنَّ عيسئ ابن مريم 
أسلمثه أمّه إلى الكُتَابِ ليعلّمه » فقال له المُعلّمُ : اكتبْ بسم الله 
الرحمن الرحيم . قال له عيسئ : وما بسم اللّهِ؟ قال المعلم : لا أدري . 
فقال له عيسئ : الباء بَهَاكُ الله ء والسّين سئاؤه » والميم مَمْلكته» واللّه إِلَهُ 
الآلهة : والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيمٌ رحيمٌ الآخرة» . 


: : . ا في )2 


. لابن مردويه أيضًا‎ )75/١( عزاه ابن كثير في «التفسير»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2)04/١(‏ وأبو نعيم (9/ ٠. 15١‏ 501)» وعزاه ابن كثير في 
«التفسير» (1/ 077 لابن مردويه . 
واشرجة ابن خياة فى« الوكين 400101 رانو عض ا 
وقال ابن عدي : «باطل بهذا الإسناد» لا يرويه غير إسماعيل»2 . وقال ابن حبان : 
«يروي الموضوعات عن الثقات» . 


شرح مقدمة النووي هم 





قال ابن كثير ”'' : وقد يكون صحيبًا موقوئًا أو مِنّ الإسرائيلياتٍ لا 
مِن المرفوعات . 
1 ع 020 00 7 8 ع 5 
وروى ابن جرير ' من طريقٍ بشر بن عمارة »عن أبي روق» عن 
الضحاكٌ » عن ابن عباس » قال : «اللَّه) : ذو الألوهية والعبودية علول 
خلقه أجمعين . و«الرّحْمن» ‏ المُعْلان . : من الرحمة» و«الرَّحِيمُ» : 
الرقيق الرفيقٌ بمن أحبٌ أنْ يرحمهء والبعيدٌ الشديدٌُ على مَن أحبٌ أن 
يضعف عليه العذابٌ . 
وبشْرٌ ضعيف » والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 
00 فو و ل ع فاك 
وأسئد أبن جرير عن العَرْزْمي قال : الرحمن لجميع الخلق . 
الرحيم بالمؤمنين . 
وأسند ابن أبي حاتم عن جابرٍ بن زيدٍ قال : الله هو الاسم الأعظمُ . 
اه قل ناكد > ا 2د اه 
وروى البيهقيٌ ‏ . وغيره عن ابن عباس في قوله تعالئ : #هل تَعَلَمُ لم 
سَيميا # عرف : 0.] قال : لا أحل سول « الله ) , 


وأسند ان ارين 7 'عن الحسن البصري قال : «الرحمن» 9 ممنوع . 





و : لا يستطيع أحد أن يَتسمّل به . 
(1) «التفسير» (1/ #") . (5). «التفسير» (04/1) .. 
(9) « التفسير» (08/1) . . -58(2)«شعب الإيمان»4.(١/55١).-.‏ 


.)09/١( «التفسير)‎ )0( 


0 3 > اس 0 





وَأسئلٌ ابن أب حاتم" عن الحسن أيضاء قال : «الرحيم) اسم 
لا يستطيحٌ الناسٌُ أن يتْتَحلُوه » تَسمّئ به تبارك وتعالئ . 
وبهذه الآثار عرفت مناسبة جمع”' هذه الأسماء الثلاثة في البَسْملة . 


الحَمْدُ لش القَتّاح اَنَانِء ذِي الطؤلٍ والقضل وَالإِخْسَانء 
الَذِي مَنّ عَلَينَا بالإيمان» وَفَضّلَ دِيئَنَا عَلَى سَائِرٍ الأذيانٍ » وكا 


0 
آي 


بحبيبه وَخَلِيلِهِ ‏ عَبْدِهِ وَوَسُولِهِ حُحَمَدٍ كَثِدَ ‏ عِبَادَةَ الأؤتانٍ 


م6 

وَحَصّهُ بالمغجرّةٍ والشّئَنِ الْسْتَمرَةِ عَلَى تَعاقبٍ الآرْمَانِ, 
ا 00 ١‏ 3 عر 29 م ارس سس 

صَلى الله عَليْهِ وَعلى سَائْرِ النْبيّينَ وَآل كل مَا اختلف الملوَان, 


وما تَكَرَرَْ حِكمُهُ وَدِكْرْه وتاب الجدِيدَانٍ . 
(الحَمْدُ للَّه) روئى الخطابىٌ فى «غريبه»)» والديلمى فى «مسندٍ 
الفردوس» ٠‏ [ والبيهقي في «الآداب7]2' بسندٍ رجاله ثقات. لكنه 
مُنقطعٌ » عن ابن عمرو أنَّ رسول الله يكلِهْ قال: «الحمدٌ لله رأس 
الشكر ء ما شكرٌ اللَّهَ عبدٌ لا يحمذه» . 


وروك الطبرانيُ في «الأوسط»6”'' بسندٍ ضعيفب» عن النَّوْاس بن 


(1 2 تقشين ابه كتير 4 117/17 
() في « ص؛» : ( جميع» . والمثبت من (م»). 
(”7”) سقط من «ص؛). والمثبت من «م2. 
والحديث في «غريب الخطابي؛ /١1(‏ 0517-74 . و«الآداب» للبيهقي )1١19(‏ . 
(5) «اللأوسط» (١/ا١١).‏ 








شرح مقدمة النووي / 








سَمعان» قال : سُرِقَتْ ناقةٌ رسولٍ اللَّهِ يَلِدِ الجدعاء» فقالَ رسول الله 
كه : ١لئن‏ ردّها اللَّهُ على لأشكرنَّ ربى» فَردَّتْ . فقال : «الحمدٌ للّه) 
فانتظروا هل يُحدثٌ صومًا أو صلاءٌ؟ فظَنُوا أنه نَسِى» فقالوا له » قال : 
«ألم أل : الحمدٌُ للها . 
وروى ابن جرير بسندٍ ضعي » عن الحكم بن عُمير ‏ وكانت له 
صحبة ‏ قال : قال النبي يَكةِ : «إذا قلتَ : الحمدٌ للَّهِ ربٌ العالمين » فقد 
شكرتٌ اللَّهَ فزادك)27 . 
واسندك :من طريق الضحاك . عن ابن عباس » قال : الحمد. لله فق 
الكو لله الاليعدلاء له """ دو لإقرات مضه والعد اند وطن ولك 20 
وأسند ابن أبي حاتم من طريق أحسن منه عن ابن عباس قال : الحمدُ لله 
كلمة الشكر » وإذا قال العبد : الحمدٌ للّه » قال الله : شكرنى عَبْدي . 
وفي (صحيح فلم 176 من يحدية أبى مالك الأشعري مرفوعًا : 
الحمْدٌ للَّه تملا الميزان» . وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل 
' ف 1 
0 


وفي 7 صحيح ابن حبان؟ ٠‏ و(الترمذي» من حديث جابر بن عبد اللَّه : 
«أَفْضل الذكر : لا إله إلا اللّه» وأفضل الدعاء : الحمد للَّه»9" . 





. (؟) في م4 : «الاستخذاء : التذلل للَّه)‎ .)50/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
2 .)١19/١( (صحيح مسلم)‎ )5( .)5١/١( «تفسير الطبري»‎ )9( 

(6) «الجامع) حديث ابن عمر (7014): وحديث الرجل من بنئ سليم )50١18(‏ . 
(1) الترمذي (7787),» وأبن ماجه (0٠٠78)؛‏ وابن حبان (855) . 


1 شرح مقدمة النووي 





و ابن حبان » . وأبو داود » والنسائي من حديث أبن هريرة 
مرفوعًا : «كل أمر ذِي بالٍ لا يُبدأ فيه بحَمْدٍ الله فهو أقطع»"'' . 

وروئ أحمد والنسائيٌُ من حديث الأسودٍ بن سريع مرفوعًا : 9 إن ركك 
نح الحدل. 


( الفتاح) صيغة مبالغة من الفتح بمعنئ القضاءء قال تعالى : ##ربَنًا 
رح سر ست لإ ص صر عر سرح صر م بن 1 ل ل 


أَفْمَح بِيْمنا وَبيْنَ هونا بالْحَيّ وَأنتَ حير الْفَئْحِنَ * [الأعراف: 44]. 


الود ا ا لوي الي ي انوع 
الشؤال . 
(ذي الطؤل) كينا وات تعالل بذلك نفسه في كتابه ؛ وفسّره ابن 


(والمَضْل والإخْسّانء الذي مَنّ علينا بالإيمان) بأنْ هدانا إليه ووفقنا 


(وفضَل ديئنا ) وهو الإسلام ( على سائر الأديان) كما ورد بذلك 
الأحاديثٌ المشهورة . 


(ومَحَا بحبيبه وخليله ؛ عبدِهِ ورسوله محمد ككةِ عبادة الآوثان) أي : 


#ر 


2 )١71/5( أخرجه أحمد (559/7) 2 0 داود (5840)» والنسائى فى «الكبرئ»‎ )١( 
. )7//:6( 207 : ف ا أحمد 000 والباق‎ 
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الأصنام التي كانت عليها كُمَارُ”"'' الجاهلية في زمن الفترة بعد عيسئ 


وقد ذكر المصنف هنا أربع صفاتٍ من أشرفٍ أوصافه كله : 

ذ! الحبيب» : ورّد في حديث الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعًا : 
«ألا وأنًا حبيبٌُ اللَّهء ولا فَخرَ 5 

ورّوئ 00 وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي وه : : ”إني أبر 
إلى كل خليل 1ء 1 
خليلا. ا دا 

3 ل ال واشتقاقها » فقيل : 0 هم 

وأَضَلُ ! لمحبة : الميل» وهي في حقٌ الله تعالى تَمْكينه لعبدِه مِن 

السعادة والعصمّةء وتهيئة أسباب القّرب » وإفاضة الرحمة عليه » وكشف 
الحجّب عن قلبه . 





. في «م) : «كيارة‎ )١( 

(0) الترمذي (7515) 2 وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(”) سقط من «(صكء وأثبته من م 

(5) أخرجه: أحمد (١/لالام‏ . وم“ , #«مه)ى, ومسلم .)2٠١9/10(‏ والترمذي 
(7556)» وابن ماجه (97) . 








والأكثرُ عَلى أن درجة المحبة أرْفع . وقِيلَ بالعكس ؛ لأنّه يك نف 
ُبوتَ الخلة لغيرٍ ربّه» وأثبتَ المحبةٌ لفاطمةً وابنيها وأسامة وغيرهم . 
وقيل : هما سواء . 

و«العبد» : مِن أشرفٍ صفات المخلوق . 

000 قال : ليس شيء أشرف من 
العبودية » ولا اسم أتم للمؤمن منهاء ولذلك قال في صفته كله ليلة 
المعراج ‏ وكان أشرف أوقاته -: #سْبْحَنَ أَلَذِىَ أسرَئ يبدو [الإسراء: 1]» 
500 ِل عله م أب # [النجم: »]٠١‏ ولو كان اسم أجل من العبودية 
ل 

وأسند عنه أيضًا قال : العبوديةٌ أ أتمّ مِن العبادة ؛ فأولا عبادة وهي 
للعوام » ثم عُبودية وهي للخواصٌ » ثم عبودة وهي لخواصٌ الخواصٌ . 

وفي المسند)”") وغيره من حديث أبي هريرة» أن ملكا أتيل النبي 
يك فقال: إن الله أرسّلني إليكَ ؛ أفْمَلِكًا نيا يجعلك”” ٠»‏ أو عبدًا 
دول [افتان جبريل : تواضعغ لربك يا محمدء قال: «بَلْ عبدًا 
رسولة)]9© , 





)١(‏ في (م : (لهاة. 
69 00 


(9) في 7« ص؛ : (تنجعلك). 
(:) سقط من «ص)ء وأثبته من 0م4 . 
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0 في معنئ «الرسول» : أنه إنسانٌ أوحي إليه 0 وأمر 

0)00 
5 ا سي ا 
وإن أمر بالتبليغ » فالنبيُ أعمٌ عليهما . 

0) 5 ِ 1 - 

وقيل : هما بمعئى » وهو الأول ؟ ' 

525 ى[آ, أكر طزلله .5 إل, : هه‎ 0 ٠ 
صرّح بذلك الحليمي والبيهقىٌ في «الشُعب»» والرازيٌ والنسفنُ فى‎ 
. (تفسيريهما)‎ 

ونقله المتأخّرون ؛ منهم الحافظٌ أبو الفضل العراقى فى ١‏ نُكته» علو 
ابن الصلاح . والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع» . 

[ واختار البارزيٌ والسّبكيٌ أنه مُرسَلٌ إلئ الملائكة أيضّاء وهو 
اختياري » وقد ألفتٌ فيه كتابًا ] © , 


وأما الكلام في ضرع اسمه محمد » فققّد تسطناه ه في فس الأمواء 
النبوية » . 


(وحصّه بالمُعْجِرَةِ) المستمرةء أي : القرآن (والسّين المُسْتَمِرَةٍ على 


)ل . 5 
تعاقب الا زْمَانِ) في «الصحيحين 74" عن أبى شريرة أن وول الله عن 


4 
- يب 





)١(‏ في «٠«ص»‏ : ١كان»ء‏ والمثبت من «م4. 

(5) في 0(ص») و (م»: «(الأول»ء. والمثبت من المطبوع . 

فرق في 1م : «الأكثر » . (5) زيادة من 0م24 . 
(0) أخرجه : البخاري (9/”) , ومسلم )15/١(‏ . 
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قال : ما مِنَ الأنبياءِ نبيئ ”2 إلا قد أعطي مِنَ الآياتٍ ما مثله آمَن عليه البَشَرُ» 
وإِنّما كان الذي أوتيتُ وحيًا أوحاه الله إلى » فَأَرْجُو أنْ أكون أكتّرهم 0 
بوم القيامة» . أي اخْتُصِصْتٌ مِن بينهم بالقرآن المُعجز للبشرء المستمر 
إعجازه إلى يوم القيامة , بخلاف سائر المعجزات فإنّها اتقضث في وقتها . 

رار لاد ااي رما بار اين وا :ا تلات العلوار 4ق 
الليل والنهار » ين 1 الصحاح)» . يقال : لا أفعله ما اختلف 
الملّوان؛ الواحدٌ ملا بالقصر (وما تَكرَّرَتْ حِكمُّهء وذكره وَتَعَاقَبَ 
الجَدِيدَانِ) أي : الليل والنهار أيضًاء قال ابن دُرَيْد : 

إنَّ الجديدَيْن إذا ما اسْتَولَيا 2 على جديدٍ أدْنَياهُ للبِلّى 

وقيل : هما العْداة والَعَشِي . 

وأدخل سات بن اسل سَائر النكية + لخديث : «صَلُوا علئ أنبياء 
لتر سلف فإِنْهُمْ بُعنُوا كما بُعِنْتُْ بعثت ) . أخرجّه الذطين ا 

و« آل النبي كه ؛ عند الشافعي وناو ال ون فى ساسع 
والبطلك؟ "لحي سات تي فدات «إِنّها لا تَجلّ لمحمدٍ ولا لآل 


مُحمد»' ا" 


. في م6 : امن نبئ 4 . 20 في 0م24 : «تبعا»‎ )1١( 
في م : : «قال»).‎ 629 
.)09/5( و" الضعفاء ؛ للعقيلي‎ 2)٠١8 /8( تاريخ بغداد»‎ )5( 


(5) «#صحيح مسلم) 0085 . 
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وقال فى حديث رواه الطلبو ك7 إِنَّ لكمْ في خمس الخمس 
ما يكفِيكم» أن 'يُغْنِيكُم) . 

وقد قسم يَكٍ الحَسنَ على بني هاشم والمطلب تاركًا أخويهم بني 
نوفل وعبد شمس مع سُوَالهِم له . كما رواه البخاريُ”” . 

وان إبراهيم» : إسماعيل حضاف وأولادُهماء ويقاس بذلك آلْ 


وتعبير المصنب عن السّنة ب«الجكم» » أَحَذًا من تفسير الحِكمّة فى 
قوله تعالول : وَيمَلْمهُمْ الكتب وَالْحِحْمَة4 آل عمران: »]1١4‏ وقوله : 


عرصاحج الع بير صر 


: : يخ م عرس الح ساس مي سمخ ولمع 
واذكرن ما سسّلل فى مَوتَحكن من يلت الله والححكمة © [الأحزاب: 4"] 


مر 


ا 


بالسكة . 
قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما . 
د عد عاد 
ما بَعْذْ: 
إن عِلْمَ الحديثٍ مِنْ أَفْضَلٍ القُربٍ إل وب الَاكين» وَكَيِفَ 
لا يَكُونُ وَهُوَ بََانْ طريق خَْرِ لق وَأكْرم الأولِينَ َالآخِرِينَ . 





2000 (المعجم الكبير ) (1/ ١ )" ١‏ 
6 (الصحيح ) اف 0" 
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(أَمَا بَعْدَ) أتئ بها ؛ لآن النبيّ كلد كان إذا خطب قال : «أمّا بعدُ» . 
رواه الطبراني”'' » وَؤْكْرُها في خطبه”" يله مشهورٌ في «الصحيحين» 
ما 

وفي حديث : ال لذي أوتية داودٌ» . روآه الديلمي في 
#مسئل الفردوسن 4 من حديث 7* "أن كوس الاشعرى: 

(فإنَّ عِلّْمّ الحديث من أفضل القْرَبِ) جمع قربة , أي :اها يتقو نيه 
( إلى رب العالمينَ ‏ وكيف لا يكونٌ) كذلك ( وهو بيانُ طريق خير الخلقٍ 
وأكرم الأولينَ والآخرين) والشيء يَشْرفٌ بشَّرفٍ متعلقه» وهو أيضًا 
وسيلة إلئ كل علم شرعي . 

أما الفقه ؟؛ فواضحء وأما التفسير فلأن أولئ ما فسر به كلام الله 
ما ثبت عن نبيه كَلِْةِ وأصحابه » وذلك يتوقف على معرفته . 


ل ات 


ع تر الو ه سارو قو 5 ره 2 8 © شاررءى _ ار 
وهذا كِتَابٌ اختصرته من كتاب ( الْإرْشَادِ)ء والذزى اختصرتة 
5 و1 / 3-7 - «* 2 1 « 5 م 1 
مِنْ «غلوم الحريث » للشيخ الإِمَام الحافظ المقن المحقق أبى 


.. » «المعجم الكبير 1 2158/11 (6) في م»): « خطبته‎ )١( 

(*) أخرجه : البخاري .,)١7/7(‏ ومسلم .2)١١/7(‏ وأبو داود (77917). والترمذي 
(1*)»ء والنسائى ("/ “#"). وابن ماجه (18917) . 

(5) في م2 : ع 
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عفرو عُثْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ » المغروف بابْنٍ الصّلاح 882 أبَالُِ 
فيه في الاختِصَارٍ ‏ إِنْ شَاءَ الله تعالى - مِنْ غَبْرٍ إِخلالٍ 
بِالْصُودٍء وأخرصٌ على إيضّاح العِبَارة» وَعَل ال الكريم 
الاعْيِمَادْء وَإِلَيْهِ التَّفُويض والاسْتِتَادُ . 
(وهذا كتابٌ) في علوم الحديث (اخُتَصَرْيهِ 07 مِن كتاب «الإرشادٍ) 
والذي اخْتَصَرْئُه ِن) كتاب (علوم الحديثٍ للشيخ الإمام الحافظ المتقن 
المحققٍ) تقي الدين (أبي عمرو عثمانَ بن عبدٍ الرحمن) الشَّهْرَرُورِي ثم 
الاشلي( المتزوف بابنٍ الصلاح  )‏ وهو لقب أبيه ‏ ( 885 ٠‏ أَبالغُ فيه في 
الاختصار ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ من غيرٍ إخلالٍ بالمقصودٍ . وأحرصُ على 
إيضاح العبارة» وعلئ الله الكريم الاعتماد» وإليه التفويضٌ والاستناد) . 


الحديث : صَحِبح ؛ وَحَسَنٌ » و9 
(الحديثٌ ) فيما قال9) الخطابي في «مَعالم اين تع اه 
الصلاح”؟ : ينقسم عند أهله إلى””' ثلاثةٍ أقسام : 


( صحيح ) وحَسَنٌ . وضعيف ) لأنه إِمّا مقبول أو مَُردود» والمقبول 





)0غ( في «١«ص؛»‏ : «اختصر». (١‏ 7 2م : «قاله » . 
.)1١١ 7/1١١ )9(‏ (5) «علوم الحديث» (ص : .)١8‏ 
(6) فى « ص : علل » . 
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والثاني : الحسنٌ » والمردود لا حاجة إلئ تقسيمه ؛ لأنّه لا ترجيح بين 
أفراده .. 
واعترض ؛ بأن مراتبه أيضًا متفاوتةٌ» فمنه”'' ما يَصْلّْحُ للاعتبار 
٠ 2 0‏ 0 25 هه 
غيره ٠.‏ 
وأجيبّ ؛ بأن الصَّالح للاعتبار داخل في قِسْم المَقبولٍ ؛ لأنّه من قسم 
الحَسّن لغيره» وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أغلئ مراتبٍ الضعيف» وقد 
تفاوتث مراتبٌ الصحيح أيضًا ولم تنو أنواعًا » وإِنّما لم يذكرٍ الموضوعَ 
وقيل : الحديث صحيحٌ وضعيف فقط». والحسّن مُندَرِحٌ في أنواع 
قال العراقي في «تُكيو)”*': ولم أرَ من سبق الخطابيٌ إلى تَقُسِيمِهِ 
المذكورء وإن كان في كلام المُتقدمين ذِكْرُ الحسّن » وهو موجودٌ في 
كلام الشافعيٌ والبخاريٌ وجَماعة» ولكنّ الخطابيّ نقّل التقسيم عن أهل 
لافق 1 افيا )١(‏ فى ٠«ص؛):‏ لامن». 


(0) في «ص»: يزعم ء, والمثبت من (م2. 
(0) «التقييد والإيضاح» (ص : .)١9‏ 


شرح ايندم التروي 1 








قال شيخ الإسلام ابِنُ حجر : والظاهرٌ أنَّ قوله : «عند أهل الحديث» 


من العام الذي أريك به الخصوص » أي الأكثرء أ الأعظم . 0 
الو ]5 استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلااف المُتقدم . 


ه تنبيه: 


ا هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس 


وجوابه : أن المُراد الثاني » والكلٌ راجمٌ إلى هذه الثلائة”” . 


2١)‏ في ٠ص‏ ) : «والذي؛. والمثبت من م 

() «الباعث» (ص : .)١79‏ 

(©) أصل الاختلاف : أن من جعل الحسن قسيمًا للصحيح جعل القسمة ثلاثية » ومن جعله 
قسمًا من الصحيح جعل القسمة ثنائية ؛ وصنيع المتقدمين يدل على أنه عندهم قسم 
من الصحيح وليس قسيمًا له» يدل علئ ذلك أنهم أدخلو الحسن في كتبهم في 
الصحاح 5« الصحيحين» وغيرهما» وأنهم كثيرًا ما يطلقون الصحة علئ أحاديث هي 
في مرتبة الحسن » وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع . 
قال شيخ الإسلام في «الفتاوئ» /1١8(‏ 71 5؟) : «وأما قسمة الحديث إل صحيح 
وحسن وضعيف ٠‏ ء فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسئ الترمذي , 
ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله» وأما من قبل الترمذي من العلماء» فما عرف 
عنهم هذا التقسيم الثلاثي» لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف ٠»‏ والضعيف 
عندهم نوعان : ضعيف ضععمًا لا يمتنع العمل بهء وهو يشبه الحسن في اصطلاح 
الترمذي » وضعيف ضعفًا يوجب تركه» وهو الواهي) . 5 
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كن ينا يت 


وقد نقله الحافظ في «النتكت»» وارتضاهء وقال /١(‏ 7806 0785 : «ويؤيده قول 
البيهقي : الأحاديث المروية ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم على صحته» ونوع 
اتفقوا على ضعفهء ونوع اختلفوا في ثبوتة» فبعضهم صححه؛ وبعضهم 
يضعقه . . .4). 

وكلام البيهقي هذا ؛ وجلدته في مقدمة «معرفة السنن؟ له .)١١57/1١(‏ 

وقال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص : 57) : «رأي المتقدمين : أن الحديث 
ينقسم إلى صحيح وضعيف1 . 

وقال الحافظ الذهبي في «السير» :)1١54/١(‏ «حدٌ الحسن باصطلاحنا المولد 
الحادث » هو في غرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح » الذي يجب العمل 
به عند جمهور العلماء » أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم » 
وبالعكس ٠»‏ فهو داخل في أدنئ مراتب الصحة» . 

وقال في موضع آخر (1*94/1”) في ترجمة محمد بن طلحة : 

«ويجي, حديثه من أدنئ مراتب الصحيح » ومن أجود الحسن» وبهذا يظهر لك أن 
«الصحيحين؟ فيهما الصحيح » وما هو أصح منه» وإن شئت قلت : فيهما الصحيح 
الذي لا نزاع فيه » والصحيح الذي هو حسن » وبهذا يظهر لك أن الحسن قسمٌ داخل 
في الصحيح » وأن الحديث النبوي قِسمان. ليس إلا صحيح » وهو علئ مراتب » 


وضعيف وهو علل مراتب . واللّه أعلم» . 


وللشيخ الألباني ْله في مقدمته عل «رياض الصالحين ) (ص١١)‏ كلام نحو هذاء 
فلينظره من أراد . 





الصحيح ”, 








عي عي 


ه الاول : 


وفيهِ مُسَائْل : 
الأول : في حَدَّه ء وَهُوَمَا انَصَلَ سَئَدُهُ ِالعُدُولٍ الضَابِطِينَ » مِنْ 

( الأَوّل : الصّحيحٌ) وقق نف تعره فاعل ‏ من الصحةء» وهي 
حقيقة في الأجسام » واستعمالها هنا مجارٌ » أو استعارة تبعيةٌ . 

( وفيه مسائل : 

الأولئ : في حَدّه » وهو ما انّصلَ سَندُه) عَدَل عن قول ابن الصلاح : 
المسند الذي يتصل إسناده» لأنه أخصرٌ وأشملُ للمرفوع والموقوفٍ . 

( بِالعُْدُولٍ الضابطينَ) جمعٌ باعتبار سلسلة السندء أي : بنقل العَدْل 
الضابط عن العَدْلٍ الضابط إلى منتهاه. كما عبّر به ابن الصلاح » وهو 
أوضح من عبارة المصنف ؛ إِذْ تُوهِمُ أن يرويه جماعةٌ ضابطون عن جماعة 
ضارطيق © .ولس :مراذا. 

قيل : وكان الأخصرٌ أن يقولَ: بنقل الثقة ؛ لأنّه مَنْ جَمَعَ العدالة 
والضبط » والتعاريفث تصان عن الإسُهابِ”'' . 


(0) قلت : في هذا نظر؛ فإن لفظ «الثقة؛» وإن كان يطلق علئ العدل الضابط » فهو - 


1 النوع الأول 








(من غير شذوذٍ ولا عِلَةِ) فخرّج بالقيد الأولٍ : المنقطعُ » والمعضلٌ 
والمرسلٌ علئ رأي من لا يقبله . وبالثاني : ما نقّله مجهولٌ عيئًا أو حالًا . 
أو معروف بالضعف . وبالثالث : ما نقله مُعَفلّ كثيدُ الخط . وبالرابع 
والكامين + الشاد والتعلرة : 
ه تنبيهات : 

الأول : حَدَ الخطابئُ الصحيم بأنه : ما اتصل سندُه وعُدَلَتْ نقلثه 7 . 

قال العواقى ”7 فلم .يشخرط اضبيظ الراوئ :ولا السلامة بنك العتدوة 
والعلة . قال : ولا شك أن ضبطه لا بُدَّ منه؛ لأن من كثر الخطأ في 
حديثه وفحش استحق الترك . 

قلتُ: الذي يظهرٌ لي أن ذلك داخل في عبارته» وأن بين قولنا : 
«العَدْل» و«عَدَّلُوه) قَرْنَا ؛ لأن المَعَقَّلَ المستحقٌ للترك لا يصح أن يُقال 
في حقه : «عَذَّله أصحابٌ الحديث»» وإن كان عدلا في دينه » فتأمل . 

ثم رأيتُ شيحٌ الإسلام ذكّر في «نكته) معنن ذلك فقال : إِنَّ اشتراط 
العدالة يستدعي صِدَّقٌ الراوي » وعدمٌ غفلته » وعدم تساهله عند التحمّل 
والأداء . 


وقيل : إِنَّ اشتراط نفى الشذوذ يُعْنى عن اشتراط الضبطٍ ؛ لأن الشادً 


- أيضًا يطلق علئ العدل وإن لم يكن ضابطاء وعلئ من هو دون ذلك » كما بينته في 
كتابى «لغة المحدث) . 


11 «معالم الست 11/10 :. التبضز 1 لو ا‎ )١( 


الصحيح ١م‏ 
إذا كان هو الفردّ المخالِف » وكان شرط الصحيح أن ينتفي» كان مَنْ 
كَثْرت منه المخالفةٌ . وهو غيرٌ الضابطٍ ‏ أوليل . 

وأجيب بأنه في مقام التَِّيين » فأراد التنصيصٌ ولم يكتفب بالإشارة . 

قال العراقي”'' : وأمًّا السلامةٌ مِن الشذوذ والعلة» فقال ابن دقيق 
العيد في «الاقتراح»2'7: إن أصحاب الحديث زادُوا ذلك في حدٌ 
الصحيح . قال : وفيه نظرٌ على مقتضئ نظر الفقهاء ؛ فإن كثيرًا من العلل 
فى العارريها الي توق ابعر عله امون الفتياء.. 

قال العراقي”" : والجوابٌ : أن من يصنف في علم الحديث إنما 
يذكر الحَدّ عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخرء وكونٌ الفقهاء 
والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يُفْسدٌ الحدّ عند 
من يشترطهما . 

ولذا ؛ قال ابن الصلاح”* - بعد الحدّ - : فهذا هو الحديث الذي 
يُحكم له بالصحة بلا خلافٍ بين أهل الحديث » وقد يختلفون في صحة 
بعض الأحاديث لاختلافهم في وجودٍ هذه الأوصافٍ فيهء أو لاختلانهه 
في اشتراطٍ بعضها كما في المُرسَل . 

الثاني : قيل : بقي عليه أن يقول : ولا إنكار . 


ورد بأن البتكر غدل المضةةن وابن الصلاح هو والشَادٌ يسان فلْكده 





(1)<التبصرة» (179/1): ا ا ”5 
0 «التقبيد) (ص : .)5١‏ (4) «علوم الحديث» (ص : .)5١ ٠ ٠١‏ 


/ النوع الأول 








يقتضي اشتراط نفيه بطريق الآولئ . 
الثالث : قيل : لم يُفْصِح بمراده من الشذوذ هناء وقد ذكر فى نوعه 
ثة أقوال؛ أحدها: مخالفة الثقة لأرجح منه. والثانى : تفرد الثقة 
مُطلمًا . والثالث : تفرد الراوي مطلقًا . 
ورد الأخيرين”'' ؛ فالظاهرٌ أنه أراد هنا الأول . 


قال شيخ الإسلام”"' : وهو مُشْكِلٌ ؛ لأن الإسناد إذا كان مُتصلا : 





() لم يردهماء بل فصّل » فقال (ص5 :)١٠١‏ 
«الشاذ المردود قسمان : أحدهما الحديث الفرد المخالف . والثاني : الفرد الذي ليس 
في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجب التفردٌ والشذودٌ من النكارة 
والضعف». 
ا ل ري رج ار لا 
بإتقانه وضبطه » . 
وليس من شك أنه لا يقصد أي اختلاف . وإنما يقصد الاختلاف الذي انضمت إليه 
القرينة الدالة على خط الراوي المخالف . فهذا الذي يكون حديثه شادًا مردودًا . وبهذا 
يجاب علئ هذا الإشكال الذي استشكله الحافظ ابن حجر والسيوطي ؛ عليهما رحمة 
اللهتعالرن .. 
وقد ذكر ابن الصلاح في نوع «المعلل » (ص56١١)‏ أن العلة إنما تتطرق إلن الإسناد 
الساكا كك ا ا م ا د 
ويستعان علئ إدراكها بتفرد الراوي ٠‏ وبمخالفة غيره لهء مع قرائن تنضم إلئ ذلك» . 
وكلامه واضح ؛ ا ل ا د و ل ا 
الراوي ؛ وإنما ذلك حيث تنضم القرينة الدالة علئ ذلك . والله أعلم . 

)١(‏ «النكت)») (5؟/ 565). ب 


ذخ ذآذ[ذ[ز زا 00 0 *2 
ورواته كلّهم عدولا ضابطين » فقد انتفث عنه العلل الظاهرة . ثم إذا انتفئ 
كونُه معلولا ؛ فما المائع من الحُكم بصحته؟ فمجرّدُ مخالفة أحدٍ رواته 
لمن هو أوثق منه أو أكثر عددًا لا يستلزمٌ الضعف . بل يكون من باب 
صحيح وأصمٌ . 

قال: ولم أرَ مع ذلك عن أحدٍ من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبّر عنه بالمخالفة . وإنما الموجودٌ في تصرفاتهم تقديمٌ بعض ذلك 

وأمثلة ذلك موجودةٌ في «الصحيحين» وغيرهما ؛ فمن ذلك : أنّهما 
أخرجا قصة جَمل جابر من طرق ٠»‏ وفيها اختلافٌ كثيرٌ في مقدار النَّمنء 
وفي |' شتراطٍِ رُكوبه » وقد رجح البخاريُ الطرقٌّ التي فيها الاشتراطٌ علئ 


غيرها مع تخريجه للآمرين» ورجّح أيضًا كون الثمن أوقية مع تخريجه 
ا وها لف للك 





عب ب ا ا ا 
عن عائشة في الاضطجاع قبْل ركعتي الفجر »ةواقن خالفة تهامة أدييدات 
الزهري ؛ كمَعْمَرِ ويونس وعَمرو بن الحارث والأوزاعيٌ زابن: أبن ذثنت 
وشعيب ٠‏ وغيرهم عن الزهري » فذكر الاضطجاع بعد رَكُعتي الفجر قبل 
صلاة الصبح . ورجّح جمعٌ من الحفاظ روايتهم علئ رواية مالك » ومع 


يعني : يجوز أن يسمّن «صحيحًا»»: لكن لا يحتج به . واللّه أعلم . 








ل "تيع الأولة 


ذلك فلم يتأخّرْ أصحابٌ الصحيح عن إخراج حديث مالك في كُتبهم. 
وأمثلة ذلك كثيرة . 1 

ثم قال: فإن قيل : يلزم أن يُسمّئ الحديثُث صحيحًاء ولا يُعمل 
به. قُلْنَا: لا مانع من ذلك»ء ليس كل صحيح يُعمل بهء بدليل 

قال : وعلئ تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يُسمّى صحيحًاء 
ففي [ جعل انتفائه شرطا في 1" الحُكم للحديث بالصّحة نَظَرٌّء بل إذا 
وُجدتٍ الشروط المذكورةٌ أولا حُكِمَ للحديث بالصحة» ما لم يظهزْ بعد 
ذلك أنَّ فيه شذودًا ؛ لأنّ الأصلَ [ عدم الشذوذء وكون ذلك أصِلا ] 9 
مأخودْ من عدالة الراوي وضبطه. فإذا ثبتت”" عدالته وضبطه كان 


الرابع : عبارةٌ ابن الصلاح : ولا يكون شادًا ولا معدلا . 

فاعترض ؟ بأنه”*' لا يد أن يقول : بعلةٍ قادحة . 

وأجِيبّ ؛ بأنَّ ذلك يُوْحَذ من تعريفٍ المعلولٍ حيث ذُكِرَ في موضعه . 

قال شيخ الإسلام”" : لحن ع غَين غيارة ابن الصلاح فال : من 
)١(‏ سقط من (٠«ص)؛)ء‏ والمثبت من م1 . (؟) سقط من «ص)». والمثبت من 9م24 . 
ا ل" 


(8) في ص2 : (أنه»ء والمثبت من م2 . 
(6) «النكت» )56/١(‏ . 





الصحيح م 


غير شذوَذٍ ولا علة؛ ‏ احتاج أن يصف العلةً بكونها قادحة وبكونها خفية . 
وقد ذكر العراقي في «منظومته» الوضف الأوّل وأهمل الثاني ولا بذ منه » 
وأهملَ المصنف وبدرٌ الدين ابن جماعة الاثنين» فبقي الاعتراض مِن 
وجهين . 

قال شيخ الإسلام : ولم يْصِبْ من قال: لا حاجة إلى ذلك ؛ لأن 
لفظ العلة لا يُطلق إلا على ما كان قادحًا» فلفظ العلة أعم من ذلك . 
ا 


أن الحسّن إذا روي من غير وجه ارتقئ من درجة الحسن إل درجة 
الصحة » وهو غيرٌ داخل في هذا الحدّء وكذا ما اعتضد بتلقّي العلماء له 
بالقبول . 

قال بعضُهم : يُحكم للحديث بالصّحة إذا"'' تلقّاه العُلَماءُ بالقبول» 
وإن”" لم يكن له إسنادٌ صحيحٌ . 

قال ابنُ عبد البرٌ في «الاستذكار» ‏ لما حكئ عن الترمذي أن البخاريّ 
صحّح حديتٌ البحر : «مُو الطهُورٌ مَاؤُه» - : وأهلٌ الحديث لا يُصححون 


٠ 


: 0 2 0-0 5 هرق 
مثل إسناده » لكن الحديث عندي صحيحٌ ؛ لأنَّ العلماء تلقّوه بالقبول”" . 


200 في 2م2: (إن). (؟) فى «ص» : «وإذا). 
(*) كذا في «التمهيد» )5١19- 7١8/17(‏ ولم أقف عليه في «الاستذكار؛ » وانظر : «لغة 
المحدث » (ص : .)١١١‏ 








45 النوع الأول 





وقال في «التمهيد»"'' : روئ جابر عن النبي كَكةِ : «الدينارٌ أربعة 
وعشرون قيراطا» ٠»‏ قال : وفي ا جواعة العلهناء الايد 0 وإجماع 
الناس علئ معناه غئى عن الإسناد فيه . 1 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : تعرف صحة الحديث إذا 
اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم . 

وقال نحوه ابن فورك » وزاد بأنْ مَئّل ذلك بحديث : «في الرّثَةِ رُبْعُ 
العْشْرء وفي مائتي دِرْهَم حَمْسَةُ دَرَاهِمَ» . 

وقال أبو الحسن ابن الحصار في «تقريب المدارك على مُوطٍَ مالك» : 
قد يعلمٌ الفقيُ [ صحة الححديث ]*' إذا لم يكن في سنده كذَّابٌ بموافقة 
آَيةَ مِن كتاب الله أو بعض أصُول الشريعة» فيحمله ذلك علئ قبوله 
والعمل به . 

وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحدٌ: الصحيحٌ لذاتِه لا لغيرةء 
وما أورد من قبيل الثاني . 

السادس : أورد أيضًا المتواتر ؛ فإنه صحيح قطعّاء ولا يشترط فيه 
مَجموعٌ هذه الشروط . 


)١(‏ «التمهيد» (١ .)١56 /5١(‏ في 7م : «قبول). 
إفرة زيادة من «التمهيد»» ويها يستقيم الكلام . 
(:) سقط من «صغء وأثبته من 9م4. 








2*0“ [ * 0001110101099 


قال شيحُ الإسلام : ولكن يُمكن أنْ يُقال : هل يُوجِدُ حديثٌ متواترٌ لم 
تَجِتمعْ”'' فيه هذه ا 97 

السابع : قال ابن حجر”" : قد اغتئى ابن ا 
الحسّن قِسْمين : أحدهما لذاته» والآخر لاعتضاده””' » فكان ينبغي أن 
يعتني بالصحيح أيضّاء ويتبّه على أن له قِسُمِين كذلك » وإلا فإن اقتصرَ 
عل تعريف الصحيح لذاته في بابه » وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن 
لأنه أصْله » فكانّ ينبغي أنْ يُقتصر على تعريفي الحسن لذاته في بابه» 
ويذكر الحسّنّ لغيره في نوع الضعيفٍ ؛ لأنّه أضله . 
ه فائدتان : 


الأول : “.قال ابن حجر : : كلام ابن الصلاح في شرح 001 1" 
ندل غلا أنة أحد العحد المذكور هنا من كلام مسلم ء » فإنه قال : شرط 
مسلم 2 صحيحه ) أت يكون متصل الإسناد. بنقل الثقة عن الثقة مِنْ 


. في 0م2): ( تجمع)‎ )١( 

(؟) هذا الكلام في «النكت» لابن حجر )771/١(‏ , لكن بلفظ : «لا نعرف حديئًا وصف 
بكونه متواترًا » ليس له أصل في (الصحيحين» أو أحدهما» . 
لكن تعقبه الشيخ الفاضل بكر أبق دين - عافاه اللّه من كل مكروه وسوء 0 
«التأصيل» بقوله (ص7١73)‏ : «لكن متعقب بحديث : «نضر الله امرأ سمع 1 
فليس في أحدهما» . 
قلت : ليس هذا الخبر متواترًا» بل هو مشهور » وقد جعله الحاكم النيسابوري في 
«المعرفة») (ص47) من أمثلة المشهور الذي لم يخرج في 7الصحيح) : واللّه أعلم 

.)519/1١( «النكت»‎ )9( 

(6) في 2(ص» : «باعتضاده) . 40 لاصيانة صحيح مسلم) عي 0 


مم 002020202020000 التوعالأوك 





أوله إلى منتهاه. غَيْرَ شاد ولا معلّل» وهذا هو حد الصحيح في نفس 
الام 

قال شيخ الإسلام : ولم يتبين لي أخذّه انتفاة الشذوذ من كلام مُسلم » 
فإن كان وقّف عليه من كلامه في غير ( مُقَدْمة صحيحه ) فذاك » وإلا 
فالنظرٌ السابقٌ في السلامة مِنَ الشذوذ باق . 

قال : ثُمّ ظهر لي مأخذ ابن الصلاح » وهو أنه يَرى أن الشاذ والمتكرٌ 
لِمْسَمّى واحدء وقد صرّح مسلء 0 بأن عَلامةَ المنكر أن يروي الراوي 
عن شيخ كثير الحديث والرواةٍ شيئًا ينفردُ به عنهم » فيكون الشاذٌ كذلك , 
قرط اال 

الثانية : بقي للصحيح شروطٌ مُختلفٌ فيها : 


منها : ما ذكره الحاكم في «علوم الحديث» : أن يكون راويه مشهورًا 
بالطلية ظ 


- 


وليس مراده الشهرةً المخرجة عن الجهالة » بل قدرٌ زائدٌ علن ذلك . 
قال عبد الله بِنُ عونٍ”" : لا يُوْحَدُ العلمُ إلا عمن شُهِدَ له بالطلب . 


وعن مالك نحوه . 


)غ2 «( مقدمة صحيح مسلم 6 (ض : 2 
(؟) أسنده الخطيب في «الكفاية»؛ (ص : »)560١‏ وكذا في «الجرح والتعديل» لابن 
أب حاتم (758/7) ٠»‏ و«التمهيد» /١(‏ 45) . 





وفي «مقدمة مسلم» عن أبي''' الزناد : أدركتٌ بالمدينة مائة كلهم 
اهوت ما يُوْحْذْ عنهم الحديث », يقال : ليس مِن أهله . 

قال شيخ الإسلام”'' : والظاهرٌُ من تصرّف صاحِبَّي «الصحيح» اعتبارٌ 
ذلك» إلا إذا كثرث مخارحُ الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك » كما 
مستتغارا يكتزة الطرق عن اعتبارٍ الضبط التام . 

قال شيخ الإسلام : ويمكن ان يقال : اشتراط الضبط يُغني عن ذلك ؛ 
إذ المقصودٌ بالشهرة بالطلب أنْ يكونّ له مزيدُ اعتناءِ بالرواية”” ؛ لِتَرْكَنَ 
النفسٌ إلى كونه ضبّط ما رَوى . 

ومنها : ما ذكره السمعانيُ في «القواطع»: أنَّ الصحيحٌ لا يُعرف 
برواية الغقات فقط . وإئما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع 
0 ظ 

0 5075 . ماله 5 موعن 89 واد ' 
لِأنَّ الاطلاع علئ ذلك إِنّما يَحصلُ بما ذكر من. الفهم والمذاكرة 
وغيرهما . 

/.6011/1( في 17( صك2ء و(م) : ابن أبي 4 وضوبته من «مقدمة صحيح مسلم»‎ )١( 
' . الكت ا اال ا 0 (9) في 7م24 : «بالرواة»‎ 0( 


(5) هذا إنما أخذه السمعاني عن الحاكم في (المعرفة» (ض: 89‏ 56) ,' 
(5) سقط من «ص)» وأثبته من «م» . 1 





0 النوع الأول 
بالجعدة 2 وهو :شرط ل يلقنة الكله* 7 زاتخل نن القنيط» كفاسياتى قن 
معرفة من تقبل روايثه . 

ومنها : أنَّ أبا حنيفة اشترط فذِقْهَ الراوي . 

قال شيخ الإسلام : والظاهرٌ أنَّ ذلك إِنّما يُشترط عند المخالفةٍ أو عند 
التفوّدٍ بما تَعمُ”"* به البلوى . 

ومنها : اشتراط البخاريٌ ثُبوت السماع لكل راو من شيعخه » ولم 
يكتف بإمكان اللقاءِ والمعاصرة كما سيأتى . 

وقيل : إن ذلك لم يذهب أحدٌ إلى أنه شط للصحيح بل للأصَحَيةِ”” . 

ومنها : أنَّ بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة . 

قال العراقي”*“: حكاه الحازمي في «شروط الأئمة)”*) عن بعض 
متأخري المعتزلة , وحكى أيضًا" عن بعض أصحات الحديث . 

قال شيخ الإسلام : وقد فَهم بعضّهم ذلك من خلال كلام الحاكم في 
علوم الحديث»”"'» وفي «المدخل» كما سيأتي في شرطٍ البخاريٌ 
ومسلمء وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول»”” وغيره . 


. سقط من : 0م24 وفي «ص» : «لكونه)» والمثبت من المطبوع‎ )١( 


(؟) فى «٠‏ ص»4: (يعم). (9) في م4 : الامو 
() «التبصرة»؛ .)١5/١(‏ | (4) (ص: 59). 
(5) سقط من «صص» : (أيضًا» . 0) رص : ؟55). 


(م) (5١/1١١‏ - "5ل). 





الصحيح 04١‏ 
وأعجبٌ من ذلك ما ذكّره الميانجي في كتاب «ما لا يسع المحدّث 
جهله6”'' : شرط الشيخين فى في ١‏ صحيحيهما» أن لا يُدْخْلا فيه إلا ما صم 
عندهما» وذلك ما رواه عن النبيّ كَكِ اثنان فصاعدّاء وما نقله عن كل' 
واحدٍ من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر» وأن يكون عن كل واحدٍ من 
التابعين أكثرٌ من أربعة . انتهيا . 
قال شيخ الإسلام”'' : وهو كلام من لم يمارس الصحيحين» أدنئ 
ممارسةٍ » فلو قال قائل : ليس في الكتابين حديثٌ واحد بهذه الصفة لما 


اه | 








وقال ابن العربي في شرح الموطإ» : كأنٌّ مذهب الشيخين أن 
الحديث لا يثّبت حتئ يرويه اثنان . قال : وهو مذهبٌ باطلٌ» بل روايةٌ 
الواحدٍ عن الواحدٍ صحيحةٌ إلى النبئ بلك . 

وقال في سرح البخاري ) عند 7( حديث الأعمال» انفرة به مر 
وقد جاء من طريق أبي سعيد» رواه البزَّارُ بإسناد ضعيفف . 

قال: وحديثٌ عُمر وإِنْ كان طريقّه واحدّاء وإِنّما0؟ بنَئ البُخاريٌ 
كتاته على حديث يرويه أكثرُ من واحدٍء فهذا الحديثٌ ليس من ذلك 
الفن ؛ لأنَ عْمَرَ قاله على المِثبّرِ بمحضر الأعيانٍ من الصحابة» فصار 


00 ١؟)‏ «التكت» (541/1). 
(؟) في (م2: 7بعد4. (8) "فى لاضن 0 :تمن فا 


04 النوع الأول 


قال ابن رشيدٍ : وقد ذكر ابن حبان في أول «صحيحه' أنَّ ما ادّعاه ابن 
العربي وغيرُه من آن:شرط الشيحين ذلك مستحيل الوجوو”؟ . 

قال: والعجبٌ منه كيف يدّعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهبٌ 
باطل + فليت شغرق مه ''؟ أغلمّه بآنهها افتترطا ذلك ؟ ! إن كان مقر لا 
فليبيّن طريقّه لننظرٌ فيهاء وإِنَّ كان عرّفه بالاستقراء فقد وَهِمّ في ذلك , 
فلقد كان يكفيه في ذلك أوَّلٌ حديث في البخاري » وما اعتذر به عنه فيه 
تقصيرٌ ؛ لأنَ عُمر لم ينفرذ به وحدّهء بل انفرد به علقمةٌ عنه» وانفردٌ به 
محمد بن إبراهيم عن علقمة » وانفرد به يحيئ بن سعيدٍ عن محمد » وعن 
يحيول تعددث رواته . 

وأيضًا ؛ فكون عُمر قاله على المنبر لا يُستلزم أن يكون ذكر السامعين 
بما هو عندهم . بل هو مُحتمل للأمرين ؛ وَإِنّما لم يُنكروه ؛ لأنه عندهم 
ثقة» فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه . انتهئ . 

وقد قال باشتراط رَجَلِين عن رَجَلِين في شرط القبول إبراهيم بن 
إسماعيل ابن عُلَيّة » وهو من الفقهاء المُحَدَئِين » إلا أنّهِ مهجورٌ القولٍ عند 
الآئمة ؛ لميله إلئ الاعتزال» وقد كان الشافعىٌ يرد عليه ويحذر منه . 


55 كين لو كرك انم عاق 585,95 تان الكقان .فاقيا علي أخار اتجاذ» لانم ليد 


يوجد عن النبي كع خبرٌ من رواية عَدَلَّينَء روئ أحدهما عن عَدلّين» وكل واحدٍ 
منهما عن عَدلّين » حتئ يتتهي ذلك إلئ رسول الله يِه فلما استحال هذا وبَطَلّ 
ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحادء وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد» فقد عَمِدَ 
إلى ترك السنئن كلهاء لعدم وجود السئن إلا من رواية الآحاد» . 

0 في «ص»)2: «بمن4. 


الصحيح 0 


وقال أبو على الجُبّائى ‏ من المعتزلة : لا يُقَبلُ الخبر إذا رواه العدلٌ 
الواحدٌ» إلا إذا انضم إليه خبرُ عدلٍ آخرء أو عَضَده موافقةٌ ظاهر الكتاب 








أو ظاهر خبر آخر» أو يكون منتشرًا بين الصحابة » أو عمل به بعضُهم . 
حكاه أبو الحسين البصري فى «المعتمد) . 

وأطلق الأستادُ أبو منصور”'' التميمي عن أبي عليٌ أنه لا يُقبل إلا إذا 
رواه أربعةٌ . 

وللمعتزلة في رَدْ خبر الواحدٍ حَُججٌ ؛ منها : 

قِصَّهٌ ذي اليل وَكون النبي يَككِْ توقّف في خبره 1 تابعه عليه 


غيرٌه . 


ره 


هو اله مم 


وقِصّة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث المجدة حت 

وقصَّةٌ عُمر حين توقف في خبر أبي موس في الاستئذان نول تابعه 

وأجيب عن ذلك كله : 

فأما قصة ذي اليدين ؛ فإنما حصل التوقف فى خبره » أنه أخبره 
عن فعله يك وأْمْرُ الصلاة لا يرجم المصلي فيه إل حبر غيره» بل 





)١(‏ في «0«ص» و«ام1: «نصر)ء وهو خطأء وهو عبد القاهر بن طاهر البغدادي » له ترجمة 
في «طبقات الشافعية » للسبكي . 


:4 النوع الأول 
ولو بَلَعْوا حدٌ التواترء فلعلّه إنما تذكر عند إخبار غيره”'' . 
وقنيعة كلل تنلة ”23 وإععدا اذا إلزن القلوة ف ووفك عليه الأخاذ 


من القبائل فأرسله إلئ قبائلهم » وكانت الححبَةٌ قائمةٌ بإخبارهم عنه 
عدم اشتراط التعدد . 


 779/4( شرح ذلك الإمام ابن رجب شرحًا مفصلاء فقال في «شرح البخاري» له‎ )١( 
000 
«إنما سلّم النبي كلِدِ من اثنتين في هذه الصلاة ؛ لأنه كان يعتقد أن صلاته قد تمتء‎ 
وكان جازمًا بذلك . لم يدخله فيه شك » ومثل هذا الاعتقاد يسمئ يقيئاء ووقع ذلك‎ 
في كلام مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة؛ فلما قال له ذو اليدين ما قال حصل له‎ 
شك حينئذٍ » ولما لم يوافق أحد من المصلين ذا اليدين علئ مقالته  مع كثرتهم  حصل‎ 
في قوله ريبةٌ بانفراده بما أخبر بهء فلما وافقه الباقون علئ قوله رجع حيتذٍ إلى‎ 
قرلهم » وعمل بهء وصلائ ما تركه » وسجد للسهو ء ويؤخذ من ذلك : أن المنفرد في‎ 
. مجلس بخبر تتوافر الهمم علئ نقله يوجب التوقف فيه » حت يوافق عليه‎ 
ويؤخذ منه أيضًا : أن المنفرد بزيادة علئ الثقات يتوقف في قبول زيادته . حتل يتابع‎ 
عليها ؛ لا سيما إن كان مجلس سماعهم واحذا) اه.‎ 
. )474 4/7 /5( وقال في موضع آخر‎ 
من فواتد هذا الحديث ] ا بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله‎ [« 
| . مايرم يدام عدي ؛ يتوقف في قبوله » حتول يتابعه عليه غيره»‎ 
قال : «وهذا أصلّ لقول جهابذة الحفاظ : إن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم‎ 
. بزيادة ونحوها» له‎ 
ولابن عبد البر ة في #التمهيد؛ 741/1) في شرح الحديث كلام مثل هذاء فراجعه ؛‎ 
. فإنه مهم‎ 

() سقط من #ص 46. 


وأما قصة أبي بكرء فإنَّما توقّف إرادةً الزيادة فى التوّق » وقد قبل خبر 
عائشة وحدها”'' فى قَذْر كَمَّن النبى ككل . 





وأما قصة عمر ؛ فَإِنَّ أبا موسئ أخبره بذلك الحديث عَقِبَ إنكاره عليه 
رجوعه» فأرادً التثبتَ في ذلك . وقد قبل خبرٌ ابن عوف وحده في أخَلٍ 
الجزية من المجوس ٠‏ وفي الرجوع عن البلدٍ الذي فيه الطاعون» وخبرَ 
الضحاك بن سفيان في توريث أفراة كه 

قلت وقد اسعدل البيهقيٌ في «المدخل» على ثبوتٍ الخبر بالواحد 
حلي «نضَّرٌ اللهُ عبدًا سمِعَ مقالتي قُوعَاهَا فأدّاها» . وفي لفظ : «سَمِعَ مِنَا 
حديئًا فبَلّمَهِ غيرَةُ» . 

وبحديث ١الصحيحين»‏ : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم 
آثِ فقال : إن رسول الله و قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ» وقد أمرّ أن 
يستقبلوا الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجُومُهم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعة - 

قال الشافعي”" : فقد تركوا قِبلةَ كانوا عليها بخبر واحدء ولم يُتكز 
ذلك عليهم يكل . 

وبحديث الصحيحين» عن أنس : إِنَيِ لَقَائْمٌ أسْقِي أبا طلحة وفُلان 
وقُلاناء إِذ دخّل رجل »؛ فقال : هل بَلَعَكُمْ الخبن؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : 


.)2١ا/‎ 6 زيادة من (م4). ظ () «الرسالة)‎ )١( 


5 النوع الأول 


حُرْمتٍ الخمْرُ . قال : أهرقٌ هذه القِلالَ يا أنسُ . قال : فما سألوا عنها 

ووخلديتك إزوالةعلنا: الخ الشرقفة يأو ل مجورة بزاءة:, 
فقال : إِنّىى رسولٌ رسول الله كه إليكم » يأمركم أنْ تقفوا على مشاعركم 
هذه . 

وبحديث «الصحيحين») عن سلمة بن الأكوع : بعث رسول الله ككل 
يوم عاشوراء رجلا من أسْلم يُنادي في الناس : (إنَّ اليوم يوم عاشوراء.. 
فَمَنْ كان أكَلَّ فلا يأكل شيئًا» الحديث » وغير ذلك . 

وقد ادّعول ابن حبان نقيض هذه الدعوى فقال : إن رواية اثنين عن 
اثئين إلئ أن ينتهي لا تُوجَدُ أصلا”' ٠‏ وسيأتي تقريرٌُ ذلك في الكلام 
عليل «العزيز). 


ونقّل الأستادٌ أبو منصور البغدادي”" : أنَّ بعضهم اشترط في قبول 
الخبر أن يرويّه ثلاثة عن ثلاثة إلى مُنتهاه» واشترط بعضهم أربعة عن 
أربعةٍ » وبعضهم خمسةً عن خمسة» وبعضهم سبعةً عن سبعة . انتهئ . 


2 00 7 
ع د ام 


ا «موسول) . 





3 ٠ الصحيح‎ 


000 5 ع 9 8 0 د 
وإذا قيل : «صحِيحٌ ) فَهَذا مَعْتَامُء لا أنه مَقطوع بوء وَإذا 


قيل : «غْيْرٌ صَحِيح ): فُمَعْنَاهُ : ' يَصِحّ إِسْنَادة . 
و 





(وإذا قيل) هذا حديث (صحيحٌ فهذا معناه) أي : ما انُصل سنده مع 
الأوصافٍ المذكورة» فقبلناه عملا بظاهر الإسنادٍ (لا أنه مقطوعٌ به) في 
نفس الأمر ؛ لجواز الخطإ والنسيان علئ الثقة . خلافًا لمن قال : إِنَّ حبر 
الواحد يوجبٌ القطع . حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث . 
وقر اف اناي العام وابرة توي دعدات لاني وان تأرعة :فيه المازرى 
نخد حون ا لا و01 اه ين 
اراس وابنُ حزم”” عن داودً . 

وحكئ السهيليٌ عن بعض الشافعية ذلك بشرطٍ أنْ يكون في إسناده 
إمامٌ مثلّ مالك وأحمد وَسّفيانَ » وإلا فلا يُوجبه . 

وحكول الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» عن بعض المُحدّئين ذلك في 
حديث مالكِ عن نافع عن ابن عمر» وشِبْهِه . 

أمّا ما أخرجه الشيخان أو أحذهما فسيأتي الكلامٌ فيه . 

(وإذا قِيلَ) هذا حديثٌ (غيرُ صحيح ) لو قال «ضعيفٌ» لكان أُخْصَرَ 


وَأَسْلْمَ من دُخول الحسّن فيه (فمعناه: لم يَصِحّ إسنادُةُ) على الشرط 


)١(‏ كما في «التمهيد» )8/1١(‏ . () سقط من «ص». 
(9) «الإحكام» .)1١8/1١(‏ 


ا ف 0202020200 التوعالاوك 


المذكور ء لا أنه كذبٌ في نفس الأمرء لجواز صِدَّقٍ الكاذب وإصابة من 
فوا دالبل 037 


ماع 
2 
كع 
1 
ربا 
7 


: في «فتاوئ ابن الصلاح») (ص 550 - 55)» أنه سئل‎ )١( 
«ذكرت في كتابك الذي صنفته في علوم الحديث » فوائد جمة» إلا أن في أوله : «أو‎ 
قالوا في حديث : إنه غير صحيح » فليس ذلك قطعًا بأنه كذب في نفس الأمر؛ إذ قد‎ 
يكون صِدقًا في نفس الأمرء وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده علئ الشرط‎ 
. المذكور . واللّهِ أعلم»‎ 
قال السائل : «وقد رأينا قد ذكر عن الأئمة؛ أهم قالوا فى الحديث : «حديث إسناده‎ 
صحيح ومتنه غير صحيح»)2 أو (إسناده غير صحيح ومتنه صحيح24 أو (إسناده‎ 
مجهول ومتنه مجهول لا يعرف»» أو إسناده صحيح ومتنه صحيح24» أو 7إسناده‎ 
ضعيف ومتنه ضعيف2؛ وأيضًا لهم كتب الموضوعات» ويقولون : «من فلان إلى‎ 
. فلانء الله أعلم من وضعه» ؛ فهذا يدل علئ أنه في نفس الأمر غير صحيح»‎ 
أجاب ابن الصلاح ؛ قائلًا : الذي يرد من هذا علئ ذلك قولهم : «إسناده صحيح‎ 
وجوابه : أن في كلامي احترارًا عنه » وذلك في قولي : (إنه لم‎ ١ ومتنه غير صحيح4؛‎ 
يصح إسناده علئ الشرط المذكور؛ » ومتئ كان المتن غير صحيح ؛ فمحال أن يكون‎ 
له إسناد صحيح علئ الشرط المذكور ؛ لأنه من الشرط المذكور : «أن لا يكون شادًا‎ 
ولا معللا» » والذي أوردتموه لابد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعله ؛ ولأجل‎ 
ذلك لا يصح به المتن» فإن أطلق عليه أنه إسناد صحيح» فلا بالتفسير الذي‎ 
. ذكرتموه» بل بمعنول أن رجال إسناده عدول ثقات ؛ هذا فحسب‎ 
وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث : (إنه موضوع»؛,‎ 
والجواب : أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك » وإنما فيه : أنه لا يستفاد ولا‎ 
يفهم من قولهم : «هذا الحديث غير صحيح؛ أكثر من أنه لم يصح له إسناد على‎ 
الشرط المذكورء وهذا كذلك ؛ لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس‎ 
الأمرء ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلئ زيادة لفظٍ » مثل أن‎ 
. يقول : «هذا موضوع» أو كذب» أو نحو ذلك . واللّه أعلم‎ 
. وقولي : «لم يصح إسناده» ؛ عامء أي : لم يصح له إسناد . واللّه أعلم» اه‎ 





الصحيح 0 44 


3 


وَالمَحُتَادُ ؛ أَنَّهُ لا يخِرَمْ في إِسْنًا د أنه أصَحٌ الأسَانِيدٍ مُطَلَمًا . 


ب ”7 





( والمختارٌ ؛ أنه لا يجَرْمُ في إسنادٍ أنه أصحٌ الأسانيدٍ مطلقًا) لأنَّ 
ارك هرات المحة توقي جل تمك الإسناف دن شووطة الس وي 
وجودٌ أعلئ درجات القبولٍ في كل واحدٍ من رجالٍ الإسناد الكائنين في 
ترجمة واحدة» ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم 
استقراء تام » وإنما رجّح كل منهم بحسب ما قوي عنده» وخصوصًا إسناد 
بلده لكثرة اعتنائه به . 

كما روئ الخطيب في «الجامع»”' من طريق أحمد بن سعيد 
الدارمي » سمعتٌُ محموة بنّ غيلان يقول : قيل لوكيع بن الجراح : هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة ٠‏ وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة 
وسفيان [عن منصور] عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» أيهم أحبٌ 
إليك ؟ قال : لا نعدلٌ بأهل بلدنا أحدًا . قال أحمدُ بن سعيدٍ : فأمًا أنا 
فأقول : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحبٌ إلي». هكذا رأيتُ 
أصحابنا يُقدمون . 


اماقم وتع رترت 
جا ماه (؟). 0 


)2200 « الجامع ) (39/5>». والزيادة منه . 
(9؟) «النكت؛» (١/5:94؟‏ -0ه8), 

















بعض من حيثٌ حفظ الإمام الذي رَجَحَ إتقائة"' . و1 إِنْ ]”” لم يتهياً 
ذلك علئ الإطلاق » فلا يخلو النظرٌُ فيه من فائدةٍ؛ لأن مجموع ما تقل 
عن الأئمة في ذلك يفيدٌ ترجيحٌ التراجم التي ححَكموا لها بالأصحية علئ 
ه تنبية: 

عبارة ابن الصلاح : ولهذا نرئ الإمساك عن الحُكم لإسنادٍ أو حديث 

قال العلائي”" : أمّا الإسناد فقد صرّح جماعةٌ بذلك » وأما الحديث 
فلا يُحفظ عن أحدٍ من أئمة الحديث أنَّه قال: حديثٌ كذا أصحٌ الأحاديث 
على الإطلاق ؛ لأنّه لا يَلرْمُ من كونٍ الإسنادٍ أصمٌّ من غيره أن يكون 
المتن كذلك . فلأجلٍ ذلك ما حَاضٌ الأئمةٌ إلا في الحُكم على الإسنادٍ . 
انتهول . 

ع ك. كي 5 ]وى : 5 م (:2, ّ عه 

وكأان المصئتف حذفه لذلك » لكن ؛ قال شيخ الإسلام : سياتي أل 
مِنْ لازم ما قاله بعضهم : إن أصمّ الأسانيدٍ ما رواه أحمدٌُ عن الشافعى عن 
مالكِ عن نافع عن ابن عمرء أن يكون أصمّ الأحاديثٍ الحديثٌ الذي 
زواة أحمذ بهذا الإسناد» فإنه لم يَرْوِ في «مسنده» به غيرّه» فيكون أصمٌّ 
الأحاديث علئ رأي من ذَمَب إل ذلك . 





)01 في م]: (وإتقانه ) . 2 زيادة من 2م). 
() وكذا ابن حجر في «النكت»  541//١(‏ 518). 
(غ) «الدكت» .)556/١(‏ 


3 ”3 ها 


فلت وقد جرّم بذلك العلائيٌُ نفسّه في «عوالي مالك» فقال في 
الحديث المذكور : إنه أصحٌ حديث في الدّنيا . 





ر عاو عا 
23 ا ات 


(وقيل : أصَحُها) مطلقًا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن حُبيد الله 
ابن عبد الله بن شهاب (الزهري عن سالم) بن عبد اللّه بن مر (عن 
أبيه ) . وهذا مََذْهِبٌ أحمد بن حنبل وإسحاقٌ بن راهويه , صرّح بذلك ابن 
الصلاح”'' . 


وَقِيلَ : ابْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبيدَة عن عَلي . 
(وقِيل) أصخها محمد (ابنُ سيرين عن عَبيدةٌ) السَّلْماني ‏ بفتح العين ‏ 
(عن عليّ) بن أبي طالب . وهو مَذْهِتُ ابن المديني والفلاس وسليمانٌ 
ابن حرب» إلا أنَّ سليمان قال: أجودُها أيوب السّختياني عن ابن 
سيرين » وابنّ المديني : عبد الله بن عون عن ابن سيرين» حكاه ابن 
الصلاح”" . 


0 


قبل : الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عُنْ عَلَقَمَةَ عن ابْن مَسْعُودٍ . 





() «علوم الحديث») (ص : ؟١)‏ . () «علوم الحديث» (ص : ؟5١).‏ 


3 النوع الأول 
(وقِيلَ) أصحُها سليمان (الأعمش عن إبراهيمَ) بن يزيد النخعي (عن 
صرّح به أبن الصلاح”' . 


(وقيل) أصححّها (الزهري 57 زكر ا عونب اعون لد 
أبيه ) الحسين (عن) أبيه ( على ) بن أبي طالب 0-0 ابن الصلاحم” '"' عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » والعراقئُ”" عن عبد الرزاق . 


وقِيلٌ : مَالِكَ عَنْ نَافِع تحن ابن عُمَرَ فَعَل هَذَا قِيلّ : الشَافِء 

مسي ل عْمَرَ 
0 وهذا قول البخاري ؛ 0 22200 
اللفوسٌ » وتنجذبٌ إليه القلوبٌ . 

وورى العطيي؛ فى« الكقارة 879" عزن نحي ين يكت أنه قال لابن الورعة 
() (علوم الحديث» (ص : 7؟) . (؟) «علوم الحديث؛ (ص : 57) . 


(*) «التبصرة» (١/5؟‏ -55). 
(4) (ص : 42050 و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 17؟١)‏ . 


١ الصحيح‎ 


الرازي : يا أبا زرعة » ليس ذا زعزعة عن زوبعة » إنما ترفع السترٌ فتنظرٌُ 
إلى النبي كك والصحابة : حديث ''' مالك عن نافع عن ابن عُمر . 

(فعلئ هذا قيل) ‏ عبارة ابن الصلاح 0 وبنول الإمام 000 
عبد القاهر بن طاهر التميمي ‏ إن أجَلَّ الأسانيدٍ (الشافعئ عن مالك عن 
نافع عن ابن عَمَرَ) . 

واحتجٌ بإجماع أهل”7" الحديث على أنه لم يكن في الرُواة عن مالك 
اخ هن اضوع داكا خرن هاه ذلك أ اكلباووارة اتن 
ابن حنبل عن الشافعي عن مالكِ ؛ لاتّماق أهل الحديثٍ علئ أن أجل مَنْ 
أخل عن الشافعيٌ من أهل الحديث الإمام أحمد . 

تسر هذه الترجمة اسلسلة الذهب»)» وليس في «مسنده) علا 
كِبَرِهِ بهذه الترجمة سوئ حديث واحدٍء وهو في الواقع أربعةٌ أحاديتٌ 
جَمّعها وساقها مساق الحديث الواحدٍ» بل لم يقع لنا على هذه الشريطة 
غيرُهاء ولا خارج (المسند» : 

أخبرني شيحُنا الإمام تقيُ الدين الشمني كْث» بقراءتي عليهء أنا 
ف ]للدي اعد التتعلى ها 1ن بو الحشي العرقي» حبرا بف 
مكي عا 

وأخبرني عاليًا مُسِْد الدنيا علئ الإطلاقٍ أبو عبد الله محمدُ بن مُقبل 
الحلبي ؛ مكاتية منهاء » عن الصلاح بن أبي 


م 


عمر المقدسي ‏ وهو آخر مَن 


. فى «١«ص؛»: «حديثا)‎ )١( 
ص).‎ ٠: «علوم الحديث» (ص : 77) . (؟) سقط من‎ 68 


53 النوع الأول 
رو عنه ‏ أنبا أبو الحسّن بن البخاري ‏ وهو آخر من حدّث عنه ‏ قالا : 

أنآ ابو هد الدصاقنها أنااهية اللرو متكيك 6 أنانا اوها التميد: 
أنا أبو بكر القطيعي : 

كنا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي ‏ تنا محمد بن إنرسن ى الشافعيٌ , 
نبا مالك » عن نافع ٠‏ عن ابن عُمر © أن رسول الله يكل قال : «لا بيغ 
١ 0‏ 0 5 وه بي )١(‏ 5 0 
بغضكم على بيع يَعض؛ ٠»‏ ونهئ عن النجش ؛ ونهئ عن بيع حَبلٍ 
الحبَلةِ » ونهئ عن المُزابنة » والمزابنةٌ : بيعٌ الثمر بالتمر كيلا » وبيمُ الكَرم 

أخرجه البخاريٌ مفرقًا من حديث مالك . 

وأخرجها مُسلمٌ من حديث مالكِ» إلا النَّهِيَ عن حَبّل الحَبَلَةِ ؛ 
فأخرجه من وجهٍ آخر . 
ه تنبيهات: 

الأول : اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي برواية 
أبي حنيفة عن مالكِ إن نظرنًا إلى الجلالةٍ » وابن وهب والقعنبي إن نظرنًا 
إلى الإتقان . 

قال البلقيننُ في «محاسن الاصطلاح»”" : فأمّا أبو حنيفة » فهو وإن 
رَوى عن مالك كما ذكره الدارقطنيٌ » لكن لم تشتهر روايتهُ عنه كاشتهار رواية 
الشافعي » وأما القعنبيُ وابنُ وهب فأين تقعٌ رتبتهما مِن رتبة الشافعي؟ ! 


"1 زيادة من 0م».‎ )١( 


١ الصحيح‎ 


ؤكال العرزافى د فتها زاضه يقطه: رواءة أن شكلة عه مالل اما كه 
في ش! بي حنيفة عن مالك في 





الدارقطني في «غرائبه ) وفي «المدبّج» ليست من روايته عن نافع عن ابن 
فهو والعمنالة مفروضة في ذلك . قال: نّعمء ذكر الخطيبُ حديئًا 
كذلك في «الرواة عن مالك» . 

وقال شيخ الإسلام”'': أمّا اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن ؛ لأنَّ 
أبا حنيفة لم تثبت روايتّه عن مالك » وإِنّما أوردها الدارقطني ثم اللخطيبُ 
لروايتين وقَّعَتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال» وأيضًا فإنَّ رواية أبي حنيفة 
عن مالكِ إِنّما هي فيما ذكره في المذاكرةء ولم يقصدٍ الروايةٌ عنه 
كالشافعي الذي لارَّمَهَ مده طويلةَ » وقرأ عليه ١الموطأ)‏ بنفسه . 

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي » فقد قال الإمام أحمدٌ: إنه سمع 
«الموطأً) من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي عن مالك 
بكثرة» قال: لأني رأيتهُ فيه ثبنَاء فعلّل إعادتَهُ لسماعِهِ وتخصيصّها 
بالشافعيّ بأمر يرجع إلى التثبتِ » ولا شك أن الشافعي أعلمٌ بالحديثِ 
نوين 

قال : نّعم ؛ أطلق ابن المديني أن القعنبيّ أثبتُ الناس في ١‏ الموط!»ء 
والظاهرٌ أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة ؛ فإنَّ 
القعنبي عاش بعد الشافعي مدةً » ويُوْيدٌ ذلك معارضةٌ هذه المقالة بمثلها. 
فقد قال ابنُ معين مثل ذلك في عبدٍ الله بن يوسف التنيسي . 





554 2 ؟75*"/١١( «الدكت)‎ )١( 








١‏ النوع الأول 


قال : ويحتملٌ أن يكون وجه التقديم مِن جهة مَن سمع كثيرًا من 
«الموطل» من لفظ مالك بناة على أنَّ السماعٌ مِن لفظٍ الشيخ أتقنُ مِن 
القراءة عليه :و أها: لذ هين نقد قال غرة واه لوكا 7 عن 
التحمّل » فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة 
عن مالك » ثم كان كثيرٌ اللزوم له . 

قال : والعجبٌ مِن ترديدٍ المعترض بين الْأَجَلْيةٍ والأتقَّيبّة 
وأنوامقطيوى أنه عدر واي ابول يفك د أن لماعي احا ين 
هؤلاء ؛ لِمَا اجتمعٌ له مِن الصفات العليّة الموجبة لتقديمه » وأيضًا فزيادة 
إتقانه لا يَشْكُ فِيها مَن له علمٌ بأخبارٍ الناس » فقد كان أكابر المُحَدَّئين 
يأنونه فيذاكرُونه بأحاديت أَشْكَلّت عليهم » فيبين لهم ما أشكل ٠‏ ويُوقفهم 
على علل غامضة » فيقومون وهم يِتَعجَبِونَء وهذا لا يُنازْعٌ فيه إلا جاهل 
أوامتخادل : 

قال: لكن ؛ في إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل نظرٌ؛ لأن 
المراد بترجيح ترجمةٍ مالكِ عن نافع عن ابن عمر على غيرهاء إن كان 
المراد به ما وقّع في «الموطإ» » فرواته فيه سواءً مِن حيثٌ الاشتراك في 
رواية تلك الأحاديث » ويتم ما عبَّر به أبو منصور من أن الشافعيّ أَجَلْهم . 
وإن كان المرادُ به أعمٌ من ذلك » فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك 
من حديثه خارج «الموطإ» ما ليس عند الشافعي » بالمقاء على لامقاء 
ا : 


سر 


)١(‏ زيادة من 0م2). 


الصحيح و١١‏ 








وقد نُوزع في أحمد بمثل ما نُوزع في الشافعي من زيادة الممارسة 
والملازمة لغيره ؛ كالربيع مثلهء ويجاب بمثل ما تقدّم . 
الثاني : ذكّر المُصِئّف ‏ تبعًا لابن الصلاح ‏ في هذه المسألة خمسة 


وو 
6 لم 
حك 


أقوال» وبقي أقوال 2 
فقال حجاج بن الشاعر ”2 : أصح الاسانيلن: شعبة عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب . يعني عن شيوخه » هذه عبارة شيخ الإسلام في ١نكته)‏ . 
وعبارة الحاكم”'' : قال حجاج : اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين 
وابن المديني في جماعةٍ معهم , فتذاكروا أجودّ الأسانيدٍء فقال رجلٌ 
منهم : أجودٌ الأسانيدٍ : شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة 
[عن أم سلمة ]7", ثم نقّل عن ابن معين وأحمدَ ما سبق عنهما . 
وقال ابن معين : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» ليس 
إسنادٌ أثبت مِن هذا . أسنده الخطيبٌ في «الكفاية»7 . 
قال شيخ الإسلام ابن حجر”' : فعلى هذا لابن معين قولان . 
وقال سُليمان بن داود الشَّادّكُوني"' : أصحٌ الأسانيد : يحيئ بن 


ابي كثير » عن أبي سلمة , عن ابي هريرة . 


.)05 : «معرفة علوم الحديث) (ص‎ )١( .)55١/١( كما في «النكت»‎ )١( 
0000 . سقط من (« ص4‎ )9( 

.)86١8 هماع‎ /1١( «التكت»‎ )6( 

(5) كما في «معرفة علوم الحديث») (ص : 05)» و«الكفاية» للخطيب (ص : 054). 


1 النوع الأول 





وعن تخلفت بن هعشام البزار"'" قال :> سالك احمد بن عيبل أي 
الأسانيد أثبت ؟ قال: أيوب عن نافع عن ابن عمر» فإن كان من رواية 
نكاد رق ويد ع انوي فا 532 

قال ابنُ حجر”" : فُلأحمّدٌَ قولان . 

وروى الحاكم في «مستدركه»””' عن إسحاق بن راهويه قال : إذا كان 
الراوي عن عَمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جذه ثقة » فهو كأيوب عن نافع 
عن ابن عمر . 

وهذا مُسْعِرٌ بجلالةٍ إسنادٍ أيوب عَن نافع عنده . 

وروى الخطيب في « الكفاية»”” عن وكيع قال : لا أعلم في الحديثِ 
شيئًا أحسنٌ إسنادًا من هذا: شعبة عن عَمرو بن مُرّة عن مُرّة عن 
أبي موسى الأشعري . 

وقال ابن المبارك والعجلي "2 : أرجحٌ الامافق واحينيا :> ستيان 
الثوري عن منصور عن إبراهيمَ عن عَلَمَةَ عن عبد الله بن مَسعودٍ . 
وكذلك رجّحها النسائي . 

وقال الساتي ”"" : أقوئ الأسائيد الى ثرو ء “فذكز متها 2 الهري 


)فى لاص » و0م): «اليراقة وهو خطأ. 

(9) «النكت» (١07/1؟).‏ (9) «التكت)» (١١1/:ه55).‏ 

.)055 : (ص‎ )0( .)٠١ه‎ /6١( )8( 

0) كما في «الكفاية» (ص : 55154). (0) كما في «النتكت» .)590١7/١(‏ 


١٠ الصحيح‎ 


0 )23 ج اد و 
عن عبيد الله ٠‏ بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر . 








© 51 0062 : 5008 م 1 
ابن عمر عن نافع عن ابن عُمر . 

وكذا رجّح أحمدٌ روايةً عبيد الله عن نافع على رواية مالك عن نافع . 

3 0 (92) ل 7 .9 1 و 

ورجح ابن معين ١‏ ترجمة يحيى بن سعيدٍ عن غعُبيد الله بن عُمر عن 
القاسم عن عائشة . 

الثالك : قال الحاكم”*' : ينبغي تخصيصٌ القولٍ في أصمٌ الات 
بصحابيٌ أو بلدٍ مخصوص » بأن يقال : أصحٌ إسنادٍ فلا أو القُلاشه 0 
كذاء ولا يعمم. 

قال: فأصحٌ أسانيد الصٌديق : إسماعيلٌ بن أبي خالد» عن قيس بن 

وأصح أسانيد عمر : الزُهْري عن سالم عن أبيه عن جَذَه . 

9 (5) اع 2 عار 5 8 و 5 1 

وقال ابن حزم ”': أصحٌ طريقٍ يُروى في الدنيا عن عُمر : الزهري 


عن السائب بن يزيد عنه . 


قال الحاكم”"' : وأصحٌ أسانيدٍ أهل البيت : جعفر بن محمد بن علي بن 


10 في «ص» : «عبد اللّه . )كما في #النكصسة‎ )١( 
. 2006 : كما فى (معرفة علوم الحديتث ».2 هن‎ )7( 
. «المعرفة») (ص : 6ع مم). (6) فى « ص؛» : #فلانين؟2‎ ):١ 


(1) كما في «النكت» .)55١7/١(‏ (0) «المعرفة») (ص : 006). 


١١‏ النوع الأول 
الحسين بن علي عن أبيه عن جَدّه عن علي » إذا كان الراوي عن جعفر ثقةٌ . 
هذه عبارةٌ الحاكم » ووافقه مَن نقلهاء وفيها نظرٌ ؛ فإن الضميرٌ في 
جَدّه إن عاد إلى جعفر » فجده على لم يسمع مِن علي بن أبي طالب » أو 
إلى محمدٍ» فهو لم يسمع مِن الحسين . 
وحكى الترمذي في «الدعوات»2''' عن سليمان بن داود» أنه قال ف 


ب 


رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي : هذا الإسنادٌ مِثلٌ 
الزهريٌ عن سالم عن أبيه . 

1 .. 0 عٍِ اع 1 ع 8 

ثم قال الحاكم”" 1 وأصح أسانيدٍ ابي هريرة : الزهري عن سعيد بن 
المسيتب غدة:. 


. زر 8 كه 0 5 ع ( 
وروى قبلُ عن البخاريٌ : أبو الزناد عن الأعرج عنه”" 


وحكى غيره عن ابن المديني”'' : مِن أصِحٌ الأسانيدٍ : حماد بن زيد 
عن أيوب عن محمدٍ بن سيرين عن أبي هريرة . 

قال : وأصح أسانيدٍ ابن عمر : مالك عن نافع عنه . 

وأصحٌ أسانيدٍ عائشة : عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها . 

قال ابن لع هذه ركه سبك واللعي: 
() «الجامع» عقب حديث (714517) . (؟) «المعرفة» (ص : 055). 
(") كما في (المعرفة» (ص : 57) . 


(4) كما في «الكفاية» للخطيب (ص : 054). 
(4) كما في «المعرفة») (ص : مهة). 


١1١ الصحيح‎ 








قال: ومن أصمحٌ الأسانيدٍ أيضا : الزهري عن عروة بن الزبير عنها . 
وأصحٌ أسانيدٍ ابن مسعود : سفيانٌ الثوريٌّ عن منصور عن إبراهيم عن 
2 00 


وأصح أ د أنس : مالك ع الزرهريٌ 0 


قال شيخ الإسلام”" : وهذا مما يُنارّع فيه ؛ فإنَّ قتادةٌ وثابثًا البنانيّ 
أعرّف بحديث نن من الزهري 2 ولهما من الرواة جماعة » فأَْتٌ 
قتادّة : شعبةٌ » وقيل : هشامٌُ الدَّسِتُوَائي . 


وقال البزارٌ”*' : روايةٌ علي بن الحُسين بن علي عن سعيدٍ بن المسيب 
عن سعد بن أبي وقّاص أصحٌ إسنادٍ يُروى عن سعد . 

وقال أحمدٌ بِنُ صالح المصري”" : أثبتٌ أسانيدٍ أهل المدينة : 
إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة . 


.)08 : كما في «المعرفة» (ص‎ )١( 
.)508 : كما في «المعرفة» (ص‎ )6( 
5/1 النكت‎ 7 )57( 


(5) «مسند البزار») عقب حديث .)١١560(‏ 
(5) نقله الحافظ عن ابن شاهين «تهذيب التهذيب» )584/١(‏ ترجمة إسماعيل بن 


أبي حكيم . 


قال الحاكه”' : وأصحٌ أسانيدٍ المكيين : سفيانٌ بن عُيينةَ عن عَمرو 
ابن ديئار عن جابر . 

واصح أسانيد التماسيوة : معمرٌ عن همام عن أبي هريرة . 

وأثبتٌُ أسانيدٍ المضريين : الليثُ بن سعدٍ » عن يزيدٍ بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عُقبة بن عامر . 

[ وأثبتُ أسانيدٍ الخراسانيين : الحسينٌ بن واقدٍ عن عبدٍ الله بن برّيدة 

0 لك 

وأنْبتٌ أسانيدٍ الشاميين : الأوزاعيٌ عن حسّان بن عطية عن الصحابة . 

5 2 و 69 ” 3 أن 2 

قال شيخ الإسلام ابن حجر : ورجح بعض ائمتهم رواية سعيدٍ بن 
عبدٍ العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذَرٌ . 
الإسناد : يحيى بن سعيدٍ القطانٌ عن سُفيانَ الثورئ عن سليمان التيمىٌ عن 

وكان جماعة لا يقذفون من هديق التحجاذ قينا حت فال.مالك: 
إذا خرّج الحديثٌ عن الحجّازٍ انقطمَّ نُخاعه”// . 


.)68 : «المعرفة» (ص‎ )١( 

() زيادة من 0م24. 

() «النكت» (8/ 550). 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص : .)5١١‏ 


وقال الشافعي"'' : إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصلّ ذهب 
نخاعه . حكاه الأنصاري في كتاب «ذم الكلام» . 


وعنه أيضًا : كل حديثٍ جاء مِن العراقٍ وليس له أصل في الحجاز فلا 
تقبله وإِنْ كان صحيحًا عا انين را تيوت 
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الحجاز أم أهل العرات؟ فقال : بل أهلُ الججاز . 


وقال مسعرٌ”'' : قلتُ لحبيب بن أبي ثابت : أيُّما أعلمٌ بالسّةء أهل 


وقال الزهريٌ : إذا سمعتٌ بالحديث العراقي فأَروِدْ به » ثم أَرْوِدْ به" 

وقال طاوس : إذا حذثك العراقي ماثة حديثء فاطرخح تسعةً 
وتسعين . 

وقال هشامُ بنُ غُروة””*': إذا حدَّئك العراقئُ بألفٍ حديث فألق 
تِسعَمايّة وتسعينَ » وكن من الباقي في شك . 


وقال الزهريُ”*' : إِنَّ في حديث أهل الكوفة دَغَلَا كثيرًا . 





)220 كما في ( الجامع ا للخطيب (؟/785 2 /7ل(738) . 

)١(‏ كما في «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد »)1١0(‏ و«التاريخ الصغير» للبخاري 
"١/5‏ . 

2109 تميل ولا تسارع إلى قبوله . وفي «اللسان» : «الإرواد : الإمهال» ولذلك قالوا 
#رويدًا» يرك من قولهم : إِزوادًا) التي بمعنول : أَزوذاء فكأنه تصغير الترخيم 
بطرح جميع الزوائد . 

(4) كما في «سؤالاات البرذعي » (7///7/) بلفظ «إذا حدثك العراقى بمائة حديث . . . »2 . 

(5) (الجامع ») للخطيب (0/ لام ؟). ْ 


١1‏ الحوج الاول 
وقال ابن المباركِ : حديثٌ أهل الحجاز”'' أصحٌ » وإسنادُهم أَقَربُ . 
قال التقطيت 77 : أصحٌ طرق السّئَن ما يرويه أهل الحَرّمَين - مكة 

والمدينة . فإِنَ التدليسٌ عنهم قليل والكذِبَ ووَضعٌ الحديث عندهم عزيرٌ . 
ولأهل اليمن رواياتٌ جيدةٌ وطرقٌ صحيحة إلا أنها قليلةً » ومَرجِعْها 

إلى الحجاز أيضًا . 
ولأهل البصرةٍ من السّنن الثابتة بالأسانيدٍ الواضحة ما ليس لغيرهم مع 

إكثارهم . 
والكوفيُونَ مثلهم في الكثرةء غير أن رواياتهم كثيرةٌ الدّغل » قليلة 

السلامة من العلل . 
وححدية الشامين كد مراسيل ومقاطيع ‏ وما انصل منه ممأ أسنده 

الثقاتُ فإنه صالحٌ » والغالبُ عليه ما يتعلّق بالمواعظ . 
وفال ان تقيية 77 : اتفقّ أهلٌّ العلم بالحديثٍ على أنَّ أصمٌّ 

الأحاديث : ما رواه أهلٌ المدينة» ثم أهلٌ البصرةء ثم أهلٌ الشام . 
الرابع : قال أبو بكر البرديجي”'2: أجممٌ أهلٌ النقل على صححة 

حديث الزهري عن سالم عن أبيه»ء وعن سعيد بن المسيب عن 


. في 9م»2: « المدينة»‎ )١( 

2290 ( الجامع ) (/85؟ - /لم5) . 

(9) «مجموع الفتارئ» (١57/5١؟9).‏ 

(4:) كما في «النكت» لابن حجر /١(‏ 7551 -557) . 





الصحيح م١ ١‏ 
أبي هريرة » مِن رواية مالك وابن عبينة ومعمر والزبيدي وعقيل » ما لم 
تلقو #فاذًا الف ا كرقف اقية» 

قال شيخ الإسلام : وقضيةٌ ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما 
اضطراب أو شذوذ . 


و فوائد: 





الأولى : تقدّم عن أحمد أنَّه سمع «الموطأ» مِن الشافعيٌ » وفيه مِن 
روايته عن نافع عن ابن عُمر العددُ الكثيرء ولم يتُصل لنا منه إلا ما تقدّم . 

قال شيخ الإسلام في «أماليه» : لعلّه لم يحدّث بهء أو حدَّث به 
افطع 

الثانية : جمّع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التى وقعت في 
«المسند» لأحمد و«الموطإ» بالتراجم الخمسة التي حكاها المصئّفٌ , 
وهصى المطلقة ) وبالتراجم التع حكاها الحاكم ء وهصى المقيّدة, ورتبها 
على أبواب الفقه وسمّاها : «تقريب الأسانيد)» . 

قال شيخ الإسلام : وقد أخلى كثيرًا من الأبواب ؛ لكونه لم يجد فيها 
بتلك الشريطة » وفاته أيضًا جملةً من الأحاديثٍ على شرطه ؛ لكونه تقيّد 
بالكتابين للغرض الذي أراده مِن كونٍ الأحاديث المذكورة تصيرُ متصلة 


1 النوع الأول 


قال: ولو قُدَر أن يتفرغ عارف لجمع”" الأحاديث الواردة بجميع 
التراجم المذكورة من غير تقييدٍ بكتابء ويّضُم إليها التراجمّ المزيدة 
عليه » لجاء كتابًا حافلا حاويًا لأصحٌ الصحيح . 

الثالثة : مما يُنايب هذه المسألةً : أصح الأحاديث المقيّدة ؛ كقولهم : 
«أصحح شيء في الباب كذا»» وهذا يوجد في «جامع الترمذي» كثيرًاء 
وفي ”تاريخ البخاري» » وغيرهما . 

وقال المصنف في «الأذكار»)”*: لا يلزمٌ مِن هذه العبارة صحةٌ 
الحديث ؛ فإنهم يقولون : هذا أصحٌ ما جاء في الباب وإن كان ضعيمًا. 
ومرادّهم : أرجحه» أو أقلّه ضعمًا . 

ذكر ذلك عقب قول الدارقطني : أصحح شيء في فضائل السور : فَضلٌ 
#فلٌ هُو أّهُ د [الإخلاص: 21١‏ وأصح شيء في فضائل الصلوات : 

ومن ذلك : أصح مُسَلْسَلٍ ) وسيأتي في نوع المسلسل . 

الرابعة : ذكّر الحاكُم”” هنا والبلقينيُ في «محاسن الاصطلاح0©) 
أوهى الأسانيدٍ» مقابلة لأصحٌ الأسانيد» وذكره في نوع الضعيف أليقٌ : 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 1 


0 . في « ص)» : (بجميع)‎ )١( 
86 : «المعرفة) (ص : 655 -08). (9) (ضن‎ )*( 





١١ الصحيح‎ 


5 


(الثانية) من مسائل الصحيح «أُوَلُ مُصَئّفٍِ في الصحيح المجرّدٍ 
صحيخح ) الإمام محمد بن إسماعيل (البخاريٌ) . 0 

والسببٌ في ذلك : ما رواه عنه إبراهيمٌ بن معقل النسفئ » قال : كنا 
فنه ابتحاق زد واعريه قال لز عم سيطف :لومي انه لد 
لي . قال : فوقّع ذلك فى قلي فأخذتٌ 8 2 « الجامع 
الصحيح »7 . 

وعنه أيضًا قال : رأيتٌ النبيّ َكل وكأني واقف بين يديه وبيدي 
روك نت ضندس لباقت ينعي عدر رو و نتال لي 1 الث اند عه 
الكذلةة: فهو الذي ححملني على إخراج «الجامع الصحيح » . قال : وأَلَّفتّه 
فى يوضع عتدرة سن 77 : 

وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجًا فيها الصحيح بغيرهوء وكانت 
الآثارٌ في عصر الصحابةٍ وكبار التابعين غيرَ مدونةٍ ولا مرتبة ؛ لِسَيّلان 
أذهانهم وسعة حفظهم » ولأنهم كانوا ثُهوا أَوّلَا عن كتابتها ‏ كما ثبت في 


4 


«(صحيح مسلم) ‏ خشية اختلاطها بالقرآن » ولآن أكثرّهم كان لا يُحسن 


) الفتح‎ ١ انظر « تبذيب الكمال» (2557/55. « تاريخ بغداد» (8/75) » مقدمة‎ )١( 
. /( 
.)9/١( ومقدمة «الفتح»‎ »)4١ /5( (؟) انظر «تغليق التعليق»؛‎ 


1 النوع الأول 





الكتابة » فلما انتشر العلماء في الأمصارء وكثر الابتداعٌ من الخوارج 
والروافض » دُوُنت ممزوجة بأقوالٍ الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم . 
بالبصرة » وسفيانٌ الثوريٌ بالكوفة » والأوزاعيٌ بالشام » وهٌّشِيمٌ بواسطٍ . 
ومُعمرٌ باليمن ء وجريرٌ بِنْ عبد الحميد بالرَّى ء وَابن المبارلك بحراسات:: 

قال العراقيُ وابنُ حجر" '' : وكان هؤلاء في عصر واحدٍء فلا ندري 
قيل لمالك 00007 : ما كان لله يقي . 

قال شيخ الإسلام”'' : وهذا بالنّسبة إلى الجمع للأبواب» أمّا جمعٌ 
حديث إلى مثله في باب واحدٍ فقد سبّق إليه الشّعبِىُ ؛ فإنه رُوي عنه أنه 
قال”" : هذا بابُ من الطلاق جسيمٌ » وساقٌ فيه أحاديتٌ . 

ثم تلا المذكورين كثيرٌ من أهل عصرهم ء إلى أن رأى بعض الأئمة أن 
تُفرَدٌ أحاديثُ النبىّ كيه خاصة» وذلك على رأس المائتين» قصئّف 
غية اللك تن موسي العتتئ 'الكوق «مفة 1 -وسكم فعدة" الضوري 


() كما في «التبصرة» »)0١/١(‏ و«هدي الساري» (ص: 58). 

(6) «هدي الساري» (ص: )5١‏ . 

() كما 5 ( المحدث الفاصل»؛ (ص: 2.)5095 و« الجامع») للخطيب (5؟/ 2)58486 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (4/ )١/8‏ . 


١1 الصحيح‎ 


تكذا + :وصنتب أسد بن موضية الأموق تكد وسكف تع بده حماد 
الخزاعئٌ المصريٌ مُسندًاء ثم اقتفى الأئمةٌ آثارهم » فَقَلَ إمامّ مِن الحفاظ 
أن[ قد" فنات حدكة عن السائنة عاشي ب دل وإ متاق 
ابن راهويه . وعثمانَ بن أبي شيبة » وغيرهم . انتهى . ١‏ 

قلتٌ : وهؤلاء المذكورون في أول من جمع ٠‏ كلهم”'" في أثناء المائة 
الثّانية » وأما ابتداءً تدوين الحديث »ء فإنّه وفّع على رأس المائة » في خلافة 
عمر بن عبد العزيز بأمره ؛ ففي «صحيح البخاري 76" في أبواب العلم : 
وكتّب عمرٌ بن عبد العزيز إلي أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديثٍ 
رسول الله بلهِ فاكبه ؛ فإني حِفتٌ دروس العلم وذَّهاب العُلماء . 

وأخرجه أبو تُعيم في «تاريخ أصبهان»”'' بلفظ : كتب عُمر بن 
عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديكٌ رسولٍ الله يل فاجمعوه . 

قال في «فتح الباري)”") يُستفادٌُ مِن هذا ابتداء تدوين الحديثٍ 
ارب 


ا 
25 


ثم أفاد أنَّ أوّل مَن دوّنه بأمر عمر بن عبد العزيز ابنُ شهاب الزهري . 


٠‏ تدبيه: 


دهي 


قول المصنف : «المجرّد ؟ زيادة على ابن الصلاح » احترّز بها عما 


. زيادة من م2 . (؟) في 7م1: (كتبهم)‎ )١( 
.)"7/1١١( )5( . 75/1١ )*( 


.)١154/1١( )6( 





5-6 النوع الأول 








اعتّرضٍ عليه بِهِء مِن أنَّ مالكا أوّل من صنف الصحيح » وتلاه أحمدٌُ بن 
حنبل » وتلاه الدارميٌ . 

قال العراقيئ”'2 : والجوابٌُ أن مالكًا لم يُفرد الصحيحٌ » بل أدخل فيه 
المرسّل والمنقطعٌ والبلاغاتٍ» ومن بلاغاته أحاديثٌ لا تُعرف ». كما ذكّره 
ابن عبد البرء فلم يُقَردٍ الصحيمٌ إِذَا . 

وقال مغلطاي”'* : لا يَحسّنُ هذا جوابًّاء لوجودٍ مثل ذلك في كتاب 

وقال شيخ الإسلام”" : كتابُ مالك صحيحٌ عنده » ول تم ل 
على ما اقتضاه نْظرّه من الاحتجاج بِالمُرسَل والمنقطع وغيرهماء لا على 
الشرطٍ الذي تقدّم التعريف به . 

قال: والقَرقٌ بين ما فيه مِن المُنقطع وبين ما في «البخاريٌّ»» أن 
الذي في «الموط!» هو كذلك مسموعٌ لمالك غالبًا » وهو ححجة عندهء 
والذي في «البخاري» قد حذف إسناده عمدًا ؛ لقصدٍ التخفيف إن كان 
ذكره في موضع آخرٌ موصولاء أو لقصدٍ التنويع إن كان على غير شَرطِه » 
ليخرجه عن موضوع كتابه» وإنّما 0 من ذلك تنبيها » 
واستشهادًا » واستئناسًا » وتفسيرًا لبعض أياتٍ » وغير ذلك مما سيأتي عِندَ 
الكلام على التعليق . 


. )378- ؟الال/١( «التقييد والإيضاح ' (ص : 560). كم في «النكت»‎ )١١( 
. «التكت) (1/لالا؟ سدما؟)., (5) زيادة من 0م12‎ )9*( 


الصحيح 3_6 


نظير ابهذ أن الذئ: لفن #البشاري 1 لا تخرسهه عن كواته ده ذ فيه 
الصحيمح بخلافي «الموطإ»» وأما ما يتعلق ب (مسند أحمد» و«الدارمي») 
فسيأتي الكلامٌ فيه في نوع الحسّن عند ذكر المسانيدٍ . 

ثم( تلا البخاريٌ في تصنيف الصحيح (مسلم) بن الحبباج » 


5 








وقال العراقي”'' : وقد اعتّرض هذا بقولٍ أبي الفضل أحمد بن 
ملية: كنث مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سّنة خمس 
ومائتين . 

وهذا تصحيف ؛ إِنَّما هو (خمسين) بزيادةٍ الياء والنون ؛ لأن في سنة 
حمس كان عُمرُ مُسلم سن بل لم يكن البخاري صنّف إذ ذاكء فإنَّ 
#الده طقة أربنع وتسعين ونا 


وَهُمَا أَصَحّ الكَتّبٍ بَعْدَ القُرْآنِء والبَخَارِيٌ أصَحْهُمَاء 

أكتَرهُمَا فَوَائِدَه وَقِيلٌ: مُسْلِمٌ أَصَحُ. والصّواب الأول : 

وَاختَصٌ مُسْلِمٌ بجفع طَرقٍ الخَدِيثِ في مَكَانٍِ وَاحِدٍ . 

(وَهُما أُصَحٌ الكتب بعدّ القرآن) العزيز. قال ابن الصلاح”" : وأمًا 
ما رويناه عن الشافعيٌ من أنه قال: ما أعلمُ في الأرض كتابًا أكثرٌ صوابًا 


.)55 : «التقييد» (ص : 58؟). فم «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


0 النوع الأول 


من كتاب مالك . وفي لفظ عنه : ما بعد كتاب اللَّه أصحٌ من «موطل 
مالك» ؛ فذلك قبل وُجودٍ الكتابين . 


( والبخاري أَصَحُهما) أي المُتّصلُ فيه”'' دُون التعاليق”© والتراجم . 
(وأكثرُهما فَوايِدَ) لما فيه مِن الاستنباطات الفقهية » والنّكتٍ الحكمية ؛ 
وير ذلك 


2 


(وقيل : مسلمٌ أَصَح . والصوات الأول ) وعليه الجمهور ؛ ل كيد 
اتصالا : وأتَمَنٌ تال 


د (") . . 3 
ه وبيان”'* ذلك من وجوه: 


أحدها : أنَّ الذين”*؟ انفرد البخاريٌ بالإخراج لهم دُون مسلم أربعمائة 
وبضعةٌ وثلائون”* رجلاء المُتكلّم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلاء 
والذين انفرد مسلمٌ بالإخراج لهم دُون البخاري سنّمائة وعشرون» 
المتكلّم فيهم بالضعف منهم مائة وستون . 

ولاشكٌ أن التخريج عمّن لم يُكلّم فيه أصلًا أولى من التخريج عمّن 
كلم فيه» وإن لم يكن ذلك الكلام قادحًا . 


ثانيها : أنَّ الذين انفرد بهم البخاريُ ممّن تُكلّم فيه لم يُكثر مِن تخريج 


() فى «#ص؛ :< به). 

(0) في (ص» و(م»: «التعليق 6 :والمثت أشيه. 

(*) فى ««ص؛ : «وبين)2 . 

50 «٠ص»‏ : «الذي» . 

(9) فى لاضن 1 «ثمانون»)» وهو خطأ. راجع : «التكت» لابن حجر )5875/١(‏ . 


١ الصحيح‎ 


أحاديثهم » وليس لواحدٍ منهم نسخة كبيرةٌ”'' أخرجها كلها أو أكثرهاء إلا 
ترجمة عكرمة عن ابن عباس ». بخلافٍ مُسلم» فإنه أخرج أكثرٌ تلك 
الخ ؛ كابي الزبير عن جابر» وسُهيل عن أبيه » والعَلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه» وحماد بن سلمة عن ثابت » وغير ذلك . 








ثالثها : أن الذين انفرد بهم البخاري ممّن تكلم فيهم أكثرُهم من 
شيوخه الذين أقيهم وجالسهم » وَعَرف أحوالّهم » واطلع على أحاديثهم . 
وعَرَف بيْدُها من غيرهء بخلاف مُسلم ؛ فإِن أكثرٌ من تفرّد بتخريج حديثه 
ممّن تُكلّم فيه» ممن تقدّم عن عصره من التابعين قَمَن بَعدّهم . 

1 المُحدَتٌ أعرف بحديث شيوخه » [ وبصحيح حديثهم 
0000 ' ممّن تقدّم عنهم . 

رابعها : أنَّ البخاري يُخْرَّجٌّ عن الطبقةٍ الأولى البالغة في الحفظ 
والإتقانِء ويخرج عن طبقةٍ تليها في التثبتٍ وطولٍ الملازمة انتقاة”) 
وتعليقًا » ومسلمٌ يخرّجٌ عن هذه الطبقة أصولا كما قرّره الحازمي”* 

ل الم الا حا الي ارد 

يثبت اللَقِيُ » والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبتَ كما سيأتي ‏ ورُبما 

أخرج لدي الذى :لا تعلق له بالباب أصلاء إلا لييّن سماعَ راو مِن 
شيخه » لكونه أخرج له قبل ذلك مُعنعَنًا . 


. )5817/1١( في 0«ص» و«م» : «كثيرة» . والمثبت أشبه . راجع : «النتكت»‎ )١( 
.)588/١( زيادة من المطبوع و«النكت»‎ )( 

(9) في المطبوع : 7اتصالااءء» وهو تحريف . 

(4) كما في «شروط الآئمة الخمسة» (ص : لاه - .)5١‏ 


0 النوع الأول 





نادسهة:: أن الأحاديتٌ التي انتٌتقدت عليهما نحو مائتي حديث وعشرة 
أحاديث ‏ كما سيأتى أيضًا ‏ اختص البخاري منها بأقلّ مِن ثمانين, 
ولا شك أن ما قل الانتقادٌ فيه أرجحٌ مما كثر . 

وقال المصنف في «شرح البخاري72'' : مِن أخصٌ ما يُرجحْ به كتابُ 
البخاري اتفاق العُلماءِ على أنَّ البخاريّ أجَلٌ من مسلم » وأصدق بمعرفة 
الحديث ودقائقه » وقد انتَحْبَ عِلمّه » ولخّصٌ ما ارتضاه فى هذا الكتاب . 

وقال شيخ الإسلام”" : انف العلماءً على أنَّ البخاري أجل من مسلم 
في العلوم . واعرف سكاع الحعدية: و أن "يلها تلط ده و ين ولم 
ا ويتبع آثارّه » حتى قال الدارقطني : لولا البخاريٌ ما راح 
مسلجٌ ولا جاء . 


© تندببيه: 


عبارة ابن الصلاح”" : وروينا عن أبي علي النَّسابوريٌ شيخ الحاكم 
أنه قال: ما تحت أديم السماء كتابٌ أصح من كتاب مُسلم ٠.‏ ' 

فهذا - وقول مَن فضّل من شيوخ المغرب كتابَ مسلم على كتاب 
البخارى ب إن كان المراد يلد أن كتاب مسلم يُترجح بأنه ال 
الصحيح . فَإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودًا غير 
نمزوج بمثل اما في كتانف البخاري » فهذا لا بأسّ بهء ولا يلزمٌ منه أن 


لماة” (؟) «النكت» (١5/1م؟‏ -م5). 
(©) «علوم الحديث» (ص : )5١‏ . 





الصحيح لحك 
ل 0 ا لبا 


سي 
تصريحّه بأنَّ كتاب مسلم أصحُ من كتاب البخاري : خلاف ما يقتضيه 








إطلاق الع مين الدين الى اوحض ة؟ وفي مقدمة شرح البخاري) 
له» وإنما يقتضي نفيّ الأصحيّة عن غير كتاب مسلم عليه» أمّا إثباتها له 
ثلا أن إظلاقة تعن أن وريد وللس «وتتكدل أن دروك المسان وفنا 
في حديث : «ما أَظَلَّتَ الحخَضْرَاءُ ولا أَنَلْتِ العبراءٌ أُصَدقٌ لَهجةٌ من أبي ذَرْ» . 
فهذا لا يقتضى أنه أصدقٌ من جميع الصحابة » ولا م فل الصديق 0 بل لفن 
أن يكون فيهم أصدّق منه. فيكون فيهم من يُساويه . 

0 
أحمد بن حنبل قال للد ل: أثبتُ ‏ من بشرٍ بن 
المفضل + أما وثله قع 09 

قال: و[مع]'" احتمالٍ كلامه ذلك فهو منفردٌ به» سواء قصدّ 
الأول أم الثاني . 


.)؟م5/١( «الدكت»‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ قاله الإمام أحمد في ترجمة هشام الدستوائي «تذكرة الحفاظ» ,)١154/١(‏ 
و« تبذيب التهذيب» )5٠ /١١(‏ . وفي ترجمة بشر بن المفضل » قال الإمام أحمد : إلى 
بشر المنتهئل في التثبت بالبصرة . «تهذيب الكمال» (5/ »)١6١‏ (السير» (9//ا”) . 

() سقط من #ص» . 


١‏ النوع الأول 


قال: وقد رأيتُ في كلام الحافظٍ أبي سعيدٍ العلائيٌ ما يُشْعِرُ بأنَّ 
أباعلىٌ لم يقف على «صحيح البخاري» . قال" : وهذا عِندي بعيدٌ ؛ 
فقد صم عن بَلَدِيه وشيخه أبي بكر ابن خزيمة أنه قال : ما في هذه الكتب 
أبي عبد الله ابن الأخرم أنه قال”" : قَلَمَا يفوتٌ البخاريٌ ومسلمًا مِن 
الصحيح . 

قال: والذي يَظهِرٌ لي مِن كلام أبي علي أنه قدم «صحيح مسلم» 
لمعئّى آخر غير ما يرجعٌ إلى ما نحن بصدده مِن الشرائطٍ المطلوبة في 
الصحة ؛ بل لأنَّ مسلمًا صئّف كتابه فى بلده بحضور أصوله فى حياةٍ كثير 
من مشايخه » فكان يتحرّرُ في الألفاظ ويتحرّئ في السياق» بخلافٍ 
البخاريٌّ » فُربما كتّب الحديتٌ مِن حفظه» ولم يميز ألفاظ رواته» ولهذا 
ربما يَعْرض له الشك . وقد صم عنه أنه "عر ديه مع 
بالبصرة فكتبته بالشام . ولم يتصدٌ مسلمٌ لما تصدّى له البخاريٌ» من 
اقباط الأحكام . وتقطيع الأحاديث » ولم يخرُج الموقوفات . 

قال”*' : وأمّا ما نقّله عن بعض شيوخ المغّاربة » فلا يُحفظ عن أحدٍ 
منهم تقييدٌ الأفضلية بالأصحيّة» بل أطلقٌ بعضهم الأفضليّة » فحكى 
1 اه نأف ب 1 ا ا" ا ل 11 .أ" ني »" أ ع 
العا يي ل ار ار ا ا ار ا 0ن م 


.)٠١7/17( (؟) كما في «تاريخ بغداد»‎ . )586/١1( كما في «النكت»‎ )١( 
. )187 : و«هدي الساري» (ص‎ 2»)١١/5( كما في «تاريخ بغداد»‎ )©( 
.)١5- ١؟‎ : كما فى «هدي الساري» (ص‎ )4( 


١” الصحيح‎ 


نون قال : كان بعضٌ شيوخي يُفْضّل «صحيح مسلم» على ١صحيح‏ 
البخاري» . قال : وأظنه عَنَى ابن حزم . 

فقد حكى القاسمُ التجيبي في «فهرسته» عَنه ذلك . قال : لأنّهِ ليس 
فيه بعد الخطبةٍ إلا الحديث السرد . 

وقال مسلمةٌ بن قاسم القرطبيُ - [ من أقران الدارقطني ]27 : لم 
يَصنع أحل 1 امع ميرك 01 

وهذا في خسن الوضع . وجّودة الترتيب لا في الصّحة . 

ولهذا ؛ أشار المصئّف حيث قال مِن زياداته على ابن الصلاح : 
(واخقصٌ مسلمٌ بجمع طرقٍ الحديث في مكان واحدٍ) بأسانيده المتعددة 
وألفاظه المختلفةء فسَهل تناولهء بخلاف البخاريّء فإنه قَطّعها في 
الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منهاء وأورد كثيرًا منها في غير مَظنتِه . 








قال شيخ الإسلام”" : ولهذا تَرى كثيرًا ممن صئّف في الأحكام مِن 
المغاربة يُعتمذ على كتاب مسلم في سياقٍ المنُون دون البخاري لتقطيعه 
7 ٍ 

قال: وإذا امتاز مسلمٌ بهذاء فَلِلبّخاري في مقابله مِنَ الفضل ما ضمّنه 
في أبوابه مِن التراجم التي حيّرت الأفكارٌ» وما ذكر ه الإمام أبو 0 ابن 





)١(‏ زيادة من 9م». 
(؟) «هدي الساري» (ص : )١"‏ . 
(") «هدي الساري» (ص : .)١"‏ 





1 النوع الأول 


أبي جمرة عن بعض السادة قال : ما قُرئ «صحيحٌ البخاري» في شدَةٍ إلا 
فرجت. ولا رُكبَ به في مركب فعْرِق . [ 
ه فوائدُ: 

الأولى : قال ابن الملقن : رأيتٌ بعض المتأخرين قال : إن الكتابين 
سواءٌ . فهذا قولٌ ثالث » وحكاه الطوفي في «شرح الأربعين»» ومالّ إليه 
الفرطيى.: 

الثانية : قدّم المصنف هذه المسألةً » وأخر مسألةً إمكان التصحيح في 
هذه الأعصار ء عَكس ما صنمٌ ابن الصلاح ؛ يجاب نه تدر ةلك اده 
لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصمّء فبدأ بأصحٌ 
الأسانيدٍء ثم انتقل إلى أخصٌ منه وهو أصحٌ الكتب . 

الثالثة : ذككر مسلم في ١مُقدمة‏ صحيحه»"'' أنه يقُسم الأحاديتٌ ثلاثةً 
أقسام : 

الأول تانوواة الشفاط ‏ المتفتون* 

والثاني : ما رواه المستورون والمتوسّطون في الحفظٍ والإتقانٍ . 

والقاليكه :ما ووزاف لفساو الكو و3 


5-4 


وأنه إذا فرغ مِن القسم الأوَّلٍِ أتبعه الثاني » وأمّا الثالتُ فلا يعرج 
عليه . 


نب 


.2 "5 00 


الصحيج )| 
فاختلف العلماءٌ فى مُرادِه بذلك : 
فقال الحاكمٌ والبيهقئ''' : إن المَييّةَ اخترمث مسلمًا قبل إخراج القسم 
الثاني » وأنه إِنّما ذكر القسمَ الأول . 


قال القاضي عياضٌ"'' : وهذا مما قَبلَهُ الشيوخُ والناسٌ مِن الحاكم » 
وتابعوه عليه . 








تأوناجواقي املد للقي دن دكن دووف الظيقة الا ل ف يواتن 
بأسانيدٍ الثانية على طريقٍ المتابعة والاستشهادٍ؛ أو حيث لم يجد في الباب 
بن حديث الأولئ شَيئًا» وأنّى بأحاديثٍ طَبقةٍ ثالثة» وهم أقوامٌ تكلّم فيهم 
قوم : وزكاهم آخرون » [ ممن ضعف رواتهم ]”" ببدعة » وطرح الرابعة 
كما نص عليه . 

قال: والحاكم تأوّل أنَّ مراده أن يفرد لكل طبقةٍ كتاياء ويأتي 
بأحاديثها خاصّة مفردةً » وليس ذلك مُرادّه . 

قال: وكذلك عللٌ الحديثٍ التي ذكر أنه يأتي بهاء قد وقَّى بها 
في مواضعها من الأبواب» من اختلافهم في الأسانيدٍ ؛ كالإرسالٍ» 
والإسنادٍ » والزيادة » والنقص . وتصاحيفف المُصحفين . 


قال : ولا د يعترض على هذا بما قاله أبن سفيان صاحتٌ مسلم : إن 


. )77/١( واشرح صحيح مسلم » للنووي‎ 2 )١9 : كما في (صيانة صحيح مسلم 4 (ص‎ )١( 


(؟) كما في 7صيانة صحيح مسلم» (ص : )١19‏ ,2 واشرح صحيح مسلم » للنووي (77/1) . 
(؟) سقط من ١‏ ص»؛ . 


ا النوع الأول 


مسلمًا أخرج ثلاثة كتب من المُسندات» أحذها: هذا الذي قرأه على 
الناس » والثاني : ل ا وابنَ إسحاق وأمثالهما» والثالث : 
يُدخْل فيه مِن الضعفاء . فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم 
مما ذكره مسلمٌ في صَّدرٍ كتابه . انتهى . 

قال المصئّف : وما قاله عياض ظاهٌ جذًا . 


الرابعة : قال ابن الصلاح"' : قل عيبت على مسلم روايئه 7 
«(صحيحه) عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين لبسوا هرة شرظط 
الصَحيح . 

وجوابة من وجوه : 


اخدهاة أن -ذلك قنيرة قو فعيت غدل غير الالقة عفلت] 7 


الثاني : أن ذلك واقعٌ في المتابعاتٍ والشواهدٍ لا في الأصول » فيذْكُرُ 
الحديتٌ أولا بإسنادٍ”" نظي ويجعله أصلاء ثم يُتبعه بإسنادٍ أو أسانيد 


فيها بعض الضعفاء على وجه التأكُدٍ والمبالغة » والزيادة فيه ثُنبَهُ على فائدة 


الثالث : أن يكونَ ضعف الضعيف الذي اعتدٌ به طرأ بعد أخذه عنه 
بعد الخمسين وماتتين بعد خروج مسلم من مِصْرّ . 


)١(‏ «الصيانة») (ص : 55). (؟) سقط من «ص»2. 
(9) في «ص ؛ : (بأسانيد) . ٠‏ 


الرابع : أن يَعلو بالضعيفٍ إسنادٌه» وهو عنده من روايةٍ الثقاتٍ نازل , 
فيقتصرٌ على العالي » ولا يطول بإضافةٍ النازلٍ إليه» مكتفيًا بمعرفة أهل 
الشأنٍ ذلك . فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عَن أسباطٍ بن نصرء 
وقّطن , وأحمدٌ بن عيسى المصري » فقال : إنما أدخلتُ من حديثهم ما 
رواه الثقات عن شيوخهم . إلا أنه ربما وقّع إليّ عنهم ارحمه ويكون 
عندي مِن رواية أوثقٌ منهم بنزولٍ. فأقتصرُ على ذلك . 

0 
حفص عن ميسرة بعلو ؟! 











: )418/11١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
: يعني : بعلو ؛ ولهذا علق الذهبي قائلا‎ 
ما كان لمسلم أن يخرج له في الأصول » وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة » بأن‎ 
. رواها بنزول درجة أيضًا»‎ 
قلت : هذه طريقة الإمام مسلم كانه ؛ فإنه إذا تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه‎ 
»حيحصلا١ أخرئ » وكانت هذه الأوجه عنده بنزول » فإنه لا يمتنع من تخريجها في‎ 
عن بعض الضعفاء » إذا كانت روايته عنده بعلوٌ ؟ لما في العلو من فائدة » بعد أن تَحنّق‎ 
. من أن هذا الضعيف حفظ الرواية ولم يخطئ فيها‎ 
. وقد صرح مسلمٌ بذلك في جوابه لأبي زرعة المتقدم‎ 
قلت : وبناء عل هذا ؛ لا يلزمم من تخريجه الحديث في الباب عن رجل » دون متابع‎ 
أو شاهدٍء أن يكون هذا الرجل محتيجا به عنده » فقد يكون إنما اعتمد علئ رواية غيره‎ 
. التي هي خارج «الصحيح»., وإنّما خرّحّ رواية هذا لغرض العلو‎ 
وقد فال ابن رجب في هذا النوع من الرواة » بعد أن ساق كلمة مسلم هذهء قال في‎ 
- :)7٠١ ال١9‎ /5( «شرح العلل»‎ 


لق النوع الأول 


َم يَسْتَوْعِبَا الصّحِيحَ و لا الْعَدَمَاهُ . 
(ولم يستّوعِبا الصحبح ) في كتابيهما (ولا التَرّماه) أي : استيعابّه . 
فقد قال البخاريٌ”''' : ما أدخلتٌ في كتاب «الجامع» إلا ما صم 
وتركثٌُ من الصحاح لحالٍ الطولٍ . 1 


وقال مسلمٌ : ليس كل شيء عندي صحيح وضعئه هاهناء إنما 


ويد : ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المُجمّع عليه» وإن لم يظهر 


اجتماعُها في بعضها عند بعضهم ؛ قاله ابن الصلاح”" . 


ورجّح ممت في شرح سان أن المراد : ما لم 

تختلف الثقاتٌ فيه في نفس الحديث متنا وإسنادّاء لا ما لم يختلف في 

توثيق رواته . 

ِ- افإذا كان الحديثٌ معروفا عن الأعمش صحيحًا عنه» ولم يقع لصاحب «الصحيح» 
عنه بعلو » إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه » خرجه عنه » وهذا قسمٌ آخر 
ممن خخرج له في «الصحيح» علئ غير وجه المتابعة والاستشهاد» ودرجته تقصرٌ عن 
درجة رجال « الصحيح » عند الإطلاق21 . 
قلت : ونحو ذلك ؛ قول ابن حبانٌ في مقدمة 7 صحيحه»  1١777/١(‏ إحسان) : 
(إذا صم عندي خبرٌ من روأية مدلس » ؛ أنه بين السماع فيه » لا أبالي أن أذكره من غير 
بيان السماع في خبره» بعد صحته عندي من طريق آخر» . 

)١(‏ كما في « الإرشاد» (197/59) » « تاريخ بغداد) (؟8/5 ء. 4)غ١‏ 7 جمجذيب الكمال» 
(5؟7/؟55)» «السير» ,.)45-896/1١١(‏ 

. 15/1١١ 69 . )7/5 /١( (الصيانة»‎ )0( 

(4) زيادة من 0م24 . 


اليم ع١‏ 


قال : ودليلٌ ذلك أنه سُّئل عن حديث أبى هريرة : «فَإِذًا قَرَأتَأنصِنُوا» . 
فأجاب يذلك . 

قال : ومع هذا فقد اشتمل كتابة على أحاديثٌ اختلفوا في متنها أو 

وقال البلقيني"'' : قيل”" : أراد مسلمٌ إجماعَ أربعةٍ : أحمد بن حنبل . 

قال السفتت في شرح بيك 7 وقد ألزمهما الدارقطنئٌ وغيره 
التزامهما ذلك . 

قال 2 وكذللق: قال البو :كن الفقا خلن أحافية نو عنس 
همام » واتفرد كل واحدٍ منهما بأحاديتٌ منهاء مع أنَّ الإستادٌ واحد . 

قال المصنّف : لكن إذا كان الحديثٌ الذي تركاه أو أحدّهما مع صحة 
إسناده في الظاهر أصلا في بابه » ولم يُخرّجا له نظيرًا ولا ما يقومُ مقامّهُ ‏ 
فالظاهرٌ أنّهما اطلعا فيه على عِلَةِ » ويحتملٌ أنَّهما نسياه أو تركاه حُشيةً 

4 > (هم) 


الإطالة ( أو أي 9 غيرّه سيك مسدة 


4. 








عاد ماد ماع 
درت يندت وان 


)١(‏ «محاسن الاصطلاح»؛ (ص : .)4١‏ (') زيادة من (م1. 
1.0000 (4) كما في «الصيانة؛ (ص : 46) . 
(9) سبقه إليه ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم) (ص 55). قال : «إذا كان - 


0 النوع الأول 

قِيلَ : وآ يفَْهُمَا نه إلا القلِيلَ وأنْكرَ هَذًا. 

وَالصَّوابُ أنَّهُ لم يَفْتِ الْأصولَ الخَمْسَةً إلا اليَسِيء أغني : 

الصّحِيحَيْنِ » وَسئَنَ أبي دَاوْدَ والَرْمِذيٌ والنّسَائِئْ . 

(قِيلَ) أي قال الحافظ أبو عبد الله ابن الأخرم : (ولم يفتهما منه إلا 
القليلٌ» وأنكر هذا) لقول البخاريٌ ‏ فيما نقله الحازمي والإسماعيلي : 
وما تركتُ من الصحاح ا 

قال :اين العتلاح ”9 2 «والستدرك) الحاكي: كنات كيد يشعمام عنما 
فاتهما على شيءٍ كثير» وإن يكن عليه في بعضه مَقالٌ فإنه يَصفو له منه 
صحيحٌ كثيد ”' . 


- الحديث الذي تركاه أو أحدهما ‏ مع صحة إسناده ‏ أصلًا في معناه» عمدة في بابه » ولم 
يخرجا له نظيرّاء فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليهاء أو التارك له 
منهماء أو لغفلة عرضت . واللّه أعلم» . 
وراجع : «النكت» لابن حجر )7194/١(‏ . 

. «علوم الحديث» (ص : /؟)‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في 7 النتكت» (191715475/1) في معرض ذكر ابن الصلاح لعدد 
أحاديث «صحيح البخاري» قال : 
«السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في «البخاري» أنه جعله من جملة البحث في أن 
الصحيح الذي ليس في الصحيحين» غير قليل خلافا لقول ابن الأخرم ؛ لأن المؤلف 
رتب بحثه عل مقدمتين : 
إحداهما : أن البخاري قال : أحفظ مائة ألف حديث صحيح)» . 
والأخرئ : أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئًا : 
فيتتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه . -- 


اصديخ [' الك 
قال المصنف زيادةً عليه : (والصوابٌُ أن لم يَقْتِ الأصول الخمسة إلا 


اليسيرٌ؛ أعني «الصحيحين) و«(سننَ أبي داود» و«الترمذي» 
و« النسائى» ) . 








قال العراقي”'' : في هذا الكلام نظرٌ ؛ لقول البخاري”" : أحفظ مائة 
قال: ولعلّ البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات » 
فربما عد الحديتٌ الواحدٌ المروى بإسنادين حديفين © , 


زاد ابِنُ جماعة في «المنهل الروي؟ : أو أراد المبالغةٌ في الكثرة . 
قال : الأول أولى . 


قيل : ويؤيدٌ أن هذا هو المرادٌ أنّ الأحاديتَ الصّحاحَ التي بين أظهّرنا . 
بل وغير الصّحاح ‏ لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسئن والأجزاء 
وغيرها ء لما بلغت مائة ألف بلا تكرارء بل ولا حّمسين ألقَاء ويَبِعْدُ كل 
البُعدٍ أن يكون رجلّ واحدٌ حفظ ما فاتٌ الأمة جميعه » فإنه إنّما حفظه مِن 


أصول مشأيخه .2 وهى موجودةٌ . 


- والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله : 7إهم قد يطلقون هذه العبارة علئ 
الموقوفات والمقطوعات والمكررات ؛ فباعتبار ذلك يمكن صحة دعو ابن الأخرم» 

.)77 : «التقييد؛ (ص‎ )١( 

20 تاريخ بغداد) (؟/ 5؟). و«تذكرة الحفاظ » (؟0057/5) . 

(؟) هذا الكلام لا أعرفه للعراقي» وإنما أعرفه لابن الصلاح» وهو في «المقدمة» 
(ص :077 في غضون كلامه في هذه المسألة . واللّه أعلم . 





وقال ابن الجوزي : حصر الأحاديث يبعد إمكانةُ » غير أنَّ جماعةً 
بالغوا في تتبعها وحَصّروها . 

قال الإمامُ أحمد: صحّ سبعمائة ألفٍ وكَسْرٌ . 

وقال"': جمعتٌ في المسئد أحاديتٌ انتخبتها من أكثر من سبعماتة 

قال شيخ الإسلام : ولقة كاك اتات الأحاديق: سكياف لو ازا الله 
تعالى ذلك . بأن يجمع الأول منهم ما وصّل إليه » ثم يذكر من بُعده ما 
اطلع عليةفنها قانف من جنيك ملفا 4" أو “زياةة دفن ادك الى 
ذككرهاء فيكون كالذيل عليه » وكذا من بُعده؛ فلا يَمضي كثيرٌ من الزمانٍ 
إلا وقد استوعبت» وصارت كالمصنف الواحدٍء وَلَعَمْرِي لقد كان هذا 
ف غابة الحسق:: 

قلت : قد صئّع المتأخرونّ ما يقربُ من ذلك » فجمع بعض المحدثين 
ممّن كان في عصر شيخ الإسلام «زوائد سئن ابن ماجه» على الأصول 
ا 000 

وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي «زوائد مسند أحمد» على الكتب 
الستة المذكورة”" في مجلدين » «وزوائد مسند البزار»؛ في مجلدٍ ضخم » 
)١(‏ كما في «خصائص المسند» (ص : .)5١‏ 


(؟) هو الإمام البوصيري فى «مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه» . 
() زيادة من م . 





١ ٠ ش٠ الصحيح‎ 


و(زوائد معجم الطبراني الكبير» في ثلاثة» و«زوائد المعجمين اللأوسط 
والصغير» في مجلدين 2 و”زوائد مسند أبي يعلى» في مجلدٍ. ثم جمع 
هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد. وتكلّم على الأحاديث» 
ويوجد فيها صحيح كثيرٌ» وجمع «زوائد الحلية» لأبي نعيم في مجلدٍ 
ضخم » و«زوائد فوائد تمام ) وغير ذلك . 





وجمع شيخ الإسلام «زوائد مسانيلك إسحاق . وابين أبى اه 
ومسدد.» وابن ص شيبة ) والحميدى . وعبد بن حميد» امد بن 
منيع » والطيالسئٌ» في مجلدين . و(زوائد مسند الفردوس» في مجلد . 

وجمع صاحينا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي «زوائد سئن 
الدارقطنى) فى مجلد . 

[ وجمعت «زوائد شعب الإيمان» للبيهقى فى مجلد ]”" . 

وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدَّاء وفيها الزوائد بكثرة» 
فبلوغها العدد السابق لا يبعدء والله أعلم . 


أحذها: ذكر الحاكم في «المدخل2 أنَّ الصحيح عشرة أقسام . 
وسيأتي تَقَلَها غعلة ؛ وذكر منها غي القسوه” ل الذي هو ادر 


الأولى : واختيار الشيخين أن يرويه الصحابيٌ المشهورٌ بالرواية وله رَاويان 





. في 7ص» ولام»: «عمرواء خطأء وهو العدني‎ )١( 
. هعم زيادة من لم . 69 فى لاضن 1 بالقسم»‎ 














8 النوع الأول 








قتان. إلى آخر كلامه الآتي عنه» ثم قال : والأحاديثٌ المرويةٌ بهذه 
الشريطةٍ لا يبلغ عددُها عشرةً آللاف حديث » انتهى . 

وحيتئلٍ يعرف مِن هذا الجواب عن قولٍ ابن الأخرم » فكأنه أراد : لم 
يفتهما من أصحٌ الحديث الصحيح الذى نهو الدوضة الأول ويهذا "اشوا 
إلا القليل» والأمر كذلك . 

الثاني : لم يُدخل المصئّف « سنن ابن ماجه» في الأصول » وقد اشتّهر 
في عصر المُصِئّف وبعدّه جَعْل الأأصول سِّةٌ بإدخاله فيها . 

قيل : وأوّل من ضمّه إليها ابن طاهر المقدسي » فتابعه أصحابٌ 
الأطرافٍ والرجال والناسٌ . 

وقال المرّى 0000 0 

قال الحسيني : يعني من الأحاديث . 

وتعقبه شيخ الإسلام بأنّهِ انفرد بأحاديتٌ كثيرة وهي صحيحةٌ . قال : 
والآولى لباه علن الرغيال 170 





)0 وفي «زاد المعاد؛ /١(‏ 455) : «قال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي : كتاب ابن 
ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم ء فإن الحفاظ 
تداولوهما » واعتنوا بضبطهما وتصحيحهماء ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف» . 

() قال الحافظ فى «النكت» /١(‏ 184 145). 
«كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديئًا ضعيفًا ورجلا مجروحًاء ويقاربه 
كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه 
بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك - 


الصحيح م 
العاليف 2 لاسن الشائن 0 «الدى رفي جد الكنين اليه أو اللشمييفء 
فى 7 (الصددعة دون «الكبر» . 
صرح بذلك التاح ابن السبكي قال : وهي التي يخزجون عليها 
الأطرافٌ والرجال . وإن كان شيخه المزي ضمّ إليها «الكبرى» . 
وصرّح ابن الملقن بأنها «الكبرئ» » وفيه نَظَرٌ . 
ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقى أن النسائى لما صّف 
«الكبرئ» أهداها لأميرٍ الرّملة» فقال له : كل ما فيها صحيحٌ ؟ فقال : ل 
فقال: مَيْرْ لي الصحيح مِن غيره . فصئّف له «الصغرى» . 











0 الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن 
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون فيه تمام 
ثلاثين حديئًا مما فيه ضعف . 
فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادهاء وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من 
الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا القدر . 
وقد حكم أبو زرعة علئ أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة » وذلك 
محكي في كتاب « العلل ) لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول : 
ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل 
الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة 
فهو مع ذلك أولئ من كتاب ابن ماجه» . 

)١(‏ في «!«ص»2: «هو)ا. 





وَمْلَةٌ ما في البْخَارِيٌ سَبْعَةٌ آلافٍ ومائَتَانِ وحمسَةٌ وَسَبْعُونَ 

حَدِيثًا بالمكوَرَة , وبِحَذّفِ المكرة أَرْيَعَةٌ آلاف ء ومُسْلِم بِإِسْقَاطٍ 

المكر نَحْو أَرْبَعَة آلافي . 

(وجمْلَةٌ ما في ) صحيح (البخاريٌ) قال المصئّف في «شرحه) : من 
الأحاديث المسندة (سبعةٌ آلافٍ ) حديث ( ومائتان م وسبعونّ حديثًا 
بِالمُكرَّرَةِ » وبحذف المُكرّرَةٍ أربعةٌ آلافٍ) . 

قال العراقي”'' : هذا مُسَلّمُ في رواية المَرَبْرِيٌ » وأما رواية حماد بن 
شاكر فهي دُونَ رواية الفربري بمائتي حديث ». ورواية إبراهيم بن معقل 
دونها بثلاثمائة . 

قال شيخ الإسلام”': وهذا قالوه تقليدًا للحَمَوي» فإنه كتب 
البخاري عنه ‏ وعد كل باب منهء ثم جمّع الجملةَ » وقلده كل من جاء 
بعدّه نظرًا إلى أنه راوي الكتاب » وله به العناية التامة . 

قال" و لقن كووتها دوج رما ولف بالشكورة سيوف المعلقات 
والمتابعات ‏ سبعةً آلافٍ وثلائّمائةِ وسبعة وتسعين حديئًا » وبدون المكررة 
ألفين وخمسّمائة وثلاثة عشر حديئًاء وفيه مِن التعاليق ألف وثلاثماثة 


وأحد وأربعون» وأكئرها مُخرَّج في أصول مُتونه » والذي لم يُخرّجه مائة 


.)55898 «التقبيد») (صن : 17؟1). (؟) «هدي الساري») (ص:‎ )١( 
[فوة زيادة من لام؟.‎ 


١١ الصحيح‎ 


وستون» وفيه مِن المتابعاتٍ والتنبيه على اختلافٍ الرواياتٍ ثلاثماثة 
وأربعة وثمانون ‏ هكذا وقّع في «شرح البخاري»» ونقل عنه ما يخالف 
هذا بيسير''' ‏ قال : وهذا خارجٌ عن الموقوفاتٍ والمقاطيع . 

ه فائدتان: 1 





الأولى : ساق المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة . 

قال شيخ الإسلام : وليس ذلك مرادً ابن الصلاح » بل هو تَيمّةُ قَدحِهِ 
في كلام ابن الأخرم » أي : إن البخاريٌّ قال : أحفظ مائةٌ ألفٍ حديث 
صحيح . وليس في كتابه إلا هذا القّدر» وهو بالنسبة إلى المائة ألف 


070 


الثانية : وافقّ مسلمٌ البخاريّ على تخريج ما فيه إلا تَمانْمائة©© 
وعشرين حديئًا . 

(و) جملة ما في «صحيح (مسلم) بإسقاطٍ المكرّر نحوٌ أربعةٍ 
آلافٍ) , هذا مَزِيدٌ على ابن الصلاح . ا 

قال العراقي”** : وهو يزيد على البخاريٌٍ بالمكرّر لكثرة طرقه» قال : 
وقد رأيتُ عن أبي الفضل أحمد بن سلمة : أنَّه اثنا عشر ألف حديث . 
)١(‏ في 7م»: «يسيرًا) . 
() لا يظهر من كلام ابن الصلاح قدح في كلام ابن الأخرم » وقد تقدم كلام الحافظ ابن 


(9) في «ص» : 7 ثلاثماثة) . () «التقيبد» (ص : /217) . 


١‏ النوع الأول 


وقال المَيّانجيُ : ثمانية آلافٍ » فالله أعلم . 


بده 60 
قال ابن حجر : وعندي في هذا نَظرٌ 


ل 


م إن الرَادةَ في الصّحِيح تُغرَ َف مِنَ السئَن العتَمَدَةِه كَسَننِ 
أبي دَأَودَ » والتْمِِيٌ ؛ والنّسَائَيٌ » وابْن خُرَيمَة : والدَارَقَطْنَِيَ : 
والحاكم , البَيْهَقِحَ » وَغَيْرِهَاء مَنْصُوصًا على صِحُتِهء ولا 
يَكْفِي وُجُودُهُ فِيهًا لآ في كتّاب مَنْ شَرَط الاقْتِصَارَ على 
الضّحِيح . 
(ثم إِنَّ الزيادة في الصحيح) عليهما (تعرق مِن) كتب (السنن 
المعتَّمدةٍ كد( سنن أبي داودا» و«الترمذي»)2 و«النسائى»)ء و«ابن 
خزيمة)2 و«الدارقطنيٌ» . و(الحاكم» , وا البق درف 
منصوصًا على صِحُتِه) فيها (ولا كفي وجودُه فيها إلا في كتاب مَنْ 
شَرَط الاقتصارٌ على الصحيح) كابن ُزيمة وأصحاب المُستخرجات . 


)١(‏ ليس نظر الحافظ ابن حجر متعلقًا بالعدد المذكور . واللَّه أعلم -» وإنما في استدراك 
من استدرك علئ ابن الصلاح ذلك بناءة علئ أنه ذكر عدة ما في «صحيح 
البخاري» » فذكر الحافظ في «النكت» ١(‏ /597597) أن ابن الصلاح لم يقصد 
ذكر عدة ما في (البخاري» حتئ يستدرك عليه عدة ما في «صحيح مسلماء وإنما 
ذكر عدة ما في «البخاري» عرضًا في أثناء بحثه في كلام ابن الأخرم» وقد تقدم 


الصحيح 1 


قال العراقي”'' : وكذا لو نص على صِحته أحدّ منهم » وتُقِل عنه ذلك 
بإسناد صحيح » كما في (سُوْالاات أحمد بن حنبل 14 » و«سؤالاات ابن 
معين ) ) وغيرهما. 








قال: وإنما أهمله ابنُ الصلاح بناءً على احتياره أنه ليس لأحدٍ أن 
يُصححح في هذه الأعصار ء فلا يُكفي وجودٌ التصحيح بإسنادٍ صحيح » كما 
لا كفي وجودٌ أصل الحديث بإسنادٍ صحيح”" . 


طخ مام : 
3- ات ين 


واغْتَتَى الاك بِضَّبْط الرَّائْدٍ عَلَيْهِمَاء وَهْوَ مُتَسَاهِلٌء فَمَا 


ل تك 
2 4 ل ا ع ره م رح 0 قر 
تضهينا د كما أنه خسن إلا أن يطود فيه عله 7 
ص كفنا بأنه حَسَنٌّ » | ن يَظهَرَ فيه ع وجب 
© مهي 
صعها , 


(واعتنى) الحافظ أبو عبدٍ الله (الحاكم) في «المستدرك» ( بضبطٍ 
الزائدٍ عليهما) مما هو على شرطهما أو شرط أحدهماء أو صحيخ”" وإن 


.)758 : «التقيبد؛ (ص‎ )١( 

(1) الظاهر أن إهماله التنصيص علئ ذلك ليس لما ذكره العراقي» بدليل أن ابن الصلاح 
ذكر المسألة الثالثة من النوع الثالث والعشرين (ص١8١)‏ ما يدل علئ اعتماده علئ ما 
ينقل عن الأئمة من جرح وتعديل للرواة؛ وإن لم يكن موجودًا في الكتب المذكورة . 
فتأمل . 

(7) في اص » : ( صحيحًا) . 


١‏ ظ النوع الأول 





لم يوجَد 06 أحدهما ء معمر| عن الأول بقوله : هذا حديثٌ صحيح 
[ على شرط الشيخين»؛ أو على شرطٍ البخاريّ » أو مسلم . وعن الثاني 


بقوله : هذا حديثٌ صحيحٌ 1" الإسنادٍ. وربما أورد فيه ما هو في 
«الصحيحين» أو أحدهما سهوًاء وربما أورد فيه ما لم يصمح عنده مُتَبهَا 
على ذلك . (وهو متساهل ) في التصحيح . 

قال المصئّف في شرح المهدف:: اتفق الحفاظ على اتاد 
البيهقيّ أشدٌ تحرّيًا منه . 

وقد لخخص الذهبي «مُستدرّكه»» وتعقّب كثيرًا منه بالضعفٍ 
والتّكارة » وجَمع جزءً! فيه الأحاديثُ التي فيه وهي موضوعة » فذكر 
نحو مِائةٌ حديث . 

وقال أبو سعد الماليني : طالعتٌ «المستدرّك» الذي صنّفه الحاكم من 
أوّله إلى آخره» فلم أرَ فيه حديئًا على شرطهما . 

قال الذهبئُ : وهذا إسراف وغلوٌ مِن الماليني » وإلا ففيه جُملةٌ وافرةٌ 
على شرطهماء وجملة كثيرة”'' على شرط أحدهماء لعل مجموع ذلك 
نحو نِصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صم بسنده وفيه بعض الشيء » 
أو له عِلّة » وما بتي وهو نحو الربع فهو مناكيرٌ وواهياتٌ لا نصح وفي 
بعض ذلك موضوعات . 


. سقط من «ص»‎ )١( 
4 في عن 01 الاكبيرة‎ 230 


١ الصحيح‎ 


قال شيخ الإسلام : وإنما وقّع للحاكم التساهلٌ ؛ لأنه سَوّدَ الكتاب 
ليق فا سات الف ْ 








«المستدرّك» : (إلى هنا انتهى إملاءٌ الحاكم) . 


قال : وما عدا ذلك مِن الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة » فُمن 


أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقىٌ » وهو إذا ساق عنه من غير 
المُملى شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة . 


قال.ة و لياه كن القدن المملن قلي هذا بالسنة إلى عا يع 


: )718 714/1( وقد قال الحافظ ابن حجر في «التكت»‎ )١( 
: (ينقسم المستدرك» أقسامًا » كل قسم منها يمكن تقسيمه‎ 
الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجًا برواته في «الصحيحين» أو‎ 
. أحدهما » عل صورة الاجتماع , سالما من العلل‎ 
ولا يوجد فى «المستدرك) حديث ببذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلًا. إلا‎ 
. القليل‎ 
نعم ؟ فيه حملة مستكتثرة مبذه الشروط » لكنها مما أخرجها الشيخان أو انها‎ 
. استدركها الحاكم واهمًا في ذلك . ظانًا أهما لم يخرجاها‎ 
القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته » لا علئ سبيل‎ 
. الاحتجاج » بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق » أو مقرونًا بغيره‎ 
. ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل » وتنا ما تفرد بهء أو خالف فيه‎ 
. وهذا القسم ؛ هو عمدة الكتاب‎ 
. القسم الثالث : أن يكون الإسناد لم يخرجا له » لا في الاحتجاج » ولا في المتابعات‎ 
- وهذا قد أكثر منه الحاكم » فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححهاء‎ 


١5‏ النوع الأول 





(فما صَحَحَه ولم جد فيه لغيره مِنَ المعتَمَدِينَ تصحيحًا ولا تضعيفا 
حَكمْنا بأنه حسَنٌ » إلا أن يَظهِرَ فيه علةٌ تُوجبٌ ضعَفّه) . 


قال البدر ابن جماعة : والصوابُ أنه يِتَتَبمُ”'' وَيُحَْكمُ عليه بما يَلِيقُ 
بحاله من الحُسن أو الصحة أو الضعف . 

وواقّقه العراقي”'' وقال: إن حكمه عليه”" بالحسن فقط تحكم . 
قال : إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناءً على رأيه أنه قد انقطع التصحيحُ في 
هذه الأعصارء فليس لأحدٍ أن يُصحححهء فلهذا قطع النظر عن الكشف 
عليه . 


والعجبٌ من المصئّف كيف وافقه هنا مع مُخالفته له في المسألة 
المَبنيٌ عليها كما سيأتي . 


وقوله : «فما صححه)؛ احترازٌ مما خرّجه في الكتاب ولم يصرّح 


5 ءَ 
بتصحيحه » اذ ب ل 


- لكن لا يذَّعي أنها على شرط واحدٍ منهماء وربما ادعئ ذلك علئ سبيل الوهم » وكثيرٌ 
منها يُعلق القول بصحتها علئ سلامتها من بعض رواتا . 
ومن هنا دخلت الآفة كثيرًا فيما صححهء و قل أن تجد في هذا القسم حديئًا يلتحق 
بدرجة الصحيح. فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين. واللّه أعلم» انتهئ 
باختصار . 

.)7"١ : في 7 ص؛ و(م»): (يتبع2 . (6) «التقييد؛ (ص‎ )١( 

فر زيادة من 7م» . )0( زيادة من م2 . 


الصحيح ا ١‏ 





ويُقَارِبُهُ في خكمه صَحِيحُ أبي حاتم ابن حِبَّانَ . 

( ويقاربه ) أي : «صحيح الحاكم») (في حُكمه (صحيح أبي حاتم ابن 
حِبَّانَ 1 ) . 

قيل : إن هذا يُفهِمُ ترجيصح كتاب الحاكم عليه » والواقعٌ خلافٌ ذلك . 

قال العراقي”'؟ : وليس كذلك » وإنما المرادٌ أنه يقاربُه فى التساهل ‏ 
فالحاكم أشد تساهلًا منه . 

قال الحازمي : ابن حبان أمكنُ في الحديث مِن الحاكم . 

قيل : وما ذكر من تَسَاهُل ابن حبان ليس بصحيح ؛ فإن غايته أنه9) 
يسمى الحسّنَّ صحيحًاء فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان 
الحسّن في كتابه» فهي مُساحَةٌ في الاصطلاح » وإن كانت باعتبار حِمّة 
شروطه» فإنه يخرّج في الصحيح» ما كان راويه ثقهَ غير مدلس » سمع 
من شيخه » وسمع منه الآحِذُ عنه» ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاعٌ » 
وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل : وكان كل من شيخه والراوي 
عنه بقة » ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة . 

وفى كتاب «الثقات) له كثيرٌ ممّن هذه حالهء ولاج هذا ريما 
اعترض عليه - في جعلهم ثقاتٍ - مَنْ لا يعرف حاله» ولا اعتراض 
عليه ؛ فإنه لا مُشَاحَةَ في ذلك » وهذا دون شَرطٍ الحاكم » حيث شَرّط أن 
يخرجٌ عن رواة خرَّج لمثلهم الشيخان في «الصحيح» . 


() «التقييد؛ (ص : )"١‏ . (؟) في 7 ص؛؟ : «أن» . 


١1‏ النوع الأول 








فالحاصلٌ : أن ابن حبان وف بالتزام شروطه ولم يوف الحاكم . 
ه«فوائد: 1 

الأولى : «صحيح ابن حبان» ترتيبه مُخْترَعٌ » ليس على الأبواب ولا 
على المسانيدٍ» ولهذا سمّاه «التقاسيم والأنواع» , وسيئة نه كان غارنا 
بالكلام والنجوم”'' والفلسفةء ولهذا تُكلّم فيه ونُسب إلى الزندقة : 
وكادوا يحكمون بقتله » ثم تُمَي من سجستان إلى سَمَركند . 

والكشف من كتابه عَسِرٌ جدّاء وقد رنّبه بعض المتأخرين على 
الأبواب » وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافًا » وجرّد الحافظ أبو 
الحسن الهيئمي «زوائده على الصحيحين» في مجلد . 

الثانية : «صحيح ابن خزيمة» أعلى مرتبةٌ مِن «صحيح ابن حبان». 
لشدّة تَحِرّيه » حتى إنه يتوققف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد 
فوهك الشوه ار إن فت كذ + وهو للقي" 

ومما صُنّف في الصحيح أيضًا ‏ غير المُستخرّجات الآتي ذكرها ‏ 
السنن الصّحَاح» لسعيد بن السكن . 

الثالثة : صرّح الخطيب وغيره بآن «الموطأ» مُقدّمٌ على كل كتاب من 
الجوامع والمسانيد» فعلى هذا هو بعد (صحيح الحاكم ) وهو رواياتث 
كثيرةٌ » وأكبرها روايةٌ القعنبي . 

وقال العلائي : رَوى «الموطاً) عن مالك جماعاتٌ كثيرةً » وبين 


. فى « ص» : « النحو)‎ )١( 


١ الصحيح‎ 


رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير » وزيادة ونقص » ومن أكبرها وأكثرها 


زياداتٍ رواية أبي مُصِعب . 





قال ابن حزم ”1 : في «موطإ أبي مصعب» هذا زيادةٌ على سائر 
الموطآت نحو مائةٍ حديث . 
واما أبن حزم فإنه قال ٠‏ اول الكتب « الصحيحان) . ثم «(صحيح ابن 
السكن » و« المنتقئ ) لابن الجارود » و«المنتقئ» لقاسم بن أصبغ » ثم بعد 
هذه الكتب «كتاب أبي داود»؛ و«كتاب النسائي»» و«مصنف قاسم بن 
تن" و(مصنف الطحاوي) 2 واافيتاتةة اليل والبزار » وابنى ا 
: أبي بكر وعثمان » وابن راهويه » والطيالسي . والحسن بن #:شضاك. : 
586 وابن سنجر » ويعقوب بن شيبة ؛ وعلي بن المديني » وابن 
أبي غَرَّرَة . وما جرى مجراهاء التي أفردّت لكلام رسول الله يله صرفا . 
ثم بعذها الكتبٌ التي فيها كلامة وكلامٌُ غيره » ثم ما كان فيه الصحيح 
فهو أَجَلٌّ» مثل «مصنف عبد الرزَّاق»)» و«مصنف ابن أبى شيبة»)» 
و«مصنف بقى بن مخلد» » و«كتاب محمد بن نصر المروزي»» و«كتاب 
ابن المنذر ») » ثم « مصنف حماد بن سلمة » » و« مصنف سعيد بن 
منصور ا » و«(مصنئف وكيع) , واامصنئف الفريابى» . و«موطا الاك + 
و«موطإ ابن بع ذئب»)» و«موطاإ ابن وهب»)ء. و«مسائل ابن حنبل) » 
وافقه أبى عبيد»)» و(فقه أبى ثور4ء وما كان مِنْ هذا النمط مشهورًا 


0 ذكرة الذهبي في «تذكرة الحفاظ ») (؟587/9) . 


و١‏ النوع الأول 








ك«حديث شعبة» وسفيان» والليثء والأوزاعي» والحُميدي» وابن 
مهدي ع 700 وما جرى مجراها. 

فهذه طبقةٌ «موطإ مالك»». بعضها أجمعٌ للصحيح منهء وبعضها 
مثلّه » وبعضها دونه . 1 

ولقد أحصيتٌ ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدثه ثمانماثة 
حديث وَنَينَا مُسَدَة» ومرسّلا يزيد على الماثنين » وأحصيتٌ ما في #موطل 
مالك» وما في حديث سفيان بن عيينة » فوجدثُ في كل واحدٍ منهما من 
المسند حمسَمائة ونيمًا مسندّاء وثلائّمائة ونِيهًا مرسّلًا » وفيه نيف وسبعون 
حديئًا قد ترك مالك نفسّه العمل بهاء وفيه أحاديثٌ ضعيفةٌ ومَّاها جمهورٌ 
العلماء » انتهى مُلخصًا من كتابه «مراتب الديانة» . 


ع٠‏ م 6 
2 


الثَلِنَهُه الكثُب الْخَرْجَهُ على الصّحيحَيْنِ م يُلتَرَمْ فِيهَا 
مُوَاققتهُمَا في الآلْمَاظِ ؛ فَحَصَلَ فِيهَا تَقَاوْتْ في اللَفْظِ والَغْنَى . 
َكَذَا مَا رَوَاُ الَْيهَقَِيُ والبَعُوي وشِنِهُهُمَا قَائلِينَ : رَوَاهُ المُخَارِيُ 
أؤ مُسْلِمٌ ‏ وَقَعَ في بَعْضِهٍ تَقَاوْتْ في المى , فَمْرَادُهُم : أَنَهُمَا 
رَوَيَا أضلة؛ قلا تَجُورُ أنْ تَنْقُلَ مِنْهَا حَدِيئًا وقول : هُوَ هَكذا 
فِيهِمّاء إلا أنْ تُقَابِلَهُ بيماء أؤ يَقُولَ المحصَنّفُ : أخرَجَاَة بِلَفْظِهِ » 
بخلافٍ الْخْتَصَراتٍ مِنَ الصّحِيحَيْن؛ فَلْهُمْ تَقَلُوا فِيهَا 


٠6 الصحيح‎ 


(الثالثة) من مسائل الصحيح (الكتبُ المخرّجَةٌ على الصحيحين) 
كالمستخرّج للإسماعيلي » وللبرقاني » ولأآبي أحمد الغطريفي » ولأبي 
عبد الله بن أبي ذهل , ولاب بكرابن مردوية على «البخاري» 2 ولأبي 
عوانة الإسفرايبني » ولأبي جعفر بن حمدان » وأبي بكر محمد بن رجاء 
النيسابوري » ولأبي بكر الجوزقي » ولأبي حامد الشاركي » ولأبي الوليد 
حَسّان بن محمد القرشي » ولأبي عِمران موسى بن العبّاس الجويني ء 
ولأى الشى الطريي + .ولأ" سعد بن الى كيان الخررى: عن 
«مسلم»ء ولأبي تُعيم الأصبهاني » وأبي عبد الله بن الأخرم » وأبي ذرٌ 
القووق + .وآلى عمد الخلال:: .واب علي المالتزجيى + يوان سستعرة 
سُلِيمانَ بن إبراهيم الأصبهاني » وأبي بكر اليزدي على كل منهماء ولأبي 
بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مُولْفٍ واحدٍ . 

وموضوع المستخرج ‏ كما قال العراقي"'2 : أن يأتي المصئّفٌ إلى 
الكتاب» فَيخرجٌُ أحاديثه بأسانيد لنفسه مِن غير”" طريق صاحب 





الكتاب » فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه . 

قال شيخ الإسلام : وشرطه أن لا يصلّ إلى شيخ أبعدَ حتى يفقد سندًا 
يوصله إلى الأقرب ء إلا لِعْذْرٍ من [ عُلوٌء أو ]”" زيادةٍ مُهمّةِ . 

قال: ولذلك يقول أبو عوانة في «مُستخرّجه على مسلم» ‏ بعد أن 
يسوقٌ طرق مُسلم كلها : المِن هنا لمخرجه)» . ثم يسوقٌ أسانيدٌ يجتممٌ 


(0) «(التبصرة» (١/57ه‏ -/إه). 
(؟) سقط من «#7ص؛»). (9) سقط مه لص ؛ة. 
من داص سس داص 


“و١‏ النوع الأول 





فيها مع مسلم فيمن فوق للكت ؤرما قال «مِن هنا لم يُخرجاه»). 
قال : ولا يُظَن أنه يعني البخاريٌّ ومسلمًا ؛ فإنّي استقرأتُ صنيعّه في 
ذلك فوجدته إنما يعني مُسلمًا وأبا الفضل أحمد بِنَ سلمة » فإنه كان قرينَ 
ما روتف مكل سام 
وَرُبّما أسقط المستخرج أحاديتٌ لم يجد له بها سَندا يُرتضيه » وربما 
ذكرها من طريق صاحب"'' | الكتاب . 
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ُ إن المستخرّجات المذكورة لم يُلتزم فيها موافقتهما) أ 
الصحيحين ( في الألفاظٍ ) لأنّهم إنما يَرَوُون بالألفاظٍ التي وقعت لهم عن 
شيو خهم ( ف فخصًا فيها تفاوثٌ ) قليل ( في اللفظٍ و) في (المعنى) أقل”'' . 


)١(‏ سقط من «ص)2. 

(كيقان اللعائطط وسقي تن اولك ورف كرو 
السبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحيتئذ يتوقف الحكم بصحة 
الزيادة علئ ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج 
وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه » وكلما كثرت الرواة بينه وبين 
من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلئ زيادة التنقيرء وكذا كلما بعد عصر 
المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى 
كثرة البحث عن أحوالهم . 
فإذا روئ البخاري ‏ مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديئًا . 
ورواه الإسماعيلي ‏ مثلًا عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسئ عن الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن الزهري » واشتمل حديث الأوزاعي عل زيادة على حديث ابن 
عيينة » توقف الحكم بصحتها علئ تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي» وسماع 
الأوزاعي من الزهري ؛ لأن الوليد بن مسلم من المدلسين علئ شيوخه وعلئ شيوخ 
شي و ححه . 3-3 


الصحيح م ١‏ 


( وكذا ما رواه الب لبيهقئٌ ) في «السّنن» و«المّعرفة» وغيرهما (والبغوي) 
في (شرح السّنة» (وشبههما قائلين : رواه البخاري أو مسلم ؛ وَنّع في 








(فمرادهم) بقولهم ذلك (أنهما رَوَيَا أصلّه) أي أصلّ الحديث دون 
اللفظ الذي أورده . وحينتذ (فلا يجورٌ) لك (أن ن تَنقلَ منها ) أي مِن الكتب 
المذكورة من المُستخرجات وما ذكر (حديعًا و تقول) فيه (هو هكذا فيهما) 


- وكذا يتوقف علئ ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي وقس عل هذا جميع ما في 
المستخرج . 
وكذا الحكم في باقي المستخرجات ؛ فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديف 
اكتفئ بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته . 
بل رأيت في «مستخرج أبي نعيم» وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء. لأن أصل 
مقصودهم ببذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات 
وإنننا :و فمشه اثناقا . واللّه أعلم» . 
قلت اخلن اراس لصن الال رزاتي : الاتل ضر لوراك مالي رواج رن 
الزهري شادذًا أيضًا ؛ لأن الأوزاعي ‏ علئ إمامته وثقته ‏ لم يكن في الزهري بذاك » كما 
قال ابن معين» وقال يعقوب بن شيبة : ”ثقة ثبت » وفي روايته عن الزهري خاصة 
شيغ» . والله أعلم . ْ ا ش 
وفي قول الحافظ : «رأيت في «مستخرج أبي نعيم» وغيره الرواية عن جماعة من 
الضعفاء . . .) رذ صريح عل من ينسب إلى أصحاب المستخرجات توثيق ف الواوقئ 
بمجرد أنهم أخرجوا له في المستخرج من غير أن ينصوا علئ ثقته . 
وإن كان يعكر عليه ؛ قوله هو أيضًا في موضع آخر من «النتكت» /١(‏ 771 - 877) 
في معرض ذكر فوائد « المستخرجات» » حيث ذكر منها : «الحكم بعدالة من أخرج له 
فيه ؛ لأن المخرج علئ شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده» واللة 


أعلم . 





أي «الصحيحين » ( إلا أن ثقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه , 
بخلافٍ المختصّرَاتٍ مِن الصحيحين , فإنهم نقَلوا ألفاظهما) من غير زيادةٍ 
ولا تغيير » فلك أن تنقلَّ منهاء وتعزوٌ ذلك للصحيح ولو باللفظ . 

وكذلك «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحقٌّ» أما «الجمع» لأبي 
عبد الله الحُميدي الأندلسي ففيه زيادةٌ ألفاظٍ » وتتمات على « الصحيحين» 

قال ابن الصلاح”' : وذلك موجودٌ فيه كثيرًا» فربما نَقَل مّن لا يميز 
بعض ما يجده فيه عن [ « الصحيحين ) أو ال 9 وهو مخطىع . 
لكونه زيادة ليست فيه . 

قال العراقي”" : وهذا مما أنكر على الحميديٌ ؛ لأنه جَمَعّ بين 
كتابين + فمن أين ‏ تأتق. الزيادة ؟ ! 

قال: واقتضّى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقعٌ في كتاب 
الحميدي لها حكم الصحيح » وليس كذلك ؛ لأنّه ما رواها سئده 
كالمُستَخرج » ولا ذكر أنه يَزِيدُ ألفاظًا واشترّط فيها الصحةً حتى يُقَلّدَ في 
ذلك 


قلت : هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة » فإنه 


. «امقدمة أبن الصلاح» لعن اخ‎ )١( 


. في «ص) : (الصحيحاء والمثبت من المطبوع وابن الصلاح‎ )١( 
. )17/١( «التبصرة»‎ )*( 


الصحيح ١6‏ 
قال : ويكفي وجودُه في كتاب من اشترط الصحيعٌ » وكذلك ما يُوجِدٌ في 
الكتب المخرّجة من تتمة لمحذوفٍ» أو زيادة شرح » وكثيرٌ من هذا 
موجود في «الجمع» للحميديٌ . انتهى . 

وهذا 5 قابل للتأويل » ٠‏ كَتَأَمَلَ . 








0 ا )1١(‏ د ب ع ع 2 ( 

وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه : 

أما إجمالا ؛ فقال في خطبة «الجمع» : وربما زدتٌ زياداتٍ مِن تََمات 
بالصحيح كالإسماعيلى والبركاي . 

وأما :: تفصيلا ؟ فعلى 5 قسمين : جَلِيُ وحَفِىٌ . 

أما الْجَلِىُ ؛ فيسوقٌ الحديت ثم يقولٌ في أثنائه : إلى :هنا ايت ت 'زوابة 
البخاري » ومن هُنا زيادةٌ”'' البرقانى 

وأما الْحَهْىُ ؛ فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم , يقول : أمّا من 

أوله لا موضع كذاء فرواه قلانٌ وما عَذَاه زادّه فلانٌ داف مقرل : لفظة 

كذا زادّها فلانٌء ونحو ذلك . 


14 !ا أشالء ائة 


وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله : «فَرْبّما تَقَل مَن لا يميز؟ . 
وحينئظٍ ؛ فلزيادته حكم الصحة ؛ ؛ لنقله لها عمّنٍ اعتنئ بالصّحيح . 


)١(‏ «التكت)» )3١7/١(‏ . (؟) في (م»: «زاده». 


١‏ 8 النوع الأول 





ما تقدم عن البيهقيٌ ونحوه»ء مِنْ عزو الحديثٍ إلى الصحيح والمراذ 
أصلّه » لا شك أن الأحسنّ خلافه والاعتناء بالبيان ام امن 
لا يعرف الاصطلاح في اللْبس . 1 

ولابن دقيتٍ العيد في ذلك تفصيل حَسنٌ » وهو أنك إذا كنت في مقام 
الرواية فلك العزوٌ ولو خالف ؛ لأنَّه عرف أن جل قَصِدٍ المُحدث السَّنَدء 
والعئورٌ على أصل الحديث » دُون ما إذا كنت في مَقام الاحتجاج » ذ 
روى في المعاجم والمشيخاتٍ ونحوها فلا حَرّجَ عليه في الإطلاق : 
بخلافٍ مَن أورد ذلك في الكتب الْمُبوّبة » لا سيّما إن كان الصالح 
للترجمة قطعةً زائدة على ما في الصحيح . 

د 6 

ولِلْكتُبِ المحَوَجَة عَلَيْهِمَا فَائِدَتَانِ : عُلَوٌ الإِسْنَادٍء وَزِيَادَة 

الصّحِيح ؛ فَإِنَّ تِلْكَ الَيَادَاتٍ صَحِيحَةً ؛ لِكَوْنبًا بإِسْتَادِهِمَا . 

(وللكتب المُخرّجةٍ عليهما فائدتان) : 

إحداهما : (علوٌ الإسنادِ) لأن مصئّف الممستخرّج لوا«امع سد م 
مَكَلا من طريق البخاري » لوقع أنْرّلَ من الطريق الذي رواه به في 
المستخرّج . 


مثاله : أن أبا نعيم لو روى حديئًا عن عبد الرزاق من طريق البخاريٌ أو 


الصتجيخ /اه ١‏ 
مسلم » لم يصل إليه إلا بأربعةٍ » وإذا رواه عن الطبرانيٌ عن الذّبَري ‏ بفتح 
الموحدة ‏ عنه » وصّل باثنين . 

وكذا ؛لو روى حديثًا في «مُسند الطيالسي» من طريق مسلم ء كان 
بينه وبينه أربعة ؛ شيخان بينه وبين مسلم ومسلمٌ وشَّيحْه » وإذا 50 
ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه. بطل 'باتين : 


رو) العف : (ؤنادة الصحيح ؛ فإِنَّ تلك الزيادات صحيحة لكونها 
بإستادهما) . 





قال شيخ الإسلام: هذا مُسَلُمٌّ في الرجل الذي التقى فيه إسنادٌ 
المستخرج وإسنادٌُ مصئّف الأصل » وفيمن بعده » وأما مَنْ بين المُستخرج 
وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نَقَدِ ؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في 
ذلك » وإنما جل قصده العلو» فإن حصل وقع على غرضه» فإن كان مع 
ذلك صحيحًا أو فيه زيادة فزيادة خسن حَصّلت اتفاقًا» وإلا فليس ذلك 
1 


قال : قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فرّ منه من عدم التصحيح في هذا 
الزمانٍ ؟ لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات . ثم علّلها بتعليل أخصٌ من 
دَعواه» وهو كونها بذلك الإسناد. وذلك إِنَّما هو مِن مُلتقّى الإسنادٍ إلى 
منتهاه . 


.)١6 © : تقدم نص كلامه تعليقا (ص‎ )١( 


ا النوع الأول 





لم يذكر المصئّفٌ ‏ تبعًا لابن الصلاح . للمُستخرّج سوى هاتين 

الفافذتين وبق الهاقوانة 1321 
منها : القرة ركثرة الطرق للترجيح عند المُعارّضة » ذكّره ابن الصلاح 

في (مقدمة 42 مسلم»)ء وذلك أ بكم الصعر حصا اخر ماكر 
مع الذي خدية معصكفت الصحيح عنه » وربما ساق له طرقًا أخرى إل 
الصحابىٌ بعد فراغه من" استخراجه » كما يصنع أبو عوانة . 

ومنها : أن يكون مُصئّف الصحيح روى عمَّن اختلط » ولم يبيّن هل 
سماعٌ ذلك الحديث منه في هذه الزوابة قَبِلَ الاختلاط أو بَعذه؟ فيبيّته 
المُستخرج » إما تصريحًاء أو بأن يرويّه عنه مِن طريق من لم يُسمع منه إلا 
قَبِلَ الاختلاط . 

متها" أن يُروىُ في الصحيح عن مُدلّس بالعنعنة » فيرويه المستخرجٌ 
بالتصريح بالسماع . 

فهاتان فائدتان جليلتان» وإن كنا لا نتَوقف في صحة ما رُوي في 
الصحيح من ذلك غير مبين » ونقول : لو لم يطلع مصِئّفَهٌ على أنه روي 
عنه قبل الاختلاط » وأنَّ المدلس سمع لم يخرجه . 


فقد سأل السَبكيٌ المرِّىٌّ : هل وُجد لكل ما روياه”'' بالعنعنة طرق 


. سقط من ص4‎ )١( 


(؟) فى ٠١‏ ص» : «رويناه» . 


الصجيح ١4‏ 
3 الى # (1) 
ل 

ومنها : أن يروي عن مبهم ؛ ١‏ حدثنا فلانء أو جل : أو فللانٌ 
وغيره » أو غيرٌ واحداء فيعينه المستخرح . 








ومنها : أن يروي عن مُهمّل ؟ كا محمل»), من غير ذكر ما يميّزه عن 
غيره من المحمدينّ : ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في 
الاسمء فيميزه المستخرج . 


قال شيخ الإسلام”" : وكلّ علة أَعِلّ بها حدية في أحيل الصحيحين 


: ؛ مخاطيًا الإمام مسلمًا‎ )١54 157 يقول ابن رشيدٍ السّبتي في «السنن الأبين» (ص‎ )١( 
«وعلئ نحو من هذا تأوّل علماء الصنعة بعدكما عليكما  أعنيك والبخاري  فيما وقع‎ 
في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس » ممّن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي‎ 
أخرجتما الحديث بهو» فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظنْ » والتماس أحسن‎ 
وأصوب المذاهب ؛ لتقدمكما في الإمامة » وسعة علمكما وحفظكماء‎ ٠» المخارج‎ 
وتمييزكماء ونقدكماء أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما‎ 
. سلامته من التدليس‎ 
وكذلك أيضًاءٍ حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطواء فحملوا‎ 
. ذلك علئ أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط » أو مما سلموا فيه عند التحديث‎ 
علئ نظر في هذا القسم الآخرء يحتاج إلين إمعانٍ التأمل » فبعض منها توصلوا إلن‎ 
العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواةٍ عنهم . وتمييز وقت سماعهم » وبعض أشكل ؛ ؛ وقد‎ 
كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه ؛ لكنهم قنعوا  أو أكثْرُهُم  بإحسان الظَنّ بكماء‎ 
» فقبلوه ؟ ظنًا منهم أنه قد بان عندكما أمره» وحسينا الاقتداء بما فعلوا . ولزوم الاتباع‎ 
. ومجانبة الابتداع » اه‎ 

() انظر : «نكت البقاعيى» (7/75) . دكتور أحمد معبد . 


5-6 النوع الأول 








جاءت روايةٌ المستخرج سالمةٌ منها. قي يرث قو اقدرة 6 :وذللك كدير عدا . 
ه فائدة: 


2 


لا يختصٌ المستخرّجٌ بالصحيحين: فقد استخرّج محمد بِنُ 
عبد الملك بن أيمن علئ سنن أبي داود»» وأبو علي الطوسي على 
«الترمذي) » وأبو تُعيم علل «التوحيد») لابن خزيمة , اكلن الحافظ 
أبو الفضل العراقي على «المستدرك» مُستخرّجا لم يكمل . 


الرَابِعَةٌ » ما رَوَيَاهُ بِالإسْتَادِ ممّصِلِ » َهُوَ المخكومٌ بِصِحَتِه : 

وَأَمَا ما ذف مِنْ مُبْتَدَ مُبْتَدَإٍ إِسْنا نَادِهِ وَاحَدٌ أو كمد : 

قَمَا كَانَّ مِنْه بِصِيعَة الجزم 6 «قال»ء وَفَعَل)2 وَ«أْمَرَ) 

وَارَوَى »؛ ؛ 0 بِصِحْبِهِ عَنِ المضَاف إِلَيْهِ ؛ 

وا لننن فيه فيه جَرَّمُ م ك: «يُؤوّى )2 و«يُذْكذ)ء و( جك ): 

وَديُكَال) ؛ وَارُوِي )2 ؛ وَ١ذُكرَ)‏ 5 وَ(حَحِيَ عَنْ فلانٍ كَذَا» لين 

فيه حكمٌ بِصِحُتِهِ عَنِ المضَاف إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِوَاءِ ؛ لإِدْخَالِهِ في 

الكتاب المؤسوم بالصّحِيح . 

(الرابعةٌ) من مسائل الصحيح : (ما رَوَيَاه) أي الشيخان (بالإسنادٍ 

المْنَصِلِ فهو المحكوم بصِحَته : وأما ما حَُذِف من مَبْتَدَا إسناده واحد أو 
أكقة ) وهو المعلن: وهو في «البخاري») كثية جذاء كما تقدّم عدده . 


ذل ام الى فرك راكاد للبم ركيت وان “وزو اللميث 
ا مق ل عليه | اجون الكقاريف | 7ن الية 1 
بن بي الجهر بن 
رَسولَ الله يله مِن نحو بئرٍ جَمَل ‏ 

وفيه أيضا مَوضعان في «الححدود» و«البُيوع». رواهما بالتعليق عَن 
الليث بعد روايتهما بالاتصالٍ» وفيه بَعدَ ذلك أربعة عشرّ موضعًاء [ كلُ 
حديث منها ]”'' رواه متصلا ثم عَقَّبَهُ بقوله : «ورَواهُ قُلانٌ» . 





وأكثر ما في " البخاري» من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه» 
وإنما أورده مُعلّمًّا اختصارًا ومُجَانِبةٌ للتكرار» والذي لم يوصله في موضع 
آخر ماثة وستون حديئًا» وصّلها شبح الإسلام في تألِيفٍ لطيفب سماه 
«التوفيق»» وله في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتابٌ جليل 
والامتانية منماء البرك ا واختّصره بلا أسانيد في آخرٌَ سمّاه 
التشويق إلى وَصل المُهِمْ ''' مِنَ التعليق» . 

((هُمَا كان منه بصيغة الججزم ك«ال وَفْعَلَ وأَمَرَ ورَوَى وذكر فلانٌ» ؛ 
فهو حُكمُ بِصِحّيِهِ عن المضافب إليه) ؛ لأنه لا يستجيزٌ أن يجزمٌ بذلك عنه 
راض عدم عا لكن ؟ لا يُحكم بصحة الحديث مطلقًا “نين 
يُتوقف على النظر فيمن أَبررٌ مِن رجاله ‏ وذلك أقسامٌ : 

أحدها : ما يلتحقٌ بشرطه » والسببُ في عدم إيصاله » إما الاستغناء 
(1) في اصن 14 «إبي الجهم الحارث14» وفي (م؟ : ”أبي الجهم بن الحارث؟ . والمثبت 


(؟) زيادة من المطبوع . [(629 في «ضن 6 : « المبهم) . 


١1‏ النوع الأول 








بغيره عنه مع إفادةٍ الإشارة إليه » وعدم إهماله بإيرادهِ معلقًا اختصارًا» وإما 
كونه لم يسمعه مِن شيخه أو سمعه مذاكرةٌ أو شك في سماعه» قَمَا رأئ 
لمر سيان لاسي لا 

ومن أمثلة ذلك قولّه في «الوكالة»7'' : قال عثمان بن الهيئم : حدثنا 
عون » ثنا محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : وكلني رَسُولُ الله وَل 
بِرَكَاةٍ رَمَضَانَ - الحديث» وأورده في «فضائل القرآن»”'' «وذكر 
إبليسٌ)» ولم يقل في موضع منها : «حدثنا عثمان4» فالظاهرٌ عدم 
ا هله نه + ' 

قال شيخ الإسلام: وقد استَعمّل هذه الصيغة فيما لم يَسمعه مِن 
مشايخه في عَِّةِ أحاديث » فَيُوردها عنهم بصيغةٍ : « قال فلانٌ» » ثم 
يوردها فى موضع آخر بواسطة بيه وبينهم » كما قال في «التاريخ 76 : 
قال إبراهيم بن موسى : ثنا هشام بن يوسف ‏ فذكر حديئًا» ثم يقول : 
حدثوني بهذا عن إبراهيم . 

قال : ولكن ليس ذلك مُطْرِدًا في كل ما أورده بهذه الصيغةٍّء لكن مع 
هذا الاحتمالٍ لا يحل 7 حَمْلٌ ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من 


شيو ححه . 
وبهذا القول يندفعٌ اعتراض العراقيٌ على ابن الصلاح في تمثيله 
)١(‏ البخاري (8/ )١77‏ باب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل . 


(5) البخاري (777/5) . (7) لاا . 
)2 فى ١ص‏ )2 و2م»: للا يحمل )2 2 والمثبت من المطبوع . 


١ > الصحيح‎ 


بقوله : «قال عفان»ء و«قال القعنبئُ» بكونهما من شيوخهء وأنَّ الرواية 
عنهم ولو بصيغةٍ لا تُصرّح بالسماع محمولة على الاتصال » كما سيأتى في 
فروع عَتِبَ «المعضل» . 
ا 1 2 اا ا 
ثم قولنا في هذا القسم ما يلتحق بشرطه» ولم نقل : (إنه على 
شرطه) ؛ لأنه وإن صم فليس مِن نمطٍ الصحيح المسئّد فيه ؛ نبِّه عليه ابنُ 


القسم الثاني : ما لا يلتحق بشرطه . ولكنه صحيح على شرط غيره ؛ 
كقوله فى (الطهارة» : وقالت عائشة : كَانَ الئَيْ كلل يَذكْرُ الله على كل" 
أحيانه . أخرجه مسلمٌ في «صحيحه)”' . 


الثالث : ما هو حَسَنٌ صالحٌ للحجةء كقوله فيه”" : وقال بهرُ بنُ 





حكيم » عن أبيه » عن جده : «اللّهُ أَحَىّْ أن يُستَحين منهة. وهو حديتٌ 
عبن مشيرة احرج امات ال 0 

الرابع : ما هو ضعيف » لا مِن جهة قدح في رجاله» بل من جهة 
انقطاع يسير في إسناده . 

قال الإسماعيلي : قد يصنعٌ البخاريٌ ذلك » إِمّا لأنه سمعه مِن ذلك 
)23 فى 7 ص») ولام»): «يقل). 


.)١195/16( )0(‏ (5) (١1/خ4/ا).‏ 
(5:) أخرجه أبو داود »)5٠117(‏ والترمذي (71,45)» وابن ماجه .)١970(‏ 


ل النوع الأول 








[ أو لأله سيعةممة: لسى مق فرظ" الكتابةء: نه على :ذلك الحديك 
بتسمية مَن حدث به لا علئ التحديث نيف ]07 روا عه :4 كفو له فون 
«الزكاة»”" : وقال طاوسٌ : قال معاد بِنُ جبل لأهل اليمن : اتتوني 
بعرض ثياب ‏ الحديث » فإسنادٌه إلى طاوس صحيحٌ » إلا أنَّ طاوسًا لم 


ا 0 


المي يي ا 
في مُعَلَّقٍ والمتب بصحيح ) وذلك كوه 7 لوحن برقال 
الماجشون» عن عبد الله بن الفضل ؛ عن أبي سَّلمة » عن أبي هُريرة » 
عن النبي وَل : «لا تَفَاضِلُوا بِينَ الْأنْبيَاءِ» الحديث . 

فإنَّ أبا مُسعودٍ الدمشقيّ جَرّمَّ بأنّ هذا ليس بصحيح بح ؛ لآن عبد الله بن 
الفضل إنما رَواه عن الأعرج عن أبي هريرةً» لا عَنْ الم وقوّى 
ذلك بأنه أخرجّه في موضع آخر كذلك . 

فهو اعتراضٌ مردودٌ لا يَنقضٌ القاعدةً» ولا مانم مِن أن يكونّ لعبد الله 
ابن الفضل فيه شيخان» وكذلك أورده عن أبي سَلمَةَ الطيالسيٌ في 
000 فَبَطل ما اذّعاه . 


. ليس في «اص؛1‎ )١( 

)١55 /5( )90(‏ باب : العرض في الزكاة . 

.)١554 /4( )6(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)5١8 - 5١5 /1١7(‏ 
(5) (لالمغ؟). 


ال لفقل 





(وما ليس فيه جَرْمٌ كا يْروَى » ويُذكرُء ويُحكئ » ويُقال. ورُوي»ء 
وذُكرء وحُكي عن فلان كذا») كذا”'' قال ابن الصلاح”" . أَوْ «في الباب 
عن النبي 15 (فليس فيه خحكم بصحته عن المضافٍ إليه) . 

قال ابن الصلاح”" : لأنَّ مِثلَ هذه العبارات تُستعملٌ في الحديثٍ 
الضعيفي أيضًا . 

فأشَار بقوله «أيضًا» إلى أنه رُبما يُوردُ ذلك فيما هو صحيحٌ» إِمّا 
لكونه روآه بالمعنول » كقوله ف 1( العث ,3 ويُذْكرٌُ عن ابن عباس عن 
النبيّ يَِ في الرقئ بفاتحة الكتاب . فإنه أسنده في موضع آخر””2 بلفظ : 
إن نفرًا من الصحابة مَرُوا بحي فيه لَدِيعٌ - فذكر الحديتٌ في رُقيتهم للرجل 
بفاتحة الكتاب » وفيه : (إِنَّ أَحَقّ ما أخذثم” عليه أجرًا كعات اللّه) . 

أو ليس على شّرطه » كقوله في «الصلاة»”" : ويُذكّر عن عبدٍ اللّه بن 
السائب قال : قَرَأْ النبيُ يَكةِ «المؤمنون» في صَلاةٍ الصّبح » حنَّى إذا جَاء 
1 0002 1 80 
ذكرٌ موسى وهارون اخذته سّعلة فركع . وهو صحيحٌ أخرجه مسلب '” ( 
إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته . 


أو لكرتة عتم إليدها ل يصع" + قات 'بطيقة تستعمل: فيهنها ؛ كقولة 


. 74 : ليس في «م». (؟) «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)١0/١ «علوم الحديث» (ص : 95) . (:) (0ا/‎ )*( 
. في «ص» : «اتخذتم)2‎ )5( .)١الا‎ - ١/٠ (ه) (زلا/‎ 


.)59/9( (م)‎ .)١195/1١ )0( 





فى «الطلاق )227 : ويذكَرٌ عن على بن أبي طالب » وابن المسيب » وذكر 
نحوًا من ثلاثة وعشرين تابعيًا . 
وقد يُورِدُهُ أيضًا في الحسّن ؛ كقوله في «البيوع»”'' : ويُذكّر عن 
عثمان بن عفان أن النبي يَلِّهِ قال له : «إِذَا بعتَ فكل» وإذًا ابتَعتَ فَاكتل) . 
هذا الحديثٌ رواه الدارقطنئ”" من طريق عُبيد الله”*' بن المغيرة وهو 
صدوق » عن منقذ مولئ عثمان وقد وُثّْق » عن عثمان . وتابعه سعيد بن 
المسيب . ومن طريقه أخرجه أحمد في «المسند»”* » إلا أن في إسناده 


أبن لهيعة » ورواه ابن أبي شيبة في ا 0 من حديث عطاء عن 
عثمان » وفيه انقطاع , والحديثٌ حسنٌ لما عَضِدَه من ذلك . 


ومن أمثلة ما أورده فة :ذلك وهو ضعيف : وله في 7 1 ل 


ويُذكر عن النبيّ كَلِهِ أنه قَضَى بالدّين قَبلَ الوّصية . وقد رواه الترمذيُ '4) 
موصولا من طريق الحارث عن على » والحارثٌ ضعيف . 

وقوله في( 0 ويُذكر عن أبي هريرة رَفْعه : لا يَتَطوعٌ 
الإمامُ في مَكَانِهِ» وقال عَقِبِهِ : «ولم يصمٌّ»» وهذه عادتةُ في ضعيفٍ 
لا عَاضِدَ له مِن موافقة إجماع أو نحوهء على أنه فيه قليل جدًا . 


.)88/7( )0( (لارلاه -مه).‎ )١( 

(7) «السئن» (8/9) . (5) في «ص؟ : (عبد اللَّه) . 

(ه) /1١(‏ 55 . ه/8). (5) (5/كم" 2 م38 . 

.)5١96 » 5١95( )م2 « الجامع)‎ .)15/5( )( 


.)؟5١6/1١(‎ )9( 


١ 1/ الصحيح‎ 


والحديتٌُ أخرجه أبو داود”'' مِن طريق ليث بن أبي سليم » عن 
الحجاج ابن عبيدٍ» عن إبراهيمَ بن إسماعيل» عن أبي هريرة» وليثْ 
ضعيف »© وإبراهيم لا يعرف » وقد اختلف عليه فيه . 








(و) ما أورّده البخاري في «الصحيح؛ مما عَبَّر فيه بصيغة التمريض 
وقلنا لا يُحكم بصحته ( ليس بواه) أي ساقط جدًا ( لإدخاله ) إياه (في 
الكتاب الموسوم بالصحيح) : 

وعبارةٌ ابن الصلام”" : ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح يُشْعِرُ 
بصحة أصله إشعارًا يُوْنْسُ به ويْركَنٌ إليه 1 

قلت : ولهذا رددتُ على ابن الجوزي حيث أورد في «الموضوعات» 
حديتٌ ابن عباس مرفوعًا : إِذَا ني أَحَدّكُم ِهَدِيَةِ فَجُلْسَاوْه شْرَكاؤٌه 
فيهًا) . 

فإنّه أورده من طريقين عنه » ومن طريق عن عائشة» ولم يُصِب ؛ فإِنَّ 
البخاري أورده في «الصحيح»”" فقال : «ويُِذكُرُ عن ابن عباس2» وله 
شاهد 5 من حديث الحسن بن علي رويناه في «فوائد أبي بكر 
الشافعي» , وقد بَينتُ ذلك في ١م:‏ مختصر الموضوعات2 ». ثم في كتابي 
«القَول الحَسّن في الذبٌ عن السئن» . 


.)١1١١5( «السنئن»‎ )١( 
. )74 : «علوم الحديث) (ص‎ )0( 
رخاصن رس"‎ 
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وه فائدة: 

قال ابنُ الصلاح”"" : إذا تقرّر حُكمُ التعاليق المذكورة» فقول 
البخاريٌ : (ما أدخلتٌ في كتابي إلا ما صحح2), وقول الحافظ أبي نصر 
السّجْرِي : «أجمع الفقهاءً وغيرُهم أن رجلا لو حلفٌ بالطلاقٍ أن جميعَ 
ما في البخاري صحيحٌ قالّه رسول الله ككل لا شك فيه؛ لم يَحِنّث) ؛ 
محمولٌ على مقاصدٍ الكتاب وموضوعه ومُتونٍ الأبواب المسندة دون 
التراجم ونحوها . انتهى . 


وسيأتى فى هذه المسألة مزيدٌ كلام قريبًاء ويأتي تحريرٌ الكلام في 


حقيقة التعليق - حيث ذكّره المصنف عَقِبَ”'' المعضل» - إن شاء الله 
555 


” إن 
الخامسة : الصَّحِيحٌ أقِسَامٌ : 

20 1 ا د > هل هم ته 1 7 2 
أغلاهَا مَا اتّقَقَ عَلَيْهِ البْخَارِيُ وَمُسْلِمٌء ثُمْ مَا الْقَرَدَ به 
#ه 

7 ور ”2 5-3 ان هل 2ه ره 
2 3 4 5*0 80 
البُخَارِي » م مَشسْلج , ثم عَلى شرطهمًا ؛ عَلى شرط 
” 2 0 
البُخَارئ » ثم مُسْلِم » ثم صحِيحٌ عِنْدَ غيْرهِما . 
1 6ه - 


(الخامسةٌ : الصحيحٌ أقسامٌ) متفاوتة بحسب تمكنه من شروطٍ الصحة 


١ 





)١(‏ «علوم الحديث 0ن 74 (؟) فى ٠اص»:‏ (عقيب). 


الصحيح 4 


(أعلاها ما اتَمَقّ عليه البخاريُ ومسلمٌ) . 








(ثم ما انقَرّد به البخاريُ) ووجه تأخره عمًا انّفقا عليه : اختلافٌ 
العلماء أيهما أرجح . 

(ثم) ما انفردٌ به (مسلم) ' 

(ثم) صحيحٌ (على شرطهما) ولم يخرّجه واحذ منهماء ووجه تأخره 
عمًا أخْرّجه أحذهما : تلقّى الأمةٍ بالقبولٍ له . 

(ثم) صَحيحٌ (على شَرطٍ البخاريّ) . 

(ثم صحيح عند غيرهما) مستوفى فيه الشروط السابقة . 
ه تنبيهات : 

الأول : أورد على هذا أقسامٌ : 

أحدها : المتواتر . 

وأجيب بأنه لا يُعتبر فيه عدالة» والكلامُ في الصحيح بالتعريف 
ااه 09) ١‏ 1 

بقن 0. 


الثاني : المنهيو ر”. 


: )”517/١( وللحافظ فى «التكت» جواب آخرء فقال‎ )١( 
«الجواب عن ذلك : أنا لا نعرف حديئًا وصف بكونه متواتوّاء ليس له أصل فى‎ 
الصحيحين ) أو اعد هيا 1 ش‎ ( 


وقد أورد عليه حديث : «نضر الله أمرأ) . وقد تقدم الجواب عنه تعليقًا . 


ا النوع الأول 








قال شيخ الإسلام : وهو واردٌ قطعّاء وأنا متوقف في رُتبته » هل هي 
قبل المُتّفق عليه أو يَعده؟ 

القالية” ما أخرجه السنّةٌ . 

وأعيية اذو لوه يشترطٍ الصحيح في كتابه لا يزيدٌ تخريجه للحديثٍ 
00 

قال الزركشئُ”'" : ويمنمٌ بِأنَّ الفقهاء قد يُرجحون بما لا مَدحَلَ له في 
ذلك الشيء» كتقديم 0 العَمّ الشقيق على ابن العم للأب». وإن كان 
[ ابنُ العم للأب ]7 لا يرث 

قال العراقي”" : نعم » ما انمق الستة على توثيق رُواتِه أولئ بالصحة 
هما الختلفو] فيه وإن اتفق.علية الشيخان: 

الرابع : ما قَنّد شرطًا كالاتصالٍ عِندَ مَن يَعدّه صحيسًا . 

الخامس : ما ققد تمامّ الضبطٍِ ونحوه » مما ينل إلى رُتبَةِ الحسّن عند 
مَن يُسميه صَحيحًا . 

قال شيخ الإسلام : وعلى ذلك يُقال: ما أخرجه الستةٌ إلا واحدًا 
منهم ؛ وكذا ما أخْرّجه الأئمةٌ الذين التزموا الصَّحََةَء ونحو هذاء إلى أن 
تنتشرّ الأقسامٌ فتكثر حتى يَعسْر حَصِرْها . 





)١(‏ «التكت» له (5060/3؟). 


. في 7م»: « العم للأم4 . وفي «ص» : «العم للأب» بحذف كلمة «ابن»‎ )١( 
.)5١ : «التقييد» (ص‎ )*( 


١/١ الصحيح‎ 


التنبيه الثاني : قد عُلمٍ مما تقذّم أن أصحٌ مَن صَئّف في الصحيح ابن 
خزيمة , نّم ابنُ جِبّان » نم الححاكم ٠‏ قيتبغي أن يُقال : : أصححها بعد مسلم 
ما اتفق عليه الثلاثةٌ » ثم ابنُ خزيمة وابنُ حِبّان أو والحَاكمُ .1 ثم ابن حِبّان 
والحاكمٌ » ثم ابِنُ خزيمة فقط ]"'' , ثم ابِنُ حبان فقط , ثم الحاكمٌ فقط » 
إن لم يكن الحديثُ على شرطٍ أحدٍ الشيخين » ولم أرَ مَّن تعرّضٌ لذلك» 
فليتأمل . 








الثالث : قد يَعرِض للمَفُوقٍ”'' ما يُجعله فائقًا» كأن يتّفقا على إخراج 
حديثِ غريب » ويُخرج مسلمٌ أو غيرُه حديئًا مشهورًا”” » أو مما وُصِفَّتَ 
ترجمتُه بكونها أصمٌّ الأسانيدء ولا يقدح ذلك فيما تقدّم ؛ لأنّ ذلك 
باعتبارٍ الإجمالٍ . 





. ما بين المعقوفين سقط من «ص»غ, وسقط من (م2 : (ثم ابن خزيمة فقط)‎ )١( 

(؟) فى 7( ص» : «للمتون) . 

(5) من ذلك : أن مسلمًا اتفرد بإخراج حديث ابن عمر مرفوعًا : ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير 
طهور» ولا صدقة من غلول» ». وقد قال الترمذي ذ في 7 الجامع» )١(‏ : «هذا الحديث 
أصح شي, في هذا الباب وأحسن)» بع أنه أقان بامفن الات ديف قوير 
وهو في 7 الصحيحين» » اشغ ادن لل بيده اعد رذ عدن حر رام 
وإنما كان حديث ابن عمر أصح ؛ لأنه أشهر » فقد رواه غير واحدٍء عن سماك » عن 
مصعب بن سعدء عن أبن عمر ؛ بينما حديث أبي هريرة حديث فردء يرويه عبد 
الرزاق . عن معمر ؛ عن همام بن منبهء عن أبي هريرة . 
وإنما اختار البخاري حديث أبي هريرة علئ حديث ابن عمرء فهذا ‏ واللّه أعلم ‏ 
لاعتبارات متنية راجعة إلئ فقه الحديث ؛ فإن لفظ «الطهور؛ فى حديث ابن عمر 
يدخل فيه الغسل من الحدث الأكبرء بخلاف لفظ «يتوضاأ». ثم إن قوله في حديث 
أبي هريرة : «إذا أحدث» مبين أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث . فتأمل . 


0 النوع الأول 





جه 


قال الزركشئ ”" : ومن هُنا يُعلم أن تَرجِيحَ كتاب البُخاريّ على مُسلمٍ 
إنّما المرادٌ به ترجيحٌ الَملةٍ على الجملةٍ » لا كل فردٍ من أحاديثه عَلى كل 
فردٍ مِن أحاديثِ الآخر . 

الرابعٌ : فائدة التقسيم المذكور تَظهرُ عِندَ التّعارض والتّرجيح . 

الخامسٌ : في تحقيق شرط البخاريٌ ومسلم » قال ابن طاهر ”" : 
ترط التخارق وستل أن يدانا الريك القستع علق 'ثقة رجاله إن 
امعان الهو 

قال العراقخ”" : وليس ما قالّه بجيدٍ ؛ لأنَّ النسائنّ ضَعَّف جماعة 
أخرج لهم الشيخان أو أحذهما . 

وأجيب بأنّهما أخرجًا من أجمع على ثقته إلى خين تصنيفهماء .فلا 
يقدحٌ في ذلك تضعيف النسائي بعد وجودٍ الكتابين . 

وقال شيخ الإسلام : تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نَقَلِهِ عن 
مُعاصر فالجوابٌ ذلك » وإن تُقَلّه عن مُتَقَدمِ فلا . 

قال : ويُمكن أن يُجَاب بأنَّ ما قاله ابنُ طاهر هو الأصل الذي بَنَيا عليه 
أمرّهماء وقد يَخْرْجِانٍِ عنه لمرجّح يقوم مقامه . 

وقال الحاكمٌ في «علوم الحديث)2*7 : وصفٌ الحديث الصحيح : أن 
يرويه الصحابئىٌ المشهورٌ بالرواية عن النبيّ كلو وله راويان يقتانء ثم 





11: «الكت» له (١7557/1؟ -/7ا16؟). (90) خوط الأقمة:البحة» (صن‎ )١( 
«المعرفة) (ص : ؟1).‎ )5( . )50 /١( «التبصرة»‎ )7"( 








الصحيح ع١‏ 
يَرويه مِن أتباع التابعين الحافظ المتقنٌ المشهورٌ بالرواية » وله رواةٌ ثقاثٌ . 

وقال في «المدخل» : الدرجةٌ الأولئ مِن الصحيح اختيارٌ البخاري 
ومسلم» وهُو أن يروي الحديتٌ عن النبي يَكيةِ صحابيٌ زائل عنه اسم 
الجهالةٍ » بأن يَروي”'" عنه تابعيان عَدلان » ثم يَروي عنه التابعيئُ المشهود 
بالرواية عن الصحابةٍ » وله رَاويان ثقتانء ثم يرويه عنه مِن أتباع التابعين 
خافظ متقنٌ» وله رواةٌ مِن الطبقة الرابعة» ثم يكون شيحٌُ البخاريٌ أو 
مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالةٍ في روايته » ثم يُتداوله أهلُ الحديث بالقبولٍ 
إلى وقتناء كالشهادة على الشهادة . 

فعمّم في «علوم الحديث» شرط الصحيح مِن حيثٌُ هوء وخصّص 
ذلك في للد ] اويل لمم م ون قَضّ عليه الحازمث "") 
ما ادّعئ أنه شرطً الشيخين بما في «الصحيحين»”” من الغرائب التي تفرّد 
بها بعض الرواة . 

وأجيب بأنّه إنّما أرادَ أنَّ كل راو في الكتابين يُشترط أن يكون له 
راويان» لا أنه يُشترط أن يتّفقا في رواية ذلك الحديث بعينه . 

قال أبو علي الغسانيٌ ‏ ونقله عياض عنه”*' ‏ : ليس المرادُ منه أن 
يكونٌ كل خبر روياه يجتمعٌ فيه راويان عن صَحابيه » ثم عن تابعيه فَمَن 





. في (م)2 : '(يرويه»‎ )١( 
.)87 - +١٠ (؟) «شروط الأئمة الخمسة» (ص:‎ 


رع فى مم : (الصحيح؟ . 


(5) ليس في (ص)»)2. 


1548 النوع الأول 








بَعده ؛ فإِنَّ ذلك يَعِرّ وجودّه» وإنما المراد أنَّ هذا الصحابيّ وهذا التابعيّ 
قد" روئ عنه رَجلان حرج بهما عن حَدْ الجهالة”" . 

قال شيخ الإسلام””" : وكأنّ الحازميّ فَهِمّ ذلك مِن قولٍ الحاكم : 
«كالشهادة على الشهادة» ؛ لأنّ الشهادةً يشترط فيها التعدد . 

وأجيب : باحتمالٍ أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كُلّهاء كالاتصالٍ . 
واللّقاءء وغيرهما . 

وقال أبو عبد الله ابن المواق : ما حمل الغسانيٌ عليه كلام الحاكم 
وتَبعَه عليه عياضٌ وغيرُه ليس بالبيّنَء ولا أعلمٌ أحدًا روّئ عنهما أَنّهِما 
صرّحا بذلك » ولا وجود له في كتابيهما ‏ ولا خارجًا عنهما . فإن كان 
قائلُ ذلك عَرفه من مذهبهما بالتصمح لتصرّفهما في كتابيهما فلم يُصِب ؛ 
لأنّ الأمرين معًا في كتابيهماء وإن كان أحذه من كونٍ ذلك أكثريًا في 
كتابيهما » فلا دليلَ فيه على كونهما اشتّرّطاه » ولعلّ وجود ذلك أكثريًا إنما 
هو لأنّ من رَوى عنه أكثرُ مِن واحدٍ أكَثرُ ممّن لم يرو عنه إلا واحدذ في 
الرواة مطلقّاء لا”*' بالنسبة إلى مَن خرّج له منهم في ١الصحيحين»‏ ؛ 
وليس من الإنصافي إلزامُهما هذا الشرط مِن غير أن يثبتَ عنهما ذلك مع 
وخرد. إخاذرينا © يد الاليها إذا ضة: عنهما: اشتراط ذلك كان فئ 
إخلالهما محر" فلبيية 


)١(‏ فى «١«ص»:‏ «وقدا. 

00( كما فى «السير» للذهبى (؟7١/‏ 5لاه - هلاة) . 

فو «النكت » 6 (85) فى «ص» : (إلا) . 

(5) في «ص» : «اختلالهما» . (5) في «(ص)224 و(م4: «دركًا) . 


الصحيح بذ ١‏ 

وقال في «مقدمة شرح البخاريٌ»'': ما ذكره الحاكمٌ وإن كان 
مُنتقضًا في حقٌ , 0 || ابة الذين”"' أخرج لهم ء إلا أنه مُعبَبَرٌ في حقٌ 
من بعدّهم » فليس في الكتاب حديثٌ أصلًا من رواية من ليس له إلا راو 
واحد قط . 

وقال الحازمئُ ما حاصِلُّهُ”” : شرط البخاريٌ أن يخرجٌ ما اتصل 
إسنتاذه بالنقات التقنين الخلازفين لمن أحذوا عه ملازمة طؤيلة + آنه قد 
يخرج أحيانًا عن أعيان الطبقة التى تلى هذه في الإتقانٍ والملازمة لمن 
رووا عنه . فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرةً : وشرط مسلم أن يخرّج حديتٌ 
هذه الطبقةٍ الثانية » وقد يخرج حديت من 5 يسلم من غوائل الجرح » 
إذا كان طويل الملازمة لمن أذ عنه» كحماد بن سلمة فى ثابتٍ البنانى 


عٍِ 


وايوب . 
وقال المصئّف : إن المرادّ بقولهم : «على شرطهما» أن يكونّ رجال 
إسكاوة فى "كتابيهما ؟ لأله لين ليما قرط فن كتانهما ول قن عفنا 
قال العراقي”*' : وهذا الكلامٌُ قد أحذه من”" ابن الصلاح حيثٌ قال 
فى «المشلزك 14> أودعدما [اليس فى ولحنيق #المخسن اي 0 


0غ( «هدي الساري ) (صن 57 فق (ص1: «الذي» . 
(*) «شروط الأئمة الخمسة» (ص : 5١‏ . 5868 -54). 
9 لسن فى اصن 2 (0) «التقييد؛ (ص : 759 - .)7١8‏ 


)25 ليس في «(ص». 48 زيادة من المطبوع وابن الصلاح : 


١‏ النوع الأول 








رآه علئن شَرطٍ الشيخين » قد أخرجا عن رواته في كتابيهما . 
قال : وعلئ هذا عمل ابن دقيق العيد» فإنه يَنقَل عن الحاكم تصحيحه 
لحديث على شرط البخاريٌ مثلاء ثم يعترض عليه بأن فيه فلاثاء ولم 
يُخرّج له البخاريٌ » وكذا فعل الذهبي في ١‏ مختصر المستدرّك» . 
| قال: وليس ذلك منهم بجيدٍ؛ فإن الحاكم صرّح في خطبة 
«المستدرّك » بخلاف ما فهموه عنه ' ققال :1 ونا استعين الله تعالى على 
إخراج أحاديتٌ رواثها ثقاث قد احتحٌ بمثلها الشيخان أو أحذهما . 


فقوله : «بمثلها» أي : بمثل رواتهاء لا بهم أنفسهم . ويُحتمل أن 
يراد : بمثل تلك الأحاديث» وإِنّما تكون مثلها إذا كانت بنفس زواتها ؛ 
وفيه نظرٌ . 


.و 


قال: وتحقيقٌ اليثلية'' أن يكونَ بعض مَن لم يُخْرّجٍ عنه في 
الصحيح مِثلَ مَن خَرّج عنه فيه ؛ أو أعلين منه عند الشيخين .. وتعرف 
المثليةٌ عندهما إما بنصّهما على أن فلانًا مِثلُ فلانٍ ؛ أو أرفع منه» وقَلّما 
يوجد ذلك » وإما بالألفاظٍ الدالةٍ على مراتب التعديل » كأن يقولا في 
بعض من الضكنا 2 انق 6 أو “انيت اه او وف 41 و1 لز بام 
بها أو غير ذلك مِن ألفاظٍ التعديل » ثم يُوجد عنهما أنهما قالا ذلك أو 
عل منه في بعض من لم يحتبًّا به في كتابيهما» فيستدلٌ بذلك على أنه 





)01 في « ص) : «المسألة» . 


١ الصحيح‎ 


عندهما في مرتبة 2١”‏ من احتبجًا به ؛ لأنَّ مراتبٌ الرواةٍ معيارٌ معرفتها ألفاظ 


قال: ولكن هنا أمرٌ فيه غموضٌ لا بُذَّ مِن الإشارة إليه » وذلك أَنّهُم 
لا يكتفون في التصحيح بمجردٍ حالٍ الراوي في العدالة والاتصالٍ من غير 
نظر إلى غيره » بل ينظرون في حاله مع مَنْ روى عنه في كثرة ملازمته له 
أو قلتها» أو كونه من بلده ممارسًا لحديثه » أو غريبًا مِنْ بلد مَنْ أخذ 
عنه ») وهذله أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك انتهى 
ل 

وال حك الإساف 9 يا المترضي به ايا شان انل افق الغ 
والذهبيٌ ليس بجيدٍ ؛ لأن الحاكم استعمل لفظة : «مثل2) في أعم من 
الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون» دل على ذلك صنيعه » فإنه تارةً 
يقول : على شرطهماء وتارةً : على شرط البخاري » وتارةً : على شرط 
مسلم ء وتارةً : صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما . 

وأيضًا ؛ فلو قصد بكلمة «مثل» معناها الحقيقى حتى يكون المراد» 
50 . 5 : 2 *إ|اب هاه (8) ء 0+ 2 
أحتحٌ بغيرها ممّن فيهم من الصفاتٍ مِثلُ ما" * في الرواة الذين خرّجا 


. في 7م»: «رتبة)‎ )١( 

(0) وقد بينت طرفًا من هذا في غير هذا الموضع : في «الإرشادات» و(صيانة الحديث 
وأهلها» و«لغة المحدث) . 

(9) «المنكت) /1١(‏ 17" -58"). (5) ليس في #ص» . 

)2( في «ص»: معلا ) , 


1/4 النوع الول 








0 ال ا ا 
600 
وزاد ] . 


قال دوداء ذلك كله" أن 1 ا سه تدا 
«الخاري ره أن هذا ليس على شرب ود شيا 
مِن غير حديث الذين ضُعْفوا فيهم » فيجيغ عنهم حديثٌ من طريق من 
ضَعٌفوا فيه » برجالٍ كلهم في الكتابين أو أحدهماء فنسبتّه أنه عليل شَرط 


صر ع 
« 


مَن خرَّجٍ له غَلَط . 

كأن يقال في هشيم عن الزهريّ : كل من هشيم والزهري أخرجا له . 
فهو علئ شرطهما . 

فيقال : بل ليس على شرطٍ واحدٍ منهما ؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيم 
من غير حديث الزهري » فإنه ضَعُفَ فيه ؛ لأنه كان رَحَل إليه فأَحَذْ عنه 
عشرين حديئًاء َلَقِيَه صاحبٌ له وهو راجمعٌ فسأله رؤيته » وكان ثم ريخ 
شديدةٌ فذهبت بالأوراق مِن ب يد الرجل ؛ » فصار هشيمٌ يحدّتٌ بما عَلِقَ منها 
بذِهنه » ولم يكن أن َقَنَ جفظهاء فَرَّهِمّ في أشياءً منهاء ضَعُف في الزهريٌ 
0" 


. فى « ص»؛ بعده : ([ل20‎ )١( . ليس في « ص‎ )١( 
. )817/١5( كما في تاريخ بغداد»‎ )9( 


الصحيح 1/4 


وكذا؛ همامٌ ضعيفٌ في ابن جريج » مع أن كلّا منهما أخرجا له 
لكن ؛ لم يخرّجا له عن ابن جريج شيئًا » فعلئ من يعزو إلى شرطهما أو 
شرطٍ واحدٍ منهما أن يسوق ذلك السندٌ بنسقٍ رواية مَن نُسِبَ إلى شرطه ‏ 
جواي وضع من عابم 

وكذا قال ابن الصلاح في «شرح مسلم» : مّن حَكم لشخص بمجرد 
رواية مسلم عنه في «صحيحه» بأنّه مِن شَرطٍ الصحيح ؛ فقد غَفَّل 


وأخطاء بل ذلك متوقفٌ على النظر في كيفية روايةِ مسلم عنه» وعلئن أىٌّ 
وجه اغتمد ا 


(0) يكثر في كتب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلح 2 علول شرط البخاري» . أو 
«علئ سرط مسلم»» أو «عل شرط البخاري ومسلم»» أو «علئ شرطهما»» أو 
«عليل شرط الشيخين ١‏ » ونحوه . 
وهذا المصطلح لم يكن معروفًا ‏ بداهة ‏ قبل البخاري ومسلم ‏ ولم يكن أيضًا معروفًا 
في عصرهماء بل لم يُعرف إلا بعد عصرهما بفترةء ولعلٌ أولٌ من استخدم هذا 
المصطلح هو الإمام الدارقطني ‏ عليه رحمة الله تعالى .» وذلك فى كتايه «الإلزامات؛ 
حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاهاء وهي علئ شرطهما . 
قال الدارقطنى فى أوائل هذا الكتاب (ص74) : 
(ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض 
التابعين » وتركا من حديثه شبيهًا به » ولم يخرجاه» أو من حديث نظير له من التابعين 
الثقات » ما يلزمٌ إخراجه علئ شرطهما ومذهبهما» . 
وقال فى أثنائه (ص: )٠١‏ : 
«ذكر أحاديث رجالٍ من الصحابة ## رووا عن النبي كَل رُويت أحاديئُهم من وجوه 
لا مطعن في ناقلهاء ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًاء فليزمُ إخراجها على مذهبهماء 
وعلئن ما قدمنا ذكره» وما أخرجاه أو أحذهما» . ِ- 
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ثم اشتهر هذا المصطلح بعد ذلك » فوجدنا الحاكم أبا عبد الله النيسابوري قد أكثر من 
استخدامه في كتابه «المستدرك علئ الصحيحين» » بل جعل أصله موضوع كتابه هذا . 
وقال في مقدمته /١(‏ 7 7) بشأن شرط كتابه : «يشتمل علئ الأحاديث المروية 
بأسانيد يحتجٌ محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحججاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج 
ما لا علّة له ؛ فإنهما . رحمهما الله . لم يدّعيا ذلك لأنفسهما» . 
قال الشيخ المعلمي اليماني في «التنكيل) /١(‏ /ا 15‏ 108) : 
«ولم يُصِب في هذا ؛ فإِنَّ الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد 
النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة» . 
فالدارقطني والحاكم في حكمهما علئ الحديث بكونه علئ شرط الشيخين » اتفقا في 
شرطٍ » واختلفا في شرطٍ آخر : 
اتفقا علئ أنه لا يُشترط أن رواة الحديث هم من رواة الكتابين » وإنما يكتفئ ‏ عندهما ‏ 
أن يكون هؤلاء «مثل2 رواةٍ أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة . 
واختلفا في اشتراط السلامة من العلّة ؛ فالدارقطني يدل كلامه علئ اشتراط السلامة من 
العلة » بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط ذلك . ولا شك أن هذا من الأسباب 
القوية التي أدت إل كثرة الأحاديث المعلولة في «المستدرك»)... . 
وقد أشرت إلى ذلك في هذه الأبيات : ْ 

والدارقطني ؛ فألزمهما بما يصحح علئ شرطهما 


بأن يخرج رجالا مثلا من بهم احتججاء ولم يعلا 
وألف الحاكمٌ «مستدركه» علنل 7 الصحيحين» » فما أحبكه 
وكنرطة كالذارقظدد. .إلا افني لل سي ال 


هذا؛ فضلًَا عن أن الحاكم لم يوفٌ حتئ بشرطه في كتابوء فهو يخرجٌ فيه لرواةٍ 
ضعفاء وهلكيل أحاديث منكرة وموضوعة » وقد أشار إلن ذلك السيوطى فى «7الألفية » 
قائلا : 

وكم به تساهل حتئىل ورد فيه مناكرٌ وموضوع يردٌ 
وقد تقدم تفصيل القول فى أحاديث «المستدرك» . - 


وأما شرط الشيخين : 

فاعلم أن البخاريّ ومسلمّاء لم يُنقل عن واحدٍ منهما أنه قال : شرطت أن أخرجٌّ في 
كتابي ما يكون على الشرط الفلاني » وإنما يُعرف ذلك من سبر كتابيهما » فيعلم بذلك 
شرط كل رجل منهما . 

الهم » إلا ما ذكره الإمام مسلمٌ ‏ عليه رحمة اللّه تعالئ ‏ في «مقدمةٍ صحيحه» في 
مسألة عنعنة المعاصر من الاكتفاء من غير المدلس بالمعاصرة مع إمكان اللقاء . 
وليس يخفئ أن شرطهما ‏ على سبيل الإجمال ‏ هو نفس شرط الصحيح المتفق عليه 
عند علماء الحديث » وهو الحديث الذي اتصل إسناده » بنقل العدل الضابط » عن 
مثله » إلئ منتهاه» من غير شذوذٍ ولا علد . 

يقول الحافظ ابن الصلاح في «الصيانة» (ص؟77) : 

«شرط مسلم في «صحيحه»: أن يكون الحديث متصل الإسناد» بنقل الثقة عن 
الثقة » من أوّله إلئ منتهاه » سالمًا من الشذوذء ومن العلة . وهذا هو حدٌ الصحيح في 
نفس الأمر) . 

إِلّا أن أكثر العلماء الذين أطلقوا هذا المصطلح » لا يحكمون علئ حديث ما بأنه على 
شرط الشيخين أو أحدهما إلا بمراعاة اختيارهما للرواةٍ» والكيفية التي التزماها في 
الإخراج لهم . 

ويمكن تلخيص شرائطٍ الحكم عل الحديث بأنه على شرطهما أو شرطٍ أحدهماء 
اعتمادًا علئ أقوالٍ وأفعالٍ العلماء المحققين علئ النحو التالي : 

الشرط الأول : أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان ‏ أو أحدهما ‏ في 
( الصحيحين » . 

ولا يكتفئ بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين » فإن هؤلاء وإن كان يسمّئ 
حديثهم صحيحًا» إذا تحققت فيه بقية شرائط الصحيح »ء إلا أنّه لا يرقئ إلئ أن يكون 
علئ شرطهما. 

الشرط الثاني : أن يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان ‏ أو أحدهما ‏ 
احتجاججا . لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا . - 





1 النوع الأول 
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الشرط الثالث : أن يكون الشيخان قد احتجّجا برواة هذا الحديث جميعًا علئ نفس 
الكيفية . 

لكن ؛ إذا كان الحديثٌ قد احتجٌ برواته في «الكتّابين» بصورة الانفراد» أو كان يعض 
رواة الحديث ممّن احتجٌ به البخاريٌ فقط » والبعض الآخر احتجٌ به مسلم فقط » فليس 
هذا الحديث علي شرطهماء ولا علن شرط أحدهما. 

قال الحافظ ابن حجر في «النكت»  5١4/١(‏ 016) : 

« كسفيان بن حسين عن الزهري » فإنهما احتجّجا بكل منهما علئ الانفراد» ولم يحتججا 
برواية سفيان بن حسين عن الزهري» لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بق 
فإذا وجد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال علئ شرط الشيخين لأنهما احتججا بكل 
منهماء بل لا يكون علئ شرطهما إلا إذا احتججا بكل منهما علئ صورة الاجتماع » 
وكذا إذا كان الإسناد قد احتحٌ كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه ؛ كالحديث 
الذي يُروى عن طريق شعبة مثلًا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 486 
فإن مسلمًا احتحّ بحديث سماك إذا كان من رواية الثتقات عنه ولم يحتج يعكرمة » 
واحتجٌٌ البخاري بعكرمةً دون سماكِ » فلا يكون الإسناد ‏ والحالةٌ هذه علئ شرطهما 
حتئ يجتمع فيه صورة الاجتماع » وقد صرّح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره؟ . 
قلت : وكذا؛ إذا رُويّ الحديث بإسنادين : أحدهما علئن شرط البخاري» والآخر 
علئن شرط مسلم » لا يقال في مثل هذا : «هو علئ شرطهما»» حتى يكون الحديث 
قد تحمّق فيه شرطهما في إسنادٍ بعينه . 

وقد رأيت الصنعاني وقع منه ذلك في سبل السلام» في شرح الحديث رقم (751) 
بترقيمي ؛ فليتنبه لذلك . 

الشرط الرابع : أن يكون هذا الحديث سالمًا من الشذوذ والعلة » سواءٌ في الإسناد أو 
ف المينء. وهذا غترط جزهرئ + ,وكر:غوط" في اص الضححة + افكيت يشرط 
الشيخين ؟ 

وقد سبق أن شرطهما هو شرط الصحيح المتفق عليه . 2 





- وهذا الشرط؛ صرّح به الحافظ ابن حجر  ”15/1١(‏ 6١1”)ء2‏ وقال : (59157/1) : 
«إذا أخرجا لرجل ٠»‏ وتنا ما تفرّد به أو ما خالف فيه » كما أخرج مسلمٌ من نسخة 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبي هريرة 5 ما لم يتفرّد به . 
فلا يحسن أن يقال : إن باقي النسخة علئ شرط مسلم ؛ لأنه ما خرّجَ بعضها إلا بعد 
أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به» فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما» . 
قلت : ويصدّق هذا قول أبي يعلئ الخليلي في ترجمة العلاء هذا من «الإرشاد» /١(‏ 
000051 
«مختلفٌ فيه ؛ لأنه يتفرّدُْ بأحاديتّ لا يَُابَعُ عليها » كحديثٍ عن أبيه » عن أبي هريرة » 
عن النبي يك : «إذا كان النصف من شعبان فلا صومٌ حتئ رمضان» . وقد أخرج مسلمٌ 
في « الصحيح ) المشاهيرٌ من حديثه» دون هذاء والشواذ». 

الشرط الخامس : أن تقع رواية رواةٍ هذا الحديث في « الصحيحين» قصداء لا عرضًا 

أو اتفاقًا . 

من ذلك : قال البخاري في «المناقب» من «صحيحه» (5/ 7577 فتح) : «حدثنا علي 

ابن عبد الله : أخيرنا سفيان : حدثنا شبيب بن غرقدة » قال : سمعت الحيّ يتحدثون 

عن عروة ؛ أن النبي تلد أعطاه دينارًا يشتري له به شاةٌ» فاشترى له به شاتين » فباع 
إحداهما بدينار » فجاء بدينار وشاةٍ» فدعا له بالبركة في بيعوء وكان لو اشترئ التراب 

لربح فيه . 

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث» عنه ‏ يعني : عن شبيب - 

ال بط سمه عور + وان وال يت فإ الى لدعا مو كرو ال 

سمعت الحىّ يخبرونه عنه » ولكن سمعته يقول : سمعت النبي يكلو يقول : «الخير 

معقود بنواصي الخيل إل يوم القيامة؛ قال : وقد رأيت في داره سبعين فرسًا» اه . 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح؛ (ص 5917) : 

«فهذ! ‏ كما ترئ ‏ لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارةًٌ» ولا الاستشهاد 

بهد بل أراد بسياقه أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة ‏ وممًا يدل علل 

أن البخاري لم يقصد تخريجَ الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدَّةٍ في - 
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و تتمة: 

ألف الحازمي كتابًا في «شروط الأئمة» ذكرٌ فيه شرط الشيخين 
وغيرهماء فقال20 : مذهبٌ من يخرّج الصحيحٌ أن يعتبرَ حال الراوي 
العَدلِ في مشايخه» وفيمن روى عنهم وهم ثقاتٌ أيضّاء وحديئّه عن 
بعضهم صحيحٌ ثابتٌ يلزمه إخراجُه» وعن بعضهم مدخولٌ لا يصلحٌ 
إخراججه إلا في الشواهد والمتابعاتٍ» وهذا باب فيه غموض » وطريقه 
معرفةٌ طبقاتٍ الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم . 

ولنوضح ذلك بمثال : وهو أن تعلمَ أنَّ أصحابّ الزهريٌ - مثلا - 
على خمس طبقاتِ ‏ ولكلّ طبقةٍ منها مَزِيّةَ على التي تَليها وتّفاوتٌ . 

فمّن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصحة. وهو غاية قصدٍ 
البخاريٌّ ؛ كمالك » وابنٍ عُيينة » ويونسٌ وعقيل الأيليين» وجماعة . 

والثانيةٌ : شاركت الأولئ في العدالة» غير أن الأولى جمعت بين 
الحفظٍ والإتقانٍ وبين طولٍ الملازمة للزهريّ » حتئ كان منهم من يزامله 
في السفرء ويلازمُه في الحضرء كالليثِ بن سعدٍء والأوزاعيّء 
والنعمانٍ بن راشدٍ . 


- فضل الخيل» وقد بالغ أبو الحسن ابن القطان في كتاب «بيان الوهم» في الإنكار علئ 
من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاقٍ» قال : «وإنما أخرج حديث الخيل ؛ 
فانجرٌ به سياقٌ القصةٍ إلئ تخريجح حديث الشاةٍ؛» وهذا ما قلناه» وهو لائحٌ لا خفاء 
به . واللّه الموفق4 . ١‏ 
وراجع : (الفتح» (5/ 578) أيضًا . 

.)08858 : رص‎ )١( 


الصحيح 1 


والثانية لم تلازم الزهري إلا مدةٌ يسيرةً ‏ فلم تمارس حديئّه » وكانوا 
في الإتقان دُون الطبقة الأول » كجعفر بن برقان» وسفيان بن حسين 
السلمي » وزّمعة بن صالح المكي » وهم شرط مُسلم . 

والثالثة : جماعةً لزموا الزهريّ مثل أهل الطبقةٍ الأولى » غيرٌ أنهم لم 
ليرا بن يغوائل الترعء فهم بين الردٌ والقَبولٍ» كمعاوية بن يحيئ 
الصّدفِي » وإسحاق بن يحيئ الكلبي » والمثنئ بن الصباح » وهم علئ 
شرطٍ أبي دَاود والنسائي . 

والرابعةٌ : قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل» وتفرّدوا بقلةٍ 
ممارستهم لحديث الزهريّ ؛ لأنهم لم يُلازموه كثيرّاء وهم شرطٌ 
الترمذيٌ . 

والخامسة : نفرٌ مِن الضعفاء والمجهولين لا يَجورُ لمن يُخَرّجُ الحديتٌ 
على الأبواب أن يخرج حديئهم » إلا عَلى سبيل الاعتبارٍ والاستشهادٍ. 
عند أبي داود فمن دونه» فأمّا عند الشيخين فلا . 

َإذَا قَالُوا: صَحِيحٌ مُتَّقَقُ عَلَيْوء أو على صِحْتَهِ ‏ فَمُرَادُهُم : 

اثَقَاقَ السَّيْحَينِ . 


(وإذا قالوا: صحيحٌ متفق عليه أو على صحته ‏ فمرادُهم اتفاقُ 
الشيخين ) لا اتفاق الأمة . 
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قال ابن الصلاح”" : لكن يلزمُ ِن اتفاقهما اتفاق الأمةٍ عليه ؛ لتلقيهم 

له بالقبُولٍ . 
ين ين 

وذَّكْرَ | شبح أنَّ ما رَوَيَاهُ أؤ أحَدَهُمَا فَهُو مَفْطوعٌ بِصِحَتَه: 

والعِلِمُ القَطْعِيعٌ حَاصِلٌ فيهء وَخَالَفَهُ المحَقّقُونَ والأكترُونَ , 

َقَالُوا : يُفِيدُ الظَنّ مَا م يَتَواتّ. 

(وذَكر الشيح) يعني ابنَ الصلام”") (أَنَّ ما رَوَيَاه أو أحدّهما فهو 
مقطوعٌ بصحته » والعلمُ القطعئ حاصل فيه) /' 

قال : خلانًا لمن تَفى ذلك » مُحتجا بأنّه لا يفيدٌ إلا الظنَّ » وإنما تلقته 
الأمة بالقبُولٍ ؛ لأنّه يجبٌ عليهم العمل بالظن » والظنُ قد يخطئ . 

قان. .وقد كك أميزة إلى هذا واحبييه قويا + “ثم باق لي أن الذي 
اخترناه أولّا هو الصحيحٌ ؛ لأنَّ ظَنّ من هو معصومٌ مِن الخط لا يخطىئ » 
والأمٌ فى إجماعها معصومةٌ من الخطاء ولهذا كان الإجماع المبنيُ على 
الاجتهاد حجة مَقطوعًا بها . 

وقد قال إمام التدرنية < أو :خلف: إتيان يطلاق امرآته :1 أن عا في 
الصحيحين مما حَكُما بصحته مِن قول النبيئ كلَةِ؛ لما ألزمتّه الطلاق ؛ 
لإجماع عُلماء المسبلمين على مكمه" : 





4-3 : (؟) «علوم الحديث» (ص‎ .)5١ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. )7097/7/١1١( «التكت؛» لابن حجر‎ )*( 


الصحيح لام ١‏ 


قال : وإن قال قائل : إِنّهِ لآ يحدث ولو لم يُجمِع المسلمون علئ 
صحتهما ؛ للشكُ في الحِنْثِء لكا لو كلت بالك ى خترفك مسرت 


صفته لم يحنث» وإن كان رواته فسّاقًا . 








فالجوابٌ : أن المضافٌ إلى الإجماع هو القطعٌ بعدم الحنثِ ظاهرًا 
وباطئاء وأما عنل الشلكة فعدم الحثِ محكومٌ به ظاهرًا مع احتمالٍ 
وجودةدياطتًا + حكن سحب الربجعة . 


قال المصئّف : (وخالفه المُحَقّقَونَ والأكثرون ؛ فقالوا : يفيدُ الظّنّ 
ما لم يتواتر) 

قال في #شرح مسلم»2"' : لأنَّ ذلك شأن الآحادء ولا قَرقَ في ذلك 

00 0 0 الأمة امبو إنما أقَاد وجوت 00 
بنظر فيه ويوجد فيه 5 ا ولا ده 6 الآمة ا 
العمل بما فيهما إجماعهم على القّطع بأنه كلام النبي كك . 

قال : وقد اشتدٌ إنكارٌ ابن برهانٍ على من قال بما قاله الشيخ » وبالعٌ 


ل الم يَرَوكَ أن الأمة إذا 57 بحديتث اقتضئال ذلك 0 


هث4 
ل : 


.)9١/1()1( 
. )”37/١/١( (0؟) كما في «النكت» لابن حجر‎ 
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وقال البلقينه 20 : ما قالّه النوويٌ وابنُ عبد السلام ومّن تبعهما ؛ 
ممنوغٌ . فقد تَقَلنَ بعض الحفاظ المتأخرين مثلَ قولٍ ابن الصلاح عَن 
جماعة مِن الشافعية » كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرائينِيْنِ » والقاضي 
أبي الطيب» والشيخ أبي إنبحاق- الشيرازئ:: .:وغن ١‏ السرحسئ من 
الحنفية» والقاضى عبد الوهاب من المالكيةء وأنن يَعلل . 
ين الخطاب » وابن الزاغونى من الحنابلة » وابن فورك , وأكثر أهل 
الكلام من الأشعرية : وأهلٍ الحديث قَاطبةً . ومذهتٌ السلف اف : 
[ أنهم يتقطعون بالحديثٍ الذي تلقته الأمةٌ بالقبول ]”" بل بالغ ابنُ طاهر 
المقدسي في «صفة التصوف»» فألحقّ به ما كان على شرطهما وإن لم 
بتعا 

وقال شيخ الإسلام”" : ما ذكره النووي مُسلُمْ من جهة الأكثرين » أما 
المُحقّقون فلاء فقد وافقٌ ابنَ الصلاح أيضًا محققون . 

وقال في !شرح الخبة» 9 : الخبرُ المُحتَفٌ بالقرائن يفيدُ العلمَ خلانًا 
لمن أب ذلك . 

قال: وهو أنواع . 

منها : ما أخرّجه الشيخان في ١صحيحيهما»‏ مما لم يبلغ التواتر» فإِنّه 





.)٠١١ : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 

(1) ليس في 7( ص24 0م؟ء؛ وأثبته من المطبوع . 
(*) «النكت» )307317/1١(‏ . 

(؛) «نزهة النظر) (ص : ”لا - /877) . 


احتّف به قرائنُ ؛ منها جَلالتُهما في هذا الشأنِء وتقدّمهما في تمييز ”© 
الصحيح على غيرهماء وتلقّي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلنّي 
وحده أقوى في إقادة العلم ين مجر كثرة الطري القاصرة عن التواترء إلا 
أن هذا مختصٌ بما لم ينتقده أحدٌ من الحفاظٍ [ مما في الكتابين ]7 
وبما لم يقع التجاذبُ بين مدلوليه [ مما وقعٌ في الكتابين يف 
لاا ترجيح » اماه احا المساتفان الحم بمدكيطا در قر اريم 
لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك فالإجماعٌ حاصلٌ على تسليم 


صحته . 


قال: وما قيل من أنهم إِنّْما اتفقوا على وُجوب العمل به لا على 
صحته ممنوع ؛ لأنّهم اتّفقوا على وجوب العمل بكل ما صَمّ ولو لم 
يُخرّجاه » فلم يبقّ للصحيحين في هذا مَرية » والإجماع حاصلٌ على أنَّ 
لهما مَزِيّةٌ فيما يرجعٌ إلى نفس الصحة . 

قال: ويحتملٌ أن يُقالٌ: المزية المذكورةٌ كونٌ أحاديثهما أصحٌ 
الصحيح . 

قال: ومنها: المشهورٌ إذا كانت له طرق متباينةٌ سالمةٌ من ضَعفٍ 
الرُواةٍ والعلل»ء وممن صرّح بإفادته العلم [ النظريٌ ]22 الأستادٌ 
أبو منصور البغدادي . 





. في «م): (تميز)‎ )١( 

(6) ليس في 7 ص»)2» 1م والمثبت من المطبوع . 
(9) ليس في «ص»)2. ١م‏ والمثبت من المطبوع . 
(4) زيادة من المطبوع و«الئرهة») (ص76) . 
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قال : ومنها : المسلسلٌ بالأئمة الحُفاظ [ المتقنين ] '١7‏ » حيتُ لا يكون 
غريئًا» كحديث يرويه أحمدٌ مثلاء ويُشاركه فيه غيرُه» عن الشافعي ؛ 
ويُشاركه فيه غيره » عن مالك » فإنه يفيدٌ العلمَ عِندَ سامعهٍ بالاستدلالٍ من 
جهة جلالة رُواته . 

قال : وهذه الأنواع التي ذكّرناها لا يحصل العلمٌ بصِدقٍ الخبر منها”") 
إلا للعالم المتبِحُرٍ في الحديث » العارفي”" بأحوال الرواةٍ والعللٍ ٠‏ وكونٌ 
غيره لا يحصل له العلمٌ [ بصدقٍ ذلك ]7 ؛ لِقُصوره عن الأوصافٍ 
المذكورة» ولا”' ينفي حصول العلم اللشيكن المذكوق :لفقي" : 





. زيادة من المطبوع و«النزهة»؛ (ص26)‎ )١( 

. في «ص؛»ء (م2: «فيها»»: والمثبت من المطبوع و«النزهة»‎ )١( 

فر في «ص» : (العالم» . 

(5) زيادة من المطبوع والنزهة . 

(5) في 2م : ولا ) . 

(7) قال الإمام أبو نصر الوائليُ في كتاب «الرد عليل من أنكر الحرف والصوت» (ص 
5 حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ عليه رحمة الله . وغيره من العلماء » قال : 
«أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان : 
فضربٌ لا يصح أصلاء ولا يعتمد عليه» فلا العلم يحصل بمخبره ولا العلمُ يجبٌ 
به . 
وضربٌ صحيحٌ موثوق بروايته » وهو على ضربين : 
نوعٌ منه قد صحٌ لكون رواتة عُدُولَاء ولم يأتٍ إلا من ذلك الطريق» فالوهم وظنُ 
الكذِب غير منتفٍ عنه ؛ لكنّ العمل يجب به . 
ونوع قد أت من طرق متساوية في عدالةٍ الرواة» وكونهم متقنينَ أثمةٌ متحفظين من 
الزلل ؛ فذلك الذي يصيرٌ عند أحمد في حكم المتواتر» . - 


١4١ الصحيح‎ 


وقال ابنُ كثير”'' : وأنًا مع ابن الصّلاح فيما عَوّل عليه وأرشّد إليه . 








قلث : وهو الذي نادو ولا أعتقد سوآه . 


نعم » يُبقئ الكلامٌ في التوفيق بينه وبين ما ذكّره أولا”” مِن أنَّ المرادَ 
بقولهم : «هذا حديثُ صحيحٌ» أنه وُجَدَت فيه شروط الصحةء لا أنه 
مقطوعٌ به في نفس الأمرء فإنه مخالفٌ لما هناء فلينظر فلينظر””* في الجمع 
بينهما ؛ فإنه عَسِرٌ » ولم أرَ مَن تَتبّهِ له . 


كه ١‏ 4 3 
© لتبجيةد , 


استثنئ ابنُ الصلاح مِن المقطوع بِصِحَتِهِ فيهما ما تُكُلّم فيه من 
أحاديئهما فقال”؟' : سوئ أحرفٍ يسيرةٍ تكلم عليها بعضٌ أهل النقدٍ مِن 
الحفّاظ ؛ كالدارقطنيٌ وغيره . 


قال شيخ الزسلام : وعدة ذلك مائتان وعشرول حديثًاء افتز كا في 


- يقصد بهذا النوع الآخر : ذلك الخبر الذي هو حبر آحاد» قد احتفّت به القريئة الدالة 
على إقادته للعلم » » فهذا ذو في الحكم «السوائر سواة يشتراء» ولي عتاك فرق كن :هذا 
الخي ,وكيز القواتن © إن كان تسكن ناذا + إلا أنه يفيد العلم القطعيّ اليقينيٌ كما يفيد 
خبرُ التواتر ؛ وإن كان هذا الخبر الذي هو من أخبار الآحادٍ ما أفاد العلمَ اليقينيٌ إلَّا 
بعد أن انضمت إليه تلك القرينة الدالة على ذلك . 

.)59 «اختصار علوم الحديث »4 (ص:‎ )١( 

(0) أي فى (ص : 40)». وانظر التعليق عليه . 

() فى ١٠ص‏ » : «فبالنظر ) . 

(4) «علوم الحديث» (ص : ؟5). 
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اثنين وثلاثين» واختصٌ البخاريٌ بثمانين إلا اثنين» ومسلم [ بمائة 
00 

قال المصئّف في «شرح البخاري» : ما ضَعّف مِن أحاديثهما مبني 
على علل ليست بقادحة . 

قال شيخ الإسلام : فكانة هال فيذا إلى أله لسن يها :معنت : 
وكلامة في شرح مسلم» يُقتضي تقريرٌ قولٍ من ضعف » فكأَن هذا بالنسبة 
إلى مُقامهماء وأنه يدفع عن البخاري » ويقرْرُ على مسلم . 

قال العراقي ”2 : وقد أفردثٌ كتابًا لما تُكُلّمِ فيه في « الصحيحين» أو 
أحدهما مع الجواب عنه . 


قال شيخ الإسلام”” : لم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته . 

وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاريّ مِن الأحاديثٍ المتكلّم فيها في 
مُقدّمة شرحه » وأجابّ عنها حديئًا حديثًا . 

ورأيتٌ فيما يتعلّق بمسلم تأليقًا مخصوصًا فيما ضعّف من أحاديثه 


تمي طتنتي تاقد قن الف العشث ولق الديق العراق كعانا فيال 
عليه . 


إينا 


وذكّر بعضٌُ الحفاظ أن فى كتاب مسلم أحاديتٌ مُخالِفَةَ لشرط 


() في «#ص»: ( يثمانية ) » وفي «م): «بمائة) » والمشت: هن المطبوع و«مقدمة الفتح ) 
روص “2581 . 
(9) اليك رضن 07 (") «المكت» (1/ 78٠‏ . 


١ الضحع‎ 


الصحيح بعضّها أبهم راويه”'' وبعضها فيه إرسال وانقطاعٌ » وبعضّها فيه 
وجَادة وهي في ححُكم الانقطاع » وبعضّها بالمُكاتبة . 

وقد ألّف الرشيدٌُ العطارٌ كتابًا في الردٌ عليه والجواب عنها حديئًا 
حديئًا» وقد وقفت عليه » وسيآتي نقلّ ما فيه مك مُلخصًا مُفركَا في المواضع 
اللائقة به إن شاء الله تعالى ‏ ونعجلٌ هنا بجواب شامل لا يختصٌ بحديث 


دون حديت . 








قال شيخ الإسلام في «مقدمة شرح البخاري»”" : الجوابٌ مِن حيث 
الإتجمال عها اتن علييماء أنه لا ريب في تقدّم البخاريّ ثم مسلم على 
أهل عصرهما ومّن بعدّه من أئمة هذا الفنَّ في معرفة الصحيح والعلل : 
فإنّهم لا يختلفون أنَّ ابنَ المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث » وعنه 
أخذّ البخاريٌ ذلك» ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاريٌ 
كر قزل ما اراق نكل يه : وكان محمد بن يحيئ الذهلي أعلمّ أهل 
عصره بعلل حَديثِ الزهريّ , كه اما اله الل يي قن 

وقال.مسك 4*0 عرضتُ كتابي علئ أبي رُرعة الرازي» فما أشار أن 
له عله تركته 


فإذا عرف ذلك » وتَقرّر أنهما لا يخرّجان من الحديث إلا ما لا عِلَةَ 


)١(‏ في «ص» : «رواية». 

(") «هدي الساري» (ص : 55" -/809”) . 

(9) في 7 ص»؛» : (كثيرًا حميعًا) » وهو إقحام . 

() «مقدمة صحيح مسلم» بشرح النووي )١5/١(‏ . 


١‏ النوع الأول 








لهء أو له عِلةٌ غيرُ مُوبْرَةِ عندّهما» فبتقدير توجيه كلام من انتَقَدَ عليهما. 
كوناقر حمر 2 سودي مكو لةازيت اتن ديكو لي للف فلن 
غيرهما» فيندفعٌ الاعتراض من حيث الجملة . 

وأما مِن حيث التفصيل » فالأحاديثٌ التي انتقدت عليهما سِنَّه أقسام : 

الأول : ما يختلف الرواةٌ فيه بالزيادة والنتقص مِن رجالٍ الإسنادٍء فإن 
ألدرع سحت اغيم الطريق المريدة »وغل اليافد بالطريي التاتمريء 
فهو عكر /مرورة أ لان الزاوف إن كان سكف «الزياذة 9 تنه اند قن 
يكون سمعه بواسطة عن شيخهء ثم لَقِيّه فسمعه منه» وإن كان لم يُسمعه 
في الطريق الناقصة » فهو منقطعٌ » والمنقطعٌ ضعيفٌ » والضعيف لا يُعِلُ 
الصحيح . 

ومن أمثلة ذلك : ما أخرجاه من طريق الأعمش » عن مجاهدٍ». عن 
طاوس » عن أبن عباس في قصة القَبِرَين”"' . 

قال الدارقطنيٌ في انتقاده”': قد خالف منصورٌء فقال: عن 
مجاهدٍ » عن ابن عباس » وأخرجّ البخاريٌ حديتٌ منصور على إسقاط 
طاوس ::اقال + وحلارك الأعفكن فت . 

قال شيخ الإسلام”” : وهذا في التحقيق ليس بعلةٍ ؛ فإِنَّ مجاهدًا لم 
يوصف بالتدليس . وقد صم سماعُه من ابن عباس » ومنصورٌ عندهم أتقن 


.)١117/١( ومسلم‎ 2 )565 /١( البخاري‎ )١( 
التتبع ) (ص : ددهة). 9ه هدي الساري» (ص : 0ه"3).‎ « 6 


١ 0 : 1‏ 
من الأعمش ٠»‏ والأعمش أيضًا من الحفاظٍِ » فالحديثٌ كيفما دَارَ دَارَ على 
ثقة» والإسناد كيفما دار كان متصلاء وقد أكثرَ الشيخان ين تخريج مثل 


هذا. 








وإن أخرج صاحبٌ الصحيح الطريقٌ الناقصةً » وعلّله الناقدٌ بالمزيدة 
تضهن 'اعتراضه وعواف انقطاع فيما صحّححه المصئّف »ع فيلظر : إن كان 
الراوي صحابيًا ؛ وى و0 عرق ور له ا 
أو صرّح بالسماع إن كان مدلْسًَا من طريق أخرئ» فإن وُجد ذلك اندفمَ 
الاعتراض بذلك »ع وإن لم يُوجد وكان الانقطاعٌ ظاهرًا » فمُحصلُ الجواب 
أنّهِ إنّْما أخرج مثلّ ذلك حيث له متابع”'' وعاضدٌ » أو" حمّته قرينةٌ في 
الجملة تقوّيه» ويكون التصحيحٌ وَقَعّ مِن حيثٌ المجموع . 

فثاله ما زؤاة الا من ححديث ا مروان» عن هشام بن 
غروة » عن أبيه ‏ عن أَمّ سلمة أن النبي كله قال لها : (إِذَا صَلْيتٍ الصُّبحَ 
فطوفي على بَعِيرِكِ والنَّاسُ يُصَلُونَ؛ الحديث . 

قال الدارقطني”*' : هذا منقطمٌ » وقد وصّله حفص بن غِيَاث » عن 
هشام » عن أبيه ؛ عن زينب » عن أم سلمة . ووصله مالك في «الموط) 
ات الأميود عن عروة كذلك . 


.)دقف١ فى «ص»):‎ )١( 

00 9 «ص» و(م2: (سائغ»؛ والتصويب من «مقدمة الفتحم» (ص57”) . 
(9) في «ص»4: «و). 011110 

(5) «التبم) (ص : وه" -50.0"), (5) سقط من: #7 ص26 . 


١4‏ النوع الأول 








قال شيخ الإسلام: حديثٌ مالكِ عند البخاريٌ مقرونٌ بحديثٍ 
أبي مروان» وقد وقع في روايةٍ الأصيلي : عن هشامء عن أبيه؛ عن 
تقل عن آم تلن ٠»‏ عوط لاله ونيا متمد الحلي في «الأحلر اف 
ولكنّْ معظمَ الرواياتٍ على إسقاط زينب . 

قال أبو علي الجياني : وهو الصحيحٌ » وكذا أخرجه الإسماعيليٌ 
بإسقاطها من حديث عَبْدَةَ بن سليمان» ومحاضرء وحسانٌ بن إبراهيم » 
كُلُهُم عن هشام» وهو المحفوظٌ من حديثه» وإنما اعتمد البخاري فيه 
رواية مالك التي أَْبتَ فيها ذكر "زينب». ثم ساق معها رواية هشام الني 
يشاك درا عاك الشلاف فد علي عوزة عنتمم أنسفاء روه 
مِن أم سلمة ليس بالمستبعدٍ . 

قال : وربّما عَلَّلنَ بعضٌ النقاد أحاديت ادُعِي فيها الانقطاعٌ [ لكونها 
مرويةٌ بالمُكاتبة والإجازة » وهذا لا يلزمٌ منه الانقطاع 7" عدن من يسو 
ذلك » بل في”" تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صِحَته 

القسم الثاني : ما يختلفٌ الرواةٌ فيه بتغيير رجالٍ بعض الإسنادٍ . 

والجوابُ عنه : أنه إن أمكن الجمعٌ بأن يكون الحديثٌ عند ذلك 
الراوي على الوجهين جميعًا» فأخرججهما المصنّف”" ولم يقتصر على 
أحدهما» حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظٍ والعددٍ. 


() سقط من: «ص؛). (90) لسن فى : «ص). 
(9) ليس في : (اص؛). 


١4 الصحيح‎ 


أو متقاربيين'''» فيخرج الطريقة الراجحة » ويُعِرضُ عن المرجوحة أو 
ل فالتعليل بجميع ذلك لمجرّدٍ الاختلافٍ غيرُ قادح ؛ إذ 
لا يلزم من مجردٍ الاختلافٍ اضطرابٌ يوجب الضعف . 








الثالث : ما تفرّد فيه بعضٌ الرواة بزيادة لم يذكرها أكثرُ منه أو أضبَط , 
وهذا لا يُوَثْرُ التعليلٌ به » إلا إن كانت ارما سه د الج 
وإلا فهي كالحديث المستقل » إلا إن وَضّح بالدليل القويّ أنّها مدرجةٌ مِن 
0" وسيأتي مثالة في المُدرّج . 

الرابع : ما تفرّد به بعض بعض الرواة ممن ضَعْف » وليس في الصحيح من 
هذا القبيل غيرُ حديثين تبيّن أن كُلّا منهما قد تُوبع . 

أحذهما : حديثٌ إسماعيل بن أبي أويس » عن مالكِ» عن زيدٍ بن 
أسلم » عن أبيه» أن" عُمَرَ استعملَ مولى له يُدعَى هنبا الحديث 
000 

قال الدارقطنئٌ : إسماعيلٌ ضعيفٌ . 

قال شيخ الإسلام””': ولم ينفرد بهء بل تابعه مَعْنُ بن عيسى عن 
مالكِ » ثم إسماعيلٌ ضَعّفه النسائيُ وغيره: وقال أحمدٌ » وابنُ معينٍ - في 
ابي لكيام “نه . وقال أبو حاتم امحاه لفن دون كان ا 





0010 في 7م»: «متفاوتين4. وفي «مقدمة الفتح) (ص17١)‏ : «وإن امتنع أن يكون 
المختلفوة غير متعادلين بل متقاريين :فى السفظ والعدذ:: 

(6) فى «ص؛ : (إليهما» . ْ إفرة فى :(ص»): (عن»2. 

9 الصحيح ' 0 9 «هدي الساري» (ص : ”57”) . 


ل النوع الأول 





وقد صم أنه أخرّجَ للبخاريّ أصولّه » وأَذِن له أن ينتقي منها . وهو مُشْعِرٌ 
بأنَّ ما أخرّجَّه البخاريٌُ عنه من صحيح حديثه ؛ لأنّه كتَبَ مِن أصولهء 
واطزج لعل أنة مقا أخرع له البخارق : 

ثانيهما : خديك"" اين عباتن نو مهل ون سعد عن أبيه » عن 
ا قال : كان لنب يلل قرس يُقَالَ لَه : ل 

قال الدارقطني ا مرف 


* 


قال شيخ 000 : تابعه عليه 5 عبد المهيمن . 
القسم الخامس : ما حكم فيه فيه على بعضص الرواة بالوهم » فمنه 


ما لا يؤثر قدحًا» ومنهدها دوت + 
السادسٌ : ما احتُلِف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن ؛ فهذا أكثره 
لا يتربَّبُ عليه قَدحٌ لإمكانٍ الجمع أو الترجيح . انتهى 


عد عاد عد 


ا: ردت 


ه فائدةٌ تعلق بالمتفق عليه: 
قال الحاكم : الحديثٌ الصحيحٌ ينقسمٌ عشرةً أقسام : خمسة متفق 
فالأول من المتفق عليها : اختيارٌ البخاريٌ ومسلم » وهو الدّرجة 
الأول من الصحيح . 


)١(‏ «الصحيح) (9/14") . (0) في م4 : «اللخيف». 
فرة ( التتبع ) لحن 1117 (:) «هدي الساري» ص 5 





١4 الصحيح‎ 


وهو الحديث الذي يرويه الصحابىٌ المشهور ‏ إلى آخر كلامه السابق . 


وقد تقدم ما فيه . 








الثاني : مِثلُ الأول إلا أنه ليس لراويه”'' الصحابيّ إلا رَاو واحدٌ . 

ماله حديثٌ عروة بن مُضْرس» لا راوي له غير الشعبيّ . 

وذكّر أمثلة 20 ولم حرجا هذا النوع في «الصحيح ) 

قال شيخ الإسلام”' : بل”" فيهما جملةٌ مِن الأحاديث عن جماعة 
مِن الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. 

وقد تعرّض المصنف لذلك في نوع الوؤحدان» وسيأتي فيه مزيد 
كلام . ْ 

الثالث : مثلٌّ الأول إلا أن راويه مِن التابعين ليس له إلا راو واالجدء 
مِثل : محمد بن جبير وعبد الرحمن بن فروخ . 

ولسين في «الصحيح) من هذه الروايات شيع ؛ وكيا ب 

قال شيخ الإسلام في «تكته0” *': بل فيهما القليلٌ مِن ذلك ؛ 
كعبدٍ الله بن وديعة» وعمر بن محمدٍ بن جُبيرٍ بن مُطعم. وربيعة بن 
ا ا 

الرابعٌ : الأحاديثٌ الأفرادُ العٌرائبُ التي ينفردٌ بها ثقدّ من الثقات ؛ 


, )”"584- ”5ا//1١( ص» : «لرواية» . (؟) «الدكت؛‎ «١ في‎ )١( 
. )"58/١( وراجع : «النكت)‎ ٠ » في 0« ص»2ء 0 م : « بل‎ )9( 
«النكت» له‎ )5( 


>0 النوع الأول 








كحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عَنٍ الصوم إذا اتتصف 
فَعان + تركّه مسلمٌ لتفرد العلاء به”'؟ وقد أخرج بهذه النسخة أحاديتٌ 
كثيرة . 
قال عط اتلس 527 :فهما كد متهن لعلهة يزيد :فلن امات 
شيخ الإسلام ': بل فيهما كثير منهء يز بائتي 
حديث» وقد أفردها7” الحافظ ضياء الدين المقدسي. وهي المعروفة 
ب«غرائب الصحيح» . 
الخامس : أحاديثٌ جماعة مِن الأئمةٍ عن آبائهم عن أجدادهم . [ لم 
تتواتر الروايةٌ عن آبائهم عن أجدادهم ]”*) إلا عنهم ؟ كعمْق زه اسه 
عن أبيه عن جده» وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده » وإياس بن معاوية بن 
قرة عن أبيه عن جده ؛ أجدادُهم صحابةٌ : وأحفادهم ثقاتٌ . فهذه أيضًا 
قال شيحُ الإسلام”": ليس المانعٌ مِن إخراج هذا القسم في 
الصحيحين كون الرواية وَقَعَت عن الأب عن الجدّ» بل لكونٍ الراوي أو 
أبيه ليس على شرطهما » والأقفيهما أو قن أحدهما من ذلك : رواية على 
ابن الحسين بن على عن أبيه عن جذه. ورواية محمد بن زيد بن عبد الله 


)١(‏ قال أبو يعلئ الخليلى في الإرشاد» )١5157١8/1(‏ في العلاء هذا : ١‏ مختلف فيه ؛ 
لأنه يتفرد بأحاديث .لا يتابع عليها ؛ كحديث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يك : 
«إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتئ رمضان» » وقد أخرج مسلم في «الصحيح» 
المشاهير من حديثهء دون هذاء والشواذ) اه . 

(1) ل الكت 0587/1 : (”) في «ص): (أفردهما»). 

(5) سقط من : 2 ص؛» . (0) «اللكت)» (58/1” -35594).. 


الصحيح 0 36 
ابن عمر عن أبيه عن جده » [ ورواية أبِيّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن 
]37 ورواية إسحاق بن عبد الله , ناي اطلحة عن متهن عله 
جذهما : ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده : 
وغيرٌ ذلك . 

قال: وأما الأقسامٌ المُختلّفٌ فيها فهى: المرسّل. وأحاديثٌ 
المدلسيق إذا لم يذكرو ا سماعي وها انفده ثقة وأريله ثقات»:وزوايات 
الثقاتِ غير الحفّاظ العارفين » وروايات المُبتيعة إذا كانوا صادقين . 





قال شيخ الإسلام ”"©: أ أمّا ما الأَوّلُ والثاني فكما قال وأمّا الثالتُ » فقد 
اعترض عليه العلائى » بأن فى « الصحيحين ) عَذَه اتحاديف اختلف فى 
وصلها وإرسالها . 

قال شيخ الإسلام : ولا يَرِدُ عليه ؛ لأنّ كلامة فيما هو أعمٌ مِن 
( الصحيحين ) . 


وأما الرابع : فقال العلائي و ان دل وامحجاع يارد 
وتجلات فيه قتزائظ: القول 6 ولس ف التكدللت فيه اللقة . قال : ولا يبلغ 


امال العارفون نصف رواة ( الصحيحين » » ولسو كونه حافظًا شرطاء 
إلا لما ام يقالت الزراة: 


() سقط من: «7(ص»4. 
(7)9 انكف 10 


3 النوع الأول 





وقال شيحٌُ الإسلام : الحاكمٌ إنما فرضٌ الخلاف فيه”'' بينَ أكثرٍ أهلٍ 
الحديث 2 دين أبن حينة ومالك : 1 

قال(" : وأمّا الخامسٌُ فكما ذكّر مِنَ الاختلاف فيهء لكن؛ في 
«الصحيحين » أحاديثٌ عن جماعةٍ من المبتدعة عُرف صدقٌهم » واشتهرت 
مَعرفتهم بالحديث » فلم يطرحوا للبدعة . 

قال : وقد بتي عليه مِنَ الأقسام المختلف فيها : رواية مجهولٍ العدالة . 

وكدً| قال المصلق فى شرع مسلب , 

وقال أبو على الحسين بن محمد الجياني ‏ فيما حكاه المصنفٌ”؟ ‏ : 
الناقلون سبع طبقاتٍ : ثلاث مقبولةٌ » وثلاثُ مردودةٌ » والسابعة مُختلف 
فيها . 

فالأولن نلو المقيولة + اندة العد يعو ختاطيي » يقل تفده .رهم 
الحجّة على من خالفهم . 

والثانية : دُونهم في الحفظٍ والضبطٍ لَحِقّهُم بعض وهم . 

والثالثة : قوم تَبَتَ صِدقُهم ومعرفتهم. لكن جنحوا إلى مذاهب 
الأهواء مِن غير أن يكونوا غُلاةٌ ولا دُعاةٌ . 


. 00ا؟)‎ ١/1١١ سقط من: «:«ص». (؟) «المكت)»‎ )١( 
وقد أخل الحاكم بهذا النوع‎ : )58/١( قال النووي في مقدمة «شرح صحيح مسلم»‎ )( 
. من المختلف فيه‎ 


(5:) المصدر السابق . 


١ الصحيح‎ 


فهذه الطبقاثٌ احتمّل أهلٌ الحديث الرواية عنهم » وعليهم يدور تقل 
الحديث . 





والأولى من المردودة : من وُسمَ بالكذب وَوَضع الحديث . 
والثانية : مَن علب عليه الوهمٌ والغلط . 
والثالثة : قومٌ عَلُوا في البدعةء ودَعَُوا إليهاء فَحرّفوا الرواياتِ 
ليحتججوا بها . 
وأما السابعٌ المختلّف فيه ؛ فَقَومٌ مجهولون انفردوا برواياتء فَقَبِلّهِم 
قوم » وردّهم آخرون. 
قال العلاتي : هذه الأقسامُ التي ذكرها ظاهرةٌ » لكنها في الرُواة" . 
انتهى . 
السَّادِسَةُ : مَنْ رَأى في هذه الأَزْمَانِ حَدِيئًا صَحيحَ الِإسْنَادٍ في 
كتّاب أؤ جُرْءِ | يَنْصٌّ عَل صِحُتِهِ حَافِظ مُعْتَمَدٌ ‏ قَالَ الشيخ : 
لا يكم بِصَحْتِه ؛ لِضَعْفٍ أهْلِيّةَ أفل هذه الآرْمَانِ . والأظْهَرُ 
عِنْيِي جَوَازُهُ لَنْ تَمَكنَ وَقَويَثْ مَعْرِقَُهُ . 
(السادسةٌ) من مسائل الصحيح (مَن رأى في هذه الأزمان حديئًا 
صحيحٌ الإسنادٍ في كتاب أو جرْءِ لم يَنْصٌّ على صحيه حافظ معتَمَدٌ) في 
شيءٍ من المصنئّفاتِ المشهورة . 


. في «ص» : «الرواية»» وهو خطأ‎ )١( 


3-7 النوع الأول 








(قال الشيخ) ابن الصلاح"'؟: (لا يحكمٌ بصحته لضعف أهلية 
أهل ”2 هذه الأزمان) قال : لأنّه ما مِن إسنادٍ من ذلك إلا ونجدٌ في رجاله 
مَنَ اعتمدٌ في روايته على ما في كِتَابهِ عَريًا عما يُشترط في الصحيح مِنّ 
الحفظٍ والضبطٍ والإتقانٍ . 

قال في «المنهل الروي» : مّع عَلبةٍ الظن أنه لو صم لما أهمله أئمة 
الأعصار المتقدمة ؛ لشدةٍ فُحصهم واجتهادهم . 

قال المضكف : (والأظهرٌ عندي جواره لمن تَمَكنَ وقَّويت معر فته ) : 

قال العراقي7" : وهو الذي عليه عمل أهل الحديثٍ» فقد صحًح 

فمنَ المعاصرين 0 الصلاح : ابو الحسن على بن محمد بن 
عبد الملك بن القطانِ صاحبٌ كتاب «الوهم والإيهام»؛. صحّحح فيه 
حديتٌ ابن عمر : أنه كان يَتَوضَّأ ونّعلّاه في رجليه » ويَّمسّحٌ عليهما 
ويقول: كذلك كان رسول الله كَل يَفَعَلُ . أخرجه البزار . 

وحديتٌ أنس : كان أصحابٌ رسولٍ الله يَكهِ يتتظرون الصّلاةً فيضعون 


جُنُوبَهم» فمنهم من يَنَامُّ ثم يقُومٌ إلى الصّلاة. أحرّجَه قاسم بن 
.4) 
اصبغ : 


.)590 - «علوم الحديث» (ص : 7؟‎ )١( 

(؟) سقط من : «ص»2» (م2ء وأثبته من المطبوع و«مقدمة» ابن الصلاح . 
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(4) هذا الحديث ؛ في كتاب «الوهم والإيهام» (289/5) ذكره من طريق : قاسم بن - 


الصحيح هم.؟ 
كتابًا سماه المختارة» » التزم فيه الصّحةٌ ٠‏ وذكر فيه أحاديك لم يسبق إلى 
تصحيحها . 








وصححح الحافظٌ زكيٌ الدين المنذريُ حديتٌ بحر بن نصرء عن 


ابن وهب » عن مالك ويونس » عن الزهريٌ » عن سعيدٍ وأبي سلمة 


- أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا يحيئ بن 
سعيد القطان : حدثنا شعبة » عن قتادة» عن أنس » باللفظ المذكور . 
ساقة ابن القطان محتجا بالزيادة التي فيه » وهي قوله : (فيضعون جنوبهم) ؛ عل 
امتناع تأويل من تأول الحديث على أنهم كانوا جلوسًا . 
وهذه الزيادة في حديث شعبة خطأ ‏ الظاهر أنه من الخشني هذا ؛ فإن الحديث عند 
أصحاب محمد بن-بشار بدون هذه الزيادة » فقد رواه : الترمذي في 7 الجامع» (78) , 
وأبو داود في «المسائل) 2)٠١١54(‏ وتمتام عند البيهقي في «السنن»  )١١١/١(‏ 
ثلاثتهم عن محمد بن بشارء عن يحيئ بن سعيد» عن شعبة بهء بدوجما . 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل في «المسند» (/ لا/ا١)‏ » عن يحيل بن سعيد» عن 
شعبة » بدوتما. 
وروأه غير يحيئ بن سعيد» عن شعبة» بدونها كذلك . 
منهم : خالد بن الحارث » وشبابة بن سوار» وأبو عامر العقدي » وهاشم بن القاسم . 
أخرجه : مسلم »2١91/١(‏ وأبو يعلئ »)١7/1(‏ وأبو عوانة »)7577/١(‏ والبيهقي 
في 7 الخلافيات) »)5١5(‏ والطحاوي في «المشكل» (71458) . 
بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن 
هانئع» .)8/1١(‏ 
فهذا كله ؛ شاهد علئ شذوذ هذه الزيادة في حديث شعبة » وقاض بخطإ ابن القطان 


١‏ النوع الأول 








ص 5-5 


عن أبى هريرة ‏ في عَفْرَانِ ما تَقَدمَ دقن عا اا 


ثم صحًّح الطبقة التي تلي هذهء فصَّحخّحَ الحافظ شرف الدين 
الدّمِياطئُ حديتٌ جَابر : ١مَاءُ‏ زْمْرّمَ لِمَا شُربَ له»”' . 


)١(‏ هو المعروف ب «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة»» قال هناك ردص 
23) ما خلاصته : 
«هكذا رؤينا في المجلس الثاني من أمالي أبي عبد الله الجرجاني» قال : (ثنا 
أبو العباس الأصم : ثنا بحر بن نصرء قال : قرئ علئ عبد الله بن وهب» . 
وهذا الحديث ؛ قد أخرجه مسلم :»)5٠١(‏ وابن ماجه )821١(‏ من حديث ابن وهب » 
عن يونس » وليس فيه : «وما تأخر» » وبحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري من 
الثقات . 
ورواه ابن خزيمة في (( صحيحه ) 2 عن يونس بن عيد الأعلن » عن أبن وهب » 
فلم يقل في آخره: «وما تأخر؛؛ فعرف بذلك تفرد بحر بن نصر بالزيادة 
المذكورة . 
ثم وجدته في 7المنتقل) لابن الجارود (؟5؟95) 2 وقد أخرجه عن بحر بن نصرء مبذآ 
الإسناد» وليس في آخره : «وما تأخر؛ . واللّه أعلم» اه . 
قلت : وكذلك هو فى «الموطإ» لابن وهب من رواية بحر بن نصر ‏ بدونهاء وأيضًا 
هو عند البيهقي في «السئن الكبرئ» (؟/ 57‏ /01) من طريق جماعة » عن أبي العباس 
الأصم ‏ عن بحر بن نصر»ء بدوتها. 
وبهذا ؛ يترجح أن الخطأ في زيادة هذه اللفظة ليس من بحر بن نصرء ولا من 
أبي العباس الأصم » بل من أبي عبد الله الجرجاني » واللّه أعلم . 
وقد وصمها الحافظ ابن حجر في « الفتح ) (؟/6١5),‏ بقوله : 
«هى زيادةٌ شاذةٌ» . 
وانظر : «زاد المعاد» (7/5؟97"؟ ‏ 5917) . 

(0) وقد بينت علته في «الإرشادات» (ص7١1)».‏ وكذا في تعليقي علئ كتابي 7 الجامع 
لمقدمة ابن الصلاح ونكت العراقي والعسقلاني عليه» . يسر اللّه إتمامه . 


الصحيح 5-7 


ثم صِححَ طبقةٌ بعد هذه ؛ فصحًحح الشيحُ تقىُ الدّين السّبكيْ حديتٌ 
ابن عْمَرَ - في الزيارة”'' . 

قال : ولم يزل ذلك دأب مَن بَلّْ أهلِيّة”" ذلك منهم» إِلّا أنَّ منهم مَن 
لا يُقبّلُ ذلك منهم”" » وكذا كان المتقدّمون رُبّما صحّح بعضهم شيئًا 
فأنكر عليه تصحيحه . 

وقال شيخ الإسلام”*' : قد اعترَضٌ على ابن الصلاح كل من اختصرٌ 
كلامّه » وكلّهم دمّع في صدر كلامه مِن غير إقامةٍ دليل ولا بيانٍ تعليل : 
دكي من احلك بتيكالنة امل مسبو وين يعت له الي الدج تار 
القطانٍ» والضياءٍ المقدسي » والزكيٌ المنذريٌ» ومن بعدهمء كابن 
المواق » والدمياطي » والمِرّي ونحوهم . 


وليس بوارد ؛ لأنه” لا خحجة على ابن الصلاح بعمل غيروء وإنما 
يُحتج عليه بإبطالٍ دليله أو معارضته بما هو أقوى منه . 


ومنهم من قال : لا سَلَفَ له في ذلك . ولعلّه بَناهُ على جَوازٍ خَلوٌ 
وهذا إذا انضَّمّ إلى ما قبله من أنه لا سَلّفَ له فيما اذّعاه» وعَملٌ 


(1) وهو حديث منكرء وقد فصلت القول فيه في كتابي : «صيانة الحديث وأهله», وكذا 
في 7الجامع» المشار إليه في التعليق السابق . ْ 

(؟) بعده في « اص©2): (في1. (9) سقط من : «#ض »4 . 

(5) «الذنكت)» 755/1١١‏ -5ل؟). 

(5) في «٠«ص©‏ : ١لكنهاء‏ وفي 7م) : «يأنه » , والمثبت من المطبوع . 


5-5 النوع الأول 








أهل عصره”'' ومّن بعدّهم على خِلَافٍ ما قال» انتَهَض دليلا للرد عليه . 

قال: ثم إن في عبارته مناقشات : 

منها : قوله : فإنّا لا نتجاسرٌ» . ظاهرّه أنَّ الأولى ترك التعرض له ؛ 
لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينهض إلى درجة التّعَذْرِ» فلا يحسنٌ 
كله نيدن اللقة فى تعد 

ومنها : أنه ذكر مع الضبطٍ الحفظ”' والإتقانَ وليست متغايرةً . 
حدّث من كتابه:. ويْضوت من حدت عن ظهن قلبه:. 

والمعروفٌ من أتمةٍ الحديث خلاف ذلك » وحيئتئلٍ فإذا كان الراوي 
عدلا» الكت ل يحنظ ف اوداعو ظهن قلنيت :زاعقيك على هافن كتانة 
فتحدنة فته ع فقد فَعَل اللازمَ له فحديئه على هذه الصورة صحيح 

قال : وفي الجملة ما استدل به ابنُ الصلاح مِن كونٍ الأسانيدٍ ما منها 
ِلّا وفيه من لم يبلغ درجةً الضبطٍ المُسْتَرَطَةَ في الصحيح» إن أراد أنَّ 
الصحيح . وقَلَ أن يخلو إسنادٌ عن ذلك . وإن أراد أن بعض الإسناد 
كذلك قحسل ؛ اعرد عيب وواعلي مدر زواتي جزروار 7 
بروايته من وؤصف بذلك . 


)١(‏ فى ١‏ ص؛) : «العصرة. 
(0) في « ص24 ء م24 : «والحفظ؛ء والمثبت من المطبوع . 
١‏ في « ص) : (منفرد) . 


الصحيح 68>" 


أما الكتابُ المشهورٌ الغنيُ بشهرته عن اعتبار الإسنادٍ مِنّا إلى مُصَئْفه 
كالمسانيدٍ والسَّئّن » مما لا يحتاج في صِحة نسبتها إلى مُوْلّفَها إلى اعتبارٍ 
إسنادٍ معين ؛ فإن المصئّف منهم إذا رو حديئًاء ووُجدت الشرائطٌ فيه 
مجموعةً» ولم يَطلِع المحدّتُ المتقنٌ المطّلمٌ فيه على علقٍء لم يمتنع 
الحكمٌ بصحته . ولو لم ينص عليها أحدٌ من المتقدمين . 

قال : ثم ما اقتضاه كلامُّه مِن قبولٍ التصحيح من المتقدمين وردّه مِن 
المتأخرين قد يستلزم رَدّ ما هو صحيحٌ ‏ زتها لس تعب : فُكم من 
حديثٍ حَكمْ بصحته إمامٌ متقدمٌ اطّلع المتَأخُرُ فيه على علةٍ قادحة تمنع من 
الحكم بصحته» ولا سيما إن كان ذلك المتقدّم ممن لا يرى التفرقةً بين 
الصحيح والحسن » كابن يي وابن حبان . 

قال: والعجبٌُ منه كيف يَدّعي تعميمَ الخلل في جميع الأسانيدٍ 
المتأخرة» ثم يقبلٌ تصحيحٌ المتقدم » وذلك التصحيحٌ إنما يتصل للمتأخر 
بالإسنادٍ الذي يدّعي له الل 1فإن كان ذلك الخلل ]''' مانعًا مِن 
الحكم بصحة الإسناد فهو مانمٌ مِن الحُكم بقبولٍ ذلك التصحيح » وإن 
كان لا يؤثر في [ الإسناد في مثل ]7 ذلك لشُهرةٍ الكتاب ‏ كما يرشد إليه 
كلامه . فكذلك لا يؤئرُ في [ الإسنادٍ المعين الذي يتصلٌ به روايةٌ ذلك 
الكناب :]ل الولف وريم القاة في ]17 مكل أسافين كلل القع اكه بده 


)١(‏ سقط من: ««ص»2. 


(؟) في 7« ص» : «7اللإسناد في)» وفي (م»2: «مثل2 »2 والمثبت من المطبوع . 
(؟) سقط من :7 ص؛ . 


اب النوع الأول 


فصاعدًاء لكن قد يُقرّئ''' ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخرء وهو 
ضعفٌ”' نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدّمين . 

وقيل : إِنَّ الحاملَ لابن الصلاح على ذلك أنَّ «المستدرّك» للحاكم 
كتابٌ كبيرٌ جدّاء يَصمُو له منه صحيحٌ كثيرٌ » وهو مع حرصه على جمع 
الصحيح غزيدُ الحفظ » [ كثيدٌ الاطلاع» واسمٌ الرواية » كَيَبعْدُ كل البعدٍ 
اكور حدق بسر اط الصو ١‏ د يقردنة ومتاتكن ناه ٠‏ لكنه 
لاينهض دليلا على التعذر . 

قلتٌ: والأحوط في مثل ذلك أن يُعَبّرَ عنه بصحيح الإسناد 
ولا يَطلِقٌ ال: يح 9 ؛ لاحتمالٍ علةٍ للحذيث خَفِيَت عليه» وقد رأيتٌ 
مَن يُعَبُ . خشيةٌ مِن ذلك بقوله : صحيحٌ الإسنادِ”” إن شاء اللّه تعالى . 

وكثيرًا ما يكونُ الحديثٌ ضعيفًا أو واهيّاء والإسنادُ صحيحٌ مركّبٌ 
عليه ؛ فقد روى ابن عساكر في اا من طريق [ علي بن 
لازو ] 591 كنا مك بن يتان ححا تسن نع عق الر اتح لوو ولا 
هشام بن عَمّارٍ» ثنا مالك » عن الزهريّ » عن أنس مرفوعًا : «خلِقَ الور 
الأحمرُ من عَرَقِ جبريل لَيلّةَ المعرّاج » وخُلِقَ الوَردُ الأَبِيضُ من عَرَقي » وَخْلِقَ 
الوردُ الأصَفْرٌ مِن عَرَقٍ البْرَاق»  .‏ 


6 فى « ص) : (قوىا. 69 قف 1ص : اضعيف) . 
زف سقط من : «ص »4 . (4) فى ار 1 (الصحيح» . 
(4) ليس في : م». (1) تاريخ دمشق» (1171/1) . 


(0) في 7 ص) : (فارس)ء وفي 1م : « ابن فارساء والمثبت من المطبوع . 


"1١ الصحيح‎ 


قال ابِنُ عَساكر : هذا حديثٌ موضوعٌ » وضَعَّه من لا عِلم له» وركبه 


على هذا الإسنادٍ الصحيح"'" . 





)١(‏ المتأمل لكلام الإمام ابن الصلاح يتجائ له أنه لم يقصد هذا الذي فهموه عنهء وأن 
كلامه إنما يتعلق بنوع من الروايات » رويت في كتب معيئة في أزمنة معينة » يتعذر 
الحكم عليها بمجرد اعتبار الأسانيد» لا لشيء إلا لأن الأسانيد في هذه الأزمنة لم 
يتحقق فيها ‏ أو في أغلبها ‏ الشرائط المعتبرة لصحتهاء سواء منها المتعلق بالعدالة 
والضبط » أو المتعلق بالاتصال» فضلًا عن السلامة من الشذوذ والعلة . 
وقد أشار الإمام ابن الصلاح إلئ بعض ذلك» فذكر ما يفيد إلى أن نوعي الضبط ‏ 
ضبط الصدر » وضبط الكتاب » غير متحققين في رواة هذه الأزمنة ؛ لأنهم يعتمدون 
علئ كتب لا يؤمن فيها التغيير والتحريف » فهي غير مضبوطة » وهم أيضًا لا يحفظون 
ما فيهاء فهم لا يتنبهون إلئ ما فيها من تغيير وتحريف ؛ لأن مثل هذا إنما يدركه 
الحافظ غالبًاء وأما غير الحافظ فأنن له إدراك ذلك؟ ! 
قال ابن الصلاح : «لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته 
علئ ما في كتابه » عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقانء فآل 
الأمر إِذّا في معرفة الصحيح والحسن ؛ إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث 
في تصانيفهم المعتمدة المشهورة » التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف» . 
فواضح من كلام الإمام ابن الصلاح » أنه يقصد روايات تقع في كتب معينة وهي ‏ كما 
نص عليها : «أجزاء الحديث وغيرها؛» يعني : من الكتب المتأخرة » التى صنفها 
المتأخرون » وأودعوا فيها روايات قصدوا بها الإغراب أحيانًا ككتب الأفراد» أو العلو 
أحيانًا أخرى » كعامة كتب المتأخرين . 
وهذه الروايات » عامتها يرويها الشيوخ المتأخرون» الذين لا هم لهم إلا العلو 
بالإسنادء أو تحصيل شرف الرواية لا غيرء فهم غير حافظين لما يروون» ولا عارفين 
بما يعتري الكتب التى سمعوها من تصحيف وتحريف ٠»‏ وزيادة ونقص . 
ومثل هؤلاء الرواة لم يكونوا بمحل للثقة عند المتقدمين ؛ لأخهم لم يحققوا ما 
يستحقون به وصف الثقةء فهم غير حافظين» ليحققوا ضبط الصدرء ولا هم 
أصحاب كتب مصححة » ليحققوا ضبط الكتاب . - 
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- إلا أن المتأخرين ترسعوا في مثل هؤلاء » ومنحوهم وصف الثقة » واصطلحوا لأنفسهم 
أن الثقة في زمانهم هو من صح سماعه » بقراءته أو بحضوره مجلس السماع » حفظ أو 
لم يحفظ » ضبط أو لم يضبط . 

قال الذهبي في ترجمة أبي بكر ابن خلاد من السير» » بعد أن حكئ عن الخطيب » أنه 
قال فيه : ا ا غير أن سماعه صحيح)» وعن أبي نعيم 
الأصبهاني : «كان ثقة»؟» وعن أ بي الفتح ابن أ بى الفوارس » أنه وثقه وقال : «لم يكن 
يعرف من الحديث شيئًا؛ » قال الذهبي (5/ 54 . 0/١‏ : 

«قلت : فمن هذا الوقت » بل وقبله» ضار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة (ثقة) علول 
الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن» وإثبات عدلٍ» وترخصوا في تسميته 
ب«الثقة»» وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع علئ العدل في نفسه ء المتقن لما 
حَمَله » الضابط لما نَقَلء وله فهمٌ ومعرفة بالفنُ » فتوسع المتأخرون» . 

وقال أيضًا في مقدمة «الميزان» /١(‏ 5) : 

الب ا لعو 0 
واتضح أمره من الرواةء إذ العمدة في زماننا ليس علئ الرواة» بل علئ المحدثين 
والمقيدين . والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ؛ ثم من 
المعلوم أنه لا بدّ من صون الراوي وستره؛ فالحدٌ الفاصل بين المتقدم » والمتأخر : 
هو رأس لحان رار م امع ار ات لضا ار قمر لي 
إذ الأكثر لا يدرون ما يرؤون» ولا يعرفون هذا الشأنء إنما سُمُعوا فى الصّغْرء 
واحتيج إلئ علو سندهم في الكبر»ء فالعمدة على من قرأ لهم » وعلئ من أثبت طباق 
السماع لهم ؛ كما هو مبسوط في علوم الحديث» . 

وقال ابن الأثير في مقدمة ( جامع الأصول» /١(‏ "8 9/5)» بعد أن بين معنول الضبط » 
وشروطه . قال : 

«علئ أن الضبط في زماننا هذاء بل وقبله من الأزمان المتطاولة » قل وجوده فى 
العالم »' وعرٌ وقوعه ؛ فإ غاية درجات المحدّث - في زمائنا . المشهور بالرواية . الذي 
ينصبٌ نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل : أن تكون عنده نسخة قد قرأها أو - 
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- سمعهاء أو في بلدته نسخة عليها طبقةٌ سماع» اسمه مذكور فيهاء أو له مناولة أو 
إجازة بذلك الكتاب . فإذا سمع عليه استمع إلى قارئه» وكتب له بخطه بقراءته 
وسماعهء» ولعلّ قارئه قد صِحّحف فيه أماكن لا يعرفها شيخهء ولا عثر عليها» وإن 
سأله عنها كان أحسن أجوبته أن يقول : كذا سمعتها ؛ إن فَطِنَ لهاء وإذا اعتبرت 
أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا وجدتبا كذلك أو أكثرها» ليس عندهم من 
الرواية علم » ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة » غير ما ذكرنا من الرواية علئ 
الوجه المشروح» . 
وقال الحافظ أبو الطاهر السلفي في جزء له جمعه في «شرط القراءة علئ الشيوخ؟» كما 
في «شرح الألفية) للعراقي /١(‏ 0758 » و«النكت» للزركشي )57١/(‏ : 
«إن الشبوخ الذين لا يعرفون حديثهم . الاعتماد في روايتهم علئ الثقة المقيد عنهم » 
لا غليهم » وإن هذا كله توسل من الحفاظ إل حفظ الأسانيد» إذ ليسوا من شرط 
الصحيح إلا علئ وجه المتابعة» ولولا رخصة العلماء لما جاز الكتابة عنهم » ولا 
الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين» . 
وهذا الذي قاله الإمام ابن الصلاح » وذكرنا من كلام غيره من أهل العلم » قد سبقه 
إليه الإمام البيهقي في كتاب مناقب الشافعي؟ ٠ )73741١7/75(‏ فقال : 
اتوسع من توسع في السماع عن بعض محدّثي زماننا هذاء الذين لا يحفظون 
حديثهم » ولا يحسنون قراءته من كتبهم » ولا يعرفون ما يقرأ عليهم » بعد أن تكون 
القراءة عليهم من أصل سماعهم » وهو أن الأحاديث التي قد صحّحت ‏ أو وقعت بين 
الصحة والسقم » قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أثئمة أهل العلم بالحديث » 
ولا يجوز أن يذهب شيء منها علئ جميعهم» وإن جاز أن تذهب عل بعضهم ؛ 
لضمان صاحب الشريعة حفظها » فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم» لم 
يقبل منه » ومن جاء بحديث هو معروف عندهم » فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته ؛ 
والحجة قائمة بحديثه برواية غيره » والقصد من روايته والسماع منه : أن يصير الحديث 
مُسلسلا ب «حدثنا» أو ب «أخبرنا» » وتبقئ هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» شرقًا لنبينا المصطفئ ككل كثيرًا» . : 
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- وهذا الذي قاله الإمام البيهقي » هو عين ما قاله ابن الصلاح » وهو عين ما انتقده علئ 
ابن الصلاح من جاء بعده من العلماء . 
فقد ذكر البيهقي أن الأحاديث ‏ صحيحها وسقيمها . قد دونت وجمعت في الجوامع 
المشهورة » وأنه لا يفوتها شيء منها ؛ وهذا مثل قول ابن الصلاح : «فآل الأمر إِذًا في 
معرفة الصحيح والحسن » إلئ الاعتماد علئ ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم 
المعتمدة المشهورة . . .4 ؛ مثله سواءً بسواء . 
والقضية هنا : أن الإمام ابن الصلاح ذكر - فيما سيأتي في المسألة «الرابعة عشرة» من 
«النوع الثالث والعشرين 4 » ذكر هناك كلام البيهقي هذا. تكولا يد علرة كل مااقاله 
هو هناء بل أحال هناك علئ هذا الموضع المتقدم » فقال هناك : 
«أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في 
رواة الحديث ومشايخه » فلم يتقيدوا بها في رواياتهم » لتعذر الوفاء بذلك » علئ نحو 
ما تقدم » وكان عليه من تقدم . ووجه ذلك : ما قدمناه في أول كتابنا هذا يعني : هذا 
الموضع ‏ من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيدء 
والمحاذرة من انقطاع سلسلتها ؛ فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض 
علئ تجرده» وليكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلمًا بالعًا عاقلا غير متظاهر بالفسق 
والسخف .في ضبطه بوجود سماعه مثبنًا بخط غير متهم » وبروايته من أصل موافق 
لأصل شيخه » وقد سبق إل نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقى ‏ رحمه الله 
تعالئ . . .4 ثم ساق كلام البيهقي بتمامه . ْ 
فالعجب ممن خالفوا ابن الصلاح في الموضع الأول كيف لم يخالفوه في الموضع 
الثاني أيضًا؟ ! ثم كيف نسبوا إليه التفرد بهذا القول. وقد سبقه إليه البيهقى ‏ كما 
رأيت ‏ وقد ساق هو كلامه محتجًا بهء وقدانينا أن في كلام المهتي عين :ما اتخلاؤه 
على ابن الصلاح وخالفوه فيه . 
والأعجب ؛ أن الذين اختصروا «مقدمة ابن الصلاح؟ أو نظموها قد قالوا في هذا 
الموضع الثاني مثل ما قاله ابن الصلاح » واحتجوا فيه أيضًا بكلام البيهقي » مثل 
النووي والعراقي والزركشي والسيوطي وابن كثير 5 
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- وهذا التساهل الواقع فيه المتأخرون» كما أنه كان سببًا في الإخلال في تحقيق شرط 
الضبط في الراوي ء علئ نحو ما سبق بيانه ؛ كان أيضًا سيبًا للإخلال ببقية شرائط 
الصحة من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة . 
فأما الاتصال ؛ فواضح ؛ لأن التساهل في تحمل الحديث » منه : أن المتأخرين جوزوا 
صورًا من التحمل لم تكن معهودة عند المتقدمين » وما جوزها المتأخرون إلا من باب 
التوسع والتساهل إبقاءً لسلسلة الإسنادء من ذلك الإجازة العامة » والإجازة للمجهول 
وللمعدوم » وكذا الإجازة للطفل غير المميز ونحو ذلك . 
حتئ قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظرة (ص »)١78‏ بعد أن ساق صور 
الإجازة» وما فى بعضها من تساهلء قال : «وكل ذلك ؛ كما قال ابن الصلاح » 
توسّع غير مَرضيٌ » لأن الإجازة الخاصّة المعينة مختلف في صحتها اختلافًا قويًا عند 
القدماء» وإن كان العمل استقر عل اعتبارها عند المتأخرين» فهي دون السماع 
بالاتفاق » فكيف إذا حَصّل فيها الاسترسالٌ المذكور؟ ! فإنها تزداد ضعمًا » لكنّها فى 
الجملة خير من إيراد الحديث معضلًا . واللّه أعلم» . ْ 
وأيضًا؛ فإن ألفاظ السماع عند المتأخرين » غالبًا ما يقع فيها التساهلء» كإطلاق 
الإخبار في الإجازة وغير ذلك » وأيضًا ما يقع فيها من خط من قِبَلِ بعض الرواة ؛ إذ 
لم يكونوا يعتنون بضبط هذه الألفاظ اعتناء المتقدمين . 
وقد أشار إلئ هذا الإمام الذهبي» فبعد أن ذكر في «الموقظة» (ص”؟) حكم 
العنعنة » وما يلتحق بها من التدليس » وأن المدلس إنما يقبل منه التصريح بالسماع 
لا العنعنة» قال : 
«وهذا في زماننا يَعسر نقده علئ المحدّث ؛ فإن أولئك الأئمة» كالبخاري وأبي حاتم 
وأبي داودء عاينوا الأصول» وعرفوا عللّها ؛ وأما نحن فطالت علينا الأسانيد. 
وفقِدت العبارات المتيقّنة ؛ وبمثل هذا ونحوه دحل الدّاخل علين الحاكم في تصرفه في 
« المستدرك؛ . 
وأما تسببه في الإخلال بشرطي السلامة من الشذوذ والعلة ؛ فلأن هؤلاء الرواة لما كان 
أغلبهم غير حافظين » ولا ضابطين لكتبهم» لم يكونوا أهلًا للتفردء ولا موضحعًا - 


1 النوع الأول 
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- لقبول ما يتفردون به دون غيرهم » فكل حديث يتفرد به بعضهم ١‏ ولا يوجد له أصل في 
الكتب المتقدمة المشهورة المتداولة ينبغي حيتئذٍ أن يكون شادًا أو معلولًا . 
وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا المعنئ فيما تقدم من كلامه حيث قال : 

«... فمن جاء اليوم بحديث ». لا يوجد عند جميعهم» لم يقبل منه» ومن جاء 

بحديث هو معروف عندهم»ء فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته » والحجة قائمة 
بحديئه برواية غيره . . .2 . 
ومما يدل علئ أن ابن الصلاح لم يقصد من كلامه غلق باب الاجتهاد : أن الإمام ابن 
جماعة ساق هذا الموضع من كتاب ابن الصلاح في مختصره لهء المسمّئ «المنهل 
الرويٌ» بسياق من قبله عبر به عن فحوى كلام ابن الصلاح » فجاء كلام ابن جماعة 
أشبه بشرح لمراد ابن الصلاح من كلامه» فجاء فيه (ص4”) : 
«ليس المقصود بالسند في عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه ؛ إذ ليس يخلو 
فيه سند عمّن لا يضبط حفظه أو كتابه ضبطًا لا يعتمد عليه فيه» بل المقصود بقاء 
سلسلة الإسناد المخصوص ببذه الأمة فيما نعلم» وقد كفانا السلف مئونة ذلك » 
فاتصال أصل صحيح » بسند صحيح إلى مصنفه كاف » وإن مُق الإتقان في كلهم أو 
بعضهم؟ . ا 
فواضح من كلام أبن جماعة أنه فهم من كلام ابن الصلاح أنه يقصد زمانًا قُقِد فيه ضبط 
الحفظ وضبط الكتاب معّاء ثم إن اختصار ابن جماعة لكلام ابن الصلاح هاهنا وعدم 
تعقبه فيه » يدل علئ موافقته له . 
وفي ظني أن الذين خالفوا ابن الصلاح في هذا الموضع » لو لم يسبق إلئ ذهنهم ما 
تصوروه من أن ابن الصلاح يسع بكلامه هذا إلئ إغلاق باب الاجتهاد » لما خالفوه ؛ 
لأنبم في الواقع يوافقونه علئ كلامه ‏ بحسب ما حملناه عليه » وهو أيضًا يوافقهم في 
أن باب الاجتهاد لم يغلق فيما يتعلق بالأحاديث المودعة في الكتب المشهورة 
المتداولة التي يمكن أن يعتمد علئ أسانيدها للحكم عليها . 
وهذه كلمة رأيت أنه من المناسب ذكرها هناء علئ أن يكون تفصيل القول فى هذه 
المسألة في التعليق عل «مقدمة ا الصلاح»» إن شاء اللّه تعالى . 


الصحيح 1 
ه تنبية: 

لم يتعرّض المصنّف ومن بعده كابن جّماعة وغيره ممن اختصرٌ ابن 
الصلاح» والعراقى في «الألفية»» والبلقيني وأصحابٌ النّكتٍ إلا 
للتصحيح فقط . وسكتوا عن التحسين » وقد ظهر لي أن يقال فيه : 

ِنْ مَن جوّز ال لتصحيح فالة لتحييي : أولئ ع ومّن مُنع فم فيُحتملٌ أن يجوزه . 
وقد حسّنَ المزيٌ حديث : «طَلَبُ العلم فَرِيضَة» مع تصريح الحُفاظٍ 
قال”'': فآلَّ الأمرُ إذن في معرفةٍ الصحيح والحسن إلى الاعتماد على 
ما" نص عليه أثمةٌ الحديث في كتبهم ‏ إلى آخره . 

وقد منع ‏ فيما سيأتي وواققه عليه المصنّف وغيرّه ‏ أن يُجِزَّمٌ بتضعيفي 
الحديث اعتمادًا على ضعفب إسناده ؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ له إستادٌ 2 

عه اسن 5 ع عبر 07 .- ع ا 
غيره . ظ 

فالحاصل ؛ أن ادن الصلاح سَدَّ باب التصحيح والتحسين والتضعيفي 
على أهل هذه الأزمانٍ لضعف أهليتهم» ولم”" يُواقَقُ على الأول . 

ولا شك أن الحُكم بالوضع أولئ بالمنع قَطعًا إلا حيث لا يخفى ؛ 
(0) «علوم الحديث) (ص : 55 - 598). 


20 فى «ص»: «كما). 
2 فى 7 ص»: «وإن لما . 


1 النوع الآول 


كالأحاديثٍ الطوال الرّكيكة التي وضّعها القُصَّاصُ» أو ما فيه مُخْالَفةٌ 
للعقل أو الإجماع . 

وأما الحُكم للحديث بالتواتر أو”'' الشّهرةٍء فلا يمتنعٌ إذا وُجِدَّتٍ 
الطرقٌ المعتبرةٌ في ذلكء وينبغي التوقفٌ عن الحُحكم بالفردية والغرابة 
وعن العِرَّةِ أكثر . ' 

وَمَنْ أَرَادَ العَمَلَ بِحَدِيثٍ مِنْ كتاب, فَطَرِيقُه 0000 

شحو مُقمةة الها 7 َه أُصُولٍ صَحِيحَةٍ » فَإِنْ قَابَلَها 

بأضل حُحَقْقٍ مُعْتَمَدٍ أَجْرَأةُ . 

(ومَن راد العَمَلّ) أو الاحتجاج (بحديث مِن كتاب ) مِن الكتب 
المعتمدةٍ » قال ابِنُ الصلاح : حيث ساغ له ذلك (فطريقّه أن يأخدّه مِن 
نسخة معتمدة قابلها هو أو ثُقَةَ بأصولٍ صحيحة) . 

قال ابنُ الصلاح : ليحصلّ له بذلك ‏ م وَيلها 
ا ل عليه تلك 
الأصول . 

وقهم جماعةً من هذا الكلام الاشتراط » وليس فيه ما يصرّحٌ بذلك . 
ولا يُقتضيه » مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قِسم الحسن : 
حيث قال في «الترمذي») : فيضي أن تضم اصلك بجماعة أصول. 


« فى «ص؟:‎ )١( 


ادح 1 

فأشارٌ ب«ينبغي» إلى الاستحباب» ولذلك قال المصئّف - زيادةً 
عليه - : (فإن قابلها بأصل مُحَقق معتَمَدٍ أجزأه) ولم يُورد ذلك مور 
الامسر اين عا مس ف مد آله ميديم قله وروي مسال افطع يا ين 
« الصحيحين »؛ . وصرّح أيضًا في شرح مسلم ا بأن كلام ابن الصلاح 
محمول على الاستظهارٍ والاستحباب دُون الوجوب » وكذا في «المنهل 
الروي»2 . 


- 


ه خاتمة : 

زاد العراقي في «ألفيته»'' هنا لأجل قول ابن الصلاح : «حيثٌ ساعٌ 
له ذلك» أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن عُمر الأَمَوي ‏ بفتح الهمزة ‏ 
الإشبيلي » خال أبي القاسم السّهيلي قال في «برنامجه» : اتفق العلمءً 
علئ أنه لا يصحٌّ لمسلم أن يقول : «قال رسول الله بكِهِ كذا؛ حتى يكون 
عنده ذلك القول مرويًا» ولو على أقلٌ وَجِوهٍ الروايات ؛ لحديث : ١مَن‏ 

ولم يتعقّبه العراقي » وقد تعقَّبَهُ الزركشئُ فى جزءٍ له فقال فيما قرأته 
بخطه : نْقَلُ الإجماع عجيبٌ » وإنما حُكي ذلك عن بعض المحدثين» ثم 
هو مُعارّض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز. فقال في 
«الأوسط» : ذهب الفقهاءً كافة إلى أنه لا يتوقف العملٌ بالحديث علئ 


.)4877/١( «التيصرة»‎ )١( 


سماعه » بل إذا صم عنده النسخةٌ جار له العمل بهاء وإن لم يسمع . 
وحكئل الأستادٌ أبو إسحاق الإسفرائيني 0 على جوازٍ النقل من 
الكتنب المعتمدة » ولا يُشترط اتضال الستدٍ إلى مُصئفيها”" » وذلك شامل 
لكتب الحديث والفقه . 

وقال إلكيا الطبري في «تعليقه» : من وجّد حدينًا في كتاب صحيح 
جازٌ له أن يرويّه ويحتحٌ به وكاله قو تمن اتات علي 24 لا تعجر اه 


0 لأنّه لم يتسمعه. وفك اخلط 


وكذا حكاه إمامٌ الحرمين في «البرهان» عن بعض المحدثين » وقال : 
هم عُصبَةٌ لا مُبالاءً بهم في حَقائق الأصولٍ . يعني المقتصرين على السماع 
لاني السووت: ْ 

وقال الشيخ عِرْ الدين ابن عبدٍ السلام في جواب سؤالٍ كتبه إليه أبو 
محمد ابن عبد الحميد : وأما الاعتمادٌُ على كُتب الفقه الصحيحةٍ الموثوق 
بهاء فقد اتفق العلماءً في هذا العصر على جواز الاعتمادٍ عليها والاستنادٍ 
إليها ؛ لأنَّ الثقةَ قد حَصّلّت بها كما تحصل بالرواية » ولذلك اعتمدٌ الناسٌ 
على الكتب المشهورة ذ في النحو واللغةٍ والطبٌ وسائر العلوم لحصولٍ الثقةٍ 
بها وعد التدليس » ومن اعتقدٌ أن الناسّ قد اتفقوا على الخطإٍ في ذلك » 
فهو أولئ بالخط منهم » ولولا جوارٌ الاعتمادٍ على ذلك لتعطّل كثيرٌ مِن 


. ص22©»4 (م : «مصنفها» » والمثبت من المطبوع‎ «٠ في‎ )١( 
فى «#ص»: (يروي).‎ )6( 


الصحيح 0" 


المصالح المتعلقة بهاء وقد رجع الشارع ل 0 الأطباء فى صورء 
وليست كُتبُهُم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم'' ' كُمَارِ » ولكن لَمّا بَعْد 
التدليس فيها اعتمد عليها» كما اعتمد في اللغةٍ على أشعارٍ العرب وهم 
كُمَارٌ » لِبُعدٍ التدليس . از 





قال : وكُيْثُ الحديث أولئ بذلك مِن كُتّبِ الفقه وغيرهاء» لاعتنائهم 
بضبطٍ النسخ وتحريرهاء فمن قال : «إن شَرطً التخريج مِن كتاب يتوئف 
على اتضيال الك 159 زليه ).فقن ندر الالجدام «دوغارة المعنع أن عق 
الحديك من أصل موثوق بصحتهء ويسيّه إلى من رواء» ويتكلمٌ على 
علته وغريبه وفقههه . 

قال : وليس الناقل للوإجماع مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاءٍ الأئمة . 

قال : بل نصّ الشافعيُ : فى «الرسالة» على أنّه يجوز أن يحدث بالخبر 
وإن لم يعلم أنه سمعه 0007 احم عدت 

قال : واستدلاله على المنع بالحديثِ المذكور أعجبُ 00 إِذ 
ليسٌ في الحديث اشتراط ذلك . وإنما فيه تحريمٌ القولٍ بنسبة”؟ الحديثِ 
مو سا باعي يي ا 
عِلمُهِ بوجوده في كتب من خرّج الصَّحِيحَ » أو كوئه”* نص على صِحّته 
إمام , وعلئ ذلك عمل الناس . انتهى 


مي اد 
)١(‏ فى 2 ص) : «قول). 69 فى 7 ص1: «السنة) . 
(7) في 7 ص»> : ١‏ بنسيته) . (4:) سقط من ١‏ ص)2. 
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اليم 


0 5 25 هَِ ١‏ 507 7 2 0 رار 25 7 و 5 
قال الخطانٌ”'' : هُوَ مَا عُرفَ عحْرَجهُ ‏ واشْتَهَرَ رجَالهُ » وعَلَيْهِ 
2 0 2 ف هام 5 55 م و 
مَدَارٌ أكثر الحديث » وَيَقَبَلْهُ أكثز العَلمَاءِ » وَاسْتَعْمَلة عَامّة 


2 


مر 


القْقَهَاءِ . 

( النوع الثاني : الحَسَنُّ) للناس فيه عباراتٌ : 

(قال) أبو سليمان (الحَطَابِئْ : هو ما عُرف مَخْرَجُه واشتَهّر رجاله) 
َأَخْرَج بمعرفةٍ المخرج : المنقطعَ وحديت المدلّس قَبل بيانه”” . 

قال ابن دقيق العيد”" : وهذا الحدٌ صادقٌ على الصحيح أيضًاء 
وعد ل تيدر الب 1 

وكذا قال [ابنُ الصلاح”* ]0 ؛ وصاحبٌُ «المنهل الرّوي»”" . 

وأجاب التبريزيُ بأنه سيأتي أنَّ الصحيح أخصٌ منه» ودخولٌ الخاصص 
في حدٌ العام ضروريٌّ » والتقيدٌ بما يخرجه عنه مخلٌ للحدٌ”" . 


. (؟) والشادذٌ أيضًا‎ .)١١/١( «معالم السئن»‎ )١( 
. ص1 : 7فيه»‎ *٠ في‎ )5( .)١15 : «الاقتراح» (ص‎ )©( 
«علوم الحديث» (ص : 55). (5) سقط من: «م2.‎ )5( 


0) رص : 375) . (8) كما في (التبصرة والتذكرة» /١(‏ 80) . 


١ الحسن‎ 


قال العراقي : 0 

ل وا حي د وقروم ا رحن لكاي باورا كد رجاف 
يه على الجياني «واستفَرَ حالة» بالسين المهملة وبالقاف » وبالحاء 
المهملة دون راء في أوله . 

قال: وذلك مردودٌ؛ فإن الخطابي قال ذلك في خخطبة «معالم 
السئن»» وهو في النُسخ الصحيحة كما ثُقِل عنه» وليس لقوله : «واستقر 
حاله» كبيرٌ مَعنى 

وقال ابن جماعة”'': يَرِدُ على هذا الحذّ ضعيفٌ عُرف مخرجه 

لكي الف بالسيهنت 

ثم قال الخطابيُ في تتمةٍ كلامه : (وعليه مَدَارُ أكثر الحديثٍ) لأنَّ 
غالب الأحاديث لا تَبلغُ رتبةً الصحيح . 

(ويتبله آكدة الحلماء )بون كاذ يعض آهل النقديت كذ كر بتك 
علوّء قادحة كانت أم لا 

تنا روي عن ابن الى جات 401 1803 ملكا لي رن حزين بعال: 


ارا ع عل ايه 


إسنادة حَسَنّ . فقلتٌ يُحتَجٌ به؟ فقال: لا”" . 


. )75 : «التقييدة(ص : 57 - 55). (0 «المنهل الروي» (ص‎ )١( 

(9) يشير إلئ ما في «العلل» لابن أبي حاتم (756) » بصدد حديث يرويه : عبد ربه بن 
سعيدء عن عمران بن أبي أنس » عن عبد الله بن نافع بن العمياء » عن ربيعة بن 
الحارث » عن الفضل بن عباس » ولفظ ابن أبي حاتم : «قلت لأبي : هذا الإسناد 
عندك صحيح ؟ قال : حسن . قلت لأبي : من ربيعة بن الحارث؟ قال : هو ربيعة- 
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(واستعمَّلّه) أي عَمِلَ به (عامَةُ الفقهاءِ) وهذا الكلامٌ فَهِمّه العراقيُ 
زائدًا على الحدّء فأخر ذكرّه» وفْصَّلّه عنه . 


وقال البلقيني”'' : بل هُو مِن جملة الحدّء لِيُخْرِجَ الصحيحٌ الذي 
دخْل فيما”'' قبلّه » بل والضعيف أيضًا . 
تنبيةه: 

حَكى ابن الصلاح”" بعد كلام الخطابي أنَّ الترمذي حَدّ الحسّنّ بأنْ 
لا يكون في إسناده من ينهم بالكذب » ولا يكون شادًا » ويُروَئُ من غير 
وجهِ نحو ذلك . وأن بعض المتأخرين قال : هو الذي فيه ضعفٌ قريبٌ 


- ابن الحارث بن عبد المطلب . قلت : سمع من الفضل؟ قال : أدركه . قلت : يحتج 
بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال : حسن . فكررت عليه مرارّا» فلم يزدني على قوله : 
حسن » ثم قال : الحجة سفيان وشعبة . قلت : فعبد ربه بن سعيد؟ قال : لا بأس به . 
قلت : يحتج بحديثه؟ قال : هو حسن الحديث؛» . 
وليس في هذا ! لسياق ما يفهم منه أن أبا حاتم الرازي لا يحتج بالحديث الحسن » بل 
غايته أن الحجة مراتب ودرجات » وأن الحجة الكاملة إنما تكون بمثل شعبة وسفيان » 
وهذا لا ينفي قيام الحجة بمن دونهما» كما سثل ابن معين عن ابن إسحاق ٠»‏ فقال : 
«كان ثقة » إنما الحجة مالك وعبيد اللَّه بن عمر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» , 
وكما قيل لابن مهدي : أبو خلدة كان ثقة؟ فقال : كان مأمونّاء» كان خيارًا » الثقة شعبة 
وسفيان» . والله أعلم . 

.)٠١* : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 

2 في ٠‏ ص؛» ء؛ م" : «فيه ماا. 

إفرة «علوم الحديث) (ص : 55). 


الحسن 5-5 





وقال : 0 بو وذ الترمذيٌ 
والخطابيٌ ما يَفصِلٌ الحسّنَ مِنَ الصحيح . | 

ابحو و 0 
بصفة تميزه عن الصحيح , قاذ ركون ميقا إلا وهو غيد شاذ : ورزؤاتة 
رد اتيفين 2 بز عتات3. 

قال ابن سيد الناس”"' : بَقِي عليه أَنّه اشترط في الحسّن أن يُروَى من 
وجهٍ آخر ولم يشترط ذلك في الصّحيح . ظ 

قال العراقي”" : علئن”*' أنه حَسَّن أحاديتٌ لا تُروَّى إلا ين وجه 
واحدٍ؛ كحديثٍ إسرائيل. عن يُوسف بن أبي بردةء عن أبيه» عن 
عائشة : كان رسول الله يلةِ إذا خَرَجَّ مِنَ الْخَلاءِ قال : «عُفْرَانَكَ» فإنه قال 
فيه : حديث حسنٌ غريبٌ ؛ لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه». ولا نُعرف في 
الباب إلا حديتٌ عائشة” . 

قال: وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأنَّ الذي يُحتاجٌ إلى 
مجيئه من غير وجهٍ ما كان راويه في درجة المستورء ومن لم تثبت 
عدالته . 


وأكثرُ ما في الباب أن الترمذيّ عرّف بنوع منه لا بكلٌ أنواعه . 
)١(‏ كما في «التبصرة والتذكرة» /١(‏ 86) . 


20 النفح الشذي» )5951١/1١(‏ . (9) «التبصرة والتذكرة» )85/1١(‏ . 
(5) لسن في : «(ص». )2 « الجامع ») (70) . 
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وقال شيخ الإسلام”': قد مَيْرّ الترمذيُ الحسَّنَ عن الصحيح 
بسيثين * 

أحذهما : أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحيحء بل 
وراوي الحسّن لإذاته» وهو أن يكونٌ غيرٌ مُتْهمٍ بالكَذب » فيدخلٌ فيه 
المستورٌ والمجهول ونحوٌ ذلك» [ وراوي الصحيح لابْدَ وأن يكون 
1 وراوي الحسّن لذاته لابُدٌّ وأن يكون موصوفًا بالضبطٍِ » 
ولحي كرنه عي حي 

قال : ولم يعدل الترمذيٌ عن قوله : «ثقات» وهي كلمةٌ واحدةٌ» إلى 
ما قاله إل لإرادة قصور رُواته عن وصفي الثقة كما هي عادة الملعاء:: 

الثاني : مجيئه مِن غير وجهء على أنَّ عِبارةً الترمذيٌ فيما ذكره في 
«العلل» التي في آخر «جامعه»: وما ذكرنا في هذا الكتاب «حديثٌ 
حَسَنٌ 4 فإنما أردنا به خسن إسناده ‏ إلى آخر كلامه . 

قال ابنُ سيد الناس”" : فلو قال قائلٌ : إن هذا إنما اصطلّح عليه في 
كتابه ولم يقله اصطلاحًا عامًا لكان له ذلك . 

وقول ابن كثير”*؟ : «هذا الذي رُوي عن الترمذيٌ في أيٍّ كتاب قاله؟ 
وأين إسناده عنه ؟» مردودٌ بوجوده في آخر «جامعه» كما أشّرنا إليه . 
)١(‏ «النكت)» (1/ل/ام” ,)1١7-‏ (') سقط من: «#ص). 


(0) «النفح الشذي؟ (500/1) . 
)00( « اختصار علوم الحديث ) (ص : و ” 


التعسين فق 


وقال بعض المتأخرين : قولُ الترمذي مرادفٌ لقولٍ الخطابي ؛ فإن 
قوله : «ويروّئ نحوه من غيرٍ وجه) كقوله : ما عرف مخرجه»؛ وقول 
الخطابي : «اشتّهر رِجَالَهُ؛ يعني به السلامةٌ مِن وَضْمَةٍ الكذب كقولٍ 
الترمذيٌ : «ولا يككون في إسناده مَن يِنّهُمْ بالكذب»» وزاد الترمذي : 
«ولا يُكونٌ شادًا»ع ولا حاجة إليه ؛ لأن الشاذَ يُنافي عرفان المخرج » 
كان النعيلت أنتكله اذلف ْ 


لكن قال العراقي”'' : تفسيرُ قول الخطابي : «ما عرف مخرجه» بما 
تقدَّم مِنَ الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلّس أحسنُ ؛ لأن الساقط منه 
بعض الإسنادٍ لا يُعرف فيه مَحْرَحٌ الحديث ؛ إذ لا يُدرَىُ مَن سَقَطء 
بخلافٍ الشادٌ الذي أبرز كل رجاه » عرف مخرج الحديث من ين , 


.)4854/١( «التبضرة»‎ )١( 

(1) كلا ؛ فإن الشاذ لا أصل له ولا مخرج له » وكونه روي بإسنادٍ» فهو إسناد مركب خطأ 
لا يعتمد عليه لتحقيق مخرج الحديث ؛ فتأمل . 
وقد يقال : كيف ؛ ومنهم من يجعله من باب صحيح وأصمٌ , ويطلقه الحاكم في 
«المستدرك »؟! 
فيقال : من يجعله من باب صحيح وأصمٌ » إنما ذلك عنده من حيث التسمية » لكنه - 
مع ذلك - لا يحتج به عنده » يعني : أنه يجوز عنده أن يسمئ «صحيحًا»). لكن 
لا يحتج به . 
وقد أشار إلئ ذلك الحافظ ابن حجر في «التكت» (2)595/7 حيث قال : (إِن 
هن 207 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه في موضع آخر ما يدل علئ أن الحديث «الشاذ؛ - 


” النوع الثاني 


وقال البلقيني”'' : اشتهارٌ الرجالٍ”'' أخصٌ مِن قولٍ : «ولا يكون في 
الإسناد متهم » لشموله المستور . 


وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أراد به ابنَ الجوزي » فإنه 
ذكر ذلك فى «العلل المتناهية» » وفى «الموضوعات» . 


مخرجه غير معروف؛ فقد ذكر في «نكته» (400/1) تفسير القاضي أبي بكر ابن 
العربي ل« مخرج الحديث» : «بأن يكون الحديث معروفًا في أهل بلد الراوي ؛ يرويه 
عنه أهل بلده» كحديث البصريين يخرج عن قتادة» والكوفيين عن أبي إسحاق 
السبيعى » والمدنيين عن ابن شهاب » والمكيين عن عطاء ؛ وعليه مدار الحديث) . 
قال الطافل"ارى حجر #مرضها ذلك #ثإن ديف لسري بامتلات فا جام عن 
قتادة ونحوه» كان «مخرجه معروفًا»» وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه» كان ١‏ شاذا» . 
واللّه أعلم» اه . 
وأما الحاكم ؟؛ فتصرفه لا يخرج عن هذاء وقد عقد هو نفسه في «معرفة علوم 
الحديث» لنوع «الشاذ؛ (ص : 9١١)ء‏ وذكر أن «(الشاذ» هو ١ما‏ يتفرد به ثقة من 
الثقات » وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة4ء وأنه يغاير «المعلول»)» حيث إن 
المعلول عنده هو ما وقف علئ وجه الخطإ فيه بالاختلاف بين الرواة » وسيأتي في نوع 
«الشاذ» قول الحافظ ابن حجر : «وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه 
غلط . ولا يقدر علئل إقامة الدليل علل هذا؛» . 
وهذا يدل علئ أن الحديث الشاذ عند الحاكم خطأ وغلط ليس له أصل » والأمثلة التي 
مثل بها الحاكم للشاذ تدل علئ هذاء بل إنه قال في بعضها : «فنظرنا ؛ فإذا الحديث 
موضوع» . واللَّه أعلم . 
وراجع : فصل”المنكر أبدًا منكر؛ من كتابي (الإرشادات» . 

.)١٠١9 : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 

)١(‏ في لأسن 1+ 3الرجل1. 


الحسن 7 








قال ابن دقيق العيد"'' : وليس ما ذكره مضبوطا بضابطٍ يتميّرُ به القَدرُ 
الكو ون غير 

قال لبدو أبن جياءة 59 : وأيضًا فيه دَوْرٌ ؛ لأنه عَوُفه بصلاحيته للعمل 
بهء وذلك يتوقّف على مُعرفةٍ كونه حَسَّئا . 

قلت : ليس قوله : «ويُعملٌ به» من تمام الحدّ ؛ بل زائد عليه » لإفادة 
أنه يجبٌ العمل به كالصحيح » وِيَدّلُ على ذلك أنه فَصَله مِن الحذّء حيث 
قال : : ما فيه ضعفٌ قريبٌ محتمل فهو الحديثٌ الحسنٌ» ويَصلحٌ البناء 
عليه والعمل به . 

وقال الطيبي "ا : ما ذكره ابن الجوزي مَبنيٌ على أنَّ معرمّة الحسّن 
موقوفةٌ على معرفة الصحيح والضعيفٍ أذ الس شط يها كز لق : 
«قريبٌ» أي قريبٌ مَحْرّجُهُ إلى الصحيح » محتملٌ ؛ لكون رجاه مستورين . 

دن تنح يت 

قَالَ الشَّيْحْ : هُوَ قِسْمَانِ : 

أَحَدُهُمَا : مَا لا يلو إسنادةُ مِن غ) مَشئُور ١‏ تَتَحَققْ أَهْلِيّتهُ : 

ولَنِس مُعَفَلا ير الخَطاء ولا ظَهَرَ مِنْهُ سَبَبٌ مُفَسْقٌ» ويَكُونُ 

مَئْنُ الحيثِ مَعْرُوفا بروايّة مِثْلِهِ أؤ َحْوهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. 


ا ا 1 0" . 2 ا 
الثاني : أن يَكون رَأوِيه مشهورًا بالصدق وَالَامَانَةَ ؛ و يَبْلع 





(0) «الاقتراح» (ص : .)١59‏ (؟) «المنهل الروي» (ص : 5") . 
() «الخلاصة» (ص : .)5١‏ 





رق النوع الثاني 

دَرَجَةَ الضّحِيح ؛ لِقُصُورِهِ في الحفْظ والإنْقَانِء وهو مُرْتَفِعٌ عَنْ 

حال مَنْ يُعَدٌ تَقَوْدُهُ مُنْكوًا. 

(قال الشيخ) ابن الصلاح"'' بعد حكايته الحدودّ الثلاثة وقوله 
ما تقدّم : قد أمعنثٌ النظرٌ في ذلك والبحتٌ » جامعًا بين أطرافٍ كلامهم ؛ 
مُلاحِطًا مواق استعمالهم » فتتمّح لي وانّضح أن الحديتٌ الحَسَنَّ (هو 
قسمان) : ٠‏ 

(أحدّهما : ما لا يَخُلو إسنادُه مِن مستور لم تَتَحَفّق أهليئُه » وليس 
مغفلا كثيرَ الخطإ) فيما يرويه» ولا هو مُنَّهِمٌ بالكذب في الحديث (ولا 
طَهَر منه سَبَبٌّ) آخر (مُفَسّقْ » ويكونٌ مَتنُ الحديث) مع ذلك (معروثا 
برواية مثله أو نحوه من وَجِهِ آخحر) أو أكثر حتّى اعتضد بمتابعةٍ مَن تابعَ 
راويه”" على مثله » أو بما له من شاهدٍء وهو ورودٌ حديثٍ آخر نحوه ؛ 
فيخرج بذلك عن أن يكوتٌ شاذًا أو متكرًا . 

قال : وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل . 

القَسم ( الثاني : أن يكونَ راويه مشهورًا بالصدق والأمانة» و) لكن 
(لم يَبلْْ درجة الصحيح» لقصوره) عن رُواته (في الحفظٍ والإتقان» 
وهو) مّع ذلك (مرتفعٌ عن حالٍ من يُعَدُّ تفرده) أي ما ينفردُ به من حديثه 
(مُتِكوَا) . 


)١‏ «علوم الحديث» (ص : 55 -/40). (5) فى ص24 : 7روأية»). 


الحسن 1 0 








قال: ويُعتبر في كل هذا مع سَلامَةٍ الحديث مِن أن يكون شادًا أو 
موا سلامتة ين أن يكوة معلل 

قال: وعلئ هذا القسم يتنزلٌ كلام الخطابيّ . 

قال : فهذا الذي ذكرناه جاممٌ لِمَا تفرّق في كلام من بلغنا كلامُه في 
ذلك . 

قال: وكأن الترمذيٌّ ذكر أحدٌ نَوعَي الحسّن » وذْكر الخطابيٌ النومَ 
ا اير كر هما عونا ران 1 اجر اه رَأَْ أنه 

قال ان دق الدب 37 : وعليه فيه مؤاخذاتٌ ومُناقشَاتٌ . 

وقال بن حما 0 يرد على الأول من الققسمين : 
والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مُستورٌ وَرُوي مثله أو نحؤه مِن وجه 
اغخرب» على "القاني + الموسن: الذ اشتهن تر اررية نما دكن انه كذلاك 

م (9) . 

ل: ولو قيل: الحسن كل حديث خالٍ عن العلل وفى سنده 
المتصلٍ يكور لذ نه شاهد: أو مشهور رٌ قاصرٌ عن درجة الإتقان. لكان 
أجمعَ لما في حُدوده وأخْصّرَ. 

وقال اطي نكن الفعسن املد من دزت رت درشم اقم أن 


. )75 : (؟) «المنهل الروي» (ص‎ .)١7١ : «الاقتراح» (ص‎ )١( 
في 7 ص» : (يحسن »2 . (غ) «الخلاصة ) ل‎ )7( 


0 لاسر ادامر 








مُرسَلُ ثقةِ» ورُوي كلاهما من غير وجدء وسَّلِمَ مِن شذوذٍ وعلةٍ» لكان 
أجِمَعَ الحدودٍ وأضبّطها وأبعد عن التعقيدٍ . 

وحدّ شيخ الإسلام فى «النخية) 27 الصحيحٌ لذاته بما نقّله عدلٌ » تام 
الضبطٍ » متصلٌ السندٍء غيرُ معلل ولا شاد . ثم قال: فإن خف الضبط 
فهو الحَسَن إذاته . 

فشرك بيئه وبِينَ الصحيح في الشروط إلا تمامً الصْبطٍ » ثم ذكر الحسّن 
0 
راويه العدلٍ » ا عن حال من 1 تفر ده ا وليس 0 
ولا مُعلّلٍ . 

قال ال الحسن له 50 بين الصحيح والضعيف عند 
الناظر » كأن شيئًا يَنْقَدِحٌ في نفس الحافظٍ , قد تَّقَصرُ عبارته عنه » كما قيل 


في (الاستحسان) ء فلزلاف قت 7 تعر 


وسَبَقَهُ إلى ذلك ابن 0 ْ 





.)١١85 : #محاسن الاصطلاح؛ (ص‎ )١( .)85 (ص:‎ )١( 
. زفرة في « ص ؛ : «يكذلك ضعف ؟‎ 
. "١ : «اختصار علوم الحديث» (ص‎ )4( 
: )8 : وقال الذهبي في «الموقظة» (ص‎ 
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كلل الأحاديث الحسان فيها » فأنا علئ إياس من‎ 0 
- ذلك » فكم من حديث تردد فيه الحفاظ » هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل‎ 


١ 01لا‎ 





لمانا , . 
© 96 9 


الحسَنُ أيضًا على مراتبٌ كالصحيح , قال الذهبي ولد : قأعليل مرائيه : 
باصق ا رجور لا ل 
وابنٌ لقعا قعل الى وأمثال ذلك مما قيل إِنّهِ صحيحٌ » وهو مِن”") 
أدنئ مراتب الصحيح » ثم بعد ذلك ما احَتُلِفَ في تحسينه وتضعيفِه7©, 
كحديث الحارث بن عبد الله» وعاصم بن ضمرةء وحججاج بن أرطاة 
ونحوهم . 


إلى ماه عد 


3 ثم الحم كَالصْحِيحٍ في ختجاج بهء وَإِنْ كا 


ل 


القوة ؛ وَلهذًا أَذْرْجَنْهُ 0 الصّحِيح . 

(ثم الحسن كالصميع في الاحتجاج بد0 وإن كان دونه في القوة. 
ولهذا أَدرجَنْه طائفة في نوج الصحيج) كالحاكم ١‏ وابن حبانٌ » وابن 
خزيمة ) مع قولهم بأنه دُون الصحيح المبيّن أ ا 


دُونَهُ فى 


 9يفا‎ 





- الحافظ الواحد يتغير إجتهاده في الحديث الواحدء فيومًا يصفه بالصحة » ويومًا يصفه 
بالحسن » ولربما استضعفه . وهذا حق » فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن 
أن يرقيه إلئ رتبة الصحيح » فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ الحسن لا ينفك عن 
ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق» . 

. ليس في « ص»؛»‎ )0( .)١١ : «الموقظة» (ص‎ )١( 

(9) في 2٠«ص)ء.‏ (م)2: «ضعفه) » والمثبت من المطبوع . 

(:) «علوم الحديث») (ص : .)5١‏ 


ع النوع الثاني 


ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقانٍ لو انفرد كل منهما لم يكن 
خجة : كما في الموشل إذا وَرَدَ من وجهِ آخر مُسَئَدّا» أو وافقّه مرسّل آخر 
بشرطه : 50-0 قاله ابن الصلاح”'" . 

وقال ذ في 7 الاقتراح )"2 : ما قيل من أن الحسن يحتّح يفيه شكال + 
لم أوصافًا يَجَبَ معها يول الرواية إذا وجدت [ في الراوي ]” 1 
فإن كان هذا المُسمّى بالحسّن مما وجدت فيه علئ أقلّ الدرجاتٍ التي 
يِجَبُ معها القَبولٌ فهو صحيحٌ » وإن لم توجد لم يَجْر الاحتجاجٌ به وإن 
سمي حَسَئًا » اللهم إلا أن يُرَدّ هذا إلى أمر اصطلاحي , بأذ كال إن هده 
الصفات لها مراتبُ ودرجاتٌ » فأعلاها وأوسطها يُسمّى صحيحًا » وأدناها 
يُسمٌّى حَسَئًا » وحيذٍ يرجع الأمر في ذلك إلى الاضطلاح » ويكون الكل 
واس 1 


وقَوْلَهُم : حَدِيتُ حَسَنٌ الإسْتادٍ أؤ صَحِيحَهُء دُونَ قَوْلهم : 
حَدِيث صَحِيحٌ أو حصن ؛ لأنه قذ يَصِحُ أذ يسن الإسنادُ كون 
المثن ؛ لِسُدُوذٍ أو عِلَّةِ» فإن اقْتَصَر على ذَلِكَ حافظًٌ مُعْتَمَدُ 
فالظاهِرُ صِحَهُ المثّن وحسْئُة . 


)١(‏ «علوم الحديث) (ص : 58 2 "/9ا). 
00 و ك/١ا).‏ 
(*) سقط من: «ص»22 م24 وأثبته من المطبوع و«الاقتراح» . 





(وقولُهم) أي الحفاظ : هذا (حديثٌ حَسَنٌ الإسنادٍ أو صحيحُه» دون 
قولهم حديثث صحيحٌ أو حسنٌ ؛ لأنه قد يَصِحٌ أو يَحسَنٌ الإسناد) لثقةٍ 
رجالهِ (دونَ المتن لشذوذٍ أو علةِ) وكثيرًا ما يستعمل ذلك الحاكم في 


(مستدركه) . 

(فإن اقتَصّر على ذلك حافظ معتَمَدٌ) ولم يذكر له عله ولا قادححًا 
( فالظاهر صحة المتن وحسئه ) لأنّ عدم العلةِ والقادح هو الأصل 
والخطاقة : 
قوله”'' : «صحيح» إلى قوله”" : «صحيح الإسناد» إلا لأمر ما" . 


؟. 101 0 
2 ويه نك 


)١(‏ فى «ص»: «قول)»). 

(0) فى «ص»: «(قول». 

فر 1 الحافظ ابن حجر في «التكت» /١(‏ 817/4) : 
«قلت : لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل ؛ إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في 
شرط الصحيح . فإذا كان قولهم : «صحيح الإسناد» يحتمل أن يكون مع وجود العلة 
لم يتحقق عدم العلة» فكيف يحكم له بالصحة؟ 
والذي يظهر لي : أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين 
التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق ؛ فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له 
بمقتضئ ذلك ويحمل إطلاقه عليل الإسناد والمتن معًا وتقيبده علن الإسناد فقط » ومن 
عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا وغالبًا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه 
ما قال المصنف آخرًا . واللّه أعلم» . 


1 ادو انان 





مه 3 0 3 ه م ألو 5 0# 8 5 
وأمًا قؤل التَرمِذِى وغيره: حديث حسّن صحجيح ؛ فَمَعْنَامْ : 
زُوى بإشتادَيْن : أحَدَهُما يَقْتَضى الصّحّة, والآخَرُ الحشنَّ . 


(وأما قولٌ الترمذيّ وغيره) كعليٌ بن المديني » ويَعقوبٌ بن شَيبة : 
هذا (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) وهو مما استشكل ؛ لأن الحسَنّ قاصرٌ عن 
الصحيح » فكيف يجتمع إثباتُ القصور ونفيّه في حديث واحدٍ (فمعناه) 
أنّه (رُوي بإسنادين » أحذهما يَقتضى الصحة » والآخَرُ الحُسنَّ) فصحٌ أن 
يقال فيه ذلك . أي : حَسَنٌ باعتبار إسنادٍ» صحيحٌ باعتبار آخْرّ . 

قال ابر اق ال يَرِدُ على ذلك الأحاديثٌ التي قبل فيها ذلك 
مع أنَّه ليس لها إلا مَخْرَّجٌ واحذّء كحديث أخرجه الترمذيٌ من طريق 
العلاءء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي شُريرة : (إِذَا بتي نصف شَعبَانَ 
فلا مَضُومُوا !"2غ وقال فيه : حسن صحيح ) لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
على هذا اللفظ . 

وأجاب بعض المتأخّرين بأن الترمذي إنما يقول ذلك مُرِيدًا تفرد أحدٍ 
الرواة عن الآخرء لا التَّمَرْدَ المُطلَق . 

قال: ويوضح ذلك ما ذكره في «الفِئَن» مِن حديث خالدٍ الحذاءء 
[عِن ابن سيرين ]”"» عن أبي هُريرة يَرفْعُه : «مَن أَشَارَ إلى أخيه 
بحَدِيدَة) 47 - الحديث . 


. )78( (؟) «السنن»‎ . )١7977( «الاقتراح»‎ )١( 
.)؟5١51؟( سقط من : «ص؛»2. () «السنئن»‎ )7( 


الحسن لخر 





قال فيه : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوجه . 

فاستغرّبه من حديث خالدء لا مُطلقًا . 

قال العراقي”" : وهذا الجوابٌ لا يَمشي في المواضع التي يقول 
فيها : ١لا‏ تعرفه إِلّا من هذا الوجه» كالحديث السايق . ْ 

وقد أجابّ ابن الصلام ”© بجواب ثانٍ وهو: أن المراد بالحسن : 
اغوي دُون الاصطلاحيّ » كما وقّع لابن عبد البرء حيثٌ رَوَكم في كتاب 
«العلم)”"ا حديث معاذ بن جبل مرفوعًا : ١تَعَلّمُوا‏ الِلم ؛ فإنَّ تَعَلْمَهُ لله 
حَسِيَةٌ ؛ وطَلَبَهُ عِيَادَةً) الحديث بطوله » وقال: هذا حديتٌ حسنٌ جدّاء 
ولكن ليس له إسنادً قويّ . 

فأراد بالحسن حسنّ اللفظ ؛ لأنّه مِن رواية موسى البلقاوي وهو كذَّاب 
نُسِبَ إلى الوضع » عن عبد الرحيم العم وهو متروك . 

وروينا عن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة : تُحدّتُ عن محمد بن 
عبيد اللَّه العَرزّمي وَتَدعّ عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان حَسَّنٌ 
الحديثٍ؟ ! فقال: مِن حُسْنْهَا فَرَرتُ . يعني : أنّها مُتكرَةٌ9 . 





)010( «التقييد والإيضاح» (ص : 05). 

() «علوم الحديث») (ص: 55). 

() «جامع بيان العلم وفضله» (ص : 45). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١57/١(‏ . 


رف التوع الثاني 





وقال النخعى : كانوا يُكرهون إذا اجتمّعوا أن يُخرج الرجلٌ أَحسّنّ 


ما عنلده . 
قال السبمعائي "29 : عنون بالأحسن الغريت ”57 , 


قال ابن دقيق العيد”"': ويلزمُ على هذا الجواب أن يُطلق على 
الحديثٍ الموضوع إذا كان حَسَنَ اللفظٍِ أنه حَسَنّ » وذلك لا يقولهُ أحدٌ مِن 
المحدثينة إذا جَرَوا على اصطلاجهم : 
فالحسن تابعه ؛ فإنّ كل الأحاديث حَسَئَةٌ الألفاظٍ بليغةً » ولما رأينا الذي 
وقّع له هذا كثيرَ المَرقِ ؛ فتارةً يقول : «حسنٌ» فقطء وتارةً : «صحيحٌ ) 
فقططء وثارة حسنّْ صحيح 2 2 وتارة ((صحيح غريبٌ )2 : تقار : ((احسرنٌ 
غريبٌ» » فعرفنا”*' أنه لا محالة جار مع الاصطلاح . مع أنه قال في آخر 
«الجامع» : وما قلنا في كتابنا «حديث حسنٌ4)» فإنما أردنا به حسن 
إسناده عندئا . فقد صرّح بأنه أراد حسن الإستادٍ . فانقه 90 أن يريدذ حسن 
الف 
)١(‏ «أدب الإملاء والاستملاء» (ص : 04). 
(؟) سبقه إل ذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» »25١١/7(‏ قال : ١عَنَىئ‏ 
إبراهيم بالأحسن : الغريب ؛ لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور 
المعروف » وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير ببذه العبارة» . 
فر الاقتراح ) (ص : /و١).‏ 
(5) في 7م24 : «عرفنا». 
(5) فى ١‏ صضص؛» : « وانتفول »4 . 





الحين لق 


وأجاب ابن دقيق العيد'“ بجواب ثالثٍ » وهو أن الحسنّ 
لا يشترط فيه القصورٌ عن الصحة إلا حيث انفردّ الحسنٌ » أما إذا 
ارتفع إلى درجةٍ الصحةٍ فالحسنٌ حاصل لا محالة تَبِعَا للصحةٍ؛ لأن 
وجود الدرجةٍ العليا . وهي الحفظ والإتقانٌ ‏ لا يُنافي وجود الدّنيا 
كالصدق . فيصح 21 ايف (١‏ احسنٌٌ ) باعقتار 'الضفة: الدنيا غ ((صحيحٌ ) 
باعتبارٍ العُليا. ويّلزمُ على هذا أن كل صحيح حسنٌ . 

وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن المواق . 

قال شيخ الإسلام : وشِبهُ ذلك قولُهم في الراوي : «صدوقٌ» فقطء 
و«صَدوقٌ ضابط»» فإن الأول قاصرٌ عن درجة رجالٍ الصحيح » والثاني 
ذبي كد 01 لجع عنيها الأرل ره تدك ذلك الج يه 
الصحةٍ والحُسن . 

ولابن كثير جوابٌ رابعٌ » وهو أن الجَمعٌ بين الصحةٍ والحسن درجة 
متوسطة بين الصحيح والحسن . 

قال : فما يقول ' فيه حسنّ صحيحٌ » أعلئ رتبة من «الحسن» ودون 


«الصحيح) , 


.)١7976 «الاقتراح» (ص:‎ )١( 
فى «ص؛» : «يكون).‎ )0( 


(9) في ««ص؛» : «تقول؛, وفي م2 : «نقول» . والمثبت من المطبوع و«اختصار علوم 
الحديث») (ص35) . 


2 النوع الثاني 





قال العراقي( : وهذا تَحِكم 7" لا دليل عليه » وهو بعيدٌ”" . 


ولشيخ الإسلام جوابٌ خامسٌ”/ : وهو التوسّط بِينَّ كلام ابن 
الصلاح وابن دقيق العيدء فيخص جوابٌ ابن الصلاح بما له إسنادان 
فصاعدًاء وجَواتَ ابن دقيق العيد بالفرد . 


فال توغرات ساف وهو النقع رتفي ولا غار علي ةوس الى 
مشَّل عليه فى «النخبة» و«شّرجها)» -: أن الحديكٌ إن تعدّد إسناده 
فالوصفٌ راجمٌ إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد . 

قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوقٌ ما قِيلَ فيه «صحيحٌ» فقط إِذا 
كان قَردًا ؛ لأنَّ كثرةً الطرق تُقَوّي . ظ 


وإلا فبحسب اختلافيٍ التُّقَادٍ في رَاويه » فيرئ المجتهد منهم بعضّهم 
يقول فيه: صدوقٌ؛ وبعضّهم يقول فيه: ثقة» ولا يرجح عندّه قول 
واحدٍ منهماء أو يَترجّح ولكنه يريد أن يُشيرَ إلى كلام الناس فيه فيقول 
ذلك » وكأنه قال : حسنٌ عِندَ قوم 2[ صحيحٌ عِندٌ قوم ]7 . 


)١(‏ «التقييد) (ص : ؟١١).‏ (؟) في «ص» : «الحكم»). 

() وقال الحافظ في «النكت» )41/7/١(‏ : «قلت : لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث » 
ولا قائل بهء ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا 
النادر ؛ لأنه قلما يعبر إلا بقوله : حسن صحيح ») وإن أردت تحقيق ذلك » فانظر إل 
ماحكم به علئ الأحاديث المخرجة من (الصحيحين2» كيف يقول فيها: حسن 
صحيح ؛ غالبًا» .. 

(:) «نزهة النظر)» (ص: ”9 - 45). (0) سقط من (ص»؛)2. 


54١ الحسن‎ 





قال : وغايةٌ ما فيه أنّه حذف منه حرف الترددٍ ؛ لأن حقّه أن يقول : 
ارسد: 

قال: وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دُونَ ما قيل فيه : صحيح ؛ لأن 
الجَزمّ أقوى مِن الترددٍ . انتهى . 


وهذا الجوابُ مُرَكُبُ مِن جواب ابن الصلاح وابن كثير”'' . 


)١(‏ وهو جواب منتقد أيضّاء وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع » وأقرب الأجوبة إلى 
الصواب : جواب الإمام ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي»  784/١(‏ 
”» وقد ذكرته وشرحته في كتابي شرح لغة المحدث» (ص : ١/5‏ - 184). 
تنبيه : وقع في «ألفية الحديث » للسيوطي ‏ بشرح الشيخ أحمد شاكر . ثلاثة أبيات » 
تضمنت جوابين آخرين عن هذا الإشكال» وهي : 


وَنَد ندا لئ فته معتيعان لم يُوجدا لأهل هذا الشَّانٍ 
أي : حسنٌ لذَايِه صحيمٌ لغيره» لما بدا الترجيح 
أو؟ سك لل الذى نه يحول وهرّ أصحٌ ما هناك قد وَرَد 


يرى ناظم هذه الأبيات الثلاثة أن قول الترمذي : «حسن صحيح» له معنيان» لم يُسبق 
إلى بياهما. 0 

الأول : أن المراد : حسن لذاته صحيح لغيره . 

وهذا بالطبع حيث تتعدد طرق الحديث . | 

والثاني : أن المراد ب «الحسن» الحسنٌ الذي تقدم حدهء وهو الحسن لذاته أيضّاء 
والمراد ب «الصحيح» أي : أصح ما روي في الباب . 

وهذا يمكن تنزيله على ما لم تتعدد طرقه . | 

وهذه الأبيات الثلاثة ذكرت في نسخة الشيخ أحمد شاكر فقط ١‏ وقد ذكر الشيخ محبي 
الدين في «شرحه» أنها من زيادات بعض النسخ . 

وفي نقدي أنها ليست من نظم السيوطي » وإنما هي مما زاده بعض من بعده على - 


7 النوع الثاني 








وَأمًا َفْسِيمْ البََّوِيّ أحاديت الّصابيح إِلَّ حِسَانٍ 0000 
ريا بالشحاح ما في ٠‏ اشْحيحَنٍ», ويلإيهائنٍ ما في 
«الشئَنِ» . فَلَيِسَ ِصَوَاب ؛ لأنْ في السُئّن الصَّحيحَ والحسنّ , 
والصَّعِيفٌ والمنّْكرَ. 


ع 46 


(وأما تقسيم البغوي أحاديتٌ المصابيح إلى حسان نْ وصخاج , مريدا 


بالصحاح مأ في «الصحيحين» . وبالحَسَانٍ ما فى ١‏ السّئن) فليس 
بصواب ؛ لواف انين الفتعم واللعنكن والعيدفت و اليك ) كا عا 


ا 


«الألفية)ء ولعلَ ذلك البعض كتبها على هامش نسخته» ثم جاء من أدخلها في 
الأصل . 
ويقوي ذلك عندي أمران : 
الأول : أن السيوطي لم يذكر في «التدريب» هذا الجواب عن أحدٍء فضلا عن أن 
ينسبه إلئ نفسهء ولا تعرض لهذا الجواب من قريب أو بعيد. 
الثاني : أنني وقفت علئ من أجاب بمثل هذا الجواب ٠‏ و نسبه إلن نفسه ممن جاء بعد 
السيوطي» وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري صاحب «تحفة 
الأحوذي شرح الترمذي» ء فإنه قال في مقدمة شرحه المذكور »)5٠١ /١(‏ بعد أن 
أطال في ذكر الأجوبة المختلفة في هذه المسألة قال «قلت: وظهر لي توجيهان 


آخران : 

أحدهما : أن المراد: حسن لذاته صحيح لغيره . 

والآخر: أن المراد: حسن باعتبار إسناد» صحيح. أي : امع شيم 6 ورد افي 
الباب » فإنه يقال : «أصح ما ورد كذا»ء وإن كان حسئًا أو ضعيمًا » فالمراد : أ 


أو أقله شعفا 0 واللّه أعلم . 


الحسن ”7 








ومّن أطلقٌ [ عليها الصّحاحَ ]7 » كقولٍ السلفيٌ في الكتب الخمسة : 
«انفْقَ على صحتها علماءٌ المشرق والمغرب» وكإطلاتي الحاكم على 
الراملاي 2 لامع المتيطيح دو قلعتو 277 عزن بولق الضاتك 
اسم (الصحيح» ؛ فقد تَسَاهَلَ . 

قال التاجُ التبريزي”” : ولا أزال أتعجبٌ مِن الشيخين ‏ يعني ابن 
الصلاح والنوويٌ ‏ في اعتراضهما على البغوي» مع أن المقرر أنه لا 
مشَاحَةَ في الاصطلاح . 


وكذا مشّئ عليه علماء العَجَم» آخرهم شحنا العلّامةُ الكافيجي في 


ركه 0 
محتصره . 


قال العراقي : وأجيب عن البغويٌ بأنه يبِينُ عَقِبَ كل حديث 
الصحيح والحسنّ والغريب . 

قال : وليس كذلك ؛ فإنه لا يبيّنُ الصحيح مِن الحسن فيما أورده من 
«السئن»» بل يسكت » ويبيّنُ الغريب والضعيف غالبا » فالإيرادٌ باق في 
مَرْجِه صحيحٌ ما في (السئن» بما فيها مِن الحَسَّنٍ . 

وقال شيخ الإسلام '2 : أراد ابن الصلاح أن يُعَرَفَ أن البغويّ اصطلح 


() في « ص؛» : ( عليه الصحيح» . وفي لم2 : «عليه الصحاح؟ . والمثبت من المطبوع . 
(0) «تاريخ بغداد» (47/17) . 

(") كما في التكت» لابن حجر .)440/١(‏ 

(5) ينظر : ١مختصر‏ الكافيجي»؛ (ص : )١١5‏ طبعة مكتبة الرشد . دكتور أحمد معبد . 
(0) (التقييد؛ (ص : 09 .)5١-‏ (50) «البكت» .)115/1١(‏ 
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لنفسه أن يُسَميَ السننٌ الأربعةً : الحِسَانَ ؛ ليستغني”'2 بذلك عن أن يقول 
عَقِبَ”'' كلّ حديث : أخرجه أصحاب السئن » وإن هذا اصطلاحٌ حادتٌ 
ليس جاريًا على المصطلح العُرفي”" . 
© فرُوع : 

أحدمًا : كِتَابْ التَرْمِذِيُ أضل في مَعْرِفةٍ مَعْرفَة الحسَن , وهُوَ الذي 

شّهَرَهُ» وتَخْتَلِف النسَحْ مِنْهُ في وله : «حسّن) أو: عه 

صَحِيحٌ ا 00 فيَنْبَغِي أنْ ن تغتنِي ِمُقَابلَةٍ أضلِك بأصُولٍ 

مْحَتَمَدةٍ» وتَعْتَمِدَ ما انّقَكَتْ عَلَيْهِ . 
( فروعٌ: 

أحذها) في مَظِنَةٍ الحسن » كما ذكر في الصحيح مظانه » وذكرافي كل 
نوع مظانه من الكُتب المُصئّفة فيه إلا يسيرًا أَبّهُ عليه . 

(كتابُ) أبي عيسئ «الترمذيّ صل في معرفةٍ الحَسّن وهو الذي 
شَهَرَه) وأكثّرٌ مِن ذكره . 





. في 7«ص؛)ء وام): ليغتني ؛ ؛ والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(0) فى «ص) : (عقيب») . 

(0) وقد أنكر الحافظ في «التكت» (1/ 445 441) علئ ابن الصلاح والنووي تخطثتهما 
للبغوي » وقال : «لا يعرف له وجه) . ا 


الحسن م 


قال ابن الصلاح”'' : ويُوجَد”'' في متفرقاتٍ مِن كلام بعض مشايخه 
والطبقةٍ التي قبله كأحمدٌ والبخاريٌّ وغيرهما . 

قال العراقي”" : وكذا مشايحُ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعيٌ » قال 
في «اختلاف الحديث» عِندَ ذِكر حديثٍ ابن عُمر : لْقَّدِ ارتَقَيتُ عَلَى ظهر 
يِث لتاء الحنديث : حديث ابن عَمَرَ مستل خسو الإستاد . 

وقال فيه أيضًا : وسَمعتٌ مّن يروي بإسنادٍ حسن أنَّ أبا بكرة ذكر لِلَّبِيّ 
كله أنه ركع دُون الصَّف ‏ 

وكذا يعقوب بن شيبة في ١مسنده»‏ وأبو علي الطوسي أكرا”*' مِن 
ذلك ؛ إِلّا أنهما ألما بعد الترمذيّ . 

ا ا ا حسنٌ أو 


و فينبغي أن َ تَعنَن بمقابلة أَصِلِكٌ بأصولٍ معتمدةٍء 
وتعتمدّ ما انَمَقَتَ ت عليه ) . 


5 3 اعرد #2 ا ٠.‏ 7 أ 
ومِنْ مَظَانَهِ سَُنَنُّ أبي دَاوَدُء فَقَلُ جَاءَ عنه أنه يَدكُر فيه فيه 


الصَحِيحَ ومَا يُشْبِهُهُ ويُقَاربْهُ » ومَا كَانَ فيه وَهنٌّ شَدِيدٌ بَيْنَه 
00000 


.)05 - ه١ «علوم الحديث» (ص:‎ )١( 
(؟) في (ص)2ء ولام»): (وإن وجدا. () «التقييد؛ (ص : ؟57).‎ 
. ص2 » و١م2): «أكثرا» والمثبت من المطبوع‎ ٠7 في‎ )5( 


مُطلقًاء ولَّم يُصَحْحْهُ بره مِنَ المعتَمَدِينَ ولا ضَكْقَهُ فَهُوَ حَسَنٌ 

عِنْدَ أبي ذَاوْدٌ . 

(ومن مَظَائْه) أيضًا (سُ سَنَنُ أبي داود» فقد جاءَ عنه أنه يَذْكُْ فيه 
الصحيح وما يُشبهْه '' ويقاربّه » وما كان فيه وهنْ شديدٌ بَيئهء وما لم 
يَذكر ذ فيه شيئًا فهو صالح) قال : وبعضها أصحٌ من بعض . 

(فعلى هذا ما وَجَدنا في كتابه مطلقًا) ولم يكن في أحدٍ «الصحيحين» 
(ولم يُصَححه غيرُه من المعتَّمَدِينَ) الذين يُميزون بين الصحيح والحسنٍ 
(ولا ضَِعْفَه ؛ فهو حَسَنٌ عند أبي داودٌ) لأن الصّالِحَ لجع لا يخرجُ 
عنهماء ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنصٌّ» فالأحوط الاقتصارٌ علئ 
الحسن » وأحوط منه التعبيرُ عنه بصالح . 


كاله ير جد مود لمر شقان دان عر 
عنده صحيحًا ء وإن لم يكن كذلك عند غيره . 


وزاد ابن الصلاح”'' أنّه قد لا يكون حسئًا عند غيره ولا مُندرجًا في 


حد الحسّن ؛ إذ حكن ابن مَندّه أنه سَمِع محمدّ بن سعدٍ الباوردي يقول : 


)١(‏ قوله : «يشبهه)ء في حاشية «م» : «يريد بذلك الحسن لذاته كما أنه أراد ب «يقاربه) 
الحسن لغيره ؛ قاله القاضي» . 
قلت : وهذا يدل علئ أن الحسن عند أبي داود داخل في اسم الصحيح » علئ نحو 
ما تقدم في التعليق علئ أوائل الكتاب أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف» وأن 


الحسن عندهم قسم من الصحيح . واللّه أعلم . 
0( علوم الحديث ) (ص : 0 


كان مِن مذهب النّسائيٌ أن يُخرّجَ عن كل من لم يُجِمّع عَلى تركه . قال 
ابن منده : وكذلك أبو داود يأَخُلُ مأحَذَّه » ويخرّحُ الإسنادٌ الضعيفٌ إذا لم 
عد ات فين ره انرق مين ف اليك 

وهذا أيضًا رأيٌ الإمام أحمدّء فإنّهِ قال : إِنّ ضعيفٌ الحديثِ أحبٌ 


و مار 


إليه مِن رأي الرجال ؛ لأنه لا يُعَدَلَ إلى القياس إلا بعد عَدَمِ النْص . 
وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام حيث ذكر المصئّف العمل 
بالضعيفٍ » فعلى ما تُقِل عن أب ذاؤد يتحتمل أن يزيد بقوله : «صالح» : 
الصالحٌ للاعتبار دُون الاحتجاج » فيشملٌ”'' الضعيف أيضًا . 
: لكن) ذكن ابن كثر ".أله روي عنه : .وها شكك عنه فهو خسن . 
فإن صَحّ ذلك فلا إشكال . 


9 د 
٠‏ تنديه: 
يضما 


اعترض ابن سيدٍ الناس”" ما ذكِرٌ في شأَنٍ «سنن أبي داود» فقال : لم 
برسم أب قاوة شيا بالحسن: وفلد رولك ما يكين تل ال 
لا ينبغى أن يُحملّ كلامّه علل غيره ؛ أنه اجتئبَ الضعيفٌ الواهى » وأنّئ 
بالتقسمينٍ الأول والثاني » وحديتٌ من مَثّلِ به مِن الرواةٍ من القسمين الأوّل 
() فى «ص): «ويشمل». 


(0) «اختصار علوم الحديث )ا (ص : 75) . 
ف «النفح الشذي» (١1/لا١7‏ -7117). 


١‏ النوع الثاني 


قال : فهلًا ألم مسلمٌ من ذلك ما أَلزِمَ به أبو داود ؛ فمعنئ كلايهما 
فالخل 

قال: وقول أبي داود «وما يُشبهُه ؛ يعني في الصحة » «ويقاربّه؛ يعني 
فنها أيفا وطر د قن ل مسلم : ليس كل الصحيح نجده عِندَ مالك 
وشعبة وسفيانٌ» فاحتاج أن ينزلَ إلى مِثل حديثِ ليث ؛ بن أ ايه 
وعطاء بن السائب » ويزيدّ ؛ بن أبي زيادٍء لِمَا يَشْمَلُ الكل مِن اسم العدالة 
والصدق » وإن تفاوتوا في الحفظٍ والإتقانٍ . 

بحرو ارك زان ميلم درس الح | َتَحرّج ''' مِن 
حديث الطبقة الثالثة » وأبا داود لم يَشترطه فذكر ما يَشْتَدُ”" وَهنهُ عنده. 
والمَرّمٌ البيانٌ عنه . 


قال: وفي قول أبي داود «إن بعضها أصح من بعض »> ما يشيرٌ إلى 
القَدِرٍ المُشتَركِ بينهما من الصحةٍ وإن تفاوتت ؛ لِمَا يقتضيه صيغةٌ «أفعل) 
في الأككر: 

وأجاب العراقي”* بأن مسلمًا التزمّ الصحيح » بل المُجِمَعّ عليه في 
كتابهء فليس.لنا أن تحكُم على حديت حَوّجه يأنّه حَسَن عنده ؛ لما عرف 
مِن قصورٍ الحسن عن الصحيح » وأبو داود قال : إِنَّ ما سكت عنه فهو 


)١(‏ سقط من «#ص». 

030( في ١«ص4ء‏ و«م»: «فتخرج»2» والمثبت من النفح النف 11 
() في «(ص): «(شدة. 

() «التقييد» (ص : 065). 


الحسن 58 


صالحٌ . والصالح يشملٌّ الصحيحٌ والحسنّ » فلا يرتقي إلى الأول إلا 


منها : أنَّ العَمَلِينِ إنّما تَشَابها في أنَّ كلّا منهما”'' أتّئ بثلاثة أقسام : 
لكنّها في "سنن أبي داود) زاضعة إلية متون الحديث » وفي ١امسلم)‏ ليذ 
رالة؛ ولين من فسن الرسل. رصحة حليع ماني ١‏ 

ومنها : أنَّ أبا داود قال : ١ما‏ كان فيه وهنٌّ شديدٌ َيه » » قَفهم أنَّ َم 
شيئًا فيه وهنّ غيرٌُ شديدٍ لم يلتزم بيانه . ظ 

ومنها : [ أن مسلمًا إنّما يروي عن الطبقةٍ الثالثة في المتابعاتٍ ؛ لينجبر 
القصُورٌ الذي في رواية مَن هو من الطبقةٍ الثانية» ]7 ثم إنّهِ يْقِنُ مِن 
حديئهم ا وأبو داود بخلافٍ ذلك . 

٠‏ فوائدُ: 
الأولى : مِن مَظَانَ الخسن: انغيا ١:‏ سين الدارقطني» ؛؟ فإنه نص علل 
كثير منه » .قاله [ في «المنهل الروي»”"] . 


الثانية : عدةٌ أحاديث كتاب أبى داود أربعة آلافٍ وثمانمائة حديث » 


)١(‏ سقط من 1م24 . انتم من اد 

زه6 «المنهل الروي» (ص ”87) 2 وفي ١م‏ : أب الصلاح» . وهو طلا : 
لكن ؛ الدارقطني أكثر ما يقول: «حسن» يريد : الغريب والمنكر» كما بينته في 
«الإرشادات» . واللَّه أعلم . | 


وح” النوع الثاني 





وهو رواياتث» أتنها واه أبي بكر سن داسة ) والمتصلة الآن بالسهاع 
به )١(‏ 
رواية أبي علي اللؤلويٌ”'' . 
الغالنة :تقال أبو. عفر اف الور :+ أولم نا اذقيك اليه ها افق 
المسلمون على اعتماده» وذلك الكتبُ الخمسةٌ و«الموطأ» الذي تقدّمها 
وضحًا ولم يتأخر عنها رتبة . 
وقد اختلمت مقاصذهم فيها 3 وللمحيحين فيها شفوف) وللبخاري 
0-2 أراد التفقة مقصادٌ جليلة : ا داود فى خصر أحاديث الأحكام 
[ واستيعابها ما ليس لغيره ]””* غ2 وللترمذيٌّ فى قُنون الصناعة الحديثية 
مالم يُشاركه غيرُه» وقد سلّك النسائي أغمضّ تلك المسالكِ وأَجَلّها . 
وقال الذهبيُ : انحطت رتبةٌ «جامع الترمذي» عن سنن أبي داود» 
و«النسائى» لإخراجه حديتٌ المصلوب والكلبئٌ وأمثالهما . 


عل ل عيرم سس سس 


وأمًا مُسْنَد أحْمَد بْنِ حَنْيَلٍ » وَأ دَاودَ الطيَالِي ‏ وغَيرهمَا 

لمَصَانِيدٍ ٠‏ قلا تَلتّحق بالأصْول اللْمْسَة وَمَا اليا 1 و 
الاختجاج يها والرُكُونٍ إلى ما فِيها . 

(وأما مسند أحمدّ بن حنبل وأبي داود الطيالسيّ وغيرُهما مِن 


. فى «ص)2: «اللولى)‎ )١( 
. في «2ص2: اما ليس لغيره من استيغاسا»‎ )0( 











المسانيد) قال ابن الصلاح”' : كمسند عبيد الله بن موسئ » وإسحاق بن 
راهويه . والدارمي ء وعبل بن حميدٍ ) وأبي يَعلئ الموصلي » والحسن بن 
سفيان» وأبي بكر البزّاره فهؤلاء عادتهم أن يخرّجوا في مسندٍ كل 
صحابيٌ ما رَوُوهُ من حديثه » غيرٌ مقيدين بأن يكون مُحتججا به أو لا . 

(فلا تلتحقٌ”" بالأصولٍ الخمسة وما أشبَهها) قال ابن جماعة”" : مِن 
الكتب المُبِوَبِةِ كَسئَنِ ابن ماجه (في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها) 
لأنَّ المصئّفٌ على الأبواب إنما يَورِدُ أصحٌ ما فيه لِيَصلّحَ للاحتجاج . 
٠ه‏ تنبيهات : 

الأول : اعثُّرض علئ التمثيل بمسندٍ أحمدٌ بأنَّه شَرّط فى (مُسنده) 
الصَحيحٌ . 

قال العراقي”*' : ولا نسلم ذلك » والذي رواه عنه أبو موسئ المديني 
أنه سّثل عن حديث فقال : انظرُوه ؛ فإن كان فى «المسند» وإلا فليس 
ِحُجَةٍ . فهذا ليس بصريح في أنَّ كلّ ما فيه حُجَة» بل ما ليس فيه ليس 


٠. رمحجده‎ 
٠. ٠. 


- 


قال: على أن ثم أحاديتَ صحيحة مخرجة في «الصحيح» وليست 


.)65 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. في (صاأء ولام): «يلتحق » » والمثبت هر المطبوع‎ (١ 
. «المنهل الروي» (ص : 58) . () «التقييد») (ص : لا8ة)‎ )©9( 


١‏ النوع الثاني 








قال : وأمّا وُجودٌ الضعيفي فيه فهو مُحمَّقٌ » بل فيه أحاديثٌ موضوعةٌ : 
متها في جزوء ولعيد الله أبنو فيه زيادات اقيها الضعيفٌ والموضوع . 
اي 7 

رقد آلف شيخ الإسلام كتابًا في رد ذلك سمّاه «القول المُسَدَّد في 
لدت عن المُسئد» قال في خطبته”"2: فقد ذكرتٌ في هذه الأوراق 
ما حَضَّرني من الكلام على الأحاديث التي زَعَم بعض أهل الحديث أنَّها 
موضوعةٌ وهي في ا مُسئلٍ أحمد»» ذبّا عن هذا التصنيف العظيم الذي 
تلقته الأكمةٌ”" بالقبولٍ والتكريمء وجَعَله إمامهم ححجةٌ يُرجِمُ إليه ويُعَوَلُ 
عند الاختلافٍ عليه . 1 


: )"”١/1١( قال الإمام ابن الجوزي في «المصعد الأحمد»‎ )١( 
«أما قوله : «فما اختلف فيه من الحديث رجع إليه وإلا فليس بحجة» ؛ يريد : أصول‎ 
الأحاديث . وهو صحيح ؛ فإنه ما من حديث  غالبًا  إلا وله أصل في هذا المسند.‎ 
. واللّه تعالى أعلم»‎ 
: وقال ابن القيم في «الفروسية») (ص59)‎ 
هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في «تاريخه) »وهي صحيحة بلا شك ؛ لكن لا تدل‎ 
على أن كل ما رواه في «المسند» فهو صحيح عنده» فالفرق بين أن يقول : «كل‎ 
حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة؛» »ء و بين أن يقول : «كل حديث فيه‎ 
فهو حجة»؛ء وكلامه يدل علئ الأول لا علئ الثاني . وقد استشكل بعض الحفاظ هذا‎ 
تحمل وقال : في 7 الصحيحين) أحاديث ليست في «المسند» ء وأجيب عن هذا‎ 
 عدهاوشو بأن ثلك الألفاظ بعينها  وإن خلا #المسند» عنها . فلها فيه أصول وتظائر‎ 
وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في «المسند» أصل ولا نظيرء فلا يكاد‎ 
. يوجد البتة»‎ 


(5وضر 21م (9) في 7 ص؛ : «الأمة» . 


الحسن ولا 





ثم سرد الأحاديتٌ التي جمعها العراقيُ وهي تسعة» وأضافٌ إليها 
000 عسشر حديعًا أوردها أبن الجوزي في (الموضوعات) وهي فيه ؛ 
وأجابّ عنها حديئًا حديئًا . 

قلت : وقد فاته أحاديثٌ أخْرٌ: أورّدّها ابن الجوزي وهى فيهء 
وجمعتّها في جزءٍ سميثّه «الذيل”'' الممهد» مع الذبٌ عنهاء وعِدَّنُها 
أريعة هق ديا 

وقال شيخ الإسلام في كتابه «تعجيل المنفعة فى رجال الأربعة» : 
لدي فى '«المييلة حديثٌ لا أصلّ له إلا ثلاثة أحاديت أو أريعة 4 .متها 
حديثٌ عبد الرحمن بن عوف أنه يَدخْلُّ الجَنّةَ رحهَا9؟ . 

قال : والاعتذارٌ عنه أنه مما أمَّر أحمد بالضرب عليه قَبُّركُ سهرّاء أو 
ضُرِبٍ وكتِب مِن نَّحتٍ الصُربٍ . 

وقال فى كتابه «تجريد زوائد مُسند البرّار0" : إذا كان الحديثٌ فى 

وقال الهيثمي في «زوائد المسند» : مسند أحمد» أصحٌّ صحيحًا مِن 
05000 


55 و 20 ون ك1 د 4 0 هات 
وقال ابن كثير : لا يوازي (مسند احمد) كتاب مسنّد في كثرته 


2117/0 في 7ص : «الدليل» . (590):لاالمسين»‎ )١( 
.)2094/3( )9( 
.)58- 58 : )غ2 «اختصار علوم الحديث) (ص‎ 


5 النوع الثاني 





وحسن سِيّاقاتِه» وقد فاته أحاديثٌ كثيرةٌ جذاء بل قيل : إنه لم يَقَع له 
ا من الصحابة الذين في الصحيحين ) قرينا فخ ماسر + 

وقال الحسينيٌ في كتابه «التّذكرة في رجال العشرة» : عدةٌ أحاديثِ 
«المسند» أربعون ألمًا بالمكرَّر . 

الثاني : قِيلَ : وإسحاق يُخَرْجٌ أَممَلَ ما وَرَد عن ذلك الصحابيٌ فيما 
ذكرها ابو اروعة الراقى ل هه 

قال العراقي”' : ولا يلزمٌ مِن ذلك أن يكونّ جميعٌ ما فيه صحيحًاء 
بل هو أله بالنسبةٍ لِما تَرَكَهِ » وفيه الضعيفٌ . 


الثالث : قبل : و( مسلد الدارمى ) ليس بمسلدل » بل هو مرتتٌ غلرد 
الأبواب » وقد شماة بعضهم ب«الصحيح» . 


قال شيخ الإسلام : ولم أرَ لمغلطاي سَلَْمًا فى تسمية الدارميّ صحيحًا 
إلا قوله إنه رآه بخط المنذري » [ وكذا قال العلائى . 


وقال شيخ الإسلام ]0 : ليس دُونَ «السّكن» في الرتبة» بل لو صُمْ 
إلى الخمسة لكان أولى مِن ابن ماجهء فإنه أمثلّ مِنه بكثير . 


قال العاف **5: اكير مهنا المينية ةا كما سك الخارى كانه 
ب المسند)» لكون أحاديثه مُسئدةٌ . 


مر 


(0) فى جين 4: «الراوي) . 20 « التقييد» (ص : لاه -لمه). 
فو في ««ص؛ : «وقال العلائي . وكذ! قال شيخ الإسلام» . 
() «التقييد؛ (ص : 05). 


قال : إلا أن فيه المُرسَلَ والمُعضَّل والمُنْقَطمَ والمقطوعٌ كثيرًا » علئ 
أنهم ذكروا في ترجمةٍ الدارميّ أن له « الجامع» » و7المسند» » و7التفسير»» 
وغيرَ ذلك . فلعلٌ الموجود الآن هو «الجامع). و« المسندٌ» فْقِدَ. 

الرابع : قيل : (ومسند البزار» يبِينْ فيه الصحيح من غيره . 

قال العراقي''" : ولم يَفعَل ذلك إلا قليلاء إِلَّا أنه يتكلم في تَمَوْد 
بعض رواةٍ الحديث » ومتابعة غيره عليه . 
و فائدةٌ: 

قال العراف : "9 > تقال : إن :أول مسعن متك «مسه الطبالمت 6 

قيل : والذي حَمّل قائلَ هذا القول عليه تقدّم عصر أبي دَاود على 
أعصار مَن صئّف المسانيد» وظن أنه هو الذي ضلفف :ولسن. كذلك» 
فإنّما هو مِنْ جَمْع بعض الحفاظ الخراسانيين » جع عا زرا رس ين 


حو يفام عله »وقد غية كد ند + 


ص 


0 


ويشبه هذا «! مسند الشافعي ) ؛ فإنه ليس تصنيفه » وإنما لقَطه ” '' بعض 
الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصمٌ مِن «الأم» وسمعه عليه ؛ فإنه كان 


سمع «الأم» أو وعانياهان الرض عن السامي» وَحمرغ فكان آخْرّ مَن 
رو عنهء وحَصّل له صممٌ فكان في السماع عليه مشقةٌ . 


11072107 «التقييد» (ص : 08). )7 التبضيردة‎ )١( 
. )» فى «(ص؛ : « لفظه‎ )9( 


01 الكو الثاني 


لدان : إِذَا كَانَ رَاوِي الحدِيثِ مُتَاخرَا عن دَرَجَةٍ الحافظ 

لطايط » مَشهونا بالصّذق والشثر كروي ريق ين عل وجو . 

قَويّ وازتمّعَ مِنَ الحسَن إلى الصّجِيح . 

(الثاني : إذا كان راوي الحديث متأخْرًا عن درجة الحافظٍ الضابطٍِ ) مع 
كونه ((مشهورًا بالصدقٍ والستر) وقد عُلِم أن من هذا حاله فحديثه حسنّ 
(فَرُوِي حديثه من غير وجه) ولو وَجهًا واحدًا آحَرَ'''. كما يشيرٌ إليه 
تعليل '' ابن الصلاح (قَوِي) بالمتابعة» وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة 
سُوءٍ الحفظ » وأتجبرَ د بها ذلك التقص البسيء (وارتق ) حديه (ين) درجة 
(الحسّن إلى ) درجة (الصحيح) . 

قال ا, بن الصلاح”" : مثاله : حديتٌ محمدٍ بن عمرو عَن أبي سَلمة ؛ 
ل ا ا : «لولَا أن شق قَّ عَلى مي لأَمَرتُهم 
بالسُواكِ عِندَ كل صَلَدةع”*) 

فمحمذ بِنُ عَمرو بن علقمةً مِن المشهورين بالصدقٍ والصيانة » لكنه 
لم يكن من أهل الإتقان » حتى ضعّفه بعضّهم مِن جهة سُوءِ حفظه » وونّقه 
بعضهم لصدقه وجلالته » فحديثّه مِن هذه الجهةٍ حَسَّنّ » فلمًا انضمٌ إلى 


+4 سقط من 7م». (9) الآشيه: #اتمثيل‎ )١( 
. أخرجه : الترمذي (؟7)‎ )8( .)0١ : (؟) «علوم الحديث» (ص‎ 


الحسن //بذم ؟ 





لأبي سَلمة عن أبي هريرة : فقد رواه عله أيضًا الأعرج . و المقبري 
وأبوه» وغيرُهم . ظ 

ومَثّل غيرٌ ابن الصلاح"'2 بحديثٍ البخاريّ عن أب بن العبّاس بن 
سهل بن سعدٍ » عن أبيه » عن بده . في ذكر خيل النبيّ يل ؛ فإن أَيّا هذا 
ضَعْفه . لسوء حفظه ‏ أحمد وابنُ معين والنسائئٌ » فحديئّه حَسَنٌ » لكن 
تابعه عليه أخوه عبدٌ المهيمن » فارتقّى إلى درجة الصَّحََةِ . 


عق 
2 
0 
78 


لَاتُ : إذَا رُوِيّ الْحَدِيثُ مِنْ وجُوهِ ضَعِيفَةٍ لا يَلْرَمُ أن يِْصلٌ 
مِنْ مجمُوعِهًا < خب ارما لاحل كس علد زرو 


الصَدُوقٍ الأمِين 4 ذال بمجييه من وَجَدِ آخََ وَصَارَ حَسَئا 

وكذَا ِذَا كَانَ م صَعْفهُ لإرْسَالٍ » زَال بِمَحِييهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. 

وأمًا الضَعْفٌ لِفِشق الرّاوي قلا يُوَثْدْ فيه مُوَاقَقَةُ غَيره. 
(الثالث : إذا رُوِي الحديثٌ من وجوه ضعيفة لا يَلِرمُ أن يَحصّلَ من 
مجموعها) أنه (حسنٌ » بل ما كان ضعفُه لضعفٍ حفظٍ راويه 07 
ا ال 5 ظ 


)١(‏ هو الحافظ ابن خبجر في «النكت2' 417/10 -418)» وزاد : «وانضاف إلى ذلك : أنه 
ليس من أحاديث الأحكام ؟ فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته)» . 


7 النوع الثاني 





كما رواه الترمذيٌ”'' وحَسّنه من طريقٍ شُعبةٌ» عن عاصم بن 
غية اللدوضن نيبن 90" اللفريق عار بن ريعة دخن نيذه 101 امراء ين 
بَني فَزارةً تَرَوّجَت على تَعلَّين» فقالٌ رسول اللّهِ يل : «أَرَضِيتِ مِن تُفسكٍِ 
وَمالك بتَعلّين؟ ) قالت : نَعَم . فأجاز . 

قال الترمذيُ : وفي الباب عن عُمَّرء وأبي هريرة » وعائشة » وأبي 
حَدرة . 

فعاصمٌ ضعيفٌ » لسُوءٍ حفظوء وقد حَسّن له الترمذي هذا الحديتٌ 
لمجيئه من غير وجه. 

(وكذا إذا كان ضَعفْه”؟ لإرسال) أو تدليس أو جهالة حالٍ» كما زاده 
شيخ الإسلام (زال بمجيئه مِن وجه آخَرَ) وكات دُونَ الحَسَنٍ لذاته . 

مغال الأول : يان في توم المرسّل . 

يقال اقائى :قا وواهالعرم 3 99 وعشه امن طريق مقييع عن وريه 
ابن أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب 
مرفوعًا : (إنَّ حَقّا على المُسلِمين أن يَعْتَسِلُوا يَومَ الجُمْعَةِ» وليَمَسّ 
أَحَدُهُم مِن طِيب أهلِه » فإن لم يجد فالماءً له طِيبٌ» . 

فهشيمٌ موصوف بالتدليسء لكن لما تابعه ‏ عند الترمذيّ ‏ أبو يحيى 
)١(‏ «السئن» .)١١١(‏ (؟) في 7 ص؛ : 7عبيد؛» وهو خطأ . 


ا ١ص»):‏ لاعن» . (5) فى «ص7295م4: «ضعفها؟ا. 
١ 2)‏ الست » (م4؟ه). 


الحسن 6ه» 








التيمي ١‏ وكان للمكة شواهد من حديتث أن سعيك الخدري وغيره ؛ 


ا 


1 9 


(وأما الضعف"'' لفسقٍ الراوي) أو كَذِبه (فلا يُؤَثْر فيه موافقةٌ غيره) 
له إذا كان الأحد مثلّه ؛ لقوة الضعفب » وتَقَاعْدِ هذا الجابر . 


نعم ؛ يرتقي بمجموع طرقِهِ عن كونه مُنكرًا أو لا أصل له ؛ صرّح به 


قال : بل رُبّما كرت الطرقٌ حتى أوصلته إلى درجةٍ المستورٍ والسيئ 
الحفظٍ » بحيث إذا وَجِد له طريقٌ آخر فيه ضعف قريبٌ مُحتملٌ ارتقى 
د 2 ذلك لون درجة ال 


(0) في «(صاء و9م): الضعيف ) و المثبت من المطبوع . 

(؟) ينظر: «نكت البقاعي» (59/ ب) و«الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» لابن 
حجر «حديث : 55) (ص : 1994) طبعة الدار السلفية بالكويت . دكتور أحمد معبد . 
ذكر ابن حجر هناك أقوال أهل العلم في ضعف حديث : «من حفظ علئ أمتي أربعين 
حديثًا؛ مع كثرة أسانيده: وذكر أن السلفي أشار إلى صحته » ثم قال : 
«فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه أولئ من إشارة السلفي إلن صحته . قال المنذري 
لعل السلفي كان يرئ أن مطلق الأحاديث الضعيفة » إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ 
أخذت قوة» . 
قال الحافظ : «قلت : لكن تلك القوة لا تحرج هذا الحديث عن مرتبة الضعف » ولكن 
الضعف يتفاوت ٠‏ فإذا كثرت طرق حديث » رجح علئ حديث فردٍ » فيكون الضعيف 
الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته » إذا كثرت طرقه ارتقئ إل مرتبة الحسن . 
والذي ضعفه ناشئٌ عن تبمةٍ أو جهالةء إذا كثرت طرقه» ارتقئ عن مرتبة - 


5 النوع الثاني 
ا 

من الألفاظٍ المستعملة عند أهل الحديث فى المقبولٍ : «الجيّد), 
و«القويٌ»» و«الصالخ). و:المعروف)غ: ةالمتقرط ف 
ال 00 و«الثابث) . 

فأمًا «الجيّد) » فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصِحٌ الأسانيدٍ ‏ لما . 
حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحّها الزهري عن سالم عن 
أبيه ‏ : عبارة أحمد : أجودٌ الأسانيدٍء كذا أخرجه عنه الحاكم . 
قال : وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد 

وكذا قال البلقينٌ بعد أن نَقَلَ ذلك . 

مِن ذلك يُعلمُ أن الجودةً يُعبّرُ بها عن الصحة . 

وفي «جامع الترمذي»”” في الطب : هذا حديث جَيدٌ حَسَنٌ . 

وكذا قال غيده ٠‏ لا مغايرةً بين جيدٍ وصحيح عندهم » إلا أن الجهيذٌ 
منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيدٍ إلا لنكتةٍ ‏ كأن يَرتقى الحديثٌ عنده 


- المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال» إلئ رتبة الضعيف الذي يجوز العمل 
به في فضائل الأعمال» . 
قلت : قد تبين من كلام الحافظ ابن حجر أن هذا مقيد بفضائل الأعمال» وليس مطلقا 
كما أوهمته عبارة السيوطي . واللّه أعلم . 

غ2 او 1 ( المجرد) . 

.»)7١759/( 200)‏ وقال : هذا حديث جيد غريب . 





عن الحسَّنٍ لذاته » ويتردّد في بُلوغِهٍِ الصحيحَ » فالوصفٌ به أنزلُ رتبةٌ من 
الوصف بالصحيح» . 

وكذا «القويٌ)» . 

وأما «الصالح): فقد َقَدّم في شأن 5 سنن أبي داود) أنه شامل 
للصحيح والحسّن ؛ لصلاحيتهما للاحتجاج » ويستعملٌ أيضًا في ضعي 
يصلحٌ للاعتبار . ْ 

ؤاما #المعروف) فهو مقابل المنكر » و« المحفوظ » مقابل الشَاذ: 
وسيأتي تقريرٌ ذلك في نّوعَيهما . 

و«المجوّدٌ ( و«الثابتٌ) لذن يفا الصحيح والحسّنّ 00 





)١(‏ و«الجيد) غير «المجوّد) ؛ فإِنّ هذا هخ أشماء المردود+ كنا سيأتي - إن كام الله 
تعالو دفن مضت ١تدذليس‏ اللسوية 4 
وعلماء الحديك زاون العف لان لايغنون أكتر مق أنه امعد الكديث اوواتية 
إذا كان غيره يرؤيه مرسلا أو موقوكاء بصرف النّظر عن كونه أصاب فيما زاد أم لم 
يصب . واللّه أعلم . 
وقد يُطلق «الجيّد؛ علئ الغريب والمنكر أيضّاء كما سبق ذلك في (الحسن؟ . 
ومن ذللك : قول أبي داود : : «أنا لا أحدث عن فضل بن سهل الأعرج ؛ لأنه كان لا 
يفوته حديتثٌ جيدا وهو في «الكامل») (755/7): في ترجمة الحسن بن الطيب 
البلخى » . 
وفي «تذكرة الحفاظ ) للذهبي (00*/5): (فرد) بدل «جيد)» وهو كالشرح له 
وقال ابن عمار ‏ كما في «تهذيب الكمال» (578/1) : ايحي الحمّاني قد سقط 
حديثه » قيل : فما علته؟ قال : لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب». ولا لأهل 
المدينة ولا لأهل بلدٍ حديثٌ جيدٌ غريبٌ إلا رواه» فهذا يكون هكذا» . - 


كل الخوع. إلخاني 








ا ل ألفاظهم انقنا «المشيه) » وهو يُطَلقٌ على الحسن 
وما يقاربّه » فهو بالنسبةٍ إليه كنسبة الجيّدِ إلى الصحيح . 


قال أبو حاتم ”2 : أخرج عَمرو بنُ حصين الكلابي أَوّلَ شيء أحاذيتٌ 
مشبهةٌ جسانًا » ثم أخرّج بعد أحاديتٌ موضوعة » فأفسد علينا ما كتبنا . 


عد كاد 


- 


2 
0 


2 


- يعنى: من فعل هذا يستحقٌ أن يسقط حديثه» و هذا الفعل هو ما يُسمّئ عندهم 
بالسّرقة » ويصفون فاعله ب «سارق الحديث» » وقد وصف الحمّانى بهذا . 
)١(‏ «الجرح والتعديل») (75197/5) . 








3 النّوعَ الْغَالكُ : 


وهو مَا م يجِمَعْ صِفَةَ الصّحِيح أو الحَسَنِ . 

(النوعٌ الثالتٌ : الضعيف: وهو ما لم يَجمَع صفة الصحيح أو 
الحسّن) جْمَعَهُمَا تبعَا لابن الصلاح . ْ 

وإن قيل: إِنَّ الاقتصارٌ على الثاني أولى ؛ لأنّ ما لم يجمع صِفةً 
الحسن فهو عن صفاتٍ الصحيح أَبِعَدُ » ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد . 

قال اق الضادح ”© وقد سمه اين نحيان إلى ختيسين إلا فنسما : 

قال شيخ الإسلام”'" : لم نقف عليها . 

ثم قسّمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار قَقْدٍ صفةٍ من صفاتٍ”" 
القبولٍ الستةٍّء» وهي : الاتصالٌ ع والعدالةٌ » والضبط » والمتابعة في 
المستور » وعَدمٌ الشّدُوذِ » وَعدمٌ العلقٍ» وباعتبار قَقْدِ صفةٍ مع صفةٍ أخرى 
تليها أو لاء أو مع أكثر من صفةٍ إلى أن تفقدّ السّتة» فبلغت فيما ذكره 
العراقي - في «شرح الألفية»”*'' ‏ اثنين وأربعين قِسمّاء ووصله غيرُه إلى 
ثلاثةٍ وستين . 


() «علوم الحديث؛ (ص : 57) . (؟) «النكت)» .)157/١(‏ 
() في « ص» : «أوصاف؛ . (5) .)١1١6- ١١5/1١‏ 


0" الحو التانيت 








وجمّع في ذلك شيحْنا قاضي الفضياة قرف الذي اللمثاوي 5 اسة) 
وَنوّع ما قَقَدَ الاتصال إلى : ما سقّط مِنه الصحابئٌ » أو واخد غيره» أو 
اثنان» وما فقد العدالةَ إلى ما في سَّنده ضَعيفٌ » أو مُجهول» وقسّمها 
بهذا الاعتبار إلى مائةٍ وتسعةٍ وعشرين قِسمًا باعتبار العقل » وإلى واحلٍ 
وثمانين باعتبار إمكانٍ الوجودٍ وإن لم يتحقق وقوغها . ظ 

وقد كنتٌ أردتٌ بَسطها في هذا الشرح » ثم رأيتُ شيخ الإسلام قال : 
إن للك كك لبس وكافه أرشء إئه لا محلو ك1" اذريكون لأخل سعرقة 
مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا فإن كان الأوّل» فلا يخلو 
مِن أن يكون لأجل أن يُعرف أن ما فقد مِن الشرطٍ أكثرٌ أضعف أو لا » فإن 
كان الأوّل » فليس كذلك ؛ لأنّ لنا ما يفقدُ شرطًا واحدًا أو يكونُ أضعفٌ 
كا ينقد الشروط كني الناقنة و وهودما نقد الفيدق ».إن كان انان 
78 لو و كي ا 

إن كان لأمر خير معرفة الأضحفٍ » فإنّ كان التخصيصن كلم قسم باسم 
فليس كذلك» فإنهم لم يُسمُوا منها إلا القليل ؛ كالمُعصَلٍ وَالمُرسَل 
وتّحوهماء أو لمعرقة كم تبلغ قِسمًا بالبْسطٍ فهذه ثُمرةٌ 0 الو 
ذلك ٠‏ فما هو؟ انتهى . ش 

اكات عدليقن كزين الأرراف طبر 


عاد واد 


2 





. في :ص26 : «من؟‎ )١( 


الضعيف 0 








(ويتفاوثت ضعفه ) بحسب شذدة ضعفب رَواته وحفته ) وقوله : 
( كصِحةٍ الصحيح ) إشارة إلى أن منه أوهئ » كما أن مِن الصحيح أصح . 
قال الحاكه""' : 


اي 


فأومئ أسانيدٍ الصّديق : صَدَقَةُ الدقيقى : عن فرقدٍ السَّبِخَى » عن مَرَةَ 

وأومئ أسانيد أهل البيتٍ : عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي » عن 
الحارث الأعور» عن على . 

زاوها اانه الككوية: مُحمد بن عبد الله بن القَاسم”'' بن عُمر بن 
خفص بن عاصم . عن أبيه : عن جذه ؛ فإن الثلاثة لا يُحتح بهم . 

وأوهّول اشاقن 5 هريرة . السَرِيٌ بن إسماعيل » عن داود بن يزيد 
الأودي . عن أَبِيهِء عنه . 

وأوظن أشاتيل عائقة : يض عند البصويةة » عن الحارث بن شبل . 


وأوهوا أسائيل أبن مسعود : شَرَنَك:: عبن أبن فزارة » عع اس زيد » 


.)08 - «معرفة علوم الحديث» (ص : لاه‎ )١( 
. هم بعده في 7 ص) : ابن عبد اللّهِ)‎ 


0 النوع الثالث 








وأومَئ أسانيد المكيين : عبدٌ الله بن مَيمون القدّاح » عن شهاب بن 
خراش » عن إبراهيمَ بن يزيدٌ الخوزيٌ » عن عِكرمة » عن ابنٍ عباس . 

وأوهّول أساقك اليمانيين : حفص 000 العدني » عن الحكم بن 
أبان» عن عِكرمة » عن ابنٍ عباس . 

قال البلقينى”" فيهما : لعلّه أراد» إِلَّا عكرمة ؛ فإن البخاريّ يحَتح 


قلتٌ : لا شَكُ فى ذلك . 
وأما أُومَئ أسانيدٍ ابن عباس مطلقًا : فالسّدُي الصغيرٌُ محمدٌ بن 
قال شيحٌ الإسلام : ند سل الكذي ل ولكلة الذفيب] 
0 000 و(9). 
ثم قال الحاكة”" : 
عَن أبيه » عن جَدَه» عن قرة بن عبد الرحمن » عن كل مَن روى عنه ؛ 
فإنّها نسخةٌ كبيرةٌ . 


() «محاسن الاصطلاح» (ص : 88). 
(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص : لاه - 58). 


الضعيف ا 








وأُومَئ أسانيدٍ الشاميين : محمدُ بن قيس المصلوب » عن عُبِيدِ اللّه بن 
زحرء عن على بن زيدٍ» عن القاسِمء ع اي امام 

وأومَئ أسانيد الخراسانيين : عبد الرحمن بن مليحة » عن نهشل بن 
سعيدٍء عن الضحاكِ » عن ابن عباس . ْ 

ومِنْهُ مَا لَهُ لقب خَاصٌ : كَالْوْضُوع, والشَّاذَّء وغثرهِمًا . 

(ومنه) أي الضعيف (ما له لَقَبٌ خاصٌ ؛ كالموضوع , والشاذ» 
وغيرهما) كالمقلوب . والمُعلُلٍ , والمضطرب ء والمُرِسَلٍ » والمُتقّطع » 
والمعضل . والمُتكر . 
ه فَائِدَةٌ: 

صنّف ابن الجوزي كتابًا في الأحاديث الواهية» أورد فيه جملا فى 
كثير منها عليه انتقادٌ . 


1 لحر اللوايع 








3 النّوْعَ الرّابع 


اله 2-8 
َال الخطِيبٌ البَعْدَادِيٌ : هُوَ عِنْدَ أهلٍ الحديث مَا صل 0 
إلى مُنْتَهَاهُ » وأكثَر مَا يُسْتَعْمَل 00 فِيمَا جَاءَ عِنِ النْبِيّ ع عله دون 


الام : هُوَ ما جَاء عن اللَبِيِ يَكِةِ خَاصّة » مُتّصِلا 


وقال ا وغيرَوء: لا يُشْتَعْمَلٌ إلا في اللَرقُوع النٌصِلٍ . 
(النوع الرابغ ) مِن مُطلقٍ أنواع عَلوم الحديث لا خصوص التقسيم 
السابق » كما صرّح به ابن الصلاح (المسئَد : قال الخطيبٌ) أبو بكر 
(البغداديٌ) فى «الكفاية» : (هو عند أهل الحديث : ما اتَصَل سنذه ) من 
رأويه ( إلى مُنَعَهَاه)”' . 
فَشملَ المرفوع والموقوفق والمقطوعٌ » وتبعه ابن الصباغ في 
«العذة) , 


والمراد اتصالٌ السندٍ ظَاهِرًاء فيدخلٌ ما فيه انقطاع حَفِىٌ ؛ كعنعنة 


)١(‏ «الكفاية» (ص2088) »2 وزاد: 
«إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي كله خاصة» . 


المسند 4 





المدلس » والمعاصر الذي لم : يبت لَقِيْهُ ؛ لإطباقٍ مَن حرج المسانيدٌ على 
دلك:: 

قال المصئف - كابنٍ الصلاح - : (و) لكن (أكثرٌ ما يُستعملٌ فيما 
جاء ع٠‏ عن النبي يكِهُ دونَ غيره”'' وقال ابن عبدٍ البرّ) في «التمهيد»”" (هو 
ما جاء عن النبي كَل خاصة . متصلا كان) كمالكِ عن نافع عنٍ ابن عُمرَ 
عن رسولٍ الله كل (أو منقطِمًا) كمالكِ عَنٍ الزُهريٌ عن أبن عباس عن 
رسول الله يكل . 

قال : فهذا مُسئَدٌ؛ لأنه قد أُسندَ إلى رسولٍ الله يل وهو مُنقطمٌ ؛ 
لأن الزّهريّ لم يسمع مِن ابن عباس . 

وعلى هذا القول يَستوي المسند والمرفوعٌ . 

- 5 1 2. ع ك. سس 4س ” 22 

وقال شيخ الإسلام”" : يلزمٌ عليه أن يَصِدُّقَ على المُرسَلٍ والمُعضَلٍ 
والمنقطع إذا كان مرفوعًا» ولا قَائِلَ به . 

(وقال الحاكم وغيره : متيل إلافى الخرفوع المتصل) بخلافٍ 
الموقوفٍ والمُرسَلٍ والمُعضّل والمُدَلْس وحكاه ابن عبد البر عن قوم من 
أهل الحديث » وهو الأصحٌ . وليس ببعيدٍ من كلام الخطيب » وبه جَرْم 
شيخ الإسلام في «النخبة» فيكون”؟ أخصٌ من المرفوع . 


)١(‏ هذا من تتمة كلام الخطيب» كما في التعليق السابق» وليس من كلام ابن الصلاح 


ولا النووي . 
وراجع : « الكت ») لابن حجر ١05265٠085 /١(‏ 2). 
5١/1١ )90(‏ -58#)., () «النزهة؛ (ص : .)١66©‏ 


0( في «م): «ليكون) . 


0 النوع الرابع 








قال الحاكمٌ : مِن شرط المسندٍ أن لا يكون في إسنادهٍ «أخبرتثُ عن 
فلان»» ولا ١حَُدَيْتُ‏ عن فلان»» ولا «بلغني عن فلان» » ولا «أظنه 


مرفوعًا) ل لوقف لذن ثم 


4 
53 
4 
2 
2 


)١(‏ وتعريف الحاكم النيسابوري . هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر العسقلانيُ » وقد عَبّر 
عنه في (نزهة النظر» بقوله : «هو مرفوع صحابيٌ بسندٍ ظاهره الاتصال» . 
تعر" أصح التعاريفي » وهو المعتمد . 
وهذا نلاحظه في تصرف أهل العلم ؛ فإن علماء الحديث» لا سيّما في «كتب 
العلل , نجدهم يقابلون بين المرسل». و«المسند) » فيقولون : «احتّلف فيه : 
فرواه فلانُ مرسلًا » ورواه فلان مسندًا»ء فيجعلونَ «المسند» في مقابلة «المرسل» » 
فعُلم بذلك أن «المسند» هو المتصلٌ إلى رسول الله ل ؛ لأنّ "المرسل» هو بطبيعته, 
مرفوعٌ إلى رسول الله يكل ولكنّه ليس متصلا إلى رسول الله يك . 
وربما عند الحديث عن الموقوفات يريدون ب «المسند؛ » حيث قابلوه ب المرسل؟ . 
يريدون أنه متصلٌ » يعني : أنه رواه بعضهم مرسلا . أي : غير متصل ‏ وبعضهم رواه 
مسندًا ‏ أي : متصلًا ‏ ولكن الغالب في استعمالهم أنَّ هذه المقارنات إنما تكون في 
الأحاديث المرفوعة » ولا تكونٌ في غير المرفوعة . واللّه أعلم . 


المتصل ا 





ه النُوع الخَامِسٌ : 
المتص 1 

ويُسَمّى : المؤصول» وَهُوَ ما انَصَل إِسْتَادُهُء مَرْفوعَا كَانَ أؤ 

مَؤْقُوفا عَلى مَنْ كان . 

(النوعٌ الخامسٌُ : المتصلُ » ويسمى الموصول) أيضًا . 

(وهو ما انّصَل إسناده) قال ابنُ الصلاح”'' : بسماع كل واحدٍ من 
رُواته ممن فوقه . قال ابن جماعة : أو إجازته إلى مُنتّهاه . 

( مرفوعًا كان) إلى النبيّ كَكْةِ (أو موقومًا على مَن كان) . 

هذا اللفظ الأخيرُ زادّه المصئّف على ابن الصلاح ٠‏ وتبعه ابن جماعة 
فقال : «عَلَى غيره»”'"'» فَسَمِلَ أقوال التابعين ومن بعدهم . 

وابنُ الصلاح قَصَرّه على المرفوع والموقوفٍ» ثم مَثّل الموقوق 
بمالكِ عن نافع عن ابن عُمر عن غعُمرء وهو ظاهرٌ في اختصاصِهِ 
بالموقوفٍ على الصحابي . 
() «علوم الحديث» (ص : 5190). 
(؟) نص كلام ابن جماعة في المنهل الرويٌ؛ (ص : :)5٠‏ وهو ما اتصل سنده بسماع 


كل راو له ممن فوقه إلئ منتهاه» ومن يرئ الرواية بالإجازة يزيد : «أو إجازة» سواء 
أكان مرفوعًا إلئ النبي كك أم موقوفًا علئ غيره؛ . 


0 النوع الخامس 
وارفكه الغراقة 7" لقال :وما أفؤال التابغين إذا:اتصضلت الاسانيد 
في كلامهم؛ كقولهم: هذا مُتَصل إلى سعيدٍ بن المسيب» أو إلى 
قيل : والتّكتة في ذلك أنها تُسمّى «مَمَاطِيع »» فإطلاق المُتَّصلٍ عليها 
كالوص لشي, واحدٍ بِمُتضَادّين لغة . 


و ا م1 
2 52 32 


.)١؟5؟-‎ 31171١7/1( «التبصرة»‎ )١( 


1١ المرفوع‎ 


© النّوع السَّادِس : 
المزفوع 

هُوَ مَا أضِيف إِلَ النَّبِيْ عه خَاصَة ل يع مطلفه على عليه 

مُتَصِلًا كانَ أو مُنْقَطِعًا . وَقِيل: هُوَ مَا أخبرٌ بو الصَّحَابي عَنْ 

فِغل النْبِيَ عله أو قَولِهِ . 

(النوعٌ السَادسُ : المرفوجٌ . ٠‏ هو ما أضِيف إلى النبئ 4 خاصة) فولا 
كان أو فِعلًا أو تقّريرًا (لا يَقَعْ مُطلَقُه قّهِ على غيره » متصلا كان أو منقطعًا) 
سقوط الصحابيٌ منه أو غيره . 

(وقيل) أي قال الخطيبٌُ : (هو ما أخبرٌ به الصحابئ عن فعل النبئ 
كه أو قوله) فأخرّج بذلك المرسّل . 

قال شيحٌ الإسلام”' : والظاهرٌُ أنّ الخطيبَ لم يشترط ذلك . وأن 
كلامّه خرّج مخرّج الغالب ؛ لأنْ غالبٌ ما يُضاف إلى النبي يه إنما يضيفه 
الصحابيّ . 

قال ابنُ الصلاح”'' : ومّن ججعل مِن أهل الحديثٍ المرفوعٌ في مقابلة 
المرسّل » أي حيث يقولون مثلا : «رقّعه فلانٌ وأرسله فلالٌ؛» فقد عَنَئ 


بالمرفوع المتصل . 


. )11 : «علوم الحديث) (ص‎ )1( .)0١١7/1١( «النكت»‎ )١( 


1" النوع السابع 


ه النّوعَ السَابعٌ : 
المَؤْقَوف 
هُوَ الَروِيٌ عن الصّحَابَة قلا لَهُمْ أ فِغْلًا أو نَحْوَهُء اك 
أؤ مُنْقَطِعًاء يُسْتَعْمّل في عَدْرِهِم مُقَيَدَاء ٠‏ فيقَال : وَقَمَهُ فلانٌ 
عَلى الزّهْرِيٌ أو نَحْوهُ . 
وعِنْدَ فُقهَاءِ خرَاسَانَ تَسْوِيَةٌ المَؤقُوفٍ بالأئَرِء وامرقُوع بالخبر. 
ل م هه 
وعِنْدَ المحدّثينَ كل هذا يُسَمَى أثرا. 
(النوعٌ السابعٌ : الموقوفٌ . هو المرويُ عن الصحابة قولَا لهم أو نعلا 
أو نحوه) أي تقريرًا (متصلا كان) إسناده (أو منقطعًا) . 
( وستعمل في غيرهم) كالتابعين (مقيدًاء فيقال : وقّفْه فلانُ على 
الزهري ١‏ أو نَحوه . 
وعِندَ قُقهاءِ حُراسانَ تسميةٌ الموقوفٍ بالأثرء والمرفوع بالخبر) . 
قال أبو القاسم الفوراني منهم : الفقهاءٌ يقولون : الخبرٌُ ما يُروَى عَنِ 
لنبئ كلو والآئر ما يُروَى عن الصحابة . 


وفي ١نُخبة‏ شيخ الإسلام»”'' : ويقالٌ للموقوفٍ والمقطوع الأثْرُ . 


.)١55 : «النزهة») (ص‎ )١( 


الموقوف 7 
قال المصنف - زيادةً على ابن الصلاح - : (وعندٌ المحدثين كل هذا 
يسم أثوًا) لأنّه مأخوذ من أَكَرتٌ الحديثٌ » أ رويته . 
. ُرُوعٌ : 
أحدما : قَوْل الحا : دكن تَقُول» أؤ «تَفْعل كَذَا», ِنْ لم 


دبي 


يُضِفَةُ إلى رَّمَن انب مله فَهُوَ مَؤْقُوفٌ ء وإِنْ أَضَافَهُ فالضّحِيحُ 


َقَالَ الإمَامُ الإسْمَاعِيلٍ : مَؤْقُوفٌ . وَالصّوَابُ الأول . 
وَكَذَا َوْلَهُ : دكن لانْرى َأُسَا بكذا في حَيَاةٍ رَسُولِ الل علِئة ) أو 
«وَهُوَ فِينًا »ء أؤ : بَيْنَ أظهْرنًا », أؤ«كَانُوا يَقُولُونَ » » أؤ « يَفْعَلُونَ » , 
أؤ دلا يَرَؤنَ بَأْسَا كَذًا في حَيَاته مله ». كَكُلّهُ رفوع . 
(فروع) ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن » وذكذها اهنا البق : 
(أحدُّها: قولٌ الصحابئ : (كُنا نقولُ) كذا» (أو «نفعلٌ كذا؛) أو 
«تَرَى كذا» (إن لم يُضِفه إلى زمن النبيّ بل فهو موقوفٌ) . 
كذا قال ابنُ الصلاح تبعًا للخطيب”''» وحكاه المصئّف في «شرح ‏ 
مسلم»”" عن الجمهور من المحدّئين وأصحاب الفقه واللأصولٍ» وأطلقٌ 
الحاكمٌ والرّازِي والآمدي أنه مرفوعٌ . 


.)70/1()50( .)056 - «الكفاية» (ص: 9ه‎ )١( 


7 النوع السابع 


وقال ابن الصبّاغ”'' : إنه الظاهرٌُ . ومَئّله بقولٍ عائشة : كَانَتِ اليد 
لا تقطمٌ في الشيء النَّافِهِ . 

كاه المصنّف في «شرح المهذب» عن كثير مِن اللقياك: قال : 
وهو قويٌ مِن حيثٌ المعنى . 

وصحًّححه العراقىٌ وشيخ الإسلام . 

ومن أمثلته : ما رواهُ البخاريُ”'' عن جابر بن عبدٍ الله قال : كُنّا إذا 
ل ا 0 

(وإن أضافه فالصحيحٌ) الذي قطع به الجمهورٌ مِن أهل الحديثٍ 
والأصولٍ (أَنَّه مرفوحٌ) . 

قال ابن الصلاح”" : أن طَاهد ذلك مشعرٌ بأنَّ رسولٌ الله يكل اطْلّمَ 
على ذلك وقَرّرهم عليه ؛ لتوفر دواعيهم على سُوالِهِم عن أمورٍ دينهم , 
وتقريرُه أحدٌ وجوه السّئنِ المرفوعة . 

ومن أمثلة ذلك قولٌ جابر: كنا نَعَزِلَ عَلى عَهِدٍ رَسُولٍ اللّه كله . 
كرجه ايدان 483 

وقولَهُ : كُنَا َكل نُحُومَ الكَيلٍ عَلى عَهِدٍ لني يكِةِ . رواه النسائئ وابنُ 


| ا 5 


.)59/4( ) في م : «الصلاح» . 628 ( الصحيح‎ )١( 
. )14 - 5848( » فو علوم الحديث‎ 

(5) البخاري (/ 47)» ومسلم .)١5١/5(‏ 

(4) أخرجه : النسائي (9/ »)35١5 . ٠١١‏ وابن ماجه (/7191) . 


الموقوف اباس 


(وقال الإمام) أبو بكر (الإسماعيلئْ) : إِنَهِ (موقوق) ؛ وهو بعيدٌ جدًا 
(والصوابُ الأولٌ) . 

قال المصّف فى شرح ا وقال آخرون : إن كان ذلك 
الفعلُ مما لا يَخفى غالبًا كان مرفوعًاء وإِلّا كان موقوفاء وبهذا قطع 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 

فإن كان في القِصّة تصريحٌ باطلاعه يَلهِ فمرفوعٌ إجماعًاء كقولٍ ابن 
ع كنا تقول ورسول الله كله ده * فصل هذه الأمة بعد نَبِيّها أبو بكر 
وعم وعتجان و يَسمعٌ ذلك رسول الله يكِةِ فلا يُنكرّه . رواه الطبراني في 
«الكبير»”''» والحديثٌ في «الصحيح» بدون التصريح المذكور . 

(وكذا قولَّهُ) أي : الصحابى : (كُنَا لا نَرَى بأسًا بكذا فى حياة 
رسول اللّه تكللِء أو وهو فيناء أو) وهُو (بِينَ أَظهّرنا»» أو «كانوا 
يقولون » أو يفعلون» أو لا يَرَونَ بأسَا بكذا في حياته ككل » فكله مرفوحٌ) 


و لاي اه 


وَمِنَّ الَرْفُوعَ قَؤل المغيرة بْنِ شُعْبَة: «كَانَ أضحَاب رَسُولٍ الله 
َيِه يَفْرَعُونَ بَابَهُ بالأظافير» . 
(ومن المرفوع : قولُ المغيرة بن شعبةً : كان أصحابٌ رسولٍ الله يكل 
يَقرّعون بَابَه بالأظافير ) 7" . 


.)”"/1١( )١(‏ (0؟) /1١(‏ ه86 5؟). 
(*) أخرجه : الحاكم في المعرفة» (ص : )١5‏ عن المغيرة بن شعبة #894 ١‏ والخطيب - 


0 الخو السايم 

قال ابن الصلاح”'؟ : بل هو أحرّى باطلاعه كيه عليه . 

قال : وقّال الحاكم”'* : هذا يَتومّمه مَن ليس مِن أهل الصّنعةٍ مُسندًا » 
ذِكر رسول الله كلةِ فيه» وليس بمسَدٍ بل هو موقوفٌ. ووائقه 
اطي واي للك 

قال : وقد كُنا أَحِذئَاهٌ عليه » ثم تَأوّلناه على أنه ليس بمسندٍ لفظًا وإنما 
جعلناة موقو عا فد تحيث االمقين + قال * :و كل| شافة ها سيق فقوف لفط 
وإنما جعلناه مرفوعًا من حيثٌ المعنى . ان: 

والحديثٌ المذكورٌ أخرجه البخاريٌ في «الأدب» مِن حديث أنس . 

وعن شيخ الإسلام : تَعِبَ الناسٌ في التفتيش عليه مِن حديث المغيرة 
فلم يَظمْروا به . 

قلت : وقد طَفِرتُ بهِ بلا تعب وللهِ الحمدٌُ -. فأحرّجَه البيهقي في 
الويع 1 قال حيرت رو د اللّه الحافظ في «علوم الحديث» 
حدثني الْزبِيرٌ بن عبد الواحدء حدثنا محمد بن أحمد ا ٠‏ ثنا 
زكريا بن يحيى المنقري » ثنا الأصمعي » كنا كيينان مولى هشام بن 
شان عن لحم بن تنان ] 17 عن محمد بن سيرين » عن المغيرة 
ابن شُعبّة ‏ فذكرهء ثم أَشَارَ بعدّه إلى حديث أنس . 
- في «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» )١1١/١(‏ عن أنس بن مالك 8© . 
() «علوم الحديث» (ص: 19). 


(؟) «معرفة علوم الحديث) (ص : .)١9‏ (7) حديث: (1629). 
(4) فى ) م : «الزنبقي؟2 . (6) سقط من «١«ص؛4.‏ 


الموقوف ”ا 


ومن المرفوع أيضًا اتَفِاقَا: الأحاديثٌ التي فيها ذكرُ صِفَةِ النبي كلل 

أما قولٌ التابعيٌ ما تقدّم » فليس بمرفوع قطعًاء ثم إن لم يُضِفَهُ إلى 
زّمن الصحابة فمقطوعٌ لا موقوق, وإن أضافه فاحتمالان للعراقيٌ » وجهُ 
المنع : أنَّ تقريرٌ الصحابيٌ قد لا يُسب إليه» بخلافٍ تقرير النبيّ كله . 

ولو قال : كانوا يفعلون . فقال المصدّفٌ في «شرح مسلم»"' لا يدل 
على فِعل ججميع الأمة بل البعض » فلا حُسَة فيه إِلّا أن يصرّح بنقلهِ عن 
أهل الإجماع فيكونٌ نَقلا له» وفي ثبوته بخبر الواحدٍ خلاف . 


فيفع عمنه مقف 
ددا كد يت 


الثّانٍ : قَوْلٌ الصَحَان : «أمِزنًا بكَذًا » أو مين عَنْ كَذَا )» أو 

(مِنّ السّنَّة كَذَا» / أو «أَمِرَ بلال أَنْ يَشْفَعَ الأذّانَ »» وَمَا 
شه : كله مَرْفُوعٌ على الصّحِيح الِْي قَالَهُ الْجَمَهُورُ . وقِيل : 

لَيْس بِمَرْقُوع » ولا كَْقَ بَيْنَ كولِهِ ه في حَيَاةٍ وَسُولٍ الله عله . 

أو : يَعْذَهُ . ١‏ 

( الثاني : قول الصحابيٌ : ١‏ أمِرنا بكذا)) كقول أ عطية : مر أن 


025 2 5 - 0 2 98 ويام ا اع 2 
حرج في العيدين العواتَقٌ وذوات الخدور. وامر | أن تعد لز 


غاي المفلينة > اديه ايان 0 


.)”١/1١١()١( 
. )1١/9( (؟) أخرجه : البخاري (١/49)ء ومسلم‎ 


ا" النوع السابع 


(أو نُهينا عن كذا») كقولها أنضبا: هين عن اتبّاع الجتَائز» ولم يعزم 
علعاء. اجرياه ال , 


(أو «مِنَ السّئَةِ كذا ») كقول علي : مِنَ السّنة وَضِمٌ الكفٌ على الكفْ 
في الصّلاةٍ نَحتٌ السُّرّةٍ . رواه أبو داود”'' في رواية ابن دَاسَة وابن الأعرابيّ . 

5 بلالٌ أن يَشْقَعَ الأذانَ) ويُؤترَ الإقامّة . أخرجاه عن أنس” 

(وما أشبَّهَه ؛ كُلّه مرفوعٌ على الصحيح الذي قاله الجمهورٌ) . 

قال ابن الصلاح”؟ : لأنَّ مُطلقٌ ذلك ينصرفٌ بظاهره إلى من له الأمرُ 
وَالْنْهِيُ ومّن يَجِبُ اتباع سُئيهِ ء وهو رسول الله يكل . 


0 


وقال غيرًه : لأنَّ مقصودٌ الصحابيٌ بيانُ الشرع لا اللَّعْةِ ولا العَادةٍ 
والشَّرعٌ يُتلقّى من الكتاب ولاق والإجماع والقياس » ولا يصح أن يُريدَ 
أمرّ الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورًا يعرفه الناسٌ » ولا الإجماع لأنّ 
المتكلّم بهذا مِن أهل الإجماع » ويستحيل أمرُه نفسّه » ولا القياس إذ 
لذ أمو افيه قتعي كن الحزاة أذ الرسول كله . 

(وقيل : ليس بمرفوع) لاحتمالٍ أن يكون الآمِرُ غيرّه ؛ كأمر القرآنٍ» 
أو الإجماع » أو بعض الحُلفاءِ » أو الاستنباطٍ » وأن يريد سن غَيره . 


. )89/ - :57/9( أخرجه : البخاري (99/7). ومسلم‎ )١( 
. )9/05( : حديث‎ )'0( 

(*) أخرجه : البخاري ١5//١(‏ - 198)» ومسلم (3/7) . 
(4) «علوم الحديث» (ص : 19). 


الموقوف 1" 








وقد رَوى البخاريٌ فى «صحيحه)”'' فى حديث ابن شهاب ». عن 
سالم بن عبدٍ الله بن عُمر » عن أبيه ‏ في قصّته مع الحجاج جين قال له : 
إن كنت تُرِيدُ السنة قَهَجُر"'' بالصَّلاةٍ - قال ابن شهاب : فقلتٌ لسالم : 


فَعَلَهُ رسول اللّه كلِةِ؟ فقال : وهل يُعنون بذلك إلا سُنَنَه . 

فنقل سالمٌ ‏ وهو أحد الفقهاء السبعةٍ مِن أهلٍ المدينة » وَأَحَدٌ الجفاظ 

مِن التابعين ‏ عَنَ الصحابة أنّهم إذا أطلقوا «السّنة» لا يريدون بذلك إلا 

سْنَهَ النِّي صلل . 

وأما قولُ بعضهم : إن كان مرفوعً فلم لا بقولون فيه”” ال سول 
لله يق ؟ 

فجراه : ثم كوا الجزم بذلك ترذغا تلطا ٠‏ الا 00 
98 0 0 ْ ْ 

قال أبو قادية 59 فلت : إن أنا رقع إلى الب 86 . 

أي : لو قلت لم أكذب؛ لان وله : «ين السنة» هذا معناهء لكن 
إيراده بالصيغة التو ذكرها الصحابيٌ أولى . 


..) فئ 7 ص» : القأهجر‎ )5( ٠ .)1١199/5()1١( 
ْ 7 9ه فى «ص»: (منه4.‎ 
. )19/ /5( البخاري (!/ 47)ء ومسلم‎ ):( 


11 النوع السابع 


قلت ووووة. 'الوسفت فى قيرين ها" احرف 101 أن اقبي فون 
«المُصئٌف»'؟ عن حنظلة السدوسئّء» قال: سمعتٌ أنسّ بِنّ مالك 
يقول : كان يَوْمَرٌ بالسوط فيقطع نُمَرتهُ » ثم يُذَقَ بَينَ حَجَرَين » ثم يُضرّب 
نه ققلث لأنس + فى 'زمان”" من كان هذا ؟"قال: فى _رَمَانَ مك بن 


27 


الخطاب . 

فإن صرّح الصحابيٌ بالآمرء كقوله : «أْمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ يكلّه) فلا 
خلذف هه لتنا حكن هق بذافه ويعقن المكليية اننال كران يده 
حتى ينقل لفظهء وهذا ضعيفٌ بل باطلّ ؛ لأنّ الصحابئ عَدلٌ عارفٌ 
باللسان » فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق . 


فال ال 7 وحُكم قوله : مِن السّنة» قولٌ ابن عباس في متعةٍ 
الحج : ١سُنة‏ أبي القاسم»”*' . وقول عمرو بن العاص في عِدَّة أم الولد : 
١لا‏ تُلبّسوا علينا سّنَةَ نبينا» . رواه أبو داود”” » وقول عُمر في المسح : 
١أَصَبِتَ‏ السِّنةَ) . صحححه الدارقطني في ١‏ سُئنه0”' . ْ 


(1) (ممعلْه). (؟) في «م»): 5 
(9) «محاسن الاصطلاح» (ص : .)١58‏ 

(8) أخرجه : البخاري (؟/ )538١6 - 7٠١4‏ . 

(0) «السنن» (57908) . (5) (١10/ة9١).‏ 


الموقوف 


الا 

قال: وبعضها أقربٌ مِن بعض » وأقربُها للرفع «سنة أبي القاسم»). 
ويليها «سنة نبيّنا» » ويّلى ذلك «أَصَبتٌ السّنة» . 

(ولا فرق بِينَ قوله) أي الصحابيٌ ما تقدّم (في حياةٍ رسولٍ الله كِ أو 
بعدّه) أمّا إذا قال ذلك التابعي » فجرّم ابن الصباغ في «العدة» أنه مُرسَل : 
وحكى فيه إذا قاله ابنُ المسيب وجهين ؛ هل يكون حُجة أو لا؟ وللغزالي 

وكذا قوله : ( من السّئة ) فيه وجهان شكاقها ا فى (١‏ شرح 

58 2 2 7 58 0 ا.‎ )1١( 

مسلم) ١‏ وغيره » وم وفمة » وحكى الداودي الرفع عن القديم . 
كملة : 

مِن المرفوع أيضًا: ما جاء عن الصحابيٌّ» ومثلّه لا يُقال مِن قبل 
الرأي » ولا مجال للاجتهاد فيه » فيُحمل على السماع » جرّم به الرازي في 
«المحصول» وغيرٌُ واحدٍ من أئمة الحديث . 

5 لي ذلك 0 في كتاي 0 5 ا أ المسانيو”” ١‏ اتي 
كَمَرَ بما أنزل عَلى مُحمّل يله . 

وقد دحل ابن عيك. الب فق كتابه « التقصي ( عِدَّة أحاديفٌ مِن ذلك » 
فم أن توقس الككا ب ورم منها : حديث سَهل بن أبي حثمة في 


20/1١ )1(‏ . (؟) «معرفة علوم الحديث» (ص : .)7١‏ 
() في «المعرفة» : (الأسانيد» . 


1 النوع السابع 


ضلؤة الشزف 627 وال فن, #التمييد: "1 .هذا الخديث عر قوف على 
سهل » ومثله لا يُقال مِن قبل الرأي”" . 


نقل ذلك العراقيٌ . وأشار إلى ت: تخصيصه بصحابيٌ لم يأخذ عن أهلٍ 
الكتات . 


وصرّح بذلك شيخ الإسلام في «شرح النُخبة)”*' جازمًا به» ومَثْلّه 
بالإخبار عن الأمور الماضية مِن بّدءِ الخلق وأخبار الأنبياء » والآتية 
كالملاحم والفتن وأحوالٍ يوم القيامة» وعما يحصل بفعله ثوابُ 
مخصوصٌ أو عقابٌ مخصوص . 

قال : ومن ذلك :فحلة ما لا فال للاتياد فيةع فنيول على أن ذلك 
عنده عن النبيّ يك » كما قال الشافعيُ في صلاةٍ على في الكسوفٍ في كل 
راكعة أكثرٌ من رَكوعين . 

قال : ومِن ذلك حُكمه على فعل مِن الأفعالٍ بأنَّهِ طاعةٌ لله أو لرسوله » 
أو معصيةً » كقوله : ل اا 


.)١7١0 : أخرجه مالك في «الموطأ» (ص‎ )١( 

»2١55/7( )0(‏ وقال : وقد روي مرفوعًا مسنذا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد» عن 
صالح بن خوات » عن سهل بن أبي حثمة » عن النبي يَكيهِ - رواه عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه ‏ وعبد الرحمن أسن من يحيئ بن سعيد وأجل . 
والحديث أخرجه : البخاري 2)١55/60(‏ ومسلم .)75١4/15(‏ 

(*) في «#ص»؛ : «الراوي» . 1119 

(5) هذا من قول عمار بن ياسر. والحديث أخرجه : أبو داود (775) ٠‏ والنسائي - 





الموقوف ه98 





وجزم بذلك أيضًا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر . 
وأما البلقينيئ”'' فقال: الأقربُ أنَّ هذا ليس بمرفوع » لجواز إحالة 
الثم على ما ظهرَ مِن القواعدٍ . 


وسَبَّقَه إلى ذلك أبو القاسم الجوهري ؛ نقله عنه ابنْ عبد البر» وردّه 
عليه . 


يدا 


2 


راع 
2 


عع 


و9 


الثَالِتُ : إِذَا قِلَ في الخَرِيثِ عِنْدَ ذِكرٍ الصحَابّ : «يَرْقعَة»» أو 


سوبد تك 


(يَنْمِيه ): أو «يَبْلْعْ د به) , أؤ «روَايّة» : كَحَدِيثِ الأغرج عَنْ أبي 
هُرَيْرَةٌ رِوَايَة : «تُقَاتِلُونٌ قَوْمًا صِعًا رَ الأُيْن» ‏ فَكلٌ هَذَا و وَشَيِيُهُ 
مَرْفُوعٌ عِنْدَ أهلٍ الجلم ٠‏ وَإِذَا قيل عند التَابعٌِ : «يَرْفْعَةُ) ‏ 
فَمَرْفُوعٌ مُرْسَل . 
(الثالث : إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابئ : ١‏ يَرفَعُه ») أو «رَفَع 
الحديث ) (أو (يَنميه ) , أو ١‏ يبل به)) كقولٍ ابن عباس : ( الشفاء في 


ثلاثة : : شَربَةٍ عَسَلٍِ » وشَرطةٍ محجم ء وكَيَةٍ نَارِ) , رَفْع الحديتٌ ٠‏ روأه 
التخارق 77 . 


2)١5#/5( -‏ والترمذي (585)غ. وقال: حديث عمار حديث «حسن صحيح) : 
والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكِهِ ه ومن بعدهم من التابعين . 
وأخرجه أيضًا : ابن ماجه )١15585(‏ . 

.)١١؟8‎ : «محاسن الاصطلاح) (ص‎ )١( 


() «الصحيح) 0/مه - و١١‏ ). 


1 التوع السابخ 


ورؤوى مالك في «الموطإ»”' عن أبي خازم ؛ عن سَهل بن سعد » 
قال : كان الناس يُوؤْمّرون أن يضم الرجلٌ يدّه اليمنى على ذِراعِهِ اليُسرى 
فى الصلاة . 

قال أبو حازم : لا أعلمُ إِلّا أنه ينمي ذلك . 


وكحديث الاعرج عن أبي هريرة ‏ يبلغ به : «الناس تبَعٌ لِقريش». 


ال ش 


(أو «روَاية؛؛ كحديثٍ الأعرج عن أبي هريرة ‏ روّاية - : «تقاتلون 
قومًا صِغَارَ الأَعيْنِ؛) أخرجّه الشيخان”” . 

(فكَلُ هذا و شبهه) قال شيخ الإسلام : ك (يرويه؛ء و(رواه» بلفظ 
الماضي (مرفوغ عند أهل العلم) . 

(وإذا قيل عند التابعيّ : (يَرفْعْه )) أو سائر الألفاظ المذكورة (فمرفوع 
0 

قال شيخ الإسلام : ولم يذكروا ما حُكم ذلك لو قبل عَنٍ النبيّ يك . 

قال: وقد ظَفِرتُ لذلك بمثال في «مُسندٍ البزّار) : «عن النبي كلل 
يَرويه4 . أي : عن رَبّهِ عَرَّ وَجِلَّ » فهو حينئلٍ من الأحاديث القدسية . 
,»)2١١9( )١(‏ وأخرجه أيضًا: أحمد (7”75/45) . والبخاري .)188/١(‏ 


. )35/5( أخرجه : البخاري (1//54١1)»؛ ومسلم‎ )١( 
.)1١85/48( ره أخرجه : البخاري 0ه خ2)798 ومسلم‎ 


العواقرف 1١‏ 
واتكملة : 


عن أبي هريرة قال : قال : «أَسَلَمُ وغفَارٌ وشَيءَ من مُزينة؛ ‏ الحديث”' , 
قال الخطيبٌ : إلا أن ذلك اصطلاحٌ خاص بأهل البصرة . 


لكن زوي عن ابن سيرين أنه قال : كل شيء خدثت عن أبي هريرة 
: . *(5)م 
فهو مرفوعٌ”" . 


٠‏ الو 
هو فائدة: 


أخرج القاضي أبو بكر المروزيُ”' في «كتاب العلم» قال: حدّئنا 


القواريري : ثنا بشرٌ بِنُ منصور : ثنا ابن أبي رَوَادٍ : قال : بَلغني أن عُمر 
ابن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديثٍ : رواية ؛ ويقولٌ : إِنّما 
الؤؤاية الختية: 


. )١74- ١ا/8/19( أخرجه : البخاري (5/ 7177 - 1177), ومسلم‎ )١( 
. )284 : (؟) رواه الخطيب في «الكفاية» (ص‎ 
: وهذه المسألة » هي التي أشار إليها المؤلف في ألفيته» بقوله‎ 
وَدقَال»)» لا من قائل مَذَكُورٍ‎ 
أشاق إليخالمسألة الشايقة المتملفة بالإشار عن فعل معين بأنه طاعة أو معصية‎ 
: يقوله‎ 
وقد عَضَئ الهاديّ ؛ في المشهور‎ 
» إلا أن شارحي «الألفية» لم يفهموا هذا البيت علئ و جهه » وتخبطوا فيه تخبطا غريبًا‎ 
. فافهم ولا تغفل‎ 
. ليس في «# ص؛‎ )9( 


4 النوع السابع 


وبه إلى ابن أبي رَوَادٍ » قال : كان نافعٌ ينهاني أن أقول : رواية . قال : 
فربما نسيتٌ فقلتٌ : رواية» فينظر إلى فأقول : نسيتٌ 


وَأما قَوْل مَنْ قَالَ : تَفْسِيرُ الصَّحَابيّ مَرْفُوعٌ » فَذَاكَ في تَفْسِيرٍ 


2 


يَتَعلّقٌّ يسبب تُرُولٍ آيَةِ أؤ تخووء وَغَيْرُهُ مَؤْقُوفَ . 

(وأما قول مَن قال : تفسيرٌ الصحابيّ مرفوغ) وهو الحاكمُ ؛ قاله في 
«المُستدرك)70'' : ليعلم طالبُ الحديث أن تفسيرٌ الصحابيٌ الذي شّهد 
الوحيّ والتنزيلَ عند الشيخين حديتٌ مُسَئَدَ . 

ا ا ل جابر : كانت اليهودٌ 
ول ل ال مر الي دُبْرِهَا في قُبلِها جاء الولد أحؤل:.. فائر ل اللمد: 
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(أو نحوه) مما لا يمكنٌ أن يُؤْحَذٌ إلا عن النبيّ يله » ولا مَدخل 
2-7 9 لو ل ل 


( وغيزه يوكرق) ثلث وكذا قال في التابعيّ ؛ 3 لمن بن 
جهته مَرسّل . 
8 فوائدُ: 


الأولى : ما حْصّصٍ به المصنّف - كابن الصلاح ومن تَبعَهما .. قول 


.)١ه5/5( (48/5ه؟). (؟)‎ )١( 


الموقوف 0ك 





الحاكم » قد صَرَّح به الحاكمٌ في «علوم الحديث»”' ؛ فإنه قال : ومن 
الموقوفات ما حذثناه أحمد بن كامل بسلده © عن أبى هريرة فى قوله 
تعالى : وح لسر # [المدثر: 9؟]. قال : تلقاهم جهنم يوم القيامة 
قتَلمْحُهم لفحة فلا تَتَرْكَ لحمًا على عَظم . 

قال: فهذا وأشباهُه يُعَدٌ في تفسير الصحابة مِن الموقوفات» فأمًا 
ما نقول: إن تفسيرٌ الصحابة مُسئَدٌّء فإنّما نقولّه في غير هذا النوع . ثُم 
أوردَ حديتٌ جابر في قِضّة اليهودٍ . ظ 

وقال : فهذا وأشباهه مُسَئَدٌ ليس بموقوف ؛ فإنّ الصحابىّ الذي شَهِدَ 
الوحيّ والتنزيل قأخبر عن آيةٍ مِنَ القُرآن أنّها نزلت في كذاء فإنّه حديثٌ 


فالحاكم أطلّق في «المستدرك» وخصّص في «علوم الحديث»). 
فاعتمد الناس تخصيصّه » وأظنُ إنما مله في «المستدرك » على التعميم 
الحرصٌ على جمع الصحيح ؛ حتى أورد ما ليس مِن شرطٍ المرفوع ؛ وإلا 
ففيه مِن الضرب الأول الجمٌ الغفيرٌ . 1 

على أنّي أقول : ليس ما ذكره عن أبي هريرة مِن الموقوف ؛ لِمَا تقدّم 
مِن أن ما يتعلّق بذكر الآخرةٍ وما لا مَدخل للرأي فيه مِن قَبيل المرفوع . 


الثانيةٌ : مأ ذكروه قو أ نسي الول مرفوع . قال شيخ الإسلام : 


,.)58١--48 (هن”:‎ )١( 


0 النوع السايع 





لط | لالازاسة" © 11لانسط فا الرارى انيت والباارى مدي 1 
لانت أن السطى نعي الخل134 ب لقن اهن طم 

الثالثةٌ : قد اعتنيتٌ بما ورّد عن النبئ كل فى التفسير وعن 
أصحابة + تجمعث فى ذلك كتايًا حافلا فيه أكتد من. غشرة آلاف 

الرابعةٌ : قد تقرّر أنَّ السّنة قول وَفِعلٌ وتّقريرٌ » وقسّمها شيحٌ الإسلام 

20 

إلى صريح وحكم ‏ . 

فمثالٌُ المرفوع قولًا صريحًا قولٌ الصحابي : «قال رسول الله وكا » 
و«حدّثنا) والاشمعت 4 ظ 

وَحكما :فر ارزع له مدعل للراى فه.. 

والمرفوعٌ مِن الفعل صَريحًا : قوله : «فَعَل2» أو «رأيته ب 

قال شحنا الإمامُ المي : ولا يتأنّى فِعل مرفوعٌ حكمًا . 


مَتَلَه شيخ الإسلام بما تقدّم” ' عن على في صلاة الكسوف . 


0 ليش في :3م4. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١187”/5(‏ وابن أبي اشيبة (514/6)» وعبد الرزاق في «مصنفه) 
(١/لالاه)‏ . 

(9) وهو «الدر المنثور في التفسير بالماتوق :: 

(5)نرهة النظر ة:(صن 21١2:‏ 

(9):(صن :4584 


"١ الموقوف‎ 


قال شيخنا : ولا يَلزْمُ من كونه عنده عَن النبيّ َل أن يكون عنده مِن 
والتقريرُ صريحًا : قولٌ الصحابى : «فعلتٌ» أو «فْعِلَ بحضرته كَلِ) . 
وحكما: حديث المغيرة العا 


ب النوع الثامن 


: النّوعَ الثّامِنٌ‎ ٠ 
لتفطرع‎ 

وُه + الَقَاطِْ والََاطِيعْ » وهو الَوقُوفُ على التَابِعئ قَولا 

أؤ فِغلاًء وَاسْتَعْمَلهٌ الشَّافِعِيُ كُمَ اطَبرَانٍ في الْنْقطِع . 

( النوع الثامنُ : المقطوع» وجمعْه المقاطِعٌ والمقاطيع . 
الموقوف على التابعيّ قولا له أو فعلاء واستعمله الشافعئ : ا 
في المنقطع) الذي لم يتصل إسنادٌه» وكذا في كلام أبي بكر الحميديٌ 
14 

إلا أنَّ الشافعىّ استعملَ ذلك قبل استقرار الاصطلاح » كما قال في 
بعض الأحاديث : «حَسَنٌ ؛ وهو '' على شرط 00 


. فائدة: 


5-1 


له 


فض 


جَمع أبو حفص ابن بدر الموصلي كتابًا سمّاه «معرفة الوقوفٍ على 
الوك" اووة ف ها اورف افيضات التو فيرعاء في مؤلفاتهم 
فيها»ء وهو صَحيح عن غير النبي 26 ؛ إِمّا عَن صحابيٌ أو تابعيٌ فَمَن 


بعذه . 


)١(‏ في 7 ص» : «وهي»). 


المقطوع ككل 








وقال: إن إيراده في الموضوعات غَلَطَ » فبين الموضوع والموقوفٍ 
١ 9‏ 

ومن مظان الموقوفٍ والمقطوع : مُصِئّفٌ ابن أبي شيبة وعبد الرزاق » 
وتفاسيرُ ابن جرير وابنٍ أبي حاتم وابن المُنْرٍ وغيرهم . 


عاد اماد 


<زم اكوم © 


١‏ النوع التاسع 








, النّوعٌ التَاسِعٌ : 
2 


نَمَقَ عُلَمَاءُ الطْوَائِبٍ عَلى أنَّ قَؤْل التّابِعِيٌ الكبير : «كَال وَسُول 

لله كك كَذَاه أؤ «فَعَلَّهُ يُسَمّى مُرْسَلاء فإنٍ انْقَطعَ قبل 

التَابعِيٌ وَاحِدٌ أو أَكْتَرْء قَالَ الحاكمٌ وَعَْرُهُ مِنَ المحَدَِّينَ : 

لا يُسَمّى مُرْسَلاء بَلْ يَحّْصُ الْرسَل بِالتَابِعِيَ عن النّبي و 

قَإِنْ سَقَط قَبْلَهُ وا حِدٌ فَهُوَ مُنْتَطِمْ , ٠‏ وإِنْ كَانَ أكْثَرَ فَمُضَل 

ومُنْقَطِعٌ » والمشْهُورُ في لفِقْهِ والأصولٍ أنَّ الكل مُرْسَلٌ» وَبه 

قَطعَ المخطيبُ ؛ وَهَذَا اخْتِلافٌ في الاضطِلاح والْعِمَارَةٍ 

(النوعٌ التاسعٌ : المرّسل ؛ انمق علماءً الطوائفٍ على أَنَّ قولٌ التابعيّ 
الكبير ) كعْبيد”" الله بن عَديٌٍ بن الخيار» وقيس بن أبي عار وسعيد3 
ابن المسيب : (قال رسول الله كل كذا أو كَعَلّهء يُسَمّى مُرسَلُا) . 

(فإن انقطع قبل التابعئن) هكذا عبّر ابنُ الصلاح”" تَبِعَا ل 
والصوابٌُ : قَبِلَ الصحابيٌ (واحدٌ أو أكثرٌء قال الحاكمُ وغيرُه مِن 
() في «7(ص)2: (عبد؛ . 


(؟) «علوم الحديث»؛ (ص : .)"١‏ 
(*) «المعرفة») (ص : 78). 


المرسل 6 
المحدثين : لا يُسَمّى مرسلاء بل يختصٌ المرسل بالتابعي عَن النبئ يَكلهه) . 

(فإن سقط قبله”'') تقدّم ما فيه (واحدٌء فهو منقطمٌ) . 

(وإن كان ) الساقطٌ (أكثرٌ) من واحد (فمعضل ومنقطمٌ) أيضًا . 

(والمشهورٌ في الفقه والأصولٍ أنَّ الكل مُرسَلٌ. وبه قَطع 
الخطيت )597 قال إلة :إن أكنك ها توضيه بالإرضال من . يك 
الامتعمال ها رواة التابعىٌ عن النبىّ عَكِه . 

قال المُصئف : (وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة) لا في 
المعنى ؛ لأنَّ الكل لا يُحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء والمعد توق حصوا 
اسم المرسل بالأوّل دُون غيره» والفقهاء والأصوليون عَمّموا” . 


عاو 7 0 
3 لاح يت 








50 ََ 7 ل امن و ال 
وأمّا قؤل الزَهْرِي وغَيْرِه مِنْ صِعَارٍ التَابِعِينَ : «قَال رَسُول الله 
جنك » , فالمشهُورُ عِنْدَ مَنْ خَصّهُ بِالتّابعِئْ أنه مُوْسَلٌ كالكبير. 
وقيل : ليْسَ يِمْرْسَلٍ » بل مُنْقَطِعْ . 


. في ١م»2: « قبل الصحابي»‎ )١( 

(؟) «الكفاية» (ص : 08). 

(©) بل استعمال المحدثين يدل علئ العموم أيضاء وهذا واضح في كتب الرجال والعلل ؛ 
فإنهم كثيرًا ما يقولون : «فلان عن فلان» مرسل»ء ويكون الساقط تابعمًا أو دونه . 
وكتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم أصل في هذا ؛ فقد سماه ب «المراسيل»» مع أن 
موضوعه عام فيما لم يتصل علئ أي وجو . والله أعلم . 


1 النوع التاسع 


(وأما قولُ الزهريٌ وغيره من صغار التابعينَ : «قال رسول الله وَِ؛ , 
فالمشهورٌ عند مَن حَصّه بالتابعئ أنه مرسل كالكبير”''. وقيل : ليس 
بمرسّل بل منقطعٌ)”" ؛ لأنَّ أكثرٌ روايتهم عَنِ الثايفينة 77 .. 


أسراكية اله ٠.‏ 
© ندبية . 


يَرِدُ على تخصيص المرسّل بالتابعيٌ : مَن سَمِع مِنَ النبيّ كله وهو 
كافرٌ , نّم أسلم بعد موتهء فهو تابعي اتفاقاء وحديثّه ليس بمرسل » بل 
مَوَصِولٌ » لا خلاف في الاحتجاج به كالتنوخيّ رسولٍ هِرقلَ - وفي 
رواية : قَيصَر ‏ فقد أخرج حديئه الإمامُ أحمد وأبو يَعلى في 
امبلريي ”ع وساقاة مساق الأحاذيف المستدة : 


ومّن رأى النبي كله غير مُميّر » كمحمدٍ بن أبي بكر الصدّيق» فإنَّه 
صحابيٌ ) وحكم روايته حكم المرسل ؛ لا الموصولٍ» ولا يجيء فيه 
ما قبل في مراسيل الصحابة» لأنّ أكثرٌ رواية هذا وشبهه عَنِ التابعين» 


)١(‏ في هامش (م2: (في كلامه إشارة إلى أن المراد بالصغير من كان أكثر رواياته عن 
التابعين» . 

(9) كمااقى «العميد» لابن عدار 10 01-7 

(9) قال الذهبي في «الموقظة» (ص )١7‏ : 
«ومن أوهئ المراسيل عندهم : مراسيل الحسن . 
وأوهيئ من ذلك : مراسيل الزهري » وقتادة»ء وحميد الطويل » من صغار التابعين . 
وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات ؛ فإن غالب روايات 
هؤلاء عن تابعي كبير » عن صحابي » فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين؟ . 

(4) أخرجه : الإمام أحمد في «مسنده» (7/ »)44١‏ وعزاه الهيئمي في 7مجمع الزوائد» 
(4/ 7*4 -7386) إلئن أبي يعلئ » وقال : ورجال أبي يعلئ ثقات . 


١ المرسل‎ 








بخلافٍ الصحابيٌ الذي أدرك وسمع » فإن احتمال روايته عن التابعين”١‏ 


بعيد جدًا . 
وه فائدة: 

قال العراقئ” : قال ابن القطان : إنَّ الإرسال روايةٌ الرجل عمّن لم 
بسمع مية . ْ 


قال: فعلى هذاء هُو قولٌ رابع في حدٌ المُرسَلٍ . 

وَإِذَا قال : «فُلانٌ عَنْ وج عر عَنْ فلان»ء فقال الحاكمٌ : مُنْقَطِعْ 

لَيْس مُرْسَلاء وال غَيْرهُ : مُوْسَلٌ . 

(وإذا قال) الراوي في الإسنادٍ : («فلانٌ عن رجل ) أو بي (عن 
فلان» » فقال الحاكمٌ ) " هو (منقطعٌ ليس مرسلا دوقال واو اي 
ابن الصلاح””' عن بعض كُتب الأصيرل موت 4 

قال العراقئُ ”"2 : وكلٌ بن القولين خلافٌ ما عليه الأكثرون » فَإنّهم ذهبوا 
إلى أنه مُتّصِلَ في سَنَدِه مَجهول » حكاه الرشيدُ العطارٌ» واختاره العلائي . 

قال: وما حكاه ابنُ الصلاح عَن بعض كُتب الأصولٍ أراد به 
«البرهان» لإمام الحرمين» فإنه ذكر ذلك فيه» وزاد كُتبَ النبي كله التي 
)١(‏ في «١ص»؛‏ : «التابعي»2 . (؟) «التبصرة» .)١55/1١(‏ 


(5) «المعرفة») (ص : 78). (5) في 7 ص؛ : « حكاية عن» . 
(4) «علوم الحديث»؛ (ص : 77) . () «التقييد؛ (ص : 175) . 


34/4 ظ و ود 


هراس اي 


لم يُسَمّ حاملها» وزاد في «المحصول» مَن سمي باسم لا يعرف به . 
قال : وعلى ذلك مَشََى أبو داود فى كتاب «المراسيل؛ » فَإِنّهِ يروي فيه 
ما أبهمَ فيه الرَّجِلْ . 
قال : بل زاد البيهقيٌ على هذا في «سننه) » فجعل ما رواه التابعيٌ عن 
د م اح معاد رامو بسار للبم إل إداكار مي 


وقد روى البخاريٌ عن الحميديٌ قال : إذا صم الإسنادٌ عن الثقاتِ 
إل رجل من الصحابة فهو حُجةٌ ''. وإناك نت ذلك الرحل» 

وقال الأثرمٌ”"' : قلتُ لأحمدٌ بن حنبلٍ : إذا قال رجل مِن التابعين : 
لمحي دا العنبا مين نا انعم . 


قال: وهو حَسّنٌ مُنّجَةٌ» وكلامُ مَن أطلق قبوله مَحمولٌ على هذا 
التنضها: ؟ اح 37 


لع ماع مي 
2 


() زاد في «ص» : «كمراسيل الصحابة» » وهي زيادة صحيحة معنّى » لكنها مقحمة هناء 
وَالْتضن فى «التقييد» للعراقى (ص 7/5) بدوهما . 

ف «التمهيد» لابن عبد ابر (5/ 44) . 

() وهذا هو الراجح» والمسألة لها طرفان؛ فإن قول الراوي : #عن رجل»2 ولم يسمه 
لا يخلو : إما أنه سمع منه أو لم يسمع » فإن كان سمع منه » فالعلة الجهالة » ولا يعرف 
سماعه منه إلا بالتصريح » كأن يقول : «حدثني رجل» ؛ لأن الحكم بسماع راو من - 


كما حكاه عنهم مسلم فى صَدر (صحيحه) 


المرعدل 0 








هئام 207 


الققَهَاء وأضحَاب الأول . وقال مَالك وأبو حَنِيفَة 2 طَائِفَة : 
صَحيح . 
( ثم المرسل حديث ضعيف) لا يحتج به ( عند جماهير المحدثين ) 


- شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذلك الشيخ » وعدم معرفتنا بأحدهما يمنع 


الحكم بالسماع » لكن لما صرح بالسماع ‏ وهو ثقة ‏ قبلنا منه ذلك . 

وإذا لم يصرح المبهم بالسماع ممن فوقه. فقد يحكم أيضًا بالانقطاع بينهماء حت 
ولو صرح ذلك المبهم بالسماع ؛ لأن المبهّم قد يكون ضعيمًاء والضعيف قد يخطئ 
عل أن الإيام هو في الحكم كالانقطاع » وأي فرق بين أن يقول الراوي : «قال فلان 
كذا»ء وهو لم يسمع منهء وبين أن يقول : حدثني شيخ عن فلان بكذا»» فكلا 
الروايتين في الحكم سواء )» هذه منقطعة جزماء وتلك منقطعة جزمًاء وإن اختلفت 
ألفاظ الرواة ؛ لأن إبهام الراوي » حكمه كما لو لم يذكر أصلا . 

ولعله لذلك ذهب أكثر أهل العلم إلئ أن الرواية المبهمة هي من قبيل المرسل أو 
المنقطع . 

وراجع : «المعرفة» للحاكم (ص/” ‏ 2)758 و«العلل» لابن المدينى (ص١١٠)‏ 
و«التاريخ الكبير» للبخاري  )8597/7578 /١/١(‏ مقارنًا ببامش «تعظيم قدر الصلاة») 
للمروزي 588/١(‏ . 585؟) ‏ وأيضًا (1١/١9/1١1/لا١:)‏ و(9/؟/0178/1895) 
و(5/9/ 965١/١65١١؟)‏ و«الناسخ والمنسوخ» للأثرم (ص70١)2‏ و«سير أعلام 
النبلاء » (0/ 75*8) , و«الإصابة» (5/ 45١‏ ؟45). 


ل" 


وو النوع التاسع 





«التمهيد»”2» وحكاه الحاكه”" عن ابن المسيب ومالك (وكثير مِن 
الفقهاء وأصحاب الأصولٍ) والنظر؛ للجهل بحالٍ المحذوف». لأنه 
ول اذ ركه حزن مها و رإذا عاق كذلك هم اكره هنا : 

وإن اتفقّ قّ أن يكون المُرسِلُ لا يَروي إلا عن ثقةٍ فالتوثيق مع الإبهام 
غير كافٍ»ء كما سيأتي » ولأنّه إذا كان المجهولٌ المُسمّى لا يُقبل» 
البو د وحال 00 ا 

(وقال مالكُ) في المشهور عنه (وأبو حنيفة في طائفة) منهم أحمدٌ في 
المشهور عنه : ( صحيح) : 

قال المصئّفٌ في «شَرح المُهزّبٍ72 : وقيّد ابن عبد البر وغيرُه ذلك 
بما إذا لم يكن مُرسِلّه ممن لا يحترز ويُرسلٌ عن غير الثقاتٍ » فإن كان فلا 
خلاف في رَذْه . 

وقال غيرُه : محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مُرِسِلُه من أهل القرونٍ 
الثلاثة الفاضلة » فإن كان من غيرها فلا ؛ لحديث «كُم يَفشُو الكَذِبُ) . 
صححححه النسائي . 


أ 


وقال ابنُ جرير"' : جمع التابعون بأسرهم على قبول المرسّل م ولم 


)١(‏ «التمهيد» .)0/١(‏ (؟) «المعرفة» (ص : 55؟). 


(9) ليس في 7م4. 
(4) بل هذه حجة من صحح مراسيل سعيد وغيره . انظر ما سيأتي (ص : 0207 . دكتور 


أحمد معبد . 


(5) «المجموع» .)٠١١/١(‏ (5) كما في «التمهيد» .)5/١(‏ 


المرسل .م 








يأتِ عنهم إنكاره» ولا عَن أحدٍ مِن الأئمةٍ بعدّهم إلى رأس المائتين . 
قال ابن عبد البمر : كأنه يعني أنَّ الشافعيّ أَوَّلَ مَن رَدَّه . 
وبالع يعضهم قَتَؤاه علق المنديف 4 وقال عن أستد تقذ أخالك 6 وق 
أرسلّ فَقَد تَكمّلَ لَك . 


2 2 
فإِنْ صَحٌ حرج المرْسَلٍ بمَجِيئه مِنْ وج آخَرَ مُسْنَدَاء أو 
مُرْسَلاً أَْسَلَّهُ مَنْ أَخَدَّ عَنْ غَيْرِ رِجالٍ الأول كان صَحِيحًا : 
وبين يِذَلِكَ صِحْهُ امرْسَلٍ , وأَهُمَا صَحِيحَانٍِ لَوْ عَارَضَهُمَا 
صَحِيحٌ مِنْ طريقٍ رَجحْنَاهُمَا عَلَيْه إِذَا تَعَذَّرَ الجَمْْ . 
(فإن صَحْ مَخْرَجٌ المرسّل بمجيئه ) أو نحوه (مِن وجه آخَرَ مسئدًا أو 
مرصلا أرسّله من أخَز) العلمّ (عن غير رجالٍ) المرسِل (الأَوَّلٍ » كان 
صحيحا ) . 
هكذا نصّ عليه العام في «الرسالة»”'' 2 مقيدًا له بمرسّل كبارٍ 
التاعيق ع .زمق إذا شن + ااه تعن كف 1 وزذا شباركة الفاط 
المأمونون لم يُخالفوه» وزاد في الاعتضادٍ : أن يوافقٌ قولٌ صحابيّ » أو 
يُفتي أكثرٌ العلماء بمُقتضاه » فإن فُقِدَ شرط مما ذُكر لم يُقبل مُرِسَلهُ » ون 
وجدت قبل . 


(ويتبينُ”'' بذلك صحةٌ المرسّل وأنهما) أي المرسّل وما عَضَدَّه 


() «الرسالة» (ص: 55١‏ -"857). (؟) في «ص؛2 : (وتبين؟) . 


( صحيحان . لو عارّضهما صحبح من طريق) واحدة (رجحناهما ١7‏ 
عليه ) بتعدد الطرق (إذا تَعَدّر الجمع ) بينهما 
«فوائذ: 

الأولى : اشْئَهرَ عن الشافعيٌ أنّه لا يحتجُ بالمرسّل » إلا مراسيل سعيدٍ 
ام الفشسة . 

ال المصئّف في «شرح العو وفى الإرشاد) : والإطلاقٌ فى 
النفيى والإثباتِ غلطً» بل هو يحتحٌ بالمرسّل بالشروطٍ المذكورة» 

قال: وأَصلٌُ ذلك أنَّ الشافعيّ قال في «مختصر المزني» : أخبرنا 
عَن بيع اللّحم بالحَيوَانِ”" . 

وعن ابن عباس : أن جَرُورًا نُحرّت على عَهِدٍ أبي بكرء فسَاء رَجْل 
عاق فقال : أعطوني بهذو العناقٍ » فقال أبو بكر : لا يصَّلحٌ هذا . 

قال الشافعيٌ : وكان القاسمٌ بِنُ محمدٍ وسعيدٌ بن المسيب وعروةٌ بن 
الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يُحَرّمون , بِيعَ الحم بالحيوان . 


)١(‏ فى «ص»: «رجحاهما». 

,.)ْ 2: -١3١1/1١( المجموع)‎ 6 

(*) رواه: مالك في «الموطأ؛ (ص : :)5١٠5‏ ومن طريقه : الحاكم في «المستدرك) 
٠.0236 /0(‏ والبيهقي في « السك 1 (05557/6. 


قال : وبهذًا نأخذٌء ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسولٍ الله يككهِ خالف 
إنامكن! العملايق ودر رسال انو السينيه مدنا لجس ور اليو 

فاختلف أصحابئًا في معنى قوله : «وإرسال ابن المسيب عندنا حَسَنٌ ‏ 
على وجهين » 90 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 7 «اللْمَع) 
والخطيبٌ البغداديُ”'' وغيرُهما . 

أحذهما : معناه أنه حَُجَةٌ عنده بخلافٍ غيرها مِن المراسيل . قالوا : 
لأنها قُنّشْت فُوجِدَت مبيتل 5 

والثاني : أنّها ليست بحُجةٍ عنده» بل هي كغيرها . قالوا : وإنما رجح 
الشافعيٌ بمرسّله » والترجيح بالمرسّل جائز . 

قال الخطيبٌ : وهو الصوابٌُ» والأَوّلُ ليس بشَيءِ ؛ لأن في مراسيله 
ما لم يُوجد مُسنذا بحال مِن وجهٍ يصحٌ. وكذا قال البيهقث”" . 

قال : وزيادةٌ ابن المسيب في هذا على غيره أنَّه أصحٌ التابعين إرسالا 
فيما زْعَم الحَفّاظ . 

قال المصئّف : فهذان إمامان حافظان كُقيهان شَافعيّانَ مُتضلّعان مِن 
الحديث والفقهٍ والأصولٍ والخبرة التامةٍ بنصوص الشافعيٌ ومعاني 
كلامه . 


سح صل 


. في ٠«ص»ء «م»: «حكاه»ء, والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. (؟) «الكفاية» (ص : الاه - ؟الاه)‎ 
. )39- 7١ كما فى «مناقب الشافعى) (؟5/‎ )9( 





2 ظ الوم التاشيخ 


قال : وأما قولٌ القَمَالِ : مرسّلُ ابن المسيب حُسَةٌ عندنا» فهو محمول 
على التفصيل المتقدم . 

قال : ولا يصحٌ تَعلّقُ مَن قال : (إنه حُبِجَةٌ) بقوله : «إرسالّه حَسَنٌ2 ؛ 
لأن الشافعيّ لم يعتمد عليه وحده؛ بل لِما انضمٌ إليه من قولٍ أبي بكرٍ 
ومن حَضّره مِن الصححابةٍ وقول أئمة التابعين الأربعةٍ الذين ذكرهم» وهم 
يع ون تقراو لعز سمحي 

وقد نقل ابنُ الصبّاغ وغيرُه هذا الحُكم عن تمام السبعة» وهو مَذْهبٌ 
مالك وغيره» فهذا عَاضدٌ ثانٍ للمُرسَل . انتهى”' . 

وقال ال ذكر الماوردي في (الحاوي) أن الشافعيّ اختلف 
قُولهِ في مراسيل سعيدٍء فكان في القديم يحتج بها بانفرادهاء لأنه 
لا يرل حديئًا إلا يُوجَد مُسندًاء ولأنه لا يَروي إلا ما سمعه من جماعة » 
أو من أكابر الصحابةِ » أو عَضَدَه قولهم » أو رآه منتشرًا عِندَ الكائّةء أو 
وافقه فِعلُ أهل العصرء وأيضًا فإِنَّ مراسيله سُبرَت » فكانت مأخوذةٌ عن 
أبي هريرة » لما بينهما من الوصلةٍ والصهارة» فصار إرسالّه كإسناده عنهء 
ومذهبٌُ الشافعيٌ في الجديدٍ أنه كغَيرِه . 

نُم هذا الحديثٌ الذي أورده الشافعىُ مِن مراسيل سعيدٍ يصلحٌ مثالا 


)١(‏ في هامش «م4 : «قلت : ويصير المعنئ أن هذا المرسل الذي أوردناه حسن » أي لما 
اعتضد به مما انضم إليه » فيكون مراده مرسلًا خاصًا وهو ما اعتضد لا مطلقًا) . 
فم محاسن الاصطلاح) : .)١17/‏ 


المرسل م ؟ 





لأقسام المرسل المقبولٍ» فإنَّه”'' عَضَدَّه قول صَحابِيُ » وأفتى أكثرُ أهل 
أنقك كفا اله اده فر ل ار ارج تن الجد الملا ورين رضال 
الأولٍِء وشاهدٌ آخر مُسندّاء كَرَوَى البيهقئ في «المدخل» مِن طريقٍ 
الشافعي » عن مُسلم بن خالدٍ » عن ابنٍ ريج . عن القاسم بن أبي بزة . 
لال توف الود لمفدت عور 1 له حر كر لك ف إرية اه 
كل جزءٍ منها بعَناقٍ » فأردتُ أن أبتاعَ منها جَزءَاء فقال لي رجلّ من أهل 
المدينةٍ : إِنَّ رسول الله كه نَهَى أن يُبَاعَ حي بِمَيْتِ ٠.‏ فسألتٌ عن ذلك 
افاي لشت ل 

قال البيهقيٌ : فهذا حديثٌ أرسله سعيد بِنُ المسيب » ورواه القاسمٌ 
ابن أبي بَزّةَ عن رجل من أهل المدينة مرسّلاء والظاهرٌ أنه غيرٌُ سعيدٍء 
ذاله أحهة ون أذ ل يحرف العايتة » بن أبي بَرّةَ المي حبَّى يَسألَ عنه . 

قال: وقد رويناه من حديث الحسنٍ عن سَمرةً بن جندب عن النبي 
ارد اك جاع حرا با الس ور عر 0 
العقيقة » فمنهم مَن مَن أثبته » فيكون مثالا للفصل الأول » يعني ما له شاهدٌ 
مُسئَدٌ » ومنهم من لم يثبته » فيكون أيضًا مرسّلا انضَّمّ إلى مُرسَل سعيدٍ . 
انتهى . 

القائية وطن الرارى اوغر وى اع الأضيونة القوك الجافنة نا 
يكون مُنتْهضٌ الإستادء ليكونّ الاحتجاجٌ بالمجموع » وإلّا فالاحتجاجُ 


)غ0 في ١(‏ ص4 : «فإن). 
(؟) أخرجه : البيهقي في «السئن») (7957/0 - /1ا19) . 


م النوع التابيع 





حينئلٍ بِالمُسندٍ قط . وليس بمخصوص بذلك » كما تقدّم”'' الإشارةٌ إليه 
في كلام المُصِئُّفِ”" . ْ 

الثالثةٌ : زاد الأصوليون في الاعتضادٍ أن يوافقه قياس » أو انتشارٌ مِن 
غير إنكارء أو عَمَلُ أهل العصر به. وتقدّم في كلام الماورديٌ ذِكرٌُ 
الصورتين الأخيرتين » والظاهرٌ أنهما دَاخلتان”" في قولٍ الشافعىٌ : وأفتى 
أكثرٌ أهل العلم بمقتضاه . 

الرابعةٌ : قال القاضي أبو بكر : لا أقبلٌ المُرسَّلَ» ولا في الأمَاكن التي 
ليا كرضي اواج يس إولاة رمن السمدا 1ن ا ا 
مِن تابعىّ . 

قال : والشافعيٌُ لا يوجبٌ الاحتجاجّ به في هذه الأماكن بل يستحبّه , 
كنا كال امقس دولك ولا أستطيعٌ أن أقول: الحبجة تعْبِتٌ”' به 


بوتها”؟ بالمتصل . 


)١(‏ في هامش «م2: «أي فيما إذا عارضهما حديث صحيح من طريق واحد فيقدمان 
عليه ) . 

(؟) وقد بينت في كتابي 7 النقد البناء لحديث أسماء فى كشف الوجه والكفين للنساء» » أن 
هذا المستد. العاضد لايد وأن يكون صحيحًاء وأنه هو الذي يدل عليه كلام النووي 
وغيره 2 وأنه ظاهر كلام الشافعي وما فهمه الناسو من كلامه» ورددت هناك علولا 
الرازي وغيره ممن جوزوا أن يكون هذا المسند ضعيمًا لا تقوم به الحجة بانفراده . 
وبالله التوفيق . 

ف في «ص»2» و «م24: «داخلان» والمثبت من المطبوع . 

(5) في 7م): الك ا 

(6) في 7 ص ؛ : 7 بثبوته ؛ » وفي 7م24 : 7 ثبوته » . والمثبت من « الرسالة » للشافعى (ص 1554) . 


المرسل م 





وقال غيرُه : فائدةٌ ذلك أنّه لو عارّضه مُتصل قُدَّمَ عليه » ولو كان ححجَةٌ 
مطلقًا تَعَارضًا . 

لكنخ قال مد ا اا مَرادُ الشافعىٌ بقوله : (أستحب) : أحتات 
وكذا قال المصدّفُ في «شرح المُهزَّبٍ0”" . 

الخامسة + إن لو يكن فن: البات دليل نوك المرسّل:: فثلانة. أقوال 
الجاففي © #القبا مودي الال .حك الأكثاف الأجله: 


اد 
إيغيا 


السادسةٌ : تَلخّصٌ في الاحتجاج بالمرسل عشرةٌ أقوالٍ : حَُةٌ مُطلقًاء 
لا يُحتجٌ به مُطلقّاء يحُتجُ به إن أرسّله أهلٌ القرونٍ الثلاثةٍ» يُحتج به إن لم 
يرو إِلّا عن عَدلٍ» يُحتحُ به إن أرسلّه سعيدٌ فقط. يُحتجح به إن اعتضد » 
يُحتجٌ به إن لم يكن في الباب سواه » هو أقوى من المُسَئَدِء يُحتجٌ به تدبا 
لا وُجوبًاء يُحتحٌ به إن أرسله صحابي . 

السابعةٌ : تقدّمِ في قولٍ ابن جرير أنَّ التابعين أجمعوا على قَبولٍ 
المرسل» وأنّ الشافعي أُوَّلُ مَن أباه» وقد تنبّه البيهقئْ لذلك فقال في 
«المدخل» : باث ما يستدل يه :على ضعب المراسيل بعد تَغْيْرٍ الناس 
وظهور الكذب والبدّع » وأورد فيه ما أخرجه م عن ابن سيرين ) 
قال : لقد أتَى على الناس زمانٌ وما يُسأَلُ عن إسنادٍ حديثٍ» فلما وقعتٍ 
الفتنةُ سُل عن إسنادٍ الحديث» فَيُنظرٌ مّن كان مِن أهل السُنة يُوْحَذُ مِن 
حديثه » ومّن كان مِن أهل البدّع ترك حديئه . ْ 


.)٠١١/١( كما في «مناقب الشافعي ) (85/50). (5) «المجموع»‎ )١( 
506 فرة امقدمة صحيح مسلم) لضن‎ 


م الحوع الناسم 








الثامنةٌ : قال الحاكمٌ في «علوم الحديث6"'' : أكثرُ ما تُروى المراسيلٌ 
من أهلٍ المدينةٍ عن ابن المسيب » ومن أهل مكةٌ عن عطاءٍ بن أبي رباح : 
ومن أَهَلٍ البصرةٍ عَنِ الحسنٍ البصريّ » ومن أهل الكوفةٍ عن إبراهيمَ بن 
يزيد النخعي » ومن أهل مصر عن سّعيد بن أبي هلال ومن أهل الشام 
عن مُكحول . 

قال: وأصحٌها . كما قال ابن معين ‏ مراسيلٌ ابن المسيب ؛ لأنّه مِن 
أولادٍ الصحابةِ » وأدرك العشرةً » وفقيهُ أهل الحجاز» ومُفتيهم”” » وأول 
الفقهاء السبعة الذين”" يَعتدُ مالك بإجماعهم كإجماع كافةٍ الناس » وقد 
تأمل الآتحة الممتدمون مراسيلة فوجدوها بأسائد ميض :هذه الخ انط 
لم توجدا في وراتيل غيرة: 

قال: والدليل على عدم الاحتجاج بالمُرسَلٍ غير المسموع» مِنَّ 
الكتاب : كَونُهُ تعالى : طإَِكََفَهُوا في الزن وَشدما مََممْرَ إنا معنا 
لم4 التوية: ؟15]» ومن السّنة حديتُ : «تَسْمعُونَ ويُسمعُ نكم , ويسم 
مِمن يَسمَعُ منكم). 

التاسعةٌ : تكلم الحاكمُ على مراسيل سعيدٍ فقط. دُون سائر مَن ذُكِرَ 
معه» ونحن تذكرُ ذلك : 
)١(‏ «المعرفة) (ص: 5850 - 7؟). 


() في «ص»: «ومتقنهم)ا. 
0) فى «ص»: «الذي). 


المرسل م 


فمراسيلٌ عطاءِ: قال ابنُ المديني”'2: كان عطاءٌ يأخذٌ عن كُلٌ 
ضرب» مرسلاتٌ مجاهدٍ”'' أحبٌ إليّ من مُرسلاته بكثير . 

وقاله اعد نوز حنبل”" : مرسّلاتٌ سعيدٍ بن المسيب أصحٌ 
المرسّلاتِء ومرسلاتٌ إبراهيمٌ النخعيٌ لا بأسّ بهاء وليس في 
المُرسلات أضعف من مُرسَلاتٍ الحسَنٍ وعطاء بِنِ أبي رَباح ؛ فإنّهما كانا 
بالخذان عه كله حل 


وفاله ادف جره 50 مُرِسَلاتُ الحسّنٍ البصريٌ التي رواها عنه 
الثقاث صِحَاحٌ » ما أقلّ ما يسقط منها ! 


وقال أبنو ؤرعة 9 : كز شع قال الحشن :2 (قال وسول الله كله 
لاحاا” م 


,)4 


. )87/5١( و«تمهذيب الكمال»‎ »)4/١( كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في (م» : «فمجاهد). 

(2) أسنده الخطيب في «الكفاية؛ (ص : 20594» وأورده : المري في «ممذيب الكمال» 
(؟/؟م)اء والذهبي قش ١‏ السَير 9 :9710/40 : 

(:) كما في «التهذيب» (؟5777/5) . 

(5) كما في «تبذيب الكمال» (5/5؟7١)؛‏ و«السير» (8957/54) . 

(5) كما في «شرح علل الترمذي» )7518/١(‏ . 


_ ا النوع التاسع 








قال شيخ الإسلام : ولعلّه أراد ما جَرّم به الحَسَنُ . 

وقال [ غَيرٌه: قال]”'' رجل للحسّن : يا أبا سعيد ؛ إِنكٌ تُحدّثنا 
فتقول : «قال رسول الله كله فلو كُنتَ تُسنده لنا إلى”'" مَن حدَّئك ؟ 
فقال الحسّنٌ : أيّها الرجل », ما كَذّبناء ولا كُذبناء ولقد غعَرّونا غزوةٌ إلى 
خراسان ومّعنا فيها نلاثمائة مِن أصحاب محمد 76" . 

وقال ون و سألتٌ الحسنٌ قلث ةيا أنا معنا انلك 
تقول : قال رسول الله كَل وإِنكٌ لم تُدركه؟ فقال : يا ابن أخي » لقد 
سألتتي عن شيء ما سَألني عنه أحدٌ قَبلك. ولولا مَنزلتُك مني ما 
أخبرئك . إنْي في زمانٍ كما ترى ‏ وكان في رمن الحجاج ‏ كل شيم 
سمعتني أقولّه :قال رسولٌ الله يَكيا فهو عن علي بن أبي طالب » غير 
أنّي في زمانٍ لا أستطيعٌ أن أذكر عليًا . 

0 0 (6) . 5 ع . 0 2 2 

وقال محمد بن سعد : وكل ما اسند من حديثه أو رَوى عمن سمع 

منه »6 فحَسنْ حجة » وما أرسل مِن الحديث فليس بحجة . 


() ليس فى «ص» . (5) في «ص؛»2: (عن». 

() أسنده البخاري ف «التاريخ الكبير» (0/ 407) في ترجمة عبيد بن عبد الرحمن » وانظر 
«جهبذيب الكمال» (5/ 5؟1١).‏ 

(5) كما فى «اتبذيب الكمال» (5/5؟7١).‏ 

.)١ 5/0 الطبقات»)‎ (0 


الحربدل ١م‏ 


وأمّا مراسيلٌ النخعي : فقال ابن معين "21 : مراسيلٌ إبراهيم أحبٌ إليّ 
بن عراسيل الشعين . 

وعنه أيضًا"' : أعجبٌ إليّ مِن مُرسّلات سالم بن عبد الله والقاسم 
وسعيدٍ بن المسيب . ْ ْ 


وقال ا للا بأس بها. 


وقال الأعمش : قلتٌ لإبراهيمَ النخعيٌ : أسند لي عن ابن مسعودٍ . 
فقال: إذا حدثتُكم عن رجل عن عبد الله » فهو الذي سمعتٌء وإذا 
قلت : «قال عبد الله؟ فهو عن غير واحدٍ عن عبد الله . 


العاشرةٌ : فى مراسيلَ أخرَ ذكرها الترمذىٌ فى «جامعه»» وابنٌ 
أبي حاتم . وغيرهما . 


بشيء . وكذ! قال الشافعيئ ”" . قال : لذن عه يروي عن سليمان بن 


و 


أرقم . 


32 - 00 . إعيى 5 هج # 
وروى البيهقىُ عن يحيى بن سعيدٍ قال" : مُرسَلُ الزهريٌ شر مِن 


. )378/57( كما في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب /١(‏ 710) . 

فرة كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب )795/١(‏ . 

(:) أسنده الترمذي في «العلل» /١(‏ /ا717) . 

(5) كما في (السير» (7”794/0)» و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : ") . 
03 كما في «السير» (7”98/6) . 


م الترع التاسع 


توش خيرم لاله سافط يار علج قنو أذ منت شد و :انا نما كر صر 
وكان يحبى بن سعيدٍ لا ير إرسال قتادةً شيئًا » ويقول”'' : هُو بمنزلة 
الريح . 


وقال يحيى بن سعيدٍ' '' : مُرسلاتُ سعيدٍ بن جُبير أحبٌ إليّ مِن 
مَرسّلات عطاءِ. قيل : فَمُرسَلاتٌ مُجاهِدٍ أحبٌ إليك أو مُرسَلاتُ 
طاوس ؟ قال يها أقر نيما ! 

وقال أيضًا”" : مالك عن سعيدٍ بن المسيبٍ أحبٌ إليّ مِن سفيان عن 
إبراهيمَ » وكلٌ ضعيف . 

وقال أيضًا”“': سفيان عن إبراهيم شِبه لا شيء » لأنه لو كان فيه 
إسناد صاح . 


ل مُرسَلاتُ أبي إسحاقّ الهمدانيٌ والأعمش والتيمي ويحيى 
ابن أبي كثير شِبه لا شيء . ومُرسَلاتٌ إسماعيل بن أبي خالدٍ ليس بشيء » 
ومُّرسَلاتُ عَمرو بن دينار أحبٌ إليّ » ومُرسَلاتٌ معاوية بن قرَّةَ أحبٌ إليّ 
من مُرسلات زيدٍ بن أسلمٌ » ومُرسَلاتٌ ابن عُييئة شبه الريح » وسفيان بن 


. )517/١1( و«الجرح والتعديل» له‎ ٠)” : «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

. )514/١( «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : 5)»: و«الجرح والتعديل» له‎ )١( 

(") «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : 5)» و«الجرح والتعديل» له /١(‏ 747 - 5554) . 
(5) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : 5)» و«الجرح والتعديل» له )554/١(‏ . 

(5) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : 0). 


ارين وم 


000 
مله 7 


: )7584 - 7587 /١( قال الحافظ ابن رجب في « شرح علل الترمذي»‎ )١( 
: أربعة أسباب‎ 
. أحدها : ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره‎ 
والثاني : أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف‎ 
له ذلك » وهذا معنيل قوله : «مجاهد عن على ليس به بأس » قد أسند عن ابن أبى ليلى‎ 
. عن على ؛‎ 
والثالث : أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعهء ويثبت في قلبه» ويكون فيه‎ 
ما لا يجوز الاعتماد عليه » بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ » ولهذا كان سفيان إذا مر‎ 

بأحد يتغنئ يسد أذنيه » حت لا يدخل إلئ قليه ما يسمعه منه فيّقرٌ فيه . 

وقد أنكر مرة يحيئ بن معين علئ علي بن عاصم حديئًا وقال : «ليس هو من حديثك 
إنما ذوكرت به» فوقع في قلبك » فظننت أنك سمعته ولم تسمعه» وليس هو من 
حديثتك)») . 
وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعًا يقول : «لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه. 
لا يأمن أن يعلق قلبه منه» . 
وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : «كنت عند 
أبى عوانة فحدث بحديث عن الأعمش » فقلت : ليس هذا من حديثك . قال : بل . 
تلك لا “قال 17ت قلت دلا كال يا سادية تهات اتوي افاخرجت لطر ويه 
فإذا ليس الحديث فيه . فقال : صدقت يا أبا سعيد» فمن أين أتيت؟ قلت : ذُوكرت 
نه وآانك كنات فظتتت. انك سمععة 1 
الرابع : أن الحافظ إذا روئ عن ثقة لا يكاد يترك اسمهء 56 فإذا ترك اسم 
الراوي دل إبهامه عليل أنه غير مرضي » وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرًا» 
لو كان ده ندا الضك 4ك وني :لو كاك خوك عن ثقة لسماه وأعلن باسمه . - 


1 النوع التاسع 








الحادية عشرة: وقع في «صحيح مسلم» أحاديثٌ مرسلةٌ » فانتُقِدَت 
عليه » وفيها ما وقعّ الإرسال في بَعضهء فأمّا هذا النوع فَعْذْره فيه أن 
يُورده مُحتججا بالمُسنَدِ منه لا بالمرسّل » ولم يقتصر عليه للخلاف في 
تقطيع الحديث , عَلى أن الكررسل ولد كل نالعال بن ونه كر 

كقوله في كتاب «البيوع »2 : حدّثني محمد بن رافع » ثنا حجينٌ » ثنا 
لل رك كد لوس ال ا 
رَسُولَ الله يه نهى عَنَ المُزاية ‏ الحديث . 

قال: وأخبرني سالمُ بن عبدٍ الله» عَن رسولٍ الله كله قَالَ : 
«لا تَبتاعوا التمرَّ حَنَّى يَبدُو صَلَاحْهُ» ولا تَبتاعوا التمر بالتمر» . وقال 
سالمٌ : أخبرني عبدُ اللو» عَن زيدٍ بن ثابت» عَن رسولٍ الله يلء أنه 
رَخَصٌ في العريّة - الحديث . 

وحديثُ سعيدٍ وصّله مِن حديثِ سهيل بن أبي صالح عَن أبيهِ عَن 
أبي ري ومن حديث سعيدٍ بن مِيئًا ؛ وأبي الس ا 

وأخرجّه هو والبخاريٌ من حديث عطاء عَن جاير 7 , 
- وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي» قال سمعت يحيئ بن سعيد يقول : 

«مرسل الزهري شر من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ » وكلما يقدر أن يسمي سمئ ٠»‏ وإنما 

يترك من لا يستتجيز أن يسمي 
)١(‏ «صحيح مسلم» )١( .)١7/5(‏ «صحيح مسلم» )5١/6(‏ . 


22 لاصحيح مسلم ة (ه/م١ا).‏ 
)00( الاصحيح البخاري» 2)١91١/7(‏ ومسلم .)١7/0(‏ 


المرسل 56 


وحديتٌ سالم وصّله من حديث الزهريٌ عَن سالم عَن أبيه”'" . 
وأخرج في «الأضاجي)"" حدية مالك . عن عبدٍ الله بن أبي بكرء 
عن عبد الله بن واقدٍء نَهَى رَسُولَ الله يك عَن أكل لحُوم الضْحَايًا يَعدَ 


عر صر 


ثلاث : 


- 


قال عبد الله بن أبى بكر : فذكرتٌُ ذلك لعمرةً فقالت: صَدَقَء 


فالأول رس والا حر مسا وبه احتح . 
وقد روصل الأول عه تحتيف انق عم 377 . 

وفيه من هذا النمطٍ نحو عشرة أحاديت » والحكمةٌ في إيرادٍ ما أوردّه 
مسلا بعد إيرادة منصلا إفادةٌ الاختلاف الواقع فيه . 


ومما أورده ميئل ولم يَصِلهُ فى موضع آخرّ : حديثٌ أبى العلاء بن 
الشَّخير : كانَ حديتٌ رَسولٍ الله يك يَنسَحْ بَعضّة بَعضًا ‏ الحديثٌ”' . 


7 رودي 0 م ره 
لم يرو مَوصولا عن الصحابة من وجه يصح 7 


.)86/5( «صحيح مسلم»‎ )1( . )١7//5( (صحيح مسلم»‎ )١( 

(9) «صحيح مسلم) (5/ .)8١‏ (5) «صحيح مسلم» /١(‏ 186). 

(5) لكن ؛ كأن الظاهر أن الإمام مسلمًا ساقه مساق المقاطيع وهي الموقوفة عل التابعين » 
لا مساق المراسيل ؛ فإنه وإن كان متعلقًا برسول الله يِكِةِ » إلا أنه مما يقال مثله يالرأي 
والاجتهاد . 


ا اتروع داضم 





الثانية عشرة : صنّف في المراسيل : أبو داود» ثم أبو حاتم» ثم 


ك1 في غِيْرِ مُرْسَل الصَّحَابيٌء أمّا مُرْسَلَهُ فَمَحْكُومٌ 


ِصِحْيِه ؛ على المَذَهَبٍ الصّحِيح . وقِيل : إِنَّهُ كَمْرْسَلٍ غَيْرِهِ إلا 
أن تَتَبَيّنَ الؤواية عَنْ صَحَابيٌ . 
(هذا كُلّه في غير مرسّلٍ الصحابيّ » أما مرسّلُه) كإخباره”'2 عن شي 

نخله :البرك كل ». أى ندوء مما ثكم آلد ل يكير لكر يله أو اتاخر 
إسلامه (فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح) الذي قطع به الجمهورٌ 
مِن أصحابنا وغيرهمء وأطبقٌ عليه المُحدّئون المُشترطون للصحيح 
القائلون بضعف المرسل » وفي «الصحيحين» من ذلك ما لا يُحصَّى » 
أن أكثرٌ روايتهم عن الصحابة» وكلّهم عُدولٌ وروايتهم عن غيرهم 
نادرةٌ » وإذا رَووها بيّنوهاء بل أكثرُ ما رواه الصحابةٌ عن التابعين » ليس 
أحاديتٌ مرفوعة » بل إسرائيلياتٌ » أو حِكاياتٌ » أو مُوقوفاتٌ . 


(وقيل : إنه كمرسل غيره) لا يُحتجٌ به (إلا أن تَمَبَيَنَ الرواية له عن 
صحابىٌ ) زاده المصئّف على ابن الصلاح ء كاة في (١‏ شرح 


اميدق" عو الى داف الا سر ضري وال ابراه لاد 


أ م 0 
زب رام واج 


.)٠١7/١( ص؛» : «كإخبار)» . 000 «المجموع»‎ «١ فى‎ )١( 


المنقطع م 


ه النّوعْ العَاشِرٌ : 
الصَّحِيحٌ الّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ القُقَهَاءُ والْحَطِيبُْ وابْنُ عَبْدِ الب 
وغَبْرَهُمْ مِنَ المحدَّثِينَ ‏ أن المنْقَطِعَ : مَا | يَنْصِلٌ إِسْنَادْة على أي 
وَجهِ كَانَ انْقِطائةُء واكْثَرُ مَا يُسْتَغمَلٌ في رَايَةِ مَنْ دَونَ 
وقِبلَ: هُوَ مَا اتَلٌ ِنْهُ رَجلَ قَبْلَ النَابِعِْ تذُوفًا كَانَ أو 
مُِهُمَا : ك«رَجْلٍ ». 
وقِيلَ : هُوَ مَا رُوِيَّ عَنْ تَابعِيئٌ أؤ مَنْ دَوتَهُ قَولاً لَهُ أو فِغْلاًء 
(النوع العاشرٌ : المنقطعٌ : 
الصحيحٌ الذي ذهب إليه الفقهاءُ؛ والخطيبٌ”''. واب عبد البر”'" , 
وغيرُهم من المحدّثين أن المنقطعّ ما لم يَنّصِل إسناده على أي وجه كان 
انقطاغه ) سواءٌ كان الساقط منه الصحابي أو غيره» فهو والمرسّل واحد . 
(و) لكن (أكثرٌ ما يُستعمل في رواية مَن دون التابعى عن الصحابئ ؛ 


.2)؟17/1١( التمييد؟‎ ١: «الكفاية» (ص : 7ا45) . (؟)‎ )١( 


1 الك تاف ' 





وقيل : هو ما اختّلٌ) أي سقط (منه رجل قبل التابعئ) هكذا عبّر ابن 
الصلاح"'' تَبِعَا للحاكم”"'ء والصوابُ : قبل الصحابي (محذوفًا كان) 
الرجل ( أو مبهمًا ؛ ك«رجل») هذا بناءً علي ما تقدّم أن «فلانًا عن رجل ) 
وتان وفلف ان الأكرين علق علوت ا 

نَم إِنَّ هذا القولّ هو المشهورٌ. بشرط أن يكونّ الساقطٌ واحدًا فقطء 
أو اثنين لا عَلى التوالي » كما جزم به العراقئ”" وشيحُ الإسلام . 

(وقيل : هو ما رُوِيٍ عن تابعيّ أو مَن دُونّه قولا له أو فعلّاء وهذا 
غريبٌ ضعيف) والمعروفٌ أنَّ ذلك مقطوعٌ لا مُنقطعٌ كما تقدَّم . 

نّم إِنَّ الانقطاعَ قد يكونُ ظاهرّاء وقد يحَفى فلا يُدركه إلا أهلٌ 
المعرفة » وقد يُعرَفٌ بمجيئه مِن وجهٍ آخر بزيادة رجل أو أكثر . 


. اله 
و فائدة: 


الواررقية لكان" انان العم عاك انيل م ب ا ان 
إسنادها انقطاع , وأجيبت عنها ين اتصالها ( ما من وجِهِ آخر عنذده ) 


أو مِن ذلك الوجهِ عند غيره ؛ وهى : 


() «علوم الحديث» (ص : 26) . 

(؟) «المعرفة4 (ص : 772) . 

)١58/1١( (التبصرة»‎ )9( 

(5) في كتابه «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوعة» ؛ وهو مطبوع . 


)20 في م : تس : 


المنقطع 8 


حديث : ححُميدٍ الطويل » ٠‏ عن أبي رافع ؛ عن أبي هريرة » أنه لَقِيَ النّبىّ 
َك في بَعض طرق المدِيئة - الحديث . 





صوابة : د عن بكر المزني » عن أبي رافع » كما أخرجه 
الشيينة ”1 6 واحمدة وان أبن شمة قن يي 197 


وحديثٌ : : السائب بن يزيد » عن عبدٍ اللّه ين السعدى ع عن عَمَرّ ‏ فى 
العطاء 7 , 


صواية : الساتيه: عن حويطب بن عبد لقان اع كذًَا ذكره 
0000 


قال النسائيٌ : لم يُسمعه السائبٌ مِن ابن السعدي » إِنَّما رواه عن 


وحديثٌ : يُعلى بن الحارث المحاربيٌ » عن غيلانَ » عن علقمةً ‏ في 


.اله يو 
0 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)95/١(‏ وأبو داود (1١*؟)ء‏ والترمذي (١1١)ء‏ والنسائى 
(١56/1١)ء‏ وابن ماجه (0754). ْ 

(؟) أخرجه : أحمد (؟/ 7705 ,» 387)., وابن أبى شيبة )159/١(‏ . 

() امع سا 6 ْ 

(4) في «ص؛ : «العزيز» . 

(5) فى « ص" : (الحافظ» . 

(5) أخرجه : البخاري (9/ 84 - 86)» وأبو داود (541١)ء‏ والنسائي )٠١5/5(‏ . 

(0) «صحيح مسلم؛ .)١١9/5(‏ 





صوابه : يُعلى» عن أبيه غ عن غيلانَ» كذا أخرّجه النسائىئٌ 


1 1 
وأبو دأود 


وحديثٌ : عبدٍ الكريم بن الحارث » عن المستورد بن شداد مرفوعا : 
وو لخ يوه ردة و ع تسيو 00 2 
تقوم الساعة والروم أكثر الناس) ١‏ 

قال الر كيد عبد الكريم لم يدرك المستورد » ولا أبوه الحارث لم 
يدركه » كما قال الدا 0 


قال ونيا أوايذه كةااقر :كوهد لذ نقاه ومالك كن وعد اد 
3 2 ا و 60 
عن الليثِ . عن موسى بن علي ) عن أبيه » عن المستوردٍ 


وحديثٌ : عُبِيدٍ الله بن عبدٍ اللّه بن غتبةً عن أبي عَمرو بن حفص 
فى الطلاق* . 


قال : في سماع عَبِيدٍ الله من أبي عَمرِو نظرٌ وقد وصّله من جهة 
أخرى عن الشعبئٌ وأبو بى سَلمة عن قاطمة"' . 


وحديثٌ : منصور بن المعتمرء © من سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس 


في الذي وفصّته نَاقٌه 9" , 


. )7١57( أخرجه : أبو داود (5577)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 

(١ 6‏ صحيح مسلم) ١7/4‏ - بالاا). (#) ( التتبع ) (ص : .)7”١08‏ 
(5) «صحيح مسلم) .)١5/8(‏ (9) ((صحيح مسلم) (191//5). 
() «صحيح مسلم) .)١998/-156/5(‏ 

(0) (صحيح مسلم) (59/4؟). 


المنقطع 36 


56 7 + ا‎ ١ 
. كما أخرجةه البخارئ وأبو داو والنساتث 4 وهو الصوات9؟‎ 








7 (9 8 6 05 3 5 ماه - 1 
ووصله مسلم من طريقٍ جعفر بن أبي وَحشية وعمرو بن دينار عن 
سشقل . 


وحديثٌ : مكحول » عن شُرّحبيل بن السمطء عن سلمان : «رباط 
00 
يو ط: 

في سّماع مَكحولٍ منه نظرٌء فإنه معدودٌ في الصحابةٍ المتقدّمين 
الوفاة» والأصحٌ أن مكحولا إِنّما سَمِع أنسًا وأبَا مُرَةَ وواثلةَ وأمّ الدرداء . 

وحديثٌ : أيوتٌ عن عائشة : «إِنَّ الله أرشلئ لقان ولم يرسا 
0 . 

فإِن أيوب لم يُدرك عائشةً » إلا أنه أورّد ذلك زيادةٌ فى آجْر حديث 
مُسِنَدٍ » ولم يَرَ اختصارّها » وله عادةٌ بذلك في عدةٍ أحاديتٌ » وهي مُتَّصلةُ 
5 5 . م 50 


وحديثك : أو سلام الحبشئىٌ » عن خذيفة : «إنَا كنا بِشَرٌ فبَاءَ اللَهُ 


() «التتبع» ((ص ٠‏ 

(؟) أخرجه : البخاري (7/ 23١‏ » وأبو داود (7741), والنسائى (1957/0). 

إفوة ا(صحيح مسلم) (54/ ١5‏ - 596). 6 ( صحيح سام ة (5/ ١ه .)0١-‏ 
)0( اصحيح مسلم) .)١95/5(‏ )53 ( صحيح مسلم) (://ا46١).‏ 

00( ااصحيح مسلم ) 0000 


8 لصوم العاسر 


000 
00 


5 7 1 9 2 
0000 ل 0 


عاصم عنه . 
)2 000 ) 
وقل وصله مسلمُ من عرفو عن جد 
وحديثٌ : قتادةٌ : عام عن ابن عباس في قصة 
اق 


قال ابن معين ويحيى بن" سعيدٍ”” ': قتادةٌ لم يسمع هذا من ستانٍ . 


ع 


إلا أنه أخرّجه في الشواهدٍء وقد وصّله قبل ذلك من طريق 
أبي التَبّاح » عن موسى بن سَّلمة » عن ابنٍ عباس . 

وحديثٌ : عراكِ بن مالك » عن عائشة : «جاءتني ا تحمل 
ون اريف 010 


ر 


.)5١/5( «التتبع ؛ (ص : لاه؟ -508). (5) #صحيح مسلم!‎ )١( 
. )3730- 575 : (صحيح مسلم» (84/5) . (8) «التتبع» (ص‎ )*( 
. فى «(ص» : «(ووصله»). 25 فى «( ص1 : «طريق)‎ )4( 


03972( ((اصحيح مسلم ) (ه/ “م -غم). )م2 ١(اصحيح‏ مسلم ) (:/7 - "9 )., 
(9) كما في 7 جامع التحصيل » للعلائي (ص : )نه ودنبديت الكمال 0101/1509 


.)941/5( «صحيح مسلم»‎ )٠١( 


المنقطع ب 
قال احيو 17 هراك عن غائشة مرضل + 


وقال موسى بن هارونَ”'" : لا تَعلمُ له سماعًا منهاء وإِنَّما يروي عن 
غروة عن عَائْشْةٌ . 

وقال الرشيدٌ : لا يَبِعْدُ سماعه منهاء وهّما في عصر واحدٍ وبلدٍ 
واحدٍء ومذهبٌ مسلم أن هذا محمول على السماع حنَّى يتبيّن خلاقُه . 

وحديثٌ : يزيد بن أبي حَبيبٍ » عن محمدٍ بن عَمِرِو بن عَطَاءِ » قال : 


مه و ل هرق 
سميت اتئ بره الحديث , 


سقّط بين (يزيدٌ) و«محمد)» : محمد بن إسحاق . 
نا ووناة المشرزيوة اعنم اللسة نز اخرهه شكذا ابو واو كي إلا أن 


0 م 9 )2 5 5 7 


مقع ع كل 
وج ات ات 


2 #اصحيح مسلم» (م4/م؟) . 

)١(‏ كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص : :)١77 - ١57‏ و«علل الأحاديث) فى 
كتاب (الصحيح» لمسلم لابن عمار الشهيد (ص : .)١55‏ و«جامع التحصيل» 
للعلائي (حن: م58؟). 

فر ا( صحيح مسلم) ماروا 7 7 وراجع «علل الأحاديث ) لابخ عمار الشهيد 
هن .)١1١‏ 

(5) 7 القت :2587 (5) «صحيح مسلم» (5/ 7 .)١‏ 


ه النّوع الحادي عَشْرّ : 
المغضل 

هُوَ ِمَئْح الضّادِء يَقولُونَ : أعضَلَهُ فَهُوَ مُْضَل . 

(النوع الحادي عشر : المُعضَلٌ. هو بفتح الضادٍ) وأهلٌ الحديثٍ 
(يقولون : أعضَّلّه فهو مُعضَلٌ) . 1 

قال ابن الصلاح"'' : وهو اصطلاحٌ مُشكلٌ المَأخَذٍ مِن حيتٌُ اللغة . 
أي الأن فقلة بنتح الغيى لا ركرن إلا ون تلض لازم عذى بالمرة ف وعدا 
لازم معها . ْ ْ 

قال : وبِحَثتٌ فوجدتٌ له قولّهم : أَمرٌ عَضيلُ » أي مُستغلقٌ شَدِيدٌ . 
وفعيل بمُعنى فاعل يدل على الثُلائيٌ » فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرًا : 
عر عزنا كلاو قل لق رامل 


وهُوَ مَا سَقَط مِنْ إِسْتَادِهِ اثْنَانِ فأكتّرء ويُسَمّى مُنْقَطِعَاء 

ويُسَمّي مُزسلاً عِنْدَ الققََاءِ وغبِرهِم كَمَا تدم . 

(وهو ما سَّقَّط مِن إسناده اثنان فأكثر) بشّرطٍ التوالي » أما إذا لم يتوال 
فهو مُنقطع من مَوضعين . 


.)8١ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


المعضل م 


قال العراقث ١”‏ ': ولم أجد في كلايهم إطلاقٌ المعضل عليه . 
(ويُسمّى) المعضلٌْ (منقطعًا) أيضًا (وَيُسَمّى مرسلا عند الفقهاء 
وخرم ١‏ كمام) نوراى المرس: 








وقيل : 8 قَوْلُ الرّاوي : «بَلْمَنِي » - كَقَوْلٍ مَالِكِ : : بَلَعَنِي عَنْ ع 
ا 
يُسَمّى مُغضّلا عِنْدَ أضحاب الَدِيثِ . 
(وقيل : إِنَّ قولّ الراوي : (بلغني» ؛ كقولٍ مالكِ) في «المُوطً!»0) 
بَلْعَني عن أبي هريرة أنَّ رسولّ الله يكل قال : «لِلمَملُوكِ طَعامُهُ وكسوَثة) 
الروك و لق ل تاي م 
0 1 
0000 وقد استشتكل ا 0 
سمع مالك من جماعةٍ مِن أصحاب أبي هريرة » كسعيدٍ المقبريٌ : ونُعيم 
المجير : ومحمد ين الممنكدر . 
والجوابٌُ : أنَّ مالكا وصّله خارجَ اا م ا 
عن أبيه عن أبي هريرةً. فُعرفنا بذلك سقوط اثنين منه . 





)١(‏ «التبصرة» .)١50/١(‏ ان ا 

() «علوم الحديث) (ص : 875) . (8) «التقييد؛ (ص : 87) . 

(0) أخرجه أبو عوأنة في ١مسنده»‏ (0)501754 والطبراني في (الأوسط») (2)1586 
والحاكم في «المعرفة») (ص : 77)» واين عبد البر في ١‏ التمهيد) 275 


5 النوع الحادي عشر 





قلتُ : بل ذكّر النسائئُ في «التمييز» أن محمد بنَّ عجلان لم يسمعه 
من أبيه ؛ بل رَواه عن بكير”' عَن عَجلانَ . 
قال ابن الصلاح”" : وقول المُصئّفين : «قال رسول الله وَكهِ كذا» مِن 


. فائدة: 


صنّف ابن عبد البر كتابًا في وصلٍ ما في «الموطإ» مِن المُرسّل 
والمنقطع والمعضل . 


ا وجميع ما فيه من قوله : «بلغنى») ومن قوله : «عن الثقة») 


أحزئ 22 : «إِنَى 0 ا انسئ لأسَنّ) . 


والغانى2 : أنَّ رسول اللّه يله أري أَعمَارَ النّاس قَبِلّهُ » أو مَا شَاءَ الله 
مِن ذَلِكَء فكأنة تَقَاصَرَ «أعمار أمقه:. ٠‏ 

والغالُ”" : قولٌ معاذ: آحِْرٌ ما أوصانى به رسول الله يِه وقد 
وضعتٌ رجلي في الغَرزْ أن قَالَ : «أحسن خُّقَكَ”* للِئّاس» . 


000 في 2م : الابكرا. »22 « علوم الحديث» (ص : ؟م - لم). 
(*) 3التمهيد4ة )1١51/155(‏ . (8) «الموطأ» (ص : 87) . 
لز فى 7( ص»؟ : «ولكني2 . (5) «الموطأ» 11 


(0) «الموطأ» (ص : 057). (4) فى «ص» : «خللك» . 








وإذَا رَوَى تابع التّابِعيٌ عَنْ تَابِعِئْ حَدِيئًا وَة ًَ قَمَهُ عَلَيْهِ: وهو عِنْدَ 

ذَّلِكَ التَّابِعِيَ مَرْفُوعٌ مُنّصِل ‏ فَهُوَ مُعْضَل . 

(وإذا رَوَى تابعٌ التابعي عن تابعئّ حديئًا وثَقَه عليه» وهو عند ذلك 
التابعى مرفوعٌ متصل . فهو مُعضّلٌ ) نقّله ابن الصلاح”'' عَنِ الحاكم”" . 

ومَدَهُ بما رُوي عَنِ الأعمش عَن الشعبيّ قَالَ : يُقَالُ لِلرَجُلِ يُومَ القِيَامَة 
عَمِلتَ كَذَا وكذًا . فيقول : مَا عَوِلتُهُ . فيختمُ عَلى فِيهِ ‏ الحديث . 

أعضله الأعمشٌ » ووصله فضيل بن عمرو» عن الشعبيٌ : ؛ عن أنس 
قال : كُنا عِندَ لني عله الو 0 

قال ابنُ الصلاح” : وهذا جيدٌ حسنٌ ؛ لأنَّ هذا الانقطاع بواحدٍ 
مضمومًا إلى الوقفي مشتما 9 على الانقطاع باثنينٍ ؛ اند 
وسو ل الله كه ٠‏ فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى . 

قال ابن جماعة” م اي 
الرأي » فحُكمه حُكمٌ المرسّل » وذلك ظاهرٌ لا شك فيه . 


. )87 : «علوم الحديث» (ص‎ )'( .)١75 «الموطأ» (ص:‎ )١( 
.)0١097-؟١/م( «المعرفة» (ص : 77) . (4) (صحيح مسلم)‎ )*( 
: 6 زه لاعلوم الحديث ) رص : *؟م) . 69 في (#ص > لايتكما‎ 


(0) «المنهل الروي؟ (ص : 57) . 


1 النوع الحادي عشر 








نّم رأيتٌ عن شيخ الإسلام أنَّ لِمَا ذكره ابن الصلاح شرطين : 

أحدُهما : أن يكونّ مما يَجورُ نُسبئه إلى غير النبيّ يك » فإن لم يكن 

الثاني : أن يُروَئ”'" مُسندًا مِن طريق ذلك الذي وقف عليه » فإن لم 
يكن فموقوفٌ لا مُعضَلُ » لاحتمال أنه قاله مِن عنده» فلم يتحقّق شرط 
التسمية من سقوط اثنين . 


: فائدتان‎ ٠ 


الأولى : قال شيحُنا الإمامٌُ الشمنيُ : خصٌ التبريزيٌّ المُنقطعَ 
والمُعضَلَ بما ليس في أولٍ الإسنادء أمّا مَا كان في أوله فَمُعلْنٌ 
وكلام أبن الصلاح 1 : 


)010 بعده في ( ص؛) : لامرسلا؟ . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص8١١9-1١1):‏ 
«بين المعلق والمعضل عموم وخصوص من وجه : 
فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور 
السعليئ: 
ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق عنه ؛ إذ هو 
أعم من ذلك» . 
ثم قال : «ومن صور المعلق : أن يحذف من حدثه ويضيفه إلئ من فوقه » فإن كان من 
فوقه شيحًا لذلك المصنف » فقد اختلف فيه : هل يسمئ تعليقًا أو لا؟ 
والصحيح في هذا : التفصيل ؛ فإن عرف بالنصٌ أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلّس ؛ 
قضي بهء وإلا فتعليق2 . 


المعضل بم 


ائرة منصور . وموّلفاتٌ ابن أبن الددا» 





د عاد عاد 

© فَرُوعٌ : 
أحَدُهَا : الإسْتَادُ الْحنْعَنُء وَهُوَ قُلان عن قُلانِء قيل: إِنَهُ 
مُرْسَلُء والصَّحِيحٌ الّذِي عَلئْهِ العَمَلُء وَقَالَهُ الجَمَاهِيرٌ مِنْ 
أضحاب الخَدِيثٍ والققه والأَصول ‏ : أنّهُ مُتّصِلٌ بشَرطٍ ألا 
ار رك او ا 5 
اشْترَاطٍ تَيُو تِ اللقاء وَطُولٍ الصّحْبّة ومَعْرقَتِهِ بِالدُوَايّة عَنْهُ ‏ 
خلاف : من من ]يط شيا من لِك ؛ وهو ذهب مله 
بن الحججاج : اذْعَى 0 ومِنْهُم مَنْ شَرَط اللّقَاءَ :- 
وهُوَ قَوْل البْخَارِيٌ 0 ليزي ني والمحفقين. ا 
طول الصَّحْبَةٍ ٠‏ ومِنْهُمْ مَنْ فنّهُ بِالرُوَايَة عَنْهُ 
وكَثُر ف هَذْه و الأغصَار الشتشمال «عن) في في الإجَارّةء فإذًا قال 
أَحَدُهُمْ : «قَرَأتُ على فلانٍ عَنْ فلان»ء فمُرَادُة : أنّهُ رَوَاهُ عَنْهُ 
ِالإِجَارَة . 


(فروعٌ : أحذها: الإسنادُ المعنمَنُ» وهو) قولٌ الراوي (فلانٌُ عن 
فلان) بلفظٍ «عَن4» من غير بيانٍ للتّحدِيثِ والإخبارٍ والسّماع . 


37 النوع الحادي علين 





(قيل : إنه مرسل) حنَّى يَتبيّنَ انصالَهُ . 
(والصحبحخ الذي عليه العمل وقاله الجماهيرٌ من أصحاب الحديثٍ 
والفقه والأصولٍ أنه متصل ) : 


قال ابن الصلاح"'* : ولذلك أودّعه المشترطونٌ لصحي في 
انهم ؟ وادّعى أبو عمرو الدّاني إجماع أهلٍ النقلٍ عليه ) وكاد أبن 
عبد البر يَذَّعى إجماعٌ أئمةٍ الحديث عليه . 

قال العراقئ”" : بل صرّح بادّعائه في مقدمةٍ (التمهيد»”" . 

(بشرطٍ أن لا يكونّ المعنعِن) بكسر العين (مُدَلْسَاء وبشرطٍ إمكانٍ 
لقاء بعضهم بعضًا) أي | لقَاء المعنعن من رَوى عنه بلفظٍ «عن» ». فحينئك 
يُحكمُ بالاتصالٍ إلا إِنْ تَبَيّنَ خلاف ذلك . 
الاكتفاء بثبوت اللقاء (ومعرفته بالرواية عنه ) وعدم الاكتفاء بالصحبة ( خلاف : 

منهم مَن لم تشترط شيئًا من ذلك) واكتقى بإمكانٍ اللقاء . وعبر عنه 
بالمُعاصَرةِ (وهو مذهبٌ مسلم بن الحجاج» ادّعى الإجماعَ فيه) في 
0 مس0 إزروفال إن اققراط توك اللقاف فول مُخترِعٌ لم 

يُسبق قائله إليه » وأنّ القولّ الشائعٌ المُتّمْقَ عليه بين أهل العلم بالأخبار 
قَدِيمًا وحديئًا أله يكفي أن بيت كوتها في عصر داح وإن لم يأتِ 
فى خبر قط أنّهما اجتمعا أو تَشَّافها . 


. )87” : «علوم الحديث؛ (ص : 47) . (؟) «التقييد»؛ (ص‎ )١( 
0 «التمهيد» (١7/1؟7١). سن‎ )*( 


المعضل اام 

قال ابنُ الصلاح”'' : وفيما قاله مسلمٌ نظرٌ. قال: ولا أرى هذا 
الحُكم يستمر بعد المتقدّمين فيما وجد مِن المصئّفين في تَصَانيفهم » فما 
ذكروه عن مُشايخهم قائلين فيه : ذكّر فُلانّء أو قال فلانٌ . أي فليسٌ له 
كم الاتصالٍ ما لم يكن له مِن شيخه إجازةٌ . 

(ومنهم : من شُرّط اللقاءة وحدّهء وهو قول البخاريٌّ وابن المدينيُ 
والمحققين) مِن أثمةٍ هذا العلم”" . 

قيل : إِلَا أن البُخاريٌ لا يَشترطٌ ذلك فى أصل الصّحة » بل التزْمّه فى 
« جامعه»ء وابنٌ المدينى يتشترطه يننا 


ونص على ذلك الشافعئٌ فى ار . 








.)8 «علوم الحديث» (ص:‎ )١( 

)١(‏ في وصف النووي أصحاب هذا القول ب المحققين» إشارة إلئ أنه القول المختار 
عنده» وقد صرح بذلك في مقدمة «شرح البخاري؛ له (ص7؟7١)ء‏ فقال: «وهو 
مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين » وهو 
الأصح» . 

(*) صاحب هذا القول هو ابن كثير في «اختصار علوم الحديث»  5(‏ 55) » وقد رد عليه 
الحافظ ابن حجر في «النكت» (؟/ 240) قائلا : «وأخطأ في هذه الدعوئ » بل هذا 
شرط في أصل الصحة عند البخاري » فقد أكثر من تعليل الأحاديث بمجرد ذلك» . 

(5) «الرسالة» (ص : 8/إ") . 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (5/ 598 045) : 
«وهذا المذهب هو مقتضئ كلام الشافعي #84 ؛ فإنّهِ قال في «الرسالة» في ١‏ باب : 
خبر الواحد» : «فإن قيل : فما بالك قبلت ممن لا تعرقٌة بالتدليس أن يقول : «عن»» 
وقد يمككن فيه أن يكون لم يسمعه؟ فقلت له : السمدموون الحذرل أقاء الأمرء - 
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(ومنهم : مَن شَرَّط طول الصحبة) بينهماء ولم يكت بثبوت اللقاء ؛ 


(ومنهم : من شَرّط معرفته بالرواية عنه) وهو أبو عَمرو الداني . 


وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم » ألا ترئ أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم 
قبلت شهادتمهم » وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتئ أعرف حاله؟ ! وأما 
قولهم عن أنفسهم. فهر علئ الصحة حتئ يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك » 
فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم . 

ولم أدرك أحدًا من أصحابنا يفرق بين أن يقول : «حدئني فلان» أو «سمعت فلانًا» أو 
«عن فلان» ؛ إلا فيمن دلسّ »ء فمن كان مبذه المثابة قبلنا منه » ومن عرفئاه دلس مرة ء 
فقد أبان لنا عورته » فلا نقبل منه حديئًا حت يقول : «حدثني»4 أو سمعت» إل آخر 
كلامه . 

فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس» وإنما يقول : «عن» 
فيما سمعٌ ؛ فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة 
غير المدلس علئ السماع » مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضًا . 

وهذا الذي فهمه الحافظ ابن حجر من كلام الإمام الشافعي » فهم صحيح » وقد سبقه 
إليه الإمام ابن رجب الحنبلي » فقال في «شرح العلل» )77١/١(‏ بعد أن ذكر كلام 
الشافعي هذا : 

«وظاهر هذا؛ أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس ٠»‏ ولا يحدث إلا 
عمن لقيه بما سمع منه ؛ وهذا قريب من قول من قال : إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن 
ثبت أنه لقيه » وفيه زيادة أخرئ » وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه 
أيضاء ولا يحدث إلا بما سمعه؛ . 

قال : وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة» باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنة » وأنه إذا علم السماع فهو علئ السماع حتئ يعلم التدليس » وإذا لم يعلم سمع 
أو لم يسمع ؛ وقف. فإذا صم السماع فهو عليه حت يعلم غيره . قال : وهذا الذي 
قاله صحيحٌ») أه . 


المعضل سام 
واشترط أبو الحَسّن القابسىٌ أن يُدركه إدراكًا بِيّئَاء حكاه ابن 
1 لاح ”2 . 
قال العراقي”'' : وهذا دَاخْلٌ فيما تقدَّمِ من الشروطٍ . 
فلذلك أسقّطه المصئّف . 








قال شيخ الإسلام”'': من حَكم بالانقطاع مُطلقًا شدّدء ويليه مَن 
شَرَط طُولٌ الصّحبة » و مَنِ اكتفى بالمُعاصرة سَهّل » والوسَطُ الذي ليس 
د التعنت مذهبٌ البخاري ومن وافقه» وما أورده مسلمٌ عليهم من 
لزوم رد المُعنعَنِ دائمًا لاحتمالٍ عَم السماع ليس بواردٍ ؛ لآن المسألة 
نتروضة قن غير العدل ,ومن عنمن ينا الى لاسن يو 10 


.)١514/1١( «علوم الحديث» (ص : 88). (؟) «التبصرة»‎ )١( 

(9) «النكت)») (؟/0957). 

(؟) وقد قيل : إن جمهور المتأخرين علئ مذهب مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان 
اللقاء . وهذا إن صم فهو محمول علئ جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين من أهل 
الاختصاص وغيرهم » وإلا فإن المبرزين من المتأخرين من أهل الاختصاص في 
الحديث وعلله» يسيرون علئ مذهب المتقدمين وينتهجونه ويقدمونه ؛ بل منهم من 
تكفل بالرد علئ الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالئى ‏ ومن تابعه ونقض أذلته وبيان ما فيها 
من ضعف . ومنهم من حكئ الإجماع علئ اشتراط العلم باللقاء » علئ خلاف ما حكاه 
مسلم ‏ رحمة الله تعاليل . 
فهذا الإمام ابن عبد البر يقول في «التمهيد» /١(‏ ؟١)‏ : 
«اعلم . وفقك الله أني تأملت أقاويل أهل الحديث » ونظرت في كتب من اشترط 
الصحيح في النقل دبع ارين كم يتتريط) الرجدايع أجمعوا علئ قبول الإسناد 
المعنعن» لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة» وهي : - 
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. عدالة المحدثين في أحوالهم‎ ١ 

. ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة‎ ١ 

#يزوإن يكوثوا براء. من التدليسن::. 

فتدبر الشرط الثاني تجده عين ما اشترطه المتقدمون وأنكره مسلم ‏ رحم الله الجميع . 
وكذلك هو مذهب أبي عبد اللَّه الحاكم النيسابوري علئ ما حققه ابن رشيد في «السنن 
الأبين» فى غضون كلامه عن المذهب الثالث . 

وهذا تحمل البغدادي يقول في «الكفاية» (ص )4١١‏ : 

«أهل العلم بالحديث مجمعون علئ أن قول المحدث : «حدثنا فلان عن فلان» 
صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حذِّث عنه ولقيه 
وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس»؟ . 

وهو أيضًا مذهب ابن حبان» خلافًا لمن زعم غير ذلك » فقد قال في «الثقات» (4/ 
28. في ترحمة «نافع بن يزيد أبي يزيد المصري» » حيث أدخله في الطبقة الأخيرة 
من كتابه » وهي طبقة من يروي عن أتباع التابعين قال : 

«ولست أحفظ له سماعًا عن تابعي» فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة » فأما رؤيته 
للناسين قلس امكر» ولكن اضادنا' في هذا التكتان فى تنيع :هذه الطيقات الأريع 
على ما صم عندنا من لقي بعضهم بعضا مع السماع , فأما عند وجود الإمكان وعدم 
العلم بهء فهو لا نقول به؛ . 

وهذا الإمام ابن الصلاح يقول في «مقدمته» (ص 47 85) : 

«الإسناد المعنعن » وهو الذي يقال فيه : «فلان عن فلان» عذه بعض الناس من قبيل 
المرسل والمنقطع حتئ يتبين اتصاله بغيره . والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل 
الإسناد المتصل. وإلئ هذا ذهب الجماهير من أثمة الحديث وغيرهمء وأودعه 
المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه » وقبلوه » وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ 
يدعي إجماع أئمة الحديث علئ ذلك . وادعئ أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع 
أهل النقل علئ ذلك . وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت - 
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- ملاقاة بعضهم بعضّاء مع براءتهم من وصمة التدليس . فحينئذ يحمل علئ ظاهر 
الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك» . 
وقال في كتابه «صيانة صحيح مسلم» (ص١؟١١)‏ : 
«والذي صار إليه مسلم هو المستنكر » وما أنكره قد قيل : إنه القول الذي عليه أئمة 
هذا العلم ؛ علي بن المديني والبخاري وغيرهما) . 
وهو أيضًا اختيار الإمام النووي » كما تقدم . 
وهذا الإمام الذهبي يقول في (سير الأعلام» (01//17) : 
«إن مسلمًا افتتح «صحيحه» بالحَطّ علئ من اشترط اللقي لمن روئ عنه بصيغة 
«عن4» وادعئ الإجماع في أن المعاصرة كافيةً ؛ ولا يتوقف في ذلك علئ العلم 
بالتقائهماء ووبّحَ من اشترط ذلك » وإنما يقولٌ ذلك أبو عبد اللّه البخاريٌ » وشيخه 
علي بن المديني » وهو الأصوب الأقوئ » وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» . 
وجاء ابن رشيد صاحب «السنن الأبين؟» فعرض في كتابه هذا مذاهب العلماء في 
المسألة » ورجح مذهب المتقدمين » وعقد بابًا عامل خض فيه الأدلة التي اللي 
مسلم في مقدمة «صحيحه» وأردفها بالنتقض والرّدء متصرفًا في ذلك تصرف العالم 
البصير والحافظ الناقد » مع بارع الأدب وجميل الاعتذار لمسلم ابن الحجاج ‏ رحم الله 
| 
0 العلائي فتكلم عن هذه المسألة في كتابه (جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» (ص )١78 ١١5‏ وسار في تحقيق هذه المسألة علئ نفس الدّرب الذي 
سار عليه ابن رشيد حتئ إنه ليلوح لي أنه اعتمد علئ كتاب ابن رشيد في تحقيق هذه 
المسألة اعتمادًا كليًا أو شبه كلىٌُ» حتئ إني لأراه يستخدم بعض ألفاظه ويستعمل 
بعض تعبيراته . 
وقال ‏ فيما قال (ص :)١56‏ 
«اختيار ابن المديني والبخاري وأبي حاتم الرزاي وغيرهم من الأئمة هو الراجح دون 
القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وإمكان 
اللقاء ) . ح- 





- وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي تكلم عن هذه المسألة باستفاضة في كتابه شرح 
علل الترمذي» ورجح فيه مذهب البخاري وابن المديني » وأثبت أنه قول جمهور 
المتقدمين » ورد علئ الإمام مسلم إنكاره هذا المذهب حت قال (095/1) بعد أن 
ساق حملة من أقوال المتقدمين : 

«فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام » وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله 
وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره» فكيف يصح لمسلم . رحمه الله دعو 
الإجماع على خلاف قولهم » بل اتفاق هؤلاء الأئمة علئ قولهم هذا يقتضي حكاية 
إجماع الحفاظ المعتد بهم علئ هذا القول » وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحدٍ 
من نظرائهم » ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم » ويشهد لصحة ذلك 
حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث علئ أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع 
من عروة مع إدراكه له» وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل علئ مثل هذا 
القول. لا علن خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء » فلا يبعد حينئذٍ أن 
يقال : هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء» . 

وهذا الإمام العراقي . رحمه اللّه تعالى . يصحح قول جمهور المتقدمين كما في «التقييد 
والإيضاح» وفي ألفيته؛ وشرحها ء فراجعه إن شعت فإن قوله يكاد يتفق لفظه مع لفظ 
ابن الصلاح في (المقدمة؟ . 

وجاء الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ ‏ فقال في «نخبة الفكر؛ وشرحها «نزهة النظرا 
(ص1"78١)‏ : 

(وعنعنة المعاصر محمولة عل السماع إلا من مدلس » وقيل : يشترط ثبوت لقائهما 
ولو مرّة» وهو المختار تبعًا لعلي بن المديني والبخاري » وغيرهما من النقاد) . 
وقال فى مقدمة «طبقات المدلسين) (ص0) : 

سن لم الز شه بالغللسن :قن القالف ا إذا ررق عفر لقلة شي عسل حملت 
على السماع » وإذا روئ عمن عاصره بالصيغة المحتملة » لم يحمل علئ السماع في 
الصحيح المختار » وفاقًا للبخاري وشيخه ابن المديني؟ . - 
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- وكذا في «النكت علئ ابن الصلاح» (17/ 590 248) أخل يرد علئ مسلم ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ وينقض بعض ما استدل به » وصرح برجحان مذهب البخاري وابن المديني 
والمحققين . 
ثثمة : 
قد يحكم البخاري أو غيره بالاتصال مع عدم وجود التصريح به في رواية من روايات 
هذا الراوي عن شيخه. وذلك حيث تنضم قرينة » وهذا لا ينافي اشتراط العلم 
باللقاء ؛ لأن القرائن تعامل بحسبها . 
من ذلك : حديث سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلميى» عن عثمان 
مرفوعًا : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ . 
فهذا الحديث. أخرجه البخاري فى «صحيحه) (9/4/9)» وزاد: «قال: وأقرأ 
الرغيد العو لل زمره كيان ع كان لمحا 
وأكثر المتقدمين علئ أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان» إلا أن البخاري 
صرح في «التاريخ الكبير» (”/ /١‏ ”“”/9) بأنه سمع منه؛ وروى في «الصغير» /١(‏ 
7) تلك الزيادة التي سبق الإشارة إليها في هذا الحديث . 
قال الحافظ في ( الفتح ) (5/ 0/5 : 
«لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصلهء وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن 
لعثمان» علئ ما وقع في رواية شعبة» عن سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي : أن 
أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلئ زمن الحجاج ٠‏ وأن الذي حمله علئ ذلك هو 
الحديث المذكور؛ فدل علئ أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان 
ولم يوصف بالتدليس اقتضئ ذلك سماعه ممن عنعنه عئه» وهو عثمان #89 . 
ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان». وأسندوا ذلك عنه من 
رواية عاصم بن أبي النجود وغيره؛ فكان هذا أولئ من قول من قال : إنه لم يسمع 
منه )ا . 


وراجع : (الإرشاد) للخليلي (0/”ة:غ ‏ لاقف اهدق 5599). 


-- النوع الحادي عر 


قال 7 قن وَجَدتٌ في بعض الأخبار ورود «عن)2 فيما لاا يمكن 
سَماعه مِنَ الشيخ» وإن كان الراوي سمع منه الكثيرٌ؛ كما رواه 
أبو إسحاق السَّبِيعيُ » عن عبدٍ الله بن خباب بن الأرثٌ» أنَّهِ خرج عليه 
الحروريةٌ فَتَتلُوه حتى جَرَى دمّه في النهرء فهذا لا يُمكن أن يكون 
أبو إشتحاق متمعة قن ار نخبات كما هو ظلاه* الغبارة » لأنه هو المقتول : 
قلتٌ : السماعٌ إِنّما يكون مُعتبرًا في القولٍ » وأما الفِعلُ فالمُعتَّرٌ فيه 


« ه 


المشاهدةٌ ؛ وهذا واضح . 
(وكثْر فى هذه الأعصار امتتعمال ((عن ) فى الإجازة , فإذا قال 
أحذهم ) مثلا (قرأتٌ على فلان عن فلان » فمراده أنه رواه عنه بالإجازة ) 


١‏ 2 كد 
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اناف : إِذَا قَالَ: «حَدَتَنَا الزّهرِيّ أن ابْنَ المسَيّبٍ حَدَّتَهُ 
بكذا»ء أو قال : «قال إبْنْ 5-0 كَذَا» أو «فقل كذَا», أَوْ 
دكان ابْنُ المسيّب يَفْعَل» : وسِبهَ ذَّلِكَ ‏ قَقَالَ أَحْمَدٌ بْنُ حنْبل 
وَحمَاعَةَ + لا كَلْمَحِقّ «أنّ» وَشِبْهُهَا ب «عَنْ» بَل يَكُونٌ مُْقَطِعًا 


وَقال | لجمهوز : «أن» ك «عَنْ») 2 اكه كُمُولٌ عل السّمَاع 
بالشرط المتَقَدْم . 


)١(‏ «النكت» (845/75ه - لإمه). 





(الثاني : إذا قال) الرّاويء كمالك مَتَلَا : (حدّثئنا الزهريُ أنَّ ابنَ 
المسيب حَدَّته بكذاء أو قال) الرُهِريٌ (قال ابن المسيب كذاء أو"' فَعَل 
كذا 5 قال (كان ابنُ المسيب يفعل» وشِبة ذلك) . 

(فقال أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ) منهم فيما حكاه ابن عبد البر"") 
عن”" البَردِيجِيْ (لا تلتحق أَنّ وشيهها بعَن) في الاتصالٍ (بل يكون 
منقطعًا حتى يتبين السماعٌ) في ذلك الخبر بغينه من جهة أخرى . 

(وقال الجُمهُورٌ) فيما حكاه عنهم ابنُ عبد البر”؟؟» مِنهم مالك : 
]60/5 ك١‏ عَن ؛)) 7 الاتَصالٍ (ومطلقه متمول على السماع بالشرط 
المتقدم) مِن اللقاءِ والبراءة مِن التدليس . 1 

قال يور "بيو إعقان. بالخروف والالقاط دواري ”3 هن 
باللقاء والمُجالسةٍ والسّماع والمُشاهدةٍ . 

قال : ولا مُعنى لاشتراطٍ تَبِيْنِ السماع ؛ لإجماعهم عَلى أنَّ الإسنادً 
المتصل بالمحاي سواءٌ ا فيه باعن) أو ب«أن» أو ب«قال) أو 
والاتيمفت 4 فكله مضل : 

قال العراقي : ولقائل أن يُرّقَ بأنّ للصحابيّ مَزِيٌّْء حيث يعمل 
بإرساله بخلافٍ غيره . 


.)؟557/١( في (م»: (و»4. () «التمهيد»)‎ )١( 
. (؟) سقط من «ص»4» و(م24» والمثبت من المطبوع‎ 
«التمهيد») (١/517؟). (4) فى : ص) : «أو).‎ )5( 


(5) «التمهيد» (١/557؟).‏ (0) فى «ص»؛ : (إنما) . 








قال ابن الصلاح"'' : ووجدتٌ مثل ما كي عَن البُرديجئ للحافظ 
يعقوبٌ بن شّيبة في 7 مسنده» فإنه ذكر ما رواه أبو الزبيرء عن محمدٍ ابن 
الحنفية » عن عَمَّارٍ قال : أَنَيِتْ النَبِيّ كل وهُو يُصَلَي فسَلّمت عليه قَرََ 
علي السّلامَ , وجكله: نمدا موصو ل 


وذكر رواية قيس بن سعدٍ لذلك . عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن 
الحنفية : أن عَمَّارًا مَرّ بالنَىَ يله وهو يُصَلَّىء فَجَعله مُرسَلُا من حيث 
كونه قال : أن عَمَارًا فعل» ولم يقل : عَن عَمّار”” . انتهى . 


. )89 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(؟) هذا الحديث : أخرجه أحمد (577/5) من طريق حماد بن سلمة ؛ عن أبي الزبير» 
عن محمد بن علي أبن الحنفية » به . 
ورواه النسائي (5/7) من طريق قيس بن سعد » عن عطاء » عن محمد بن علي » عن 
عهار ا أنه سلم ‏ الحديث . 
هكذا جاء في رواية عطاء : محمد بن على ) غير منسوب . 
وروأه البخاري في «التاريخ» /١/1(‏ 187) من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » 
عن عطاء » عن محمد بن علي بن حسين . 
ومحمد بن علي بن حسين هذا؛ هو ابن علي بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي 
المعروف ب «الباقر» » وليس هو ابن الحنفية » ويؤكده : أن في رواية البخاري من قول 
ابن جريج  :‏ . . .فلقيت أنا محمد بن علي . فأخبرني . . .؟» وابن جريج إنما 
يروي عن أبي جعفر الياقر » لا عن أبن الحنفية . 
ولهذا ؛ رجح البخاري كونه أبا جعفر الباقرء ووهّم من زعم أنه ابن الحنفية » فأدخل 
هذا الحديث في ترجمة الباقرء ثم ساق رواية ابن جريج بزيادته » وبلفظ : «أن» التي 
تدل علئ الإرسالء ثم قال : «وقال بعضهم : محمد بن على عن عمار » وتوهم 
بعضهم أنه محمد ابن الحنفية ؛ والأول أصخٌ» . 
ولعل الخطأ من حماد بن سلمة ؛ فإن أحاديثه عن أبي الزبير فيها مناكير ؛ ثم - 


قال العراقي"'' : ولم يقع على مقصودٍ يعقوبّ ؛ وبيانُ ذلك أنَّ ما 
فعَله يعقوبٌ هو صوابٌ مِنَ العمل » وهو الذي عليه عَمَلُ الناس » وهو لم 
يجعله مرسلا من حيثٌ لفظ «أن» بل مِن حيث إِنَّه لم يُسند حكاية 
القِصّة”" إلى عمارء وإِلّا فلو قال : «أنَّ عَمّارَا قال: مررثٌ؟ لَمَا جَعله 
مُرسَلَاء قَلمًا أتَى بلفظٍ : «أنَّ عَمَّارَا مَمّةء كان محمدٌ هو الحاكي لِقِصدٍ 
لم يدركها؛ لأنه لم يدرك مُرورٌ عَمَارٍ بالنبي يكهء فكان نقلّه لذلِكَ 
مرا 

قال : والقاعدةٌ أن الراوي إذا رَوى حَديئًا فيه قِصَّةٌ أو واقعةٌ. فإن كان 
أدرك ما رَواه بأن حَكى قصةً وقعت بين النبيّ يك وبين بعض الصحابة . 
والراوي لذلك صحابيٌ أَدركٌ يِلكَ الواقعة » فهي محكومٌ لها بالاتصال وإن 
لم يعلم أنه شاهدهاء وإن لم يدرك ِلك الواقعة فهو مرسَلٌ صَحابيٌ » وإن 
كان الراوي تابعيًا فهو منقطع . وإن روى التابعيىُ عن الصحابىٌ قصةً أُدرك 
وُقُوعَها فُمنّصِلُء وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها لهء وال 
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قال: وقد حكى اتفاقٌ أهل التمييز مِن أهل الحديثٍ على ذلك ابن 
المواق . 


- الحديث مرسل علئ كل وجه ؛ لأن الباقر لم يدرك عمارًا أصلا » ف «عن» و«أنّ) في 
جه دوا : 
وبكل حال ؛ فهذا المثال بعد بيان تابعيّه . وأنه لم يدرك صحابي الحديث » لا يصلح 
في هذه المسألة » وبالله التوفيق . 


)١(‏ «التبصرة»؛ .)١١!/٠١/1١(‏ () في ١«(ص؛»‏ : «(القصد». 


م النوع الحادي عشر 


قال : وما حكاه ابنُ الصلاح قبلٌ''' عن أحمد بن حنبل مِن أن «عن» 
و أن ليسا سواء» مزل أيضًا غلى .هذه القاغدة»: فَإِنْ الخطيت رواه فى 
«الكفاية»”'' بِسَندِه إلى أبي داود قال: سمعتٌ أحمدّ قيل له : إِنْ رجلا 
قال" : «قال عروةٌ إن عائشةً قات بانؤهرن الله رفع موصن 
عائشة 6 سوا : :قال “كفت هذا سواء؟ ١‏ ليس كينا شواء - 

فَإنّما قَدَقّ أحمدٌ بين اللّفظين ؛ لِأنَّ عروةٌ فى اللفظ الأول لم يسند 
ذلك إلى عائشةً» ولا أدرك القصةً» فكانت مرسلةً» وأمّا اللفظ الثانى » 
فأستذ ذلك إليها بالعتعنةء فكانت مُتْصلة ٠‏ انتهى . 
٠‏ تنبية: 

كَثْرَ استعمالٌ «أنَّ) أيضًا في هذهو الأعصار في الإجازة. وهذا 
وما تقدّم ف عن اف :المفارقة + 'لثا المكارنة فسكعتملرتها في السماع 
والإجازة معا ظ 

وهذان القُرعان”*' حَمّهما أن يُقرَدَا بنوع : يُسمّى المعنعن كما صنّع ابن 
3 .)2 ور 
جماعة وغيرة . 
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الثاليث : التَغلِيق الذي يَذَكَرْهُ الحَمَئْدِي وَغَيْرُهُ في أَحَادِيتَ صن 

كناب البخاري : وسَبَقَهُمْ بِاسْتِعْمَالِهِ الدّارَقْطنِيُ صووَتُةُ أن 
)١(‏ في م »): «قيل»). (؟) «الكفاية» (ص : دلاه) . 


() سقط من 7ص 4ء و«م24» والمثبت من المطبوع . 
(5) في «م» : «النوعان» . (6) «المنهل الروي» (ص : 58) . 


دف مِنْ أُوَلٍ الإسْتَادٍ وَاحِدٌ فأكئرء وكَنّهُ مَأَحُودُ مِنْ تَعْليق 
الجدَارٍ أو الطلاق لِقَطع الاّصَالٍ » وَاسْتَغْمَلَه بَعْصُهُمْ في حَذْفٍ 
كُ الإسْتادٍء كَقَوْلِهِ : «كَالَ يَضُوَل الله عَِلهِ » أو: «قال ابن 
عَبْاسِ ) أؤ : «عَطاء», أو غيرة كذاء وهَذا التغليق له كم 
الضّحِيح ؛ كَمَا تَقَدمَ في نَع الصّحِيح ء وم يَستَعِْلُوا التُغلِيق 
ف غَيْرِ صِيعَةٍ الجزم : ك «يُرْوَى عَنْ فُلانٍ كَذَا», و: «يُقال 
عَنْهُ» و«يُذْكن)ء و وَشِبْهِهَا ‏ بل خصوا به صيغة 
الجَزم : ك «قال»ء ودقعل»ء و«أَمَرَ)ء و«تبَى»ء. و«ذْكَرَ), 
1 و تشتتهلوة فِيمَا فقط فصل إسناده . 
(الثالث : التعليقٌ الذي يذكرّه الحميديٌ وغيرٌه) مِن المّغاربة (في 
أحاديتٌ مِن كتاب البخاريّ » وسَبَقَهِم باستعماله الدارقطنئ '''» صورثه : 
أن يُحذَّفَ مِن أولٍ الإسنادٍ واحدٌ فأكثرٌ) على التوالي بصيغة الجزم » 


ويُعرّىُ الحديثٌ إلى من فوق المحذوفٍ مِن رواته . 


وبيئّه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه » فيجامعه في حذدفي 
اثنين فصاعدًا» ويُقارقهُ فى حذفٍ واحد » وفى اختصاصه بِأوَّلٍ السَّند”" . 


: قال الحافظ إين حجر في التغليق» (؟//9)‎ )١( 
«فأما تسمية هذا النوع بالتعليق» فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد‎ 
. أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني » وتبعه عليه من بعده؟‎ 

ف في ١ص‏ 254 (م؟: «المسند؛» والمثبت من المطبوع . 


26 النوع الحادي عشر 


(وكأنّهُ مأخودٌ من تعليق الجدارٍ أو الطلاقٍ لقطع الاتصالٍ) فيهما . 

(وَاستَعمّله بعضُهم في حذفٍ كل الإسنادء كقوله : «قال رسول الله 
ك) . أو «قال ابن عباس» أو) «قال'' (عطاءً», أو غيرُه كذا) وإن لم 
يذكرة أصحابٌ الأطرافٍ», لأنْ موضوعٌ كتبهم بيانُ ما في الأسانيدٍ مِن 
اختلاف أو غيره . 


( وهذا التعليقٌ له حكم الصحيح) إذا وقّع في كتاب الترمت صحته 
(كما نَقَدّم في) المسألة الرابعة من (نوع الصحيح”" . 

ولم يستعملوا التعليق في غير صيغةٍ الجزم ؛ ك«يُروى عن فلان 
كذا». و «يُقال عنه» . و(يُذكر» و(يُحكى ) وشبهها » بل خَصُوا به صيغة 


(0) زيادة من «١‏ ص؛» . 

(') وهنا ينبغي أن يتنبه إل أمر : وهو أننا كثيرًا ما نجد فى كتب العلل والرجالٍ أحاديث 
يعلقها أصحاب هذه الكتت » ولا عتدونياء فيقولون مثلا : هلا الحديث رواه فلان 
فقال كذاء وخالفه فلان فقال كذا» أو «رواه فلان وفلانُ وفلانٌ» فيذكرٌ اتفاقهم » أو 
«رواه فلان وتابعه فلانٌ»» وهكذا من غير أن يظهروا أسانيدهم إلئ هؤلاء الرواة . 
ومما لا شك فيه أن هذه الروايات من مروياتهم ؛ وهي مسموعة لهم ء إلا أهم لم 
يذكروا أسانيدهم لها إِمّا اختصارًا » وإما لشهرتباء وعليه فلا ينبغي أن يُعاب ذلك عل 
هؤلاء العلماء القّاد» أو أن ترد أحكامهم على هذه الأحاديث لمجرد عدم عِلمنا نحن 
بهذه الأسانيد» وإلا لضاع كم عظيم من أقوال أهل العلم علئ الأحاديث وعللهاء 
الهم إلا إن تبِينَ في حديث بعينه ضعف الإسناد إلئ الراوي المتفرد أو المتابع أو 
المخالف » فحينئلٍ يعاملٌ هذا الحديث بعينه بقدره» من غير أن يكون التشكيك فيما 
يذكره أهل العلم هو الأصل في الباب . والله أعلم . 





المعضل ومع * 


الجزم . ك« قال ») .2 و( فَعَل)» و« أمَراء و( نهى) . و(ذْكر). و١‏ حكى)) 
كذا قال ابن الصلاح”" . 

قال العراقي7 : وقد استعمله غيرُ واحدٍ مِن المتأخْرينَ في غير 
المجزوم به منهم الحافظ أبو الحجاج المزيٌ حيث أورد في «الأطراف» 
ما في «البخاري» مِن ذلك مُعلْمَا عليه علامةً التعليق . 


ل 
ع 


بل المصلُف نفسه أورد في «الرياض» حديتٌ عائشة : أمرنا أن ول 
الناس منازلّهم » وقال : ذكّره مسلمٌ في «صحيحه»” " تعليقًا فقال: وذكر 
عن عائشة . 

(ولم يستعملوه فيما سَقَّط وسَط إسناده) لأنَّ له اسمًا يخصّه مِنَّ 


أما ما عَرْاهُ البخاريٌ لبعض شيوخه بصيغة : «قال فلانُ»» «وزاد 
فلانة» ونحو ذلك ؛ فليس كمه حُكمَ التعليقٍ عن شيوخ شيوخه» ومن 
فوقهم » بل حُكمُه حُكمُ العنعنة مِن الاتصالٍ بشرطٍ اللقاءِ » والسلامةٍ من 
التدليس » كما”*' جرّم به ابن الصلاح”” . 

قال : وبَلغني عن بعض المتأخرينَ مِن المَغاربة أنه جَعله قِسمًا مِن 
التعليق ثانيًا» وأضاف إليه قول البخاريّ : «وقال لي فلان»» و«زادنا 
فلانُ»» فوسّم كل ذلك بالتعليق . 


13 «علوم الحديث) (ص : 97) . (25 تيل و‎ )١( 


(90) «(مقدمة صحيح مسلم )ا فو : هم ). 62 في «(ص؛: «كلؤ[) . 
(5) «علوم الحديث») (ص : 97) . 


3-0-5 النوع الحادي عشئو 





قال العراقي”'' : وما جرّم به ابنُ الصلاح هنا”"؟ هو الصوابٌُ» وقد 
خالف ذلك في نوع الصحيح » فجعلّ مِن أمثلةٍ التعليق قولٌَ البخاري : 
«قال عفان كذا»ء و«قال القعنبيُ كذا». وهُما مِن شيوخ البخاريٌ» 
والذي عليه عملٌ غير واحدٍ من المتأخَرينَ كابن دقيق العيد والمِرّيٌ أنَّ 
لذلك حُكم العنعنة . 1 

قال ابن الصلاح”" هنا””' : وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري ‏ 
وهو أعرفٌ بالبخارىٌ ‏ : كل ما قال البخاريٌ : «قال لي فلانٌ» أو : « قال 
لنا» فهو عَرضٌ ومُناولة . 

وقال غيره : المُعتَمّدُ في ذلك ما حقّقه الخطيبُ مِن أنَّ «قال» ليست 
ك«عن» ؛ فَإنَّ الاصطلاح فيها لدت ان فبعضُهم يستعملّها في السماع 
ذائمًا كحجاج .بن موسى. الخضيصي. الأعوز وبعضهم. بالعكس 
لا يُستعملها إلا 3 لم يُسمعه دائمّاء وبعضهم تارةٌ كذا وتارةٌ كذا 
ابكار واد وعكي عاديا وجكو لطر 

ومثلٌ «قال» : «ذكر»ا» استعملها أبو قَرّةَ في ١سننه»‏ في السماع . لم 
يذكر سواها فيما سَمعه من شيوخه في جميع الكتاب . 


ه تَلبد تنبية: 
فرّقَ ابنُ الصلاح والمصئّف أحكام المعلّق» فذكرا بعضّه هناء وهو 
(0) «التقييد) (ص : 80). )١(‏ في 7م24 : «هذا!). 


إفوة «علوم الحديث» (ص : 47) . (5) في «م» : «هذا)» . 
)2 في ام : «يختلف»). 


المعضل ا 


حقيقته ع وبعضه في نوع الصحيح » وهو حكمه» وأحسنٌ من صنيعهما 
1 1 . 2 م 7 جرهم 5 5 5 55 1 
وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا . 
1 تر 0 7 ً< ب 2 1 د 1 

الرّابع : إذا رَوى بَغض الئقاتِ الضابطين الحديث مُرسَلا 

مه 6 فين وك 1 31 دق 2 عم ف هت الى 2 2 0 

وَبَحْضْهُمْ مُتُصِلاء أؤ بَعْضْهُمْ مَوْقَوفا وَبَعْصِهُمْ مَرْفوعَاء أؤ 

وَصَلَهُ هُوَّ أو رَفْعَهُ في وَقتِء وَأرْسَله وَوَقَفَهُ في وَقتِ ‏ فالصّحِيحٌ 

ع 3 ا الا 5 و وك ا + ف وم 

أن الحكم لمنْ وَصَلهُ أؤ رَفعَهَء سَوَاءٌ كان المخالف له مثله أؤ 

أكبر؛ لأنَّ ذَلِكَ زيَادَةٌ ثقّةء وَهِى مَقْبُولةٌ . 

وَمِنْهُمْ مَنْ قال : الحكمُ يمْنْ أَرْسَلَهُ أؤ وَقَقَهُ » قال الخطيبُ : 

وَهْوَ قل أكثّر المحلثين , وَعَنْ بَعْضِهِمُْ الحكمُ للآكثرء وَبَعْضِهُمْ 

لِلأحمّظ , وعلى هَذًا لَوْ أَرْسَلهُ أؤ وقَمَهُ الأخقظ لا يَقْدَحٌ الوضل 

والرَفُعُ في عَدَالَة رَاوِيه . 

.0 2 0 آر س0 1 

وقيل : يَقَدَحٌ فِيه وضلهة مَا أزسَله الحفاظ . 

(الرابعٌ : إذا رَوَى بعضٌ الثقاتٍ الضابطين الحديث مرسلًا وبعضهم 
متصلا ) أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا » أو وَصَلَه هو أو رفعه في 
وقت )2 وأرسّله ووَقَمَّه فى وقت) آخر. 


.)25١ . 595 : «المنهل الروي» (ص‎ )( .)8١ - 54 : «التبصرة» (ص‎ )١( 


1 النوع الحادي عير 


(فالصحيحٌ) عِندَ أهل الحديث والفقه والأصولٍ (أن الحكمَ لمن 
وَصَله أو رَفْعه» سواءًٌ كان المخالف له مثلّه) في الحفظ والإتقانٍ (أو 
أكبر”'') منه (لأنّ ذلك) أي : الرّفع والوّصل (زيادةٌ ثقةٍّء وهي مقبولةٌ) 
على ما سيأتي . 

وقد سّئل البخاريٌ عن حديث : «لا نِكاحٌ إلا بَولي» . وهو حديثٌ 
اختّلف فيه على أبي إسحاق السّبيعي ؛ قَرَّواه شُعبَةٌ والثوريٌ عنه» عن 
أبي بُردَة » عَن النبئ يلل مُرسِله”'* . ورواه إسرائيلٌ بن يونس في آخثرين : 
عن بده أبي إسحاقٌ» عن أبي بُردة» عن موسى متصلا”" ‏ فَحَكمَ 
البخاريٌّ لمن وَصَله » وقال : الزيادةٌ من الثقة مقبولةٌ”*' . هذا مَعَ أنَّ مَن 
أرسلّه شعبةٌ وسُفيانٌ» وهما جَبّلان في الحفظٍ والإتقانٍ. 





)١(‏ في المطبوع : «أكثر) . ظ 

() أخرجه : الترمذي بعد حديث .)1٠6١/9()١١١١(‏ وراجع «علل الترمذي الكبيرا 
زرهه١).‏ 

(6) أخرجه : أبو داود »)75١88(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه .)١1841(‏ 

(:) هذه القصة أسندها الخطيب في «الكفاية» (ص 587)» وفي إسنادها إلئ البخاري 
نظرء وقد قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» )579/١(‏ . 
«وهذه الحكاية ‏ إن صحت .» فإنما مراده : الزيادة في هذا الحديث» وإلا فمن تأمل 
كثات تاريخ البخاري» تبين له قطعًا أنه لم يكن يرئ أن زيادة ثقة في الإسناد 
مقبولة » وهكذا الدارقطني . يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة » ثم 
يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات » ويرجح الإرسال علئ الإسناد ؛ فدل 
علئ أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة . وهي : إذا كان الثقة مبررًا 
فى الحفظ ») . 
وقال الترمذي في العلل » في آخر ١‏ الجامع» (05 /[37697) : (وربٌ جديكة شغرب" ت 











- لزيادة تكون في الحديث »؛ وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمدٌ علئ حفظه» . 
وقال ابن عبد البر ‏ كما في «النكت» لابن حجر /١(‏ 190) : (إنما تقبل الزيادة من 
الحافظ » إذا ثبتت كال أحفظ وأتقن ممن قصرّء أو مثله فى الحفظ ٠»‏ كأنه 
حنيف ال تيك انف مادو اا ]ذا كانه الترادة بع ونه نوالا مق ال بلق 
إليها» . ْ 
وقد قال الخطيب البغدادي نحو ذلك » كما في «النكت» (9/ 197) . 
وقال الحافظ في «النزهة؛ (ص 17‏ 59) : 7 واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول 
الزيادة مُطلقًا من غير تفصيل » ولا يتأنّ ذلك علئ طريق المحدثين الذين يشترطون 
في لفتحي نلا كرو اا لاير العتتر يادو ابه الحرينة المنيين كسد لوطا 
ابن مهدي » ويحيئ القطان. وأحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين؛ وعلي بن 
المديني » والبخاري ؛ وأبي زرعة ١‏ وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطني » وغيرهم : 
اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول 
الزيادة» اه اين 
واشترط بعضهم لرذ الزيادة أن تكون منافية » وهذا خارجٌ عن محل البحث ؛ لأن 
الزيادة التي يتوقفٌ أهل الحديث في قبولها من غير الحافظٍ هي التي تقع في الحديث 
الذي يتحد مخرجه ؛ فإذا روئ الحديث جماعةٌ من الحفّاظٍ الأثبات العارفين بحديث 
ذلك الشيخ » وانفرد دُومهم بعض رواته عنه بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة لما غفل 
الجمهور من رواته عنهاء فتفرّد واحدٍ عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم علئ الأخذ عنه 
وجمع حديثه : يقتضي ريبة توجبُ التوقف عنها . 
نعم ؛ قد يقبلون أحيانًا زيادة من دون الحفّاظ » حيث تنضمٌ قرينة ترجح عند الناقد 
حفظ هذا الراوي لتلك الزيادة » كما أنهم ربما ردوا بعض زيادات الحفاظ لقرينة 
أيضًاء أما إذا كانت الزيادة عارية عن القرائن » فهم لا يقبلونها من غير الحفَّاظ ٠‏ واللّه 
أعلم . 


وراجع «النكت» /١(‏ 25 و١‏ شرح العلل» (5/ 570) . 


ووم النوع الحادي عش 





وقيل: لم يَحكم البخاريُ بذلك لمجرد الزيادة» بل لأنْ لحذاقٍ 
المُحَدْئين نَطُدًا حر وهو الرجوحٌ في ذلك إلى القرائن دون الُخكم بحكم 
تطرؤ و بزاتبا حك التخارك لهذا الحديف بالوصل ؟ لأ الذي وصللعن 
5 إسحاقٌ سبعةً » منهم إسرائيلٌ حفيذه » يقر انك الناس في حديثه 
لكثرة مُمارسته له» ولأنّ شعبةً وسُفِيانَ سّمعاه منه في مجلس واحدٍء 
اذل وواة التدائق فى اانه لحتنا نع فالاسيسة شنا 
الثوريٌ يقول لأبي إسحاق : أحدّثك أبو بردة عَن النبي كك 
الحديث » فرجّعا كأنّهما واحذّء فإنّ شعبة إنما رَواه بالسماع عَلى أبي 
إسحاق بقراءة سفيان . 

وحَكم الترمذيُ في «جامعه»"'' بأنّ رواية الذين وَصَلوه أصحٌ . قال : 
لأنّ سماعَهم منه في أوقاتٍ مختلفةٍ , زاكع شقان مياه في مجلس 
واحدء وأيضًا سُفِيانٌ لم يقل له ولم بعد تلقانيهة أب بيوقة إلا عرسا : 
وكآن كفان قال له اسنصة"الحدية ينه ؟ تتصدة الما هى السؤال خَن 
سَماعه له لا كيفية روايته له . 


(ومنهم مّن قال : الحكمٌ لمن أَرسَلّه أو وَقَمَهُ . قال الخطيبُ”" : وهو 
قولُ أكثر المحدّثين . 

وعن بعضهم الحكم للأكثر . 

و) عن (بعضهم) الخكمُ (للأحفظ . 


.)08٠ (؟) «الكفاية» (ص:‎ .)5٠٠ /7( «الجامع»‎ )١( 


المعضإا 


57١ 





وعلى هذا) القول ؛ (لو أرسّله أو وَقَفّه الأحفظ لا يَقدَّحُ الوصلٌ والرفعٌ 
في عدالةٍ راويه) ومسنده من الحديث غير الذي أرسله (وقيل : يَقدَحُ فيه 
وله ها أرجلة) أو نكدها و تنه (البحفاط )1 
فكذلك . 

قلت : بقي عليهم ما إذا استوياء بأن وَفَعَ كل منهما في وقتٍ فقط أو 
وَكمَيّنَ فقط . 


٠‏ فائدة: 


قال الماوردي : لا تَعارْض بين ما ورد مرفوعا مرةٌ وموقوفًا على 
الصحابى أخرى ؛ لأنه فد يكون قد روا وأفتى به . 


1 التوع. الثاني «عشر 





: النّوع الثاني عش‎ ٠ 


التدليس 

وَهْوَ قِسْمَانٍ : 

الأول : تَذْلِيس الإسْتَادٍ ؛ بِأنْ يَروِيَ عَمّنْ عَاصَرَهُ مَا لم يَسْمَعْهُ 
مِنْهُ مُوهِمًا سَمَاعَهُ قائلا: «قال فلانٌ», أو «عَنْ فلان»ء, 
وتّخوّه. ورَيُمَا ل يُشقط شَبْخَهُ وَأسْقّط غَيْرَهُه صَعِينًا أو 


الأول : تدليسٌ الإسنادٍ» بأن يروي عَمّن عاصره) زادً ابن الصلاح”" : 
أو لقي (ما لم يسمعه منه) بل سَمِعه من”"' رجل عنه (مُوهِما سماعه) 
حيتٌ أوردّه بلفظٍِ يُوهِم الاتصال ولا يقتضيه (قائلا: «قال فلانُ)» أو 
«عن فلان»)» 100 اشن فلانا»: فإن لم يكن عاصّره تابي الروايد 
عنه بذلك تَدليسًا على المشهور . 


(1) «علوم الحديث») (ص : 96). 


(0) فى «ص»): «عن). 
(*) فى (اص»2: «وكأن). 


المدتيدن 01م 





وقال قومٌ : إِنه تدليسٌ » فُحَدُوه بأن''' يحدّث الرجلٌ عن الرجل بما 

قال ابن عبد البر 7 : بسيطاف اف ١‏ با ٠‏ لا مَالِكُ 
5" 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار وأبو الحسن ابن القطّان : هو أن يَرويٌ 
عمّن سمع منه ما لم يُسمع منه مِن غير أن يذكرّ أنه سَمِعه منه . 

قال : والفرقٌ بينه وبين الإرسالٍ : أنَّ الإرسالٌ روايثه عمّن لم يسمع 


قال العراقي”" : والقولٌ الأول هو المشهورٌ . 


وقيّده شيخ الإسلاه!*) بقِسم اللقي؛ وجعّل قِسمّ المعاصرة إرسالا 
فيا . 


ومثل «قال») و«عن) و« أن) : انلق أستط أداء الرواية 00 ا 
الشيحَ فقط ؛ فيقول : «فلانٌ» . 

5 َ 5 (50) , م . 5 د 0 2 2 5 

قال علي بن خشرم : كنا عند أبن عيينة » فقال: الزهري . فقيل 
له:خذتكم الزهري ؟ فسكت ثم قال : الزهرئ:. فقيل له سمعته ين 


2-2 .)19/1( في (م»: «أن». (؟) «التمهيد»‎ )١( 
.)١١ : «التقييد والإيضاح» (ص : 98). (:) «نزهة النظر؛ (ص‎ )9( 
. فى « ص" : «الرواة؟‎ )6( 

030 كما في « الكفاية ) للخطيب البغدادي رص 2617-15 


م الخرع الكالى بضصق 








الزهريّ؟ فقال : لاء ولا ممّن سمعه مِن الزُهريٌ ؛ حذثني عبد الررّاقٍ . 
عن معمر. عن الزهري . 
لكن سمّى شيحٌ الإسلام هذا : تدليسٌ القّطع”'' . 


: )6 قال في مقدمة «طبقات المدلسين» (ص‎ )١( 
 هلوق (ويلتحق بتدليس الإسناد : تدليس القطع » وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على‎ 
: )5١0 : الهرق غرن: أبس وقال في ترجمة «عمر بن علي المقدمي» (ص‎ :  الثم‎ 
«قال ابن سعد : ثقة» وكان يدلس تدليسًا شديدًاء يقول : «حدثنا» » ثم يسكت» ثم‎ 
. يقول : «هشام بن عروة  أو الأعمش أو غيرهما»‎ 
. قال الحافظ : «وهذا ينبغي أن يسمئ تدليس القطع»‎ 
قلت : لكن هذه الصورة أخص من التي ذكرها السيوطي » كما هو ظاهرء وقد فرق‎ 
. فيما سيأتي . بينها وبين تدليس القطع‎  يطويسلا‎ 
ثم إن الحافظ ذكر هذه القصة في «النتكت» (5//ا11) ,2 لكو نسنها ل «#عهر بن عد‎ 
وعزاها إلئ (الكامل2 لابن عدي‎ ٠ الطنافسي»ء وليس ل «عمر بن علي المقدمي»‎ 
وغيره» وفي نسبة هذا النوع من التدليس ل (عمر بن عبيد الطنافسي» نظر» ولعله سبق‎ 
قلم من الحافظ ابن حجر كَرَنْة» فليس للطنافسي أصلا ترجمة في «الكامل»» ثم إنه‎ 
لا يروي عن هشام بن عروة؛ نعم ؛ هناك (عمر بن عبيد) آخر» وهو الخزازء» وهو‎ 
و«الضعفاء» للعقيلي (7/ ١٠8١)ء و«الميزان»؟»‎ »)١1718/5( ) مترجم في « الكامل‎ 
و«اللسان»» ويروي عن هشام بن عروة ؛ ولكن لم يُذكر في ترجمته أنه كان يتعاطئ‎ 
. هذا النوع من التدليس‎ 
وإنما المعروف بتعاطي هذا النوع من التدليس » هو «عمر بن علي المقدمي») » وصفه‎ 
. بذلك ابن سعد في «الطبقات» (// ١0»؛» ووصفه أحمد وغيره بمطلق التدليس‎ 
ويدل على أن ذلك سبق قلم من الحافظ كْدَنْةِ : أنه ذكره هنا عن (الطنافسي» ولم‎ 
. يذكره عن «المقدمي»ء مع أنه لو كان الأول يفعله » فإن الثاني أشهر به منه‎ 
وأيضًا ؛ فإن الحافظ لم يدخل «الطنافسي) في «طبقات المدلسين» » بينما أدخل‎ 
. واللّه أعلم‎ ٠» «المقدمي» في الطبقة الرابعة منهاء ووصفه بهذا النوع من التدليس‎ 


التدليس هوم 








(وربما لم يُسقِط شيكّه » وأسقّط غيره) أي شيخ شَّيجْه أو أعلى منه 
لكونه (ضعيفًا) وشيخه ثقةٌ (أو صغيرًا) وأنّى فيه بلفظ محتمل 27 عن 
الثقة الثاني (تحسيئا للحديث) وهذا مِن زوائدٍ المصئّفٍ ل ابن 
الصلاح » وهو قسمٌ آخْرٌ مِن التدليس يُسمّى تدليس التسويةٍ . سمّاه بذلك 
القطانة: 

وهو شر أقسامه؛ لأنَّ الثقةً الأول قد لا يكون مُعروفًا بالتدليس» 
ويحذه الواقق غلى: البشن كذلك: بعد التسؤية قد«زواه عن قن احرج 
فَيَحكُمُْ له بالصحوّء» وفيه غرورٌ شديدٌ . 

ومَمّنٍ اشتّهر بفعل ذلك : بقية بن الوليدٍ . 

قال ابن أبي حاتم في «العلل72'' : سمعتٌ أبي » وذكّر الحديتٌ الذي 
رواه إسحاق بِنُ راهويهء عن بَقيةَ» حدّثني أبو وهب الأسديٌّء» عن 
نافع » عن ابن عمّرَ حديتٌ : «لا تَحمَّدُوا إسلامٌ المرء حتى تّعرفوا عُقَدَةَ رَأيهِ) 
فقال أبي : هذا الحديثٌ له أمرٌ قل مَن يَفهمُه”*» روى هذا الحديتٌ 
مُبيدُ اله بن عَمرِو» عن إسحاق بن أبي قروة » عن نافع » عن ابن عُمر» 
وعبيدٌ الله كُنيتُه أبو وهب . وهو أسديٌٍ , فكناه بقية : ونْسَبّهِ إلى بني 
أسدٍء كي لا يُفطنّ له حتى إذا ترك إسحاقٌ لا يُهتدى له . قال : وكان 
بق مد قعل العاسن لهذا . 


.)١65 /5( في م2 : «يحتمل) . (9؟)‎ )١( 
. «علة قل من يفهمها»‎ : )١54/7( في علل ابن أبي حاتم‎ )9( 


حكن انفرع الداتي عدر 





وممّن عرف به أيضًا : الوليد بن مُسلم . 

قال أبو مسهر 7 : كان يُحِدِّتُ بأحاديث الأوزاعيئ عن”" الكذّابين : 

وقال صالح جزرة”" : سمعتٌ الهيثمٌ بنَ خارجة يقول : قلت للوليدٍ : 
قد أفسدت حديتٌ الأوزاعي . قال : كيف؟ قلتٌ : تروي عَن الأوزاعىٌ 
عن نافع » وعن الأوزاعيٌ عن الرهري » وعن الأوزاعيٌ عن يحيى بن 
سَعيدٍ» وغيرُك يُدخْلٌ بين الأوزاعيّ وبِينَ نافع عبدٌ الله بنّ عَامرٍ 
الأسلمي » وبينه وبين الزهريٌ [ أبا الهيئم قُرَهَ]”*'» فما يحملك على 
هذا؟ قال : أَتْبْلُ الأوزاعيّ أن يروي عن مثل هؤلاءٍ . قلت : فإذا رَوى عَن 
هؤلاء ‏ وهم ضعفاءٌ ‏ أحاديتٌ مناكيرٌ : فأسقطئّهم انك وصيّرتها من 
رواية الأوزاعي عَن الثقات» ضَعًُف الأوزاعيُ . فلم يَلتفت إلى قولي . 

قال الخطيبُ” : وكان الأعمش وسُفيانُ الثوريٌ يفعلون مِثلَّ هذا . 

قال العلائي”' : وبالجُملة » فهذا النوعٌ أفحش أنواع التدليس مُطَلمًا 


وَشَدها : 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» (7”58/5) . (؟) في اص4: «من2. 

(") «ميزان الاعتدال») (0758/5) . 

(5) في (صكء (م) : «أيا الهيئم بن مرة» والمثبت من المطبوع . وهو «قرة بن موسئ 
المهجيمى) . 

الع ١‏ الكفاية ) :916 

030 ( جامع التحصيل») (ص : .)١١8‏ 


التدليس 0 








قال العراقي 0 وهو قادح فيمن تعمّد فِعلَهُ . 

وقال شيخ الإسلام”"' : لا شك أنه جرح » وإن وصفٌ به الثوريُ 
والأعيتر فالاعنة اذ انهم لا يتنخلوفة :إلا ل سدق من يكو ل نمه طدضتها 

قال: ثُمّ ابن القطان إنما سمّاه تُسويةٌ بدُون لفظٍ التدليس » فيقولٌ 
«سوّاه فلانُ»» و«هذه تسويةٌ؛» والقدماء يُسمُونه تجويدًا » فيقولون : 
«جوّده فلان»), أي ذكر مَن فيه من الأجواوء وتحدفق غيرّهم . 

قال : والتحقيقٌ أن يُقال : متى قيل « تدليس النّسوية» فلايدٌ أن يكون 
كل من الثقات الذين حُذِفت بينهم الوسائطً في ذلك الإسنادٍ قد اجتمعَ 
الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث » وإن قيل اتطوية ا يلون 
لفظٍ التدليس» لم يحتج إلى اجتماع أحدٍ منهم بمنّ فوقهء كما فَعَل 
مالك ؛ فإنّهِ لم يقع في التدليس أصلاء ووقّع في هذاء فإنه يروي عبن ثور 
عن ابن عباس » وثورٌ لم يَلقه. وإنما رَوى عن عِكرمة عنه» فأسقط 
عكرمة ؛ لأنّه غير حُجةٍ عِنده» وعلى هذا يُفَارِقُ المنقطعّ» بأنّ شرطٌ 
الساقطٍ هُنا أن يكون ضَعيمًا » فهو منقطمٌ خاصٌ . 


. ا 05 7 زهرة 5 31 ٠‏ 1 2 َ ع الم 
اراد تي متام اتليس العقتطف) . ومثله بما فعل هشيعم » 





. )97 : «التقييد والإيضاح» (ص‎ )١( 
,)085- 5١//959( «النكت؛»‎ 0 
«الدكت؛» (5؟/5707).‎ )9( 

() فى «ص»): «ويمثله) . 


اللدكق النوع الثاني :عضر 








فيما نَقَل عن 227 الحاكم”" والخطيب» أنَّ أصحابه قالوا له : نريد أن 
تُحدّئنا اليوم شيئًا لا يكون فيه تدليس . فقال: خَذواء ثم أملّى عليهم 
مَجلسًا يقول في كل حديث منه : حدَّئنا فلانٌ وفلانٌ» ثم يَسوقٌ السّندَ 
والمتنّ» فلمًا فرع قال: هل دلستٌ لكم اليوم شيئًا؟ قالوا: لا . قال : 
بَلى» كل ما قلت فيه : «وفلانٌ» فإنّي لم أسمعه منه . 

قال شبح الإسلام”" : وهذه الأقسامٌ كُلّها يَسْمِلّها تدليسٌ الإسنادٍء 
فاللائ ما فعله ابنُ الصلاح مِن تقسيمه قسمين فقط . 

قلت : ومن أقسامه أيضًا ما ذكر محمد بنُ سعد » عن أبيى حفص 
تُمر بن علي المقدمي . أنه كان يُدلّس تدليسًا شديدًا» يقول : 
«سمعتٌ»» و«حدئثنا »» ثم يسكت » ثم يقول : هشامٌ بنُ غُروةً . 
لكي 

وقال أحمدُ بِنُ حنبل : كان يقول ؛ حجاجٌ سمعتّه » يعني حديثًا آخْرّ . 

ؤقال حماعةٌ :كان أبن إسحاق يقول لسن أبو:عيدة ذكرة :ولكن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه . فقولّه : «عبد الرحمن» تَدلِيسٌ يُوهِم أنه 


سمعة :منة 2 


. ليس في 9م24‎ )١( 

(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص : .)٠١6‏ 

(") «النكت)» (؟/؟577). (5) «الطبقات» (/ا/7١59؟).‏ 

(0) تقدم أن هذه الصورة من تدليس القطع » لكن السيوطي فرق من دون داع » بينما جعلها 
الحافظ ابن حجر من تدليس القطع . 


التدليس 0 








0000 8)) 50 
وقسّمه الحاكه"' إلى سِتةٍ أقسام : 


الأول : قوم لم يميزوا بين ما سّمعوه وما لم يَسمعوه. 
0 


ا 0 يد فإذا ا 

الثالث : قوم دلسوا عن مجهولين لا يُدرَى مَن هم . ومثّله بما روي عن 
ابن المدينيٌ قال : حدثني حسين الأشقر. حدثنا شعيب بن عبد الله» عن 
أبي عبدٍ الله عن نوف قال: بت عند على فذكّر كُلامًا . قال ابن 
المديني : فقلتُ لحسين : ممّن سمعتٌ هذا؟ فقال : حدّثنيه شعيبٌ عن أبي 
عبد الله عن نوفٍ . فقلتُ لشعيب : مَن حدَّئكَ بهذا؟ فقال : أبو عبد الله 
الجصّاص . فقلتٌ : عمّن؟ قال : عن حمّاد القصار . فلقيتٌ حمادًا فقلتُ 
له : مَن حدّثك بهذا؟ قال : بلغني عن فرقدٍ السبخىٌّ عن نوفٍ . 

فإذا هو قد دلّس عن ثلاثة وابو عي الله التجيول : وحماد لا يُدرى 
مَن هوء وبَلّغْه عن فرقدٍء وقَرقَدٌ لم يدرك نومًا . 

الرابع : : قوم دلّسوا عن قوم سمعوا م: منهم الكثيرَ ء وربما فاتهم الشيع 
عنهم .2 قد لس ل 

الخامس : قومٌ رَووا عن شيوخ لم يَرَوهُمء فيقولون : «قالَ فلانٌ)» 
فحمل ذلك عنهم على السماع . وليس عندهم سماع . 

قال البلقيني : وهذه الحَمسةٌ كلّها داخلةٌ تحت تدليس الإسناد . 





. في ٠«ص؛»2 : «ويلج» بالمعجمة‎ )5( .)١٠١“ : «المعرقة» (ص‎ )١( 


نوع الثائى ع 








وذكر السادس وهو : تدليس السيوخ الأ 

الثاني : تذْلِيس الشّيُوخ ؛ بأنْ يُسَمْيَ شَيِحَهُء أو يَكنِيَةء أو 
َه » أ يِصِمَهُ يما لا يَف . 

القسمُ (الثاني : تدليس الشيوخ , بأن يُسمّي شيححه» أو يكنِيَهُ أو 


سه » أو يِصِنّه بما لا يعرف) . 


قال شيخ الإسلام""؟ : ويدخل أيضًا في هذا القسم النّسوية » بأن 


يصف شيخ شيخه بذلك . 


أمَا الأول فَمَكْرُوةٌ جدًاء ذَمَهُ أكثز العلّماءِ ثم قَالَ فَرِيق مِنْهُمْ : 
مَنْ عرف بِهِ صَارَ تخرُوحا مَرْدُودَ الرُوَايَةِ وَإنْ بَيّنَ السَّمَاع . 

والصّحِيحٌ التّفْصِيلُ : كَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ محتَمَلٍ ل يمرن فيه 
السَّمَاعَ فمتشل : وما بَيَِنَهُ فيه - ك «سَمِعْتُ»: و«حَدتنًا): 
وََأَخَيَرْنًا »: وشِبْههَا 5 فَمَقْبُوزُ يسح به . وَفٍ الك لصَّحِيحَينِ 
وََيْرِهِمَا مِنْ هذا الضَّرْبٍ كَِيرٌ. كَمَتَادَةَ والسْفْيَانَيْنِء وغَيْرهمْ . 
وهذًا الحَكُمُ جَارٍ فِيمَنْ دَلْسَ مرّةء وَمَا كَانَ في الصَّحِيحَيْنِ 
وَشِبْهِهِمَا عَنِ امدَلْسِينَ ب «عَنْ» مول على تيوت السّمَاع 





. )585- 5١//؟9( «المكت؛»‎ )١( 


الحدليسن انم 








ل لد هر 


وما الثَّاقٍ فَكَرَاهَيُهُ أَحَفٌ» وَسَيِبْهَا تَؤعِيرُ طريق مَعْرِقَتِهِء 

وتَتلِف الخال في كَرَاهَتِهِ بحسب غَرَضِهِ ؛ لِكَوْنٍ اير اشمة 

ضَعِيفاء أؤ صَغِيرَاء أؤ مُتأخَرَ الوقاقء أؤْ سَمِعَّ مِنْهُ كثيراء 

فَاْتَتَعَ مِنْ تَكرَارِهِ على صُورَةٍ » وَتَسَمّحَ الخطِيبْ وَغَيرْة بهذا . 

(أما) القسم (الأول فمكروة جدًا: ذُمّه أكثرُ العلماءِ) وبالغ شعبةٌ في 
دْمّهِ فقال : لأن أزني أحبٌُ ا د 

وقال : التدليسٌ أَحُو الكذب”' 

قال ابن الصلاح”" : وهذا منه إفراط محمول على المبالغةٍ في الزجر 
عنه والتنفير . 

(ثم قال فريقٌ منهم) من أهل الحديث والفقهاء : (من عرف به صار 
مجروحًا مردود الرواية) مُطلمًا (وإن بين السماع) . 

وقال جمهورٌ مَن يَقبلُ المرسّل : يُقبلُ مطلقًا . حكاه الخطيب”؟ . 

ونَفْلُ المصنّفٍ في «شرح المهذب»” الي سد 
للبيهقيّ وابنٍ عبدٍ البرء محمول على اناق مَن لا يحتج بالمرسل . 


.)98 : «الكفاية» (ص : 008). «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. )88 : المصدر السابق . (9) «علوم الحديث) (ص‎ 0( 
.)0١6 : «الكفاية) (ص‎ )5( 


,.)٠ 1" - ٠/5 «المجموع)‎ 26١ 


7 النوع الثاني عشر 








مويو موق "الع السالسيت اونا بجر ب 
ابن عُيينة ؛ لأنه إذا وُقّف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما . 

ورسّجحه ابن حِبّان”"' , قال : وهذا شيخ ليس في الدنيا إِلّا لسُفِيانَ بن 
عيينة » فَإنّه كان يُدلْسُ» ولا يُدلْسُ إلا عَن ثقةٍ مُتَقنِ» ولا يكادُ يُوجَدْ له 
خبرٌ دلْس فيه إِلّا وقد ين سماعه عن ثقةٍ مثل لِقيِهِ» كُم مَك ذلك بمراسيل 
كبار التابعين » فإنّهم لا يُرسلون إلا عن صحابيّ . 

وسّبقه إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو الفتح الأزدي”"'» وعبارةٌ 
ليا : من كان يدلْسٌ عن الثقاتٍ كان تدليسّهُ عند أهل العلم مقبولًا . 

وفي «الدلائل» لأبي بكر الصيرفيٌ : مَن ظهر تَدلِيسُهُ عن غير الثقاتِ 
لم يُقبل حَبِرُه حتَّى يقول : حذّئني» » أو' ‏ سمعة»: 

فلن 38+ :هو كول الك عنمن غير الفضيل الآتن.: 

قال المصنف ‏ كابن الصلاح”*2 : وَعُزِي للأكثرين ؛ منهم الشافعيٌ 
وابنُ المديني وابنٌ معين ) وآخرون . 

(والصحيحٌ التفصيلٌ ؛ فما رواه بلفظٍ محتمل لم يُبَيْنْ فيه السماع 
فمرسلٌ) لا يُقبلٌ ١وما‏ بَيّنه فيه ؛ سيت 1 و« حَدّثنا» و«أخبرنا» 


(1) 2 التميند) 2171 (0) «الإحسان» (153/1). 

(6) «الكفاية» (ص : 22015 وفي «سؤالات الحاكم للدارقطني » (7555)» أنه سئل عن 
تدليس ابن جريج » فقال : «يجتنب . . .» وأما ابن عيينة ؛ فإنه يدلس عن الثقات» . 

() كما في «التكت» (514/5) . (5) «علوم الحديث» (ص : 48). 


الددلسن م 








وشبهها . فمقبول يُحتَحُ به, ود في الصحيحين وغيرهما مِن هذا الضّرب 
كثير ؟ كاد والنسقيالين واخيرهم )كفيك الرذاق والوايك بن عسام ؛ لأنّ 
التدليسٌ ليس كَذِبًا؛ وإنما هو ضربٌ مِنَّ الإيهام . 

(وهذا الحكمٌ جار) كما نصّ عليه الشافعئُ”'" (فيمّن دَلَْسَ مََةَ) 
واحدةٌ . 

(وما كان في الصحيحين وشبههما) من الكتب الصحيحة (عن 
المدلّسين ب«عن»»: فمحمول على ثبوتٍ السماع) له (مِن جهة أخرى) 
وإنما اختار صاحبث « الصحيح ) طريقٌ العنعنة على طريق ارخ 
بالسماع . » لكونها على شرطه دُون تلك . 

وفصَّلَ بعضهم تَفصيلا آخرء فقال: إن كان الحامل له على التدليس 
تغطيةً الضعيفٍ فَجَرح ؛ لأن ذلك حرام وغِشٌْ » وإِلّا فلا. 

(وأما) القِسمُ 0 فكراهته أَحَفْ) من الأول (وسببُها توعية 
وحرج اعد الا ا : آنا يكر, 040 
وفيه تضييعٌ للمرويٌ عنه والمرويٌ أيضًا ؛ ؛ لأنّه قد لا يُقَطنُ له فَيُحكم عليه 
بالعراك. 

( ويَختلفٌ الحالُ في كراهته بحسب غَرَضِه) فإن كان (لكون المغير 27 


. )7194 : «الرسالة؛ (ص‎ )١( 
. (؟) في لاص ؛ : «الغير؟‎ 


انا النوع الثاني عير 





اسْمّهُ ضعيمًا) فيدلسه حتى لا يُظهرَ روايئته عَن الصعفاء» فهو شرٌ هذا 
وحم لص لي العا ار حي لق لاقام رو بر 0 
عه لقاو 1 تخت شيلو اب بومتك أن لز يس ده .وان كانهف عتقد 
ل ل ل ا د يعبل حبرة » ور ع 
فيه الققة ”6 "مقوار: أن تدرف عيزة ين خرحدنما لآ زعرفه هو 
وقال الآمديٌ : إن فَعَلهِ لِضَعفِه فجرحٌ , أو لضعف نَسَبِهِ أو لاختلافهم 
في قبولٍ روايته فلا . 


وقال ابنٌ السّمعانك”" : إن كان يحيث لو سثل عنه لم يب يُبيّنه فَجَرَحٌ ) 
وَإِلّا فلا. 


ومئع بعضّهم إطلاقٌ اسم التدليس على هذا؛ روى البيهقي في 
«المّدخل» عن محمد بن رافع » قال: قلتُ لأبي عامر : كان الثوريٌ 
ب ةرور كر با زو اميا 
حديتَ رجل قال : حدّئني رجل » وإذا”” عرف الرجلٌ بالاسم م كنّاه» وإذا 
عر فدات تتاف كان هذا رو ال كدليسنق:: 

(أو) لكونه (صغيرًا) في السَّنّ (أو متأخرّ الوفاة) حتى شَاركّه فيه مَن 
قو دونه الام البةامنيه .- 

(أو سَمِع منه كثيرًا » فامتئع من تكراره على صورة) واحدة » إيهاما 


. بعده في المطبوع «فقد غلط في ذلك»‎ )١( 
. كما في «الككت)») (597/759) . م2 في لم2 : «فإذا)‎ )0( 


التدليس لس 








لكثرة الشيوخ» أو تَمننَا في العبارةء قَسَهِلَ أيضًا (و) قد (تسمّع”" 
الخطيبُ”'"' وغيره) مِنّ الرواة المصئّفين (بهذا) . 


عام 9 
© لدبيثك. 


من أقسام التدليس ما هو عَكسٌ هذاء وهو إعطاءٌ شخص اسم آخْرَ 
متهور تشبيها لذكرء أبن الشبكن في «تجنم الجراقم »قال : كقولنا: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ يعني : الذهبيّ » تشَّبِيهًا بالبيهقيٌ » حيث 
يقول ذلك » يعني به : الحاكم . 

وكذا إيهامُ اللّقي والرّحلة» ك«حدثنا مَنْ وراء النهر» يوهم أنه 
جَيحون » ويريد نهرَ عيسى ببغداد» أو الجيزة بمصر . 

وليس ذلك بجرح قَطعَاء لأنّ ذلك مِن المعاريض لا مِنّ الكذب ؛ 
قاله الآمديُ في (الإحكام؛ 79 وابنُ دقيق العيدٍ في «الاقتراح)”' . 


ال 


فائدة: 
قال الحاكُ””؟: أهلٌ الحجازء والحَرّمين؛» ومصرّء والعٌوالي, 
وخراسانٌ » والجبالِ» وأصبهانٌ » وبلاد فارسٌ » وخوزستان؛ وما وراء 
النهرء لا نعلمُ أَحَدَا مِن أئمتهم دلّسوا . 
قال : وأكثرٌ المحدثين تَدلِيسًا أهلُ الكوفةٍ ونفرٌ يسيرٌ مِن أهل البصرة . 


() فى 2# ص» : #يسمح). (6) «الكفاية») (ص : .)575١‏ 
(9) (الإحكام» .)1١١/5(‏ (:) «الاقتراح» (ص : ,)١5١7 . 5١”‏ 


(5) «معرفة علوم الحديث» (ص : .)١١١‏ 


6ظ النوع الثاني عشر 





قال: وأمّا أهلٌ بغداد فلم يُذكر عن أحدٍ مِن أهلها التَدلِيسُء إِلَا 
أَحَدَتٌ التدليسٌ بهاء ومن دَلْسَ من أهلها إنما تَبعه في ذلك . 
وقد أنزة القطية كتانا تفن اسار القلالسين »لم ابن مساكر.» 


هه فائدة: 


اسِتّدِلَ على أنَّ التدليس غيرُ حرام بما أخرجه ابن عَديٌ عَن البراء 
قال : لم يكن فينا فارس يُومَ يدر إلا المقواة 30 
قال ابنُ عَسَاكر : قولّه : «فينا» » يعني المسلمين ؛ لأنَّ البَرَاءَ لم يَشْهّد 


م 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي فى «الكامل» )50٠/7(‏ فى ترجمة بشر بن محمد بن أبان 
السكري . 
(0 انظر : كتابي «ردع الجانيى» (ص )١15 ١7١90‏ الطبعة الثانية . 


1 


٠‏ النّوع الثَالِتَ ع 


الشَاذْ 
هو عِنْدَ الشّافِِيَ وَتمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الجازِ: مَا رَوَئْ الفُقَهُ 
َخَالِمًا لِروَايّة النّاسِ لا أنْ يَرُوِيَ ما لا يَرُوي غَيرُة . 
قال لبي : والّذي عَلَئِهِ حَفَاظُ الَدِيثِ : أنَّ الشَّاذّ مَا لَيِس 
له إلا إشتاة واه يقد بد فقة أو عرز فَمَا كانَ عَنْ غَيْر ثِمَةٍ 


روك » وَمَا كَانَّ عَنْ ثِقَةَ تُوُقَفَ فيه وَلا يج به . 


جر جه صر 


وقال الحَاكمُ : هُوَامَا انْقَرَدَ به ثِقّة َه » وَلَيِسَ لَهُ أضل بِمُتَابع . 


(النوع الثالتَ عشرّ : الشاذ هو عند الشافعيَّ وجماعة مِن علماء 
الحجاز ما رَوَىْ الثقةٌ مخالفًا لرواية الناس » لا أن يَروِيّ) الثقة (ما لا يروي 
غيرُه) هو من تَتمّةٍ كلام الشافع””. 

(قال) الحافظ أبو يُعلى” (الخليلئ : والذي عليه حفاظٌ الحديث أَنَّ 
الشاذً ما ليس له إلا إسنادٌ واحدّ يَشِذٌ به ثقةٌ أو غيرُهء فما كان) نه (عن 
غير ثقة فمتروك) لا يُقبلٌ (وما كان عن ثقة تُوْقّفَ فيه ولا بُحتَجُ به) 

فجعل الشادْ مُطلقٌ التفدُدِء لا”" مَعَّ اعتبار المالّفة . 


. بإسناده عن يونس بن عبد الأعلن عنه به‎ )١١9 : رواه الحاكم في «المعرفة» (ص‎ )١( 
«الإرشاد» (١7/57/1ا١). (9) فى «#ص؛ : «ولا).‎ )١( 





-- النوع الثالث عسرا 





(وقال الحاكُ”'' : هو ما انقَرّد به ثقةٌ ؛ وليس له أصلّ بمتابع) لذلك 
الثقَة . 

قال : ويُعْايرُ المُعلّلَ ؛ بأنَّ ذلك وُقِف على عِلّته الدالة علئ جهةٍ الوهم 
فيه» والشادٌ لم يُونّف فيه على عِلةٍ كذلك . ْ 

فجعل الشاذٌ تفرد الثقة» فهو أخصٌ مِن قولٍ الخليلىٌ . 

قال شيخ الإسلام : وبّقى مِن كلام الحاكم : وَينقدِحٌ في نفس الناقدٍ 
قلط وال قوق علو إنامة الدلين عليه دللكة: 

قال هد القيذ لأ تدافنة قال وإلما يناه المعلن موهده الجية: 
قال : وهذا علئ هذا أدقٌ مِن المُعلّل بكثير » فلا يتمكنُ من الحُكم به إلا 
كن اقااسل: القن غاية الممارسية» :وكا في الذزرة ين الفهع “الداقتة 
ورُسوخ القَدَم في الصناعة . ظ ْ 

فلك ولقسره الى إتردة: العذ بالصديفية» .وين أرق أيه 
ما أخرجه في «المستدرك »7 مِن طريق عُبِيدٍ بن غَنَام النّحَصِي » عن علي 
ابن حكيم » عن شَرِيكِ » عن عَطاءِ بن السائب » عن أبي الضْحَئ» عن 
بن عباس قال : في كل أرض نبي كنييكم » وآدم كآدمّء ونوح كنوح . 
وإبراهيمٌ كإبراهيمَ » وعيسئ كعيسئ . 

وقال: صحيح الإسناد . 


.)١١9 : «المعرفة) (ص‎ )١( 
(؟) «المستدرك») (؟597/5).‎ 


الشاذ اس 


ولم أزل أتعجّبٌ مِن تّصحيح الحاكم لهء حتئ رأيتٌ البيهقيّ قال : 


م 


00 و :0 
إسناده صحيحٌ » ولكنه شاذ بمرة""' . 


وَمَا ذَكَرَاُ مُشْكل بأفْرَادٍ العذل الضَّابِطٍ ٠‏ كَحَدِيثِ : «إِنّمَا 
الأمال بالنّيتات», وَ«النّهي عَنْ عَنْ بَيِع الوَلاءِ» ‏ وَغَيْر ذَلِكَ يما ف 


“صيال 


3 كَانَّ بك ِتَمَدْدِهِ مَحالِمًا الخنّظ نه وَأضيَْظ » كَانَّ شَاذًا مَرْدُودًا . 


الِب الرَاوِيَ ‏ فَإِنْ كَانَّ عَذْلاً حَافِظًا مَوْتُوقَا يِضَبْطِهِ 
ييه إن ] وق حِْظِه وإ بنذ عن كرجه 
الضَابطٍ كان حَسَئاء وإِنْ َعْدَ كَانَ شَاذًا مُنْكَوَا مَردُودَاء . 
والْخَاصِلٌ أنَّ الشَّاذ الَرَدُودَ : هُوَ المَردُ المُحَالِفْ ء والْمَرْدُ الذي 
ئس في رْوَاتِ ته مِنَ الثَقَةِ والضّبْطٍ مَا حبر به تَقَرْدُهُ . 
قال المصنفٌ ‏ كابن الصلاح”" . : (وما ذّكراه) أي الخليلئٌ والحاكمُ 
(مُشْكِلٌ) فإنه ينتقضٌُ ١بأفرادٍ‏ العَدلِ الضابط) الحافظٍ (كحديث : 0 
الأعمال بِالئيَاتِ »)7 فإنّه حديثٌ فَرد» تفرّد به عُمْرُ عن النبئ يل ٠‏ ثم 


3 
د 
7 6 


. 01١7 : 7علوم الحديث» (ص‎ )1( 2.609٠ : «الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
.)58/5( أخرجه : البخاري (١/؟7): ومسلم‎ )*( 


75 الفوت: الثالك عشر 
عَلقمة عنه » ثم محمد بن إبراهيم عَن عَلقمةً ثم عنه يحي بِنّْ سعيلٍ . 
(و) كحديث : (١النهي‏ عن بيع الولاء) وهِبتِه»”'" تفرّد به عبدٌ اللّه بن 
يا 1 
(وغير ذلك) مِن الأحاديثٍ الأفرادٍ (مما) أخرج (في) كتابي 
(الصحيح) كحديث مالكِء عَنٍ الزُهري » عن أنس. أن الي ل دَحْلَ 
مَكَةَ وعَلئ رَأْسِهِ الِْفَدُ”” . تفرّد به مَالِكُ عَنِ الزهريّ . 


فكلٌ هذه مخرّجةٌ في « الصحيحين» » مع أنَّه [ليس لها إلا إسنادٌ ]7 


م 


جب 


2 . 
واحد» تفرّد به ١‏ 


ماس و (#8)., 2 م مه اكرام (0) ا عى ٠.‏ 

وقد قال مسلمم ” : للزهري نحو تسعين خرفا يّرويه لا ' يشاركه فيه 
أحدٌ بأسانيد جيَّاد . 

قال ابنُ الصلاح”' : فهذا الذي ذُكرناه وغيرُه مِن مذاهب أئمةٍ 
الحديث يُبِيّنُ لك أنه ليس الأمدُ فى ذلك علئ الإطلاق”' الذي قالاه ؛ 
وحينئل (فالصحيح التفصيل : 

فإن كان) الثقهٌ (بتفرده مخالفًا أحفظ منه وأضبط) عبارةٌ ابن 
الصلاح”* : لِمَا رَواه مَن هُو أولئ منه بالحفظٍ لذلك. وعبارةٌ شيخ 
)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ 197)غ؛ ومسلم .)15١5/5(‏ 
(1) أخرجه : البخاري :)71١/7(‏ ومسلم ,»24١١١/5(‏ ومالك (ص : 377) . 
(*) في « ص» : 2ليس له إسناد) . (4) لاصحيح مسلم» (ه/ 87). 


(5) في « ص؛ : دولا). 9 «علوم الحديث ») ( ص : 85 .)٠6١‏ 
(0) في «م24: «إطلاق». () «علوم الحديث» (ص : .)٠١5‏ 


الشاذ ارم 
الإسلام”"' «العو هر ارج و لد خط و كر كدو ارين ذلك 
من وجوه الترجيحات ؛ (كان) ما انفُردٌ به (شاذًا مردودا) . 


قال شيخ الإسلام”" : ومُقابِلُه يقال له : المحفوظ . 

قال : مثالّه ما رواه الترمذيٌ والنسائئُ وابنُ ماجه مِن طريق ابن مميينة : 
عن عَمرِو بن دينار» عن عَوسّجةً » عن ابن عباس » أن رَجَلا توفي عَلى 
عَهدٍ رَسُولٍ اللّه كل ولم يَدَعْ وَارِئا إلا مَولَى هُو أعتقّهُ ‏ الحديث”" . 


ع م وام 28 َّ 00 (5) .و (ه) 055 و 
وتابع أبن عيينة على وصله : ابن جريج وعيرهة »؛ وخالفهم حماد 
الى 69 5 َه . ساس ساله : 2 
ابن ريد ؟ فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجةء ولم يدكر أبن 
عباس . 


- 


قال أبو حاتم”" : المحفوظ حديثٌُ ابن عُبينةَ . 
قال شيخ الإسلام”" : فحمادٌ بن زيدٍ مِن أهل العدالةٍ والضبطٍ » ومع 
ذلك رججح أبو حاتم رواية مَن هم أكثرُ عَددًا منه . 


. )59 : «نزهة النظر» (ص : 91) . (؟) «نزهة النظر ) (ص‎ )١( 

() أخرجه: الترمذي .»)7١١5(‏ والنسائي في «الكبرئ» (54:094)غ+ وابن ماجه 
(7741). وراجع «الإرواء» .)١559(‏ 

(4) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (١٠54)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ )5701//١1١(‏ . 

(0) أخرجه : أبو داود (7905) » والبيهقي في «السئن الكبرئ؟ )١47/7(‏ من طريق حماد 
ادر قتلعة روهت ل 

(5) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» (147/5) . 

(0) «العلل» لابنه (7/ 2537) . (8) «نزهة النظر؛ (ص : 288) . 


قال : ورف مِن هذا التقرير”'' : أنَّ الشاذٌ ما رَواهُ المقبولٌ مخالِقًا لمَن 
هُو أولئ منه . قال : وهذا هو المعتمدٌُ في حدٌّ الشاذء بحسب الاصطلاح . 

ومن أمثلته في المّتن : ما رواه أبو داود والترمذيٌ من حديث 
عبدٍ الواح بن زِيَّادِ» عن الأعمش » عن أبي صالح» عن أبي هُريرة 
مَرفوعا : ١إذَا‏ صَلَى أَحَدكُم رَكعَنّي الفجر فلبذ نليضطجع عَن نميه 

قال البيهقي”* : خالف عبدٌ الواحدٍ العددّ الكثير في هذا ؛ فإن الناسّ 
إنما رَوُوهُ من فِعلٍ النبيّ يِهِ لا من قولِهِ » وانفرد عبد الواحدٍ مِن بين ثقاتٍ 
أصحاب د بهذا اللفظ . 

(وإن لم يُخالف الراوي) بتفرده غَيرّه» وإنما رَوَْ أمرًا لم يَروه غيذه» 
فينظرٌ في هذا الراوي المنفردٍ : (فإن كان عدلا حافظا موثوقًا بضبطه . كان 
تفرذه صحيحًا » وإن لم يُونّقَ بحفظه و) لكن (لم يبعُْد عن درجة الضابطٍ . 
كان) ما انفرد بهِ (حسئاء وإن بَعْد) مِن ذلك (كان شاذًا منكوًا مردودًا) . 

(والحاصلٌ أنَّ الشاذّ المردود هو القَّردُ”'2 المخالفٌ. والقَردُ الذي 
ليس" في رُواته من الثقةٍ والضبطٍ ما”"' يُجْبَرُ به تفرده) وهو بهذا 
التفسير. يُجامعٌ المنكرٌ» وسّيأتي ما فيه . 


)١(‏ في «ص»2ء. «م2: «التقدير» والمثبت من المطبوع و«النزهة» (ص88). 

(6) أخرجه أبو داود »)١771(‏ والترمذي )51١(‏ وقال : احديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه» . 

20 الوق الكبرى 870 1) حو (4) فى «ص» : «المفرد» . 

(5) سقط من «١‏ ص») . (5) في لامه: «لما)ا. 


الشياد 3-1 








9 سبية 3 


ما تقدم مِنَ الاعتراض عائ الخليليٌ والحاكم بأفرادٍ الصَّحيح » أورد 
عليه أمرّان : 


أحدّهما : أنَّهما إنما ذكرا تفرد الثقة» فلا يَردُ عليهما تفردٌ الضابط 
الحافظ ؛ لِمَا بّينهما مِنَ المرقٍ . 


ع ل 26 2 22 ٠١‏ تاوما ء رع(١‏ 
وَأَجَنِت بأنّهنما أطلقا العقة م 'فَسَمِلَ الحافظ وقيهة37 , 


” : وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن أبا يعلئ الخليلي قيد (الثقة» ب «الشيخ». فقال‎ )١( 
» والذي عليه حفاظ الحديث : الشاذ : ما ليس له إلا إسناد واحدء يشذ بذلك شيخ‎ 
. ثقة كان أو غير ثقة)‎ 
. والشيوخ دون الحفاظ‎ 
:)57١7/1١( قال الحافظ اين رجب الحنبلي في «شرح العلل»‎ 
«لكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ » والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة‎ 
عمن دون الأئمة الحفاظ» وقد يكون فيهم الثقة وغيرهء فأما ما انفرد به الأئمة‎ 
والحفاظ » فقد سماه الخليلى : «فردًا»» وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين أو أفراد‎ 
نامعن اتخنائة والأنب اصح عق عله‎ 
: قال‎ »)١717//١( قلت : ونص كلامه المتعلق بأفراد الحفاظ في «الإرشاد»‎ 
«وأما الأفراد؛ فما يتفرد به حافظ مشهور ثقةء أو إمام عن الحفاظ والأئمة» فهو‎ 
. صحيح متفق عليه)‎ 
وببذا ؛ يسلم كلام الخليلي من النقد الذي أوردوه عليه ؛ لأن كلامه ليس في كل ما‎ 
وإنما يقصد ب «الثقات» هنا : الشيوخ الثقات » ويعني ب « الشيوخ‎ ٠ يتفرد به الثقاتتا‎ 
الثقات» أي : الذين لم يبلغوا في الحفظ وسعة الرواية منزلة الزهري وهشام بن عروة‎ 
وأمثالهما» فإن من لم يبلغ في الحفظ وسعة الرواية منزلة هؤلاء» يصعبٌ عليه أن‎ 
- يتفرد وأن يكون تفرّدهُ مقبولا ؛ لأن التفرد إنما يقبلُ من المكثرينَ الذين سمعوا من‎ 


عيبو النوع الثالك عشر 


الثاني : أنَّ حديتٌ النية لم يتفرد”'' به عُمرء بل رواهُ عَن النبي كله 


أبو سَعِيدٍ الخدري ع كما ذكره الدا رقطنئ”"' و غيره 000 


تل ذكر أبو القاسم ابن مَندَه 05 


م طالب » وسعدُ بن أبي وقٌّاص» وابنُ مَسعودٍء وابنُ تُمرء 

بن عباس » وأنسٌُ بن مالك » وأبو هريرة » ومعاوية بن أبي سُفيان ‏ 
خب تيا اموه اباو 
عبد اللّهِ ؛ وعقبة بِنُ عَامِرِء وأبو ذْرٌ الغفاريٌ » وعُتبة بن التّذّرء وعتبة بن 


3 


- 


وزادٌ غيره : أبا الدرداء» وسهلَ بن سعدٍء والتواسّ بن سمعانّء 


- أهل بلدهم ورحلوا وسمعوا من غير أهل بلدهم » أما من ليس له من الحديث إلا 
القليل» ولم يتغل بالرواية أو بسماع الحديث وروايته اشتغال غيره من الأئمة 
الحفاظ . فمثل هذا لا يحتمل تفرده» إنما يحتمل التفردٌ من الرجل الذي سمع 
فأوعئ » ورحل وطاف البلدان وجاء يما لم يستطعه غيره من الرواة » فمثل هذا يحتمل 
عرد + 
وأما الحاكم » وإن أطلق «الثقة» ؟ إلا أن الأمثلة التي مثّل بها تدل علئ أنه لم يقصد 
الكثقات الحفاظ , وإنما قصد من هم دونهم . واللّه أعلم . 

. )587/1١( في «ص» : (ينفرد» . (5) «العلل»‎ )١( 

() أخرجه : ابن أبي حاتم في العلل» (1١/١1١)ء‏ وأبو نعيم في 7الحلية» (1/  )947‏ 
والخليلي في 7الإرشاد» )777/١(‏ . 

(؟) «التقييد والإيضاح» (ص : .)٠١١‏ 

(64) هؤلاء : ستة عشرء لا سبعة عشر» وقد سقط ذكر «هزال بن يزيد؛ء كما في 
«النتكت» للزركشي .)١51١/7(‏ 


الشاذ ا 





وأبا موسيل الأشعرئ : وصهيب بنّ سنانٍ » وأبا أمامة الباهليٌ » وزيد بن 
ابتِ» ورافعَ بن خديج » وَصِفَوَانَ سن ا وغزية بنَ الحارث ‏ أو 
الحارتٌ بن غُزِيةَ -» وعائشةً . وأمّ سَلمةَ : وم حَبيبةً : وصفية بنتَ حي . 

وذكر ابنٌ منده أنه رواه عن عُمر غير عَلقمّة » وعَن علقمةً غير محمدٍ» 
وعن محمدٍ غيرٌ يَحيئ”'' . 

ون حديتٌ «النهي عَن بيع الولاء» رواه غيرُ ابن دينار . 

فأخرجه الترمذيٌ في « العلل المُفْرّدة”'' » حدثنا محمد بن عبدٍ الملك 
لبن أبي الشُوارب » ثنا يحيئ بن سليم » عن بيد الله بن مر عن نافع » 
عَنِ ابن عمر . | ا 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل2”" » ثنا عصمةٌ البخاري » ثنا إبراهيمٌ 
ابن فَهِدِء ثنا مُسلمْ » عن مُحمدٍ بن دينار » عن يونس يعني ابن عُبِيدٍ عن 
نافع » عن ابن عمر . 

وأَجِيبٌ بأنّ حديتٌ «الأعمال» لم يصحٌ له طريقٌ غيرُ حديثِ عُمرَ» 
ولم يرد بلفظٍ حديث عُمر إِلَّا مِن حديثِ أبي سعيدٍ وعليّ وأنس 


وأبي هُريرة . 


75١94 المصدر السابق» لكنها كلها معلولة . راجع كتابي 7الإرشادات» (ص517:‎ )١( 
” شف يفضت الرض‎ 

( «العلل الكبير؛ (ص : .)١8١‏ 

.)559 2 558/١( «الكامل؛‎ )( 


ياس النوع الثالث عشر 


انا حديفٌ أبى سعيل ؛ فقد صرّحوا بتغليط ابن اط رواد الذي رَوآه 
عن مالك+: ومن وهمة فيه الذارقطية ”" وغيره: 

وحديث علىٌ فى «أربعين علوية» » بإسنادٍ مِن أهل البيت » فيه مَن 
لا يُعرفٌ. 


حلي الم روأه ابن 0 في أول 4 أماليه ) من 0 يحيى بن 


سَعِيدِء عن محمدٍ بن إبراهيمَ» عن أنس» وقال: غريبٌ جذاء 


٠‏ 8 2 و 
وحديثٌ أبى هريرةً رواة الرشيد العطارٌ فى جزء له بسئد ضعيب7" . 


وسائرٌ أحاديث الصحابة المذكورين إنّما هى فى مُطلق اليه 


5 5 و و 2 5000 3 0 أ 0 00 0 
كحديث : ١يُبعثون‏ على يَاتِهم »' 0 وحديث : ليس له من عَدَاته إلا 
0 وا ل 0 


000 «علل الدارقطني ») (26/1). 

() «تاريخ دمشق»2 )1١9/7(‏ في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري . 

(9) راجع «طرح التثريب» للعراقي (”/” »ع ٠»)‏ ففيه فوائد قيمة عن الحديث المذكور 
وطرقه المختلفة . 

(5) أخرجه : أحمد (7/ 797) » وابن ماجه (1774) من طريق شريك بن عبد اللَّه بإستاده 
إلى أبي هريرة #88 بلفظه» وشريك ضعيف . 
وهو عند البخاري (9/١/)؛‏ ومسلم )١10/4(‏ من حديث ابن عمر 9# بنحوه . 

(6) أخرجه : أحمد )7١6/6(‏ » والنسائي (5/ ١5‏ . 76) من حديث عبادة بن الصامت 

077/501 «طرح الكوينن‎ 5١ 





الشاذ 5-5 





وهكذا يفعل الترمذي في (الجامع») حيث يقول : وفي الباب عن فلانٍ 
وفلان ؛ فإنه لا يريدٌ ذلك الحديتٌ المُعيِّنَ » بل يريد أحاديتٌ أخرّ يَصِحْ أن 
تكتب في الباب”"* . 


قال العراقي” : وهو عمل صحيحٌ , إِلَا أنَّ كثيرًا من الناس يفهمون 
مِن ذلك أن من سمي مِنَ الصحابةٍ يَرؤُون ذلك الحديثٌ بعينه » وليس 
كذلك » بل قد يكونٌ كذلك » وقد يكونٌ حديئًا آخرّ يصحٌ إيرادُه في ذلك 
البانت:- 


ولم يصحّ مِن طريق عن عمر إلا الطريقٌ المُتقدمة 


قال البزّار فى 0 ااه يَصِحْ عن رَشُوله المع الوق 


حَديثٍ مُحمدٍ» ولا عن مُحمدٍ إلا من حديث يَحيئ . 
وأما حديتٌ «النهي» » فقال الترمذيُ في « الجامع » و" العلل »247 : أخطاً 
فيه يحيئ بن سليم » وعبدٌ الله بن دينارٍ تفرّد بهذا الحديثٍ عَنٍ ابن عُمر . 
قال وى "*"كتيك !"1 ها أووقه ل أفيمعة الأين عصمة ع 
إبراهيم بن فهِدٍء وإبراهيمٌ مُظِلِمُ الأمرء له مُناكيرُ . 
)١(‏ «التقييد والإيضاح» (ص : ؟١١).‏ 
(؟) المصدر السابق . (76 مييق البوارة 0152710 


(4) «سئن الترمذي» (9/8؟5). و«العلل الكبير؛ (ص : .)١185 . ١8١‏ 
(5) «الكامل» 558/1١(‏ . 559). 0( فى «اص»2 : (عقب). 


07 النوع الثالث عشر 


تُعَم ؛ حديثٌ « المِعْمْرِ ) لم يرو" به ماللك6 بل تابعه عن الزهرئ 
ابن أخي الزهري ع رواها البزّارٌ في «مسنده» . وأبو أويس بن أبي عامر 
رواه ابِنُ عدي في الكامل»”'* » وابنُ سعد في «الطبقات»”" . ومعمرٌء 
رواعًا اين عدئ”*" .. والأوزاعئ » نبّه عليها المرِّىٌّ فى الأطراف0 , 

وعن ابن العربى"' : أنَّ له ثلاثة عشرٌ طريقًا غيرَ طريق مالك . 


وقال شيخ الإسلام”' : وقد جمعتٌ طرق فوصلت إل سبعةً 


)4( 

ل 

.)١6٠١ /5( في «ص» : (ينفرد) . (؟) «الكامل»‎ )١( 

(*) «الطبقات الكبرئ» (؟/ .)١5٠‏ (5) «الكامل» (5/ .)١6٠١‏ 

(5) «تحفة الأشراف» )"897/1١(‏ . (5) كما فى (التكت» (؟/5086) . 

0) «النكت» (50757/5)ء ولكنه ذكر ستة عشر طريقًا فقطع وكذا ذكره في (الفتح6 
(8/5م2 .)56١‏ 


(8) وهي أيضًا معلولة . راجع : التكت» لابن حجر (؟/ 505 5170) . 





. النّؤْع الرَابِعَ عَشَرٌ : 
مَعْرفَةَ المتْكر 
قال الحافظ البَردِيِئٌ : هُوَ القَْدُ الذِي لا يُعْرفُ مَثْنُهُ عَنْ غَيْر 
رَاوِيهِ » وكَذَا أَطلَقَهُ كَثيرُونَ » والصّوَابُ فِيه التّمْصِيلٌ الذي 


001 


تَقَدَمَ في الشاذ . 


(النوعٌ الرابع عشرٌ : معرفةٌ المنكر» قال الحافظ ) أبو بكر (البَردِيجِئْ )- 
بفتح المُوحٌدةٍء وسكون الراءء وكسر الدالٍ المهملةء بعدها تحتية 
وجيمٌ » نسبة إلى بَردِيج قرب بردعةء بإهمالٍ الداليٍء يلد بأذربيجان» 
ويقال له : البرذعي أيضًا ‏ : (هو) الحديث (القَردُ الذي لا يُعرفٌ متنه عن 
غير راويه”''. وكذا أطلّقه كثيرون) مِن أهل الحديث . 
قال ابن الصلاح” : (والصوابٌ فيه التفصيلٌ الذي تَقَدّم في الشاذٌ) . 


قال : وعند هذا نقول : المنكرٌ قِسمان علئ ما ذَكَرًا في الشاذًء فإنَّه 
مال الأول وهو المنفرد المُخَالِفٌ لما رَواه الثقاتثُ ‏ : روايةٌ مالك 
عن الزُهريٌّ » عن علي بن حُسين » عن عُمرَ بن عُثمانء عن أسامة بن 
)١(‏ «علوم الحديث» (ص : .)٠١5 031١١6‏ 
(0) المصدر السابق : 


7 النوع الرابع عشر 


زيدٍء عَن رسولٍ الله كَل قال: «لا يَرِتُ المُسِلمُْ الكَافِرَء ولا الكَافِر 
العلل 7 

فخالف مالك غَيرَهُ مِنّ الثقاتٍ في قوله”'' : «عُمر بن عُثمان) » بضم 
العين » وذكّر مسلمٌ في «التمييز؟ أن كَل مّن رواه مِن أصحاب الزُهريٌ 
قاله : بمتحهاء وأن مالكا وهم في ذلك . 


قال العراقئ”" : وفي هذا التمثيل نَظَرٌ ؛ لأنَّ الحديثٌ ليس بمنكر, 
ولم يُطلِق عليه أحد اسم التكارة فيما رأيت ٠‏ وغايئه أن يكون السَندُ متكا 
أو شادًا لمخالفةٍ الثقاتِ لمالك في ذلك». ولا يلزمٌ ين شذوؤ السّند 
ونكارته وجودٌ ذلك الوصف في المتن » وقد ذكر ابن الصلاح”*' في نوع 
المعلل أنَّ العلةَ الواقعةَ في السَّندٍ قد تَقدَّحُ في المتن وقد لا تقدحُ » كما 
ا 0 ظ 


ع 


)١(‏ أخرجه: مالك (ص : 2)77”5١‏ وأحمد »)5١8/5(‏ والترمذي »)5١١7(‏ وانظر 
(العلل» لابن أبي حاتم (؟/ *0)» و«التمهيد» لابن عبد البر (9/ »)١١‏ و«الفتح» 
لابن حجر .)0١/١17(‏ 

(9) في ١م‏ : «قول؛). (9) « التقييد والإيضاح» اي 

(5) «علوم الحديث» (ص : .)١١97‏ 

(0) وهذا هو الذي أراده ابن الصلاح من هذا التمثيل» أراد : نكارة الإسناد لا المتن» 
ولا تلازم بينهما . 
وهذا الخطأء وإن لم يعرف من وصفه بالتكارة قبل ابن الصلاح » إلا أنه وصف 
صحيح عل أساس أن المنكر هو الخطأ المتحقق »في الإسناد أو في المتن . 
وقد رأيت الإمام أبا حاتم الرازي وصف مثل هذا الخطإ بالتكارة ؛ فقد سأله ابنه في 
«العلل» )١654(‏ عن حديث رواه نصر بن علي » عن أبيه » عن إبراهيم بن نافع » - 


20 
قال : فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه اصِعفات لسن ال 


2 1 : 1 (5) م 2 اه 2ك 
من رواية همام بن يحيئ » [عنٍ ابن جريج 1 » عَنٍ الزهريّ » عن أنس 
قال : كَانَ النَِيُ كَل ذا دَحَلَ الخلاء وَضَعٌْ خَائَمهُ . 

قال أبو دَاودَ بعد تخريجه : هذا حديثٌ مُمكرٌء وإِنّما يُعَرَفْ عن ابن 
جرح تن زياد بن سعدٍء عَنٍ الزّهِري » عن أنس» أن النبيّ كَل انُخذَ 
خائما ون درق نه ألقاء: قال اولوف الاين اخمار ولم يَروه إلا 
همام . 

وقال النسائئ”" بعدّ تخريجه : هذا حديثٌ غيرُ مُحفوظٍ . 


ابيا 0 0 3 خالفت ا 


5 الثاث :وهو القوذ النى اليئن “فى راوزيه”*؟ يز الفقة والاتفان 


- عن ابن طاوس » عن أبيه ؛ عن ابن عمر ‏ في الخمر ء فقال أبو حاتم : 
«هذا حديث منكر» لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر » ويعبد الله بن 
عمرو أشبه؛ . 
وهذا الحديث : أخرجه النسائي (8/ )7٠١‏ . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١9(‏ والترمذي 2)١9/55(‏ والنسائي (1728/48)» وابن ماجه 
.)5١*(‏ 
() سقط من 2٠«ص».‏ 
(0) كما في « تحفة الأشراف) (86/1"”»). وانظر كتابي «الإرشادات») (ص : )"1١‏ . 
29) فى «صن): (ارواته»). 


ا الخرم الراع سر 


ما يحتملٌ معه تَفرُده .: ما رواه النسائيٌ وابنُ ماجه مِن رواية أبي زَكَيْر 
يَحبى بن مُحمدٍ بن قيس » عَن هِشام بن عُروةً» عَن أبيه» عَن عَائشةً 
مَرفوعًا : ١كُلُوا‏ البَلَحَ بالئّمر؛ فَإنَّ ابن آدَمَ إِذّا أَكَلَهُ عَضِبَ الشَيطَانُ» 
الو 


قال الا هذا حديث 0 تمرّد به أبو زكير ) وهو شيخ 
صالخ" أخرجٌ لَه مسلم في المتابعّات » غير أنه ل من 
يحتملٌ تَفرُدهء بل قد أطلقٌ عليه الأئمةٌ القول بالتضعيفي» فقال ابن 
0 ل ا دي ب كال اقل 0 : 


لا يُنابَعُ عل حديثه . وأورد له ابن عديٌ”" أربعةً أحاديتٌ مَناكيرٌ . 
٠‏ تنبيهات : 

الأول : قد عُلم مما تقدّم بَل مِن صريح كلام ابن الصلاح أنَّ الشاذً 
والمُنكرٌ بمعنّى . 1 1 

وقال شيخ الإسلام ‏ : ِنَّ الشاذّ والمُنكرٌ يجتمعان في اشتراطٍ 


. )51775( أخرجه : ابن ماجه (7775) . والنسائي في (الكبرئ»‎ )١( 

(0) «تحفة الأشراف» .)١١14/١7(‏ 

() أصل هذا الكلام لأبي يعلئ الخليلي في «الإرشاد» /1١(‏ 17)» قال : ١هذا‏ فرد شاذء 
لم يروه عن هشام غير أبي زكير » وهو شيخ صالح » ولا يحكم بصحته ولا بضعفه» . 
قال الذهبي في (السير؛ )١99/9(‏ : «قلت : بل نحكم بضعفه » ونكارة مثل هذا» . 

(4) كما في «الجرح والتعديل؟ .)١814/9(‏ 

(0) «المجروحون» .)١١97/7(‏ (5) «الضعفاء الكبير» (571//5) . 

(0) «الكامل» (55948/9؟) . (8) «نزهة النظر) (ص : 49). 


معرقة المتكر ار 


المخالفة» ويفترقان في أنَّ الشاذ رَاويه”"2 ثقةٌ أو صَدوقٌء والمُنكرَ 
وازية © معق قال ونه عمل نو شري نكيم 

امكل لفحو عا رالا الى كات بور ظطريق عيب بِضَمٌّ الحاء 
المهمّلةِ » وتشديدٍ التَّحتِيةِ بين مُوحَدتين ) أولاهما مفتوحة ‏ ابن حَبيب ‏ 
بفتح المُهمّلة بوَزنٍ كريم . أخي حمزة الزْيّاتِء عن أبي إسحاق » عَنِ 
ايزا بن ححريثٍ » عَنِ ابن عباس ؛ عَنٍ النبيّ كل قال : «مَن أَقَامَ الصَّلاةَ 
وَآنَى الرّكآة» وَحَجٌء وَصَامَء وقَرَى اليف » َكَل الجنّة؛ . 

قال أبو حاتم : هو مُنكرٌ ؛ لأنَّ غَيرّه مِنَّ الثقاتِ رَواه عَن أبي إسحَحاقٌ 
مُوقونًاء وهو المعروفُ ”© 

وحينئذٍء فالحديثٌُ الذي لا مُخْالمَةَ فيه ورّاويه مُنّهُمّ بالكذب» بَأن 
لا يُروىْ إِلّا مِن جهته» وهو مُخَالِفٌ للقواعدٍ المعلومةٍ» أو عُرف به في 
غير الحديث النبويٌ» أو كثيرٌ الغَلطٍِ أو الفسق أو الغفلة» يُسمّئ 
«المترولة»: وهو نوع مُسَقِلَ ذكره شيخ الإسلام 9 . 


كحديك صدقة الدقيقى + عن فرقلاء عن هر 4 عق أبى بكر 


)١(‏ في لم24: «رواية4 في الموضعين» وفي :ص» : مثلها في الموضع الأول. وفي 
الثاني «راويه» . والتصويب من «نزهة النظر»ة (ص48) . 

() «العلل» لابن أبي حاتم »)275١57(‏ لكنه هناك من قول أبي زرعة وليس من قول 
أبي حاتم » ثم إنه ليس هناك قوله : «وهو المعروف» . 

() «النزهة؟ (ص : ؟7؟7١)‏ و«التكت» (؟519/8/7) . 


2 القوع الرانع شير 








وحديث عمرو ترم شمر »ع اير الجعفىٌ ‏ عن الحارث» عن 
)0 


مو 


الثاني : عبارةٌ شيخ الإسلام في «النخبة»”': فإن خولِفٌ الراوي 


)١(‏ لكنّ أكثر ما يستخدمٌ المحدثون مصطلح «المتروك» على الروأة دون الروايات » فكثيرًا 
ما يقولون : «افلان متروك» أو «متروك الحديث» أو تركوه» أو «تركه الناس؛ . 
أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرًا» ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم 
بالكذب » كما قال ذلك البعض » بل الحديث عندهم يُترك إذا قامت الدلائل علئ 
ضعفهء أو لم تقم علئ قبوله » وإن لم يكن ذلك موجبًا لترك راويه . 
لأن الراوي لا يترك إلا إذا كثر الخطأ منه » لكن إذا أخطأ - ولو قليلا - ترك الحديث 
الذي أخطأ فيه . 
وقد يطلقون «المتروك» بمعنئ المنسوخ . علين معئل ترك العمل لا ترك الرواية . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7١/4؟):‏ «خبر أبن عباس في رد أبي العاص إلى 
زينب بنت رسول اللّه يَكْ خبرٌ «متروك؟» لا يجوز العمل به عند الجميع؟ . 
وبعني قوله : «متروك2 أي : منسوخ » فقد قال هو قبل هذا عن هذا الحديث نفسه 
:)٠/1(‏ «وهذا الخبر ‏ وإن صح .فهو «متروك» منسوحٌ عند الجميع» . واللّه 
أعلم . 

(0) «نزهة النظر) (ص : 99) . 
مراد أهل العلم من قولهم : «المحفوظ مقابل الشاذ» » و«المعروف مقابلٌ المنكر» . 
أي : حيث تقع رواية شاذة ويُستدل علئ شذوذها بالمخالفة ؛ فإن الرواية الراجحة هي 
المحفوظة » وحيث تقع رواية منكرة » ويستدل علئ نكارتها بالمخالفة » فإن الرواية 
الراجحة هي المعروفة . ش 
ومعلوم بداهة أن الرواية الصحيحة «المحفوظة أو المعروفة» هي صحيحة ثابتة» وإن 
لم تعارضها رواية شاذة أو منكرةٌ . 
وبهذا ؛ تعلم خطأ من صنف في علم المصطلح من المعاضرين » حيث أفرد لكل من 
«المحفوظ » و9 المعروف» فضلا ؛ مُغرقًا الأول بأنه* "ما زواء الأوثق مخالفًا لروايةت 





بأرجحٌ » فالراجحٌ يُقال له المحفوظ » ومُقابله يقال له الشاذُ . وإن وقعتٍ 
المخالفة مع الضعفي» فالراجح يقال له المعروف». ومقابله يقال له 
المنكة : 

ولااعايت ون ؤلاكا عور لمحو والمعروفٍ » وعباون الأول 
0 0 6 أن يُذْكَرا كما ذكر المُنُصل 

الثالتُ : وقع في عبارتهم : ا 
الحديثٌ ضَعيمًا » وقال ابِنُ عد 5 الها ررق اول رك يط لكاي 
أبى بردة : (إِذَا أَرَادَ اللّهُ بأمَّةِ خَيرًا قَبَض نَبيَهَا قَبْلَهَا» . 

قال : وهذا طريقٌ حسنٌ رُواته ثقاتٌ » وقد أدخله قوم في صِحَاحِهم . 


١ ع‎ 


انتهيخ : 
والحديثٌ في لاصحيح 00 :. 
وقال الذهبئ”" : أنكرُ ما للوليدٍ بن مُسلم من الأحاديث حديتٌ حفظٍ 


- الثقة؟. والثاني بأنه : «ما رواه الثقة مخالقًا لما رواه الضعيف» ! ! فأوهمّ بذلك أنه 
لا يكون الحديث محفوظا إلا إذا عارضه شاذ» ولا معروفًا إلا إذا عارضه منكر ! ! 
وإئما اسعدل الأئمة علق شذوة الرؤاية الشاذة بمخالنتها لما هو محفوظ لقا :علق 
نكارة المنكرة بمخالفتها لما هو معروف سلفًا . فالمحفوظ محفوظ وإن لم يخالف ء 
والمعروف معروف وإن لم يخالف ؛ فافهم . 

.)56 /90/( «الكامل» (5957/5). 6 « الصحيح ا‎ )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال» (5//ا5 )2 و«السير» (89//ا١؟)‏ . 


0 النوع الرابع عشر 





لء 23 ٠‏ ا( لاه 9 و(9؟) 6 
القران» وهو عند الترمذي ين وصححه الحاكم علول شرط 
:0 
الشيخين ٠.‏ 


؟'ى ملع عد 


0110710 ل المخدرلة‎ 750 + . )701/١( «جامع الترمذي»‎ )١( 

() فهم بعضهم ‏ كالتهانوي في« قوأعده الحديثية؛ (ص “3 _ 776) من هذا أن قولهم : 
«هذا الحديث من مناكير فلان24» أو «من أنكر ما رواه2 لا يستلزم التضعيف ؛ وليس 
هذا يشوم + وليسن فى :هتين العتالين ما يدل عل ذلك 
فأما مثال ابن عدي » فهو إنما قال هذا الكلام في سياق الدفاع عن بريد » قال في 
«الكامل» (5؟/ 51 5) : 
وقد اعتيرت حديثه فلم أر فيه حديثًا أنكره » وأنكر ما روئ هذا الحديث؛ . . .إلخ . 
فالظاهر من سياق كلامه» أنه يريد من قوله : «أنكر ما روئ»؛ أي : إن كان هناك 
ما يتكر من حديئه فهذا الحديث ؛ لأنه ذكر قبل أنه لم ير له حديئًا منكرًا . 
يعني : أن هذا الحديث أقرب الأحاديث إلى أن ينكره مُنكرٌء ومع ذلك فهو كما 
يقول -: «طريق حسن » ورواته ثقات » وقد أدخله قوم في صحاحهم»ء فكأنه 
يقول : إذا كان هذا حال أقرب حديث من أحاديثه إلن الإنكار » فكيف يكون حال بقية 
أحاديثه . 
فالحاصل ؛ أن كلام ابن عدي هذا يدل سياقه علئ التوثيق لا التجريح » والتصحيح 
لا التضعيف . فينبغي تأمل سياق الكلام» ولا يحكم بحكم مطلق بمجرد مثال أو 
مثالين ليسا صريحين في المراد . 
وأما مثال الذهبي ؛ فالأمر فيه أوضح ء فالذهبي ككَدَنْةِ يرئ فعلًا الحديث منكرًا ضعيفًا 
مردودًا» بل يراه موضوعا . 
ففي «الميزان» (5/ )5١5 75١‏ قال : 
«هو ‏ مع نظافة سنده ‏ حديث منكر جدّاء في نفسي منه شيخ » فالله أعلم ؛ فلعل 
سليمان ‏ هو : ابن عبد الرحمن الدمشقي راويه عن الوليد ‏ شبه له وأدخل عليه» - 








00 النّوْع الخامس‎ ٠ 


معرفة الاعتبار. والمتَابَعات » والشوّاهد 


هذه أَمُوُ يَتَعَرَفُونَ بها حال الحديثِ . 
(النوعٌ الخامسٌ عَشَرَ : معرفةً الاعتبار والمتابعاتِ والشواهدٍ . 


هذه أمورٌ) يتداولها أهل الحديث ( يب يتَعرّفون بها حال الحديث) ينظرون 
هل تَفرّد به راويه أ ا وهل هُو مّعروفٌ أ 5 


الاعقار انجات 207 لزع بعدييك تعفن آلا وااعد تكس "7 يروابارت 
غير هي الذواء تير طرق الكدية اعرف 3 ها فار ون :ذلك 
٠ 85‏ ترا اه ع 5 50 50 ا 
الحديثٍ راو غيرُه فرواه عن شيخه أو لا؟ فإن لم يكن فتنظود””' 1 هل تابع 


كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديئًا لم يفهم». 
وفي «تلخيص المستدرك» )7107-7١7/1(‏ قال : «هذا حديث متكرٌ شاذ» أخاف 
لا يكون موضوعا. وقل خيرتئ : والله > خودة سيل 
وقال في (سير الأعلام» :)1١9  5١8/9(‏ 
هذا عندي موضوع » والسلام » ولعل الآفة دخلت علئ سليمان ابن بنت شرحبيل 
فيهء فإنه منكر الحديث » وإن كان حافظًا. . . وإنما هذا الحديث يرويه هشام بن 
عمارء عن محمد بن إبراهيم القرشي ؛ عن أبي صالح » عن عكرمة » عن ابن عباس . 
ومحمد هذا ليس بثقة» وشيخه لا يدرئ من هو)ا. 

. ) في (م»: يأتي؟ . (9) في اصن » : ( فيعتبرونه‎ )١( 

(9) في 9م24 : اي () فئ 7اضص»؛ : «ليعرف4 . 

(5) فى « ص»؛» : 7يشاركه) . (5) فى « ص»> : «فينظر) . 





أحدٌ شيع شيخه فرواه عمّن رَوى عنه؟ وهكذا"'' إلى آخرٍ الاسناد ؛ 
ل وا هل أتن , بعناه حديق عر 525 
والشاهدء بل هو هيئةٌ التوصل إليهما . 


فَمِثَالُ الاغْتِبَار: أنْ يَروِيَ حمّادٌ ‏ مَئَلاً ‏ حَدِيئًا لا يُتَابَمْ عَلَْهِ 

عَنْ أَيُوبَ عن ابن سِيرِينَ عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنٍ النّبِيَ كله 

فينْظَرُ ‏ : هَل رَوَاهُ ثِقَة غَْرٌأثَُب عن ابْنِ سِيرِينَ » فَِنْ م يُوجَذْ 

ان سيرم عن أي خرذزة » ولا صَحابي ع بي شرفوة َنٍ 

لبي يك ' فأيّ ذَلِكَ وَجِدَ عُلِمَ أن لَهُ أضلاً يرجع إِلَيْ إلَيْهء وإلاً 

(فمثالٌ الاعتبار : أن يروي حماةٌ) بن سلمةً (مثلّا حديئًا لا يُتابعُ عليه 
عن أيوبٌ » عن ابن سيرينَ » عن أبي هريرة » عن النبئ يك ؛ فينظرٌ : هل 
رواه ثقةٌ غير أيوبَ عن ابن سيرينَ » فإن لم يُوجد) ثقةٌ غيرُهُ (فغيرُ ابن 
سيرينَ عن أبي هريرةً » وإلا) أي : وإن لم يوجد بْقَةَ عن أبي هُريرة غيره 
(فصحابئ غيرُ أبي هريرة عن النبئّ ككل . فأَيّ ذلك وجد عُلِم) به (أَنَّ له 
)١(‏ في (م4»): «وكذ|». 
030 في «ص» : «فينظر) . 








أصلا يرجم إليه » وإلا) أي وإن لم يُوجد شَيءْ من ذلك (فلا) أصلّ ه20 . 


كالخدييك: 'الدى: بزواة ين من طريق: ماد بن 'سلمة » عن 


)١(‏ أصل هذا الكلام للإمام ابن حبان البستي » فرأيت أن أثبت هنا نص كلامه ؛ فإنه أوضح 
وأبين » وقد شرحته في «شرح لغة المحدث» (ص 79١‏ - 594)» فليرجع إليه من 
شاء . 
قال أبن حبان في «مقدمة الصحيح» ١55 ١57 /١(‏ إحسان) : 
«وإتى امكل للذعتيان مالا كدوك يدها ووافة: 
وكأنًا جتنا إلن حماد بن سلمةء فرأيناه رو خبرًا عن أيوب ». عن أبن سيرين » عن 
أبي هريرة » عن النبي كك : لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب . 
فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه ء والاعتبار بما رو غيره من أقرانه : 
فيجب أن نبدأ » فننظر هذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد عنه» أو رجل واحدٌ منهم 
وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه؛ عُلِمَ أن هذا قد حدث به حماد» وإن وجد ذلك 
من رواية ضعيف عنهء ألزق ذلك بذلك الراوي دونه . 
فمتى صم أنه روي عن أيوب ما لم يتابع عليه يجبٌ أن يُتوقف فيهء ولا يلزق به 
الوهن . 
بل ينظر : هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب » فإن وجد 
ذلك » غلم أن الخبر له أصل يرجع إليه . 
وإن لم يوجد ما وصفناء نظر حينئل : هل روئ أحدٌ هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن 
سيرين من الثقات ٠.‏ فإن وجد ذلك ء ٠‏ عَلم أنَّ الخبر له أصل . 
وإن لم يوجد ما قلنا » نظراء هل روى أحد هذا الخبر عن النبي 6 يك غير أبي هريرة ؟ 
فإن وجد ذلك ٠.‏ صم أن الخبر له أصل . 
ومتئ عدم ذلك » والخبرٌ نفسه يخالف الأصول الثلاثة » حلم أن الخبر موضوع لا شك 
فيه » وأن ناقله الذي تفرّد به هو الذي وضعه. هذا حكم الاعتبار بين النقلة فى 
الروايات» . 

.)١947( )» الجامع‎ « 20 











أيوت »؛ عن ابن سيرين » تمن أبى هريرة ‏ أراه رَفْعه * «أح خبيك فون 


ما الحديث . 
قال الترمذيٌ : غريبٌ لا تَعرقُه بهذا الإسنادٍ إِلّا مِن هذا الوجه . 


أ من وجه 100 وإلا فقد رواه الْحَسَنْ سن دينار عن ابن 
لو ”كه الكش شتروك الحنية» ”2 


2 
2 
ع 
لزب 


والمتَابَعَةٌ : أنْ يَروِيَةُ عَنْ أيُوبَ غَبْرٌ عمَادٍ وَهِيّ المتَابَعَةٌ التَامَةء أؤ 

بن ميري ف وب » ف عن ي خرن نان ري ٠ ٠‏ 
عن النّبِيَ يلهِ صَحَان آخَرُ . فَكُلُ هذا يُسَمَئ مُتَابَعَةء وتفضر 

عَنِ الأول بحسب بَعْدِهَا مِنْهًاه وتُسَمَئ المْتَابَعَةٌ شَاهِدًا . 


والشَاهِدُ : : أنْ يُذوّى حَديتٌ آخَد بِمَعْناةُ » ولا د يُسَمَى هَذًا 


(والمتابعةٌ : أن يرويه عن أيوبَ غيرُ حمادٍ » وهى المتابعةٌ التامةً. أو) لم 
يروه عنه غيره ) ورّواه (عن ابن سيرين غيرُ أيوبٌ , أو عن أبي هريرة غيرٌ ابن 
سيرينّ » أو عن النبئ كَل صحابئٌ آخَرُ) غير أبي هُريرة (فكلٌ هذا يُسمَئ 
متابعةٌ : وتَقَصِر عن ) المتائعة ( الأول تسسا بعدها منها ) أي بقدره . 


( وتسم المتابعة شاهدًا) أيضًا . 


. في ترجمة الحسن بن دينار‎ )1١7 » /١١7/7( كما عند ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 








(والشاهدٌ : أن يُرِوَئ حديتٌ آخَرْ بمعناه» ولا يُسَمّ هذا متابعةٌ) نقد 
حصّل اختصاص المتابعةٍ بما كان باللفظٍ » سواءٌ كان مِن رواية ذلك الصحابيٌ 

وقال شيخ الإسلام"'': قد يسم الشاهدُ متابعةٌ أيضّاء والأمة 
00 

مثال ما اجتمعٌ فيه المتابعةٌ التامّةٌ والقاصرةٌ والشاهِدٌ : ما روه الشَّافِعَيُ 
را 107 قن بواللقيه بن : كنل اللفكيو مازقا رو اا قي أن 

ياه -» 51 5 7 5 7ر4 وري “إلى معام م 2 

رسول الله كله قال: «الشَّهِرُ يسم" وعِشرُونَء فَلَا تَصُومُوا حَمَّ تَرَوا 
الهلال ولا تفطِروا حَنَّى تَرَوهُء فإن عُمَّ عليكم تَأكمِلُوا العِدَةَ نَلائِينَ . 

فهذا الحديثٌ بهذا اللفظٍ ظَنّ قومٌ أنَّ الشافعيّ تفرّدَ به عن مالك» 
فعدّوه في غَرائبهِ ؛ لأنّ أصحابّ مالك رَووهُ عنه بهذا الإسناد بلفظ : «فإِن 
هُمَّ عَليكم فَاقدُرُوا له470) . 

لكن ؛ وجدنا للشافعيٌ مُتابعَاء وهو عبدٌ الله بِنُ مُسلمة القعنبيُ : 
كذلك أخْرّجه البُخاريٌ”" عَنه عن مالك » وهذه مُتابَعةٌ تامةٌ . 


0! 


9_6 8 4 25 :2 1 .0 3 
وَوجدنا له 00 : قاصرة في 7( صحيح أبن خزيمة ) م رواية 





)1١م/( «الأم»‎ )( .)٠١١7 : «نزهة النظر»؛ (ص‎ )١( 
.)١1957 : في ص2 : 7تسعة» . (5) أخرجه : مالك (ص‎ )*( 
. «صحيح البخاري» (9/ 4 7) . (5) في 7 ص؛ بعده : تامةاء وهو خطأ‎ )5( 


(0) «صحيح ابن خزيمة» .)١9:095(‏ 


وم النوع السادس عشر 








بلفظ : «تَأكمِنُو0'" تَلاثِية 
وفي «صحيح مسلم»”" من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن 
ابن عمر بلفظ : «فاقدروا ثلاثين»2 . 


ا ا 


وَوَجَدنا له شاهدًا رواه النّسائنُ”" مِن رواية محمدٍ بن حنين » عن ابن 
عباس » عن النبيّ يل فذكّر مِثِلَ حديثٍ عبدٍ الله بن دينار» عن ابنٍ 
عُمّر» بلّفظه سواء . 

ورواه البخاريٌ ”*) مِن رواية محمد بن زيادء عن أبي هريرة» 
بلفظ : فَإِنْ أغمي عَلَيكُم أكمِلُوا عدَّةٌ شَعَانَ ثَلاثِينَ) ؛ وَذْلك شاهد 
بالمعنى . 


ا ُو في مِفْلِه : كد به أبو هُرَنرة أو ابن يري أذ أيُوب أذ 
حمَادُء كان مُشْعًا بِانْتِقَاءِ المكَابَعَاتِ » وإِذَا انتَقْتْ مَعْ الشُواهِدِ » 
فَحكمة ما سَيَق ف السَّاذ . 


(وإذا قالوا فى مثله) أي : الحديث ١‏ تَفَرّد به أبو هريرة) عَن النبي جيل 





))15105( زاد في «ص»: «العدة»» وهو خطأء كما في «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.)١٠١١ص( و«نزهة النظر؛ة‎ 

(؟) «الصحيح) ل" (”) «سئن النسائي ) .)١"6/(‏ 

)0( ((صحيح البخاري» ال وو دسف" 


معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد و 





أو ابِنُ سِيرينَ ) عن أبي هريرة ( أو أيوبُ) عن ابن سيرينَ (أو حمادٌ) عن 
أيُوبَ (كان مُشْعِرًا بانتفاء) وجوه (المتابعاتِ) فيه . 

(وإذا انتَفَتِ) المتابعاث (مع الشواهدٍ . فحكمُه ما سَبّق فى الشاذً) مِن 
التفصيل . 


د يد ين 
ل 0 0 53 000 7 3 20 ره ار قر 
ويدخل في المتَابَعة والَاسْيِسْهَادٍ روايّة مَنْ لا نحتحّ بهء 
00 0 5 7 فر 
ولا يَضلّحُ لِذَلِكَ كُل ضَعِيفٍ . 


(وَيدخُلُ في المتابعة والاستشهادٍ روايةٌ مَن لا بُحتَجُ به.ولا يتصلح 
لذلك كل ضعيفٍ) كما سيأتي في ألفاظٍ الججرح والتّعديل”" . 


. وكما تقدم أيضًا في الفرع الثالث من الحديث الحسن‎ )١( 








. النّوعَ السَادِسَ ع 
مَعْرفَة رْيَادَاتِ الثقات وَخكمهًا 


وَهُوَ فَنَّ لَطِيفٌ دُسْتَحْسَنٌ الْعِنَايَةُ بوء ومَذَهَبُ الْجَمْهُورٍ مِنّ 

القُمَهَاءِ والمْحَدَّتِينَ قَبُولُهَا مُطْلَمَاء وَقِيلَ: لا تُقْبَل مُطَلَقًا . 

وقَيلَ : تُقَْلُ إنْ رادها عير مَنْ رَوَاهُ نَاقِصَاء ولا تُقبَل يمنْ روا 

مَرَقّ نَأقِصًا . 

(النوعٌ السادسٌ عَشَرَ: معرفةٌ زياداتٍ النّقاتِ وخكيهاء وهو نَنّ 
لطيفٌ تستحسن العنايةٌ به) وقد اشئهر بمعرفة ذلك جِمّاعةٌ ؛ كأبي بكر 
عه الله ون مخكة ين :ويا التشابورى .واب الوليق شان من محمد 
الفُرشيٌ » وغيرهما . 

(ومذهبٌ الجمهور من الفقهاءٍ والمحدثينٌ قبولها مطلقًا) سَّواء وقعت 
ممّن.رواه أوَلَا ناقضًا أم مِن غيره + .وسواء تعلق بها كع شرع أم لاء 
وسّواء غيّرتِ الحكمٌ الثابتَ أم لاء وسّواء أوجبت نقض”' أحكام تبنت 
بخبر ليست هي فيه أم لاء وقد ادع ابن طاهر الاتفاقٌ علئ هذا القولٍ . 


(وقيل : لا تقبلٌ مطلقًا) لا ممّن رواه ناقصًا ولا مِن غيره . 


(0) في 7م : « نقص) . 


معرفة زيادات الثقات وحكمها وموم 








(وقيل : ثقبلٌ إن زادها غير من رواه ناقصّاء ولا تُقبل ممن رواه) 
مَرَة 27 ( ناقصًا) . 

وقال ابن الصباغ فيه”" : إن ذكر أنه سَمِعَ كلّ واحدٍ مِن الخبرين في 
مجلسين قلت الزيادةٌ » وكانا حَبرين يُعملّ بهماء وإن عَدَا ذلك إلن 
تجلين بواحن وقال: كنت اسيك هذه الييادة قن سورلا روعت 
التوقف فيها . 

وقال في «المحصول)”" فيه : العبرةٌ بما وقّع منه أكثر» فإنٍ استوّئ 

وقبل :“إن كانت الزيادة خمكزة للاعرات كان الكتران تتعارضينة» نوالا 
قبلت. حكاه ابنُ الصباغ عَن المتكلمينء والصفيُ الهنديٌ عن 
الأكثري. 017 كأن يروي : «في أربعينَ شَّاةٌ)ء ثُّم: «في أَرَبعِينَ نِصفْ 
شاة) . 

وقيل : لا تقبل إن غيرت الإعراب مُطلقَا . 

وقيل : لا تُقبل إلا إن أفادت حكمًا . 

وقيل : تُقبل في اللفظ دُون المعنئ ؛ حكاهما الخطيبُ”" . 


. )5977/9( سقط من «ص». (0) انظر «النكت»‎ )١( 
ط. جامعة الإمام 6.6آلهم.‎ )78٠ /5( «المحصول»‎ )9( 

62 وراجع (المحصول) (8/5/!ا5” . 5808). 

(5) «الكفاية؛ (ص : /1ا29) . 


دوم النوع السادس عشر 








وقال ابن الصبَاغ*'' : :هراعد وان و زرو" ناقضن 
وعبارةٌ غيره: لا يَعْفلٌ مثلهم عَن مثلها عادة . 
وقال ابن السمعانيئ”" مِثْلَهُ » وزادّ: أن يكونّ مما يتوافر”*' الدواعي 
2 و )0 1ه 1 4 0 : 
وقال الصيرفي** والخطيب” *: يشترط في قبولها كون من رواها 

عافظلة: 

7 2 48 ” قت و 1 و 4 
الزيادة مُطْلًَا مِن غيرٍ تفصيل ٠‏ ولا يتأنّى ذلك على طريقٍ المُحدئين الذين 
يُشترطون في الصحيح والحسّن أن لا يكون شاذاء ثُم يُفسّرون الشذودٌ 
مكالفة الننة من هو أوثق نه والشقول عن أنية الحديف اللتقدمية : 
كابن مهدي : ويحيول القطان ء وَأحَمذ: وابن معين » وابن المديني » 
والبخاري . وأبي زرعة » وأبي حاتم والنسائي » والدارقطني وغيرهم ‏ 
اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلّق بالزيادةٍ المنافية»ء بحيث يلزمٌُ من قَبُولِها رد 
الرواية الأخرى . انتهئ . 


)١(‏ انظر «النكت» (1957) . (؟) فى «ص" : «رواها». 
(؟) كما في «البحر المحيط ) 0 -4م598). 
(4) في 7 ص؛ : 7 يتوقف) . (6) كما فى «البحر المحيط») (8/5؟5) . 


(5) «الكفاية» (ص : ا69) . (90) 3 النكت» (؟/159). 





وقد تنبّه لذلك ابن الصلاح وبَبِعَهُ المَصِئّفٌ حيثٌ قال : 


4 7 َه ار مم 
وقسّمّه الشيخ أقسَا 
ورد اق تع خم اوقا ل د السو ا 2 
أحدها : زِيَادَة مخاليف الثقاتٍ فترذ ؛ كما سَبَق . 
د اي 2212 در نشي واف عه 8 ا 
الئاق : مَا لا مخالفة فيه كتَعَدّدٍ ثقة ئِقَةِ بَجْمْلَةِ حَرِيثِ فَيُقبَل؛ قَال 
0 2 أ 
المتطِيب : باثّقاق العُلَمَاءِ . 


2 8 5 5 3 مه مر 
الثالث : زِيَادَةٌ لْفْظَةٍ في حَديث ١‏ يَذَكزها سَائِرَ زُوَاتِهِ : 


كَحَدِيثِ : «جُعِلَتْ لي الأزض مَشجدًا وَطَهُورًا» انْقَرَدَ أبُو 
مَالِكِ اش شْجَعِيٌ فَقَال : «وَتَرْبَتُهَا طَهُورًا»» فَهَذَا د يُشْبِهُ الأؤل , 
وَيسبه 0 كَذَا الل السَّيْحْ » والصّجِيح بول م هَذَا الآخيرء 
المشَلِمِين»: ولا 7 التفقيل به ؛ فَقَدُْ وَافْقَ مَالِكا عَمَرٌ بن 
- والضححاك بن عَكّمَانَ . 
قَسّمَه الشيح أقسامًا : 


أحدّها : زيادة تخالف الثقاتِ) فيما رووه ؛ (قَتْرَدُ كما سَبَّق ) في نوع 
الْشَادٌ . ا 


( الثاني : ما لا مخالفة فيه) لما رواه الغير أصلا (كُتَفْردٍ ثقة بجملة 





حديك) لا تعاض فيه لما رواه الغير بمُخالفة أصلا+ (فيقبلٌ . قا 
الخطيبٌُ”" : باتفاق العلماء) أسنده إليه ليبرأ من عُهديه . 

(الثالثٌ : زيادة لفظةٍ في حديث لم يَذكرها سائرٌ رواته) وهذه مرتبة 
بين تلك 00 (كحديث) حُذيمّة : (١جُعِلت‏ لي الأرض مَسجدًا 
وطَهُورًا) . انقَرّد أبو مالكِ) سعد بِنٌ طارق (الأشجعئٌء فقال: «و) 
جُعِلَت (ثُربَتُها) لنا (طَهُورًا»)”'' وسائرُ الرواة لم يذكروا ذلك (فهذا يُشبه 
الأولَ) المردود من حيث إِنَّ ما رواه الجماعةٌ عام » وما رواهُ المنفرد”" 
بالزيادة مخصوصٌء وفي ذلك مغايرةٌ في الصفةٍ ونوع من المخالفة 
يَختلفٌ به الحُكم » (ويُشبه الثاني ) المقبول مِن حيث إنه لا منافاةً بينهما 
(كذا قال الشيحٌ) ابنُ الصلاح”*أ /! 

قال المصئّف : (والصحيحٌ قبول هذا الأخير)”” . 


)١(‏ «الكفاية» (ص : /ا09). 

. )177/١( واأبن خزيمة‎ 2»)15 ١ 7/1( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(0) في «ص» : «المتفرد) . (:) «علوم الحديث؛ (ص : .)١١5‏ 

(4) قال ابن رجب في «شرح العلل» /١(‏ 577 477) : 
«ليس هذا مما نحن فيه ؛ لأن حديث حذيفة لم يُررٌ بإسقاط هذه اللفظة وإثباتهاء وإنما 
وردت هذه اللفظة فيهء وأكثر الأحاديث فيها: «وجعلت لنا الأرض مسجدًا 
وطهورًا» . 
قال : «وليس هذا من باب المطلق والمقيد» كما ظنه بعضهم ؛ وإنما هو من باب 
ل ا ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى 
التتخصيص بالمفهوم » وير أن لِلُقب مفهومًا معتبرًا؛ اه . 
وا جع : «فتح الباري» له أيضًا (؟/ 545) . 


معرفة زيادات الثقات وحكمها او 





قال : (وَمَثْلَه الشيخح أيضًا بزيادة مالك في حديث الفطرة «مِنَ 
المسايية 0 


ونقل عن الترمذي”" أن مَالِكَا تفرّد بهاء وأنَّ عُبِيدَ الله ببنَ عُمَم 9" 
وأيوتت”' وغيرّهما رَوَوّا الحديتٌ عن نافع عن ابن عُمر بدون ذلك . 

قال المصئّف : (ولا يَصِح التمثيلٌ به ء فقد وافق مالكا) عَليها جَماعةٌ 
من الثقاتٍ . منهم (عُمِرُ بن نافع ) وروايثه عند البخاريّ في «صحيحه» 2*0 


( والضحاك بن عثمانَ) وروايثه عند مسلم في «صحيحه)”"' . 


قال العراقيُ : وكثِيرٌُ بنُ فرقدٍء وروايثه في «مستدرك الحاكه»”") 
ولاشنن. 'الدارقطني 6" 6 :ويونس. اتن يزيد في “نيان المشكا 90) 
للطحاوي . والمعلل بن إسماعيل فى ١((صحيح‏ ابن ل" 
وعبد الله بن عمر العغمريٌ فى «سئنن الدارقط: 3# 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2»)١7١/5(‏ ومسلم (”2758/7» وأبو داود »)١711(‏ والترمذي 
0 . 

() «العلل» للترمذي (9/54/0). و«شرحها» لابن رجب .)5١8/١(‏ 

(9) أخرجه : البخاري (777/5١)»؛‏ ومسلم (78/7). وأحمد (؟00/5) . 

(5) أخرجه : البخاري (؟/ )١1557‏ غ2 ومسلم (7/ 278 » والترمذي (71757) ٠‏ وعلقه أبو داود 
في (سئنه» عن أيوب عقيب حديث (1517) . 

(4) «صحيح البخاري» .)١51/5(‏ (5) «صحيح مسلم» (14/7) . 

(0) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (؟57/5١51)‏ للحاكم في «مستدركه»ء. قال في 
الحاشية : سقط من «المطبوع» وذكره الذهبي في «تلخيصه» . 

(8) «سئن الدارقطني» (؟50/1١)‏ . (4) «شرح مشكل الآثار؛ (؟45") . 

.)١15٠ «صحيح ابن حبان») (7705) . (0) «السئن» (؟/‎ )1١( 


ودع النوع السادس عشر 





قيل : وزيادةٌ التُرْبَةٍ في الحديث السابق » يَحتَّمِل أن يُراد بها الأرض 
مِن حيث هي أرض لا الترابٌ » قاذ يرم فود ناد ولا مخالفة لمن أطلق» 

وأجِيبَ بأنَّ في بعض طرقه التصريحٌ بالتراب » ثُم إِنَّ عَذَّها زيادةٌ 
بالنسبةٍ إل حديث حذيفة » وإلّا فقد وَرَدَت في حديث على » رواه أحمدٌ 
والبيهقيٌ بسندٍ حسن . 


ا الو 
ه فائدة : 


من أمثلة هذا الباب جلي الشيخين عَنِ ابن مسعود : اده 
عدو ل اللّه كله : أَيْ العمل أفضل ؟ قال : (الصَّلادٌ لِوَقتهَا» 7" . 


3 الحسِنٌ 7 0 وبندارٌ في روايتهما : ( في أُوَّلٍ وقتهَا) , 
0 الحاكمٌ وابنُ ل 


وجديف< الكيتية عن 9 أَمِرَ بلال أن يَسْمَعَ الأذان ويُويِرَ 
الإقَامَة”2 . 1 


0 


زاد سماك بن عطية : (إِلّا الإقّامة» . وصحمحه”' الحاكم وابنُ حِبّان 7" . 


. فى «ص» : «وسألت»‎ )١( 

6 56 البخاري )١7/5(‏ » ومسلم (57/1 2 ”6#)., 

|49 فى 7 ص؛ : «صححهما!ا . 

(4) أخرجه : الحاكم (1848/1)» وأين حبان (1419/0 ٠‏ 1818 . 

(0) أخرجه : البخاري :)١58/١(‏ ومسلم (7/7) . من طريق أيوب بالزيادة المذكورة . 
(500) فى -«هَن1: «وصححها). 

397( الزيادة المذكورة ليست عند الحاكم ولا ابن حبان» وإنما أخرجها البخاري - 


معرفة زيادات الثقات وحكمها اع 





ور رق عا :لذ الشط ةل 90 


. اك ا م مي ا 00 
زاد إبراهيم بن موسئ الرازي : «فمَن نَامَ فليتتوضاً)" . 


- (1/!ا6١)‏ من طريق سماك » والحديث عند الحاكم »)١98/1١(‏ وأبن حبان )١515(‏ 
بدون الزيادة من غير طريق سماك بن عطية . 

)١(‏ أخرجه : أحمد »)١١١/١1(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (507) من طريق على بن 
بحر عن بقية بالزيادة المذكورة . 

(؟) أخرجه : الحاكم في «المعرفة» (ص : )1١7«‏ . 


لاءة النوع السابع عشر 


تَقَدَمَ مَقْصُودَهُ . فَالفَرْدُ قِسْمَانِ : 
أحَدَهُمَا : فَرْد عَنْ >ميع الرُوَاةء وتَقَدْمَ . 
وَالثّانٍ : ِالمُسْبَةٍ 7 جهّة ؛ كَفَوْلهِنْ : تَفْجَدَ به أل مَك 
وَالشّام » أؤ قُلانَ عَنْ قُلانِء أؤ أهل التضرة عَنْ هل الكوقة , 
وشِبْهه ء ولا يفضي هذا ضَعْمَهُ إلا أن يراد قود الَدَنقِينَ اناد 
وَاحِرٍ مِنْهُمْ ؛ يَكُونُ كالْقِسم الأول . 

(النوعٌُ السابعَ عَشَرَ : معرفةٌ الأفراد . 

َقَدّم مقصوده) في الأنواع التي قبله . قال ابن الصلاح”': لكن 

أفردتّه بترجمة كما أفرّده جد ١‏ ولما بَقَِي منه . 1 
(فالفردُ قسمان : 


أحدّهما : فردٌ) مُطْلَقُ » تفرّد به واحدّ (عن جميع الرواة» و) قد 


.)١١5 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)٠١١ - 95 : «معرفة علوم الحديث؛ (ص‎ )0( 


معرفة الأفراد 7 


(والثاني) : فردٌ نسبىٌ (بالنسبة إلى جهة) خاصةٍ (كقولهم : تَقَرّد به 
أهلّ مكة والشام) أو البصرة» أو الكوفةء أو خراسانء (أو) تَفرّد به 
(فلان عن فلان) وإن كان مرويًا مِن وجوه عَن غيره» (أو أهلُ البصرة عن 
أهل الكوفة) أو الخراسانيون عن المكيين (وشبهه) . 

(ولا يقتضي هذا ضعفّه) من حيتٌ كونه كَردًا (إِلّا أن يُراد تفرد 
المدّنيين) مثلا (انفرادُ واحدٍ منهم) تَجِوُرَاء أو يُقال: لم لا 
فلان (فيكونٌ) حُكمه (كالقسم الأول) ؛ لأنَّ روايةَ غير الثقةٍ كلا رواية . 
فينظر في المتفرو”" به هل بَلعٌّ رُتبةَ من يحتجٌ بتفرده أو لاء وفي غير الثقةٍ 
هل بلغ رُتبةَ من يُعتبر بحديثه أو لا. 

مثال ما انقَردَ به أهلُ بلدٍ: ما رواه أبو داودء عن أَبي الوليد 
الطيالسي ؛ ل ال ل ا ل 
نا أن نقرأ بقاحةٍ الكتَابٍ وما تَيْس © 

ذال لحك 91 + قرو نكر االائر فيه اهل النصدر ةن ازا اناه 
إلى آخرهء ولم يَشْرَكهُم في هذا اللفظٍ سواهم . 


. في «ص؛ : «المنفرد»‎ )١( 

(؟) رواه: أبو داود (314)» وأخرجه أيضًا: أحمد (”*/7) من طريق عبد الصمد عن 
همام » و(5/ 45) من طريق ببز وعفان عن همام بإسناده عن أبي سعيد : « أمرنا نبينا 
كدِ أن نقرأ . . . »© بذكر «الأمر» فيه . 

(9) «معرفة علوم الحديث») (ص : 9) . 





6 الكو الجا عدر 


000 00 ا ٠‏ . ها الى 
وما رواه مسلم ' من حديث عبدٍ الله بن زيدٍ ‏ في صفة وضوء 
رسول اللَّهِ يكل : وَمَْسَحَ رَأْسَهُ بماء غير فَضل يَدِهِ . 


قال الحاكمُ”" : هذه سُنَةُ غَرِيبةٌ » تفرّد بها أهلٌ مصرء ولم يَشْرَكْهُم 
فيها أذ . 

وقا: ويف أي" ود ديه القيحاك بق عفمان معو أن الصير: 
عن أبي سلئة ين عل الوضيم عي معائقة قالكاء: صَلَّى النبْ يك عَلَى 
: سهيل ابن بيضاءً وأخيه فى اله لمسجدٍ . 


سس عا مر 


قال الحاكة”*' : تفرد به أهلُ المدينة.. 


وما رواه أحمدٌ””'؛ مِن حديث : إسماعيلَ بن عبدٍ الملكِ المكي» 
تن عبدٍ الله بن أبي مُليكة . عن عائشةً» أنَّ رسول الله وَل حَرَجّ من 
عِندِهَا فَقَالت : يا رَسُولَ اللو » حَرَجِتٌ مِن عِندِي وأنتٌ طَيّْبُ التّمس » كُمّ 
رَجَعتَ إليّ حَزيئًا . فقال: (إِني دَخَلتُ الكعبّةء وَوَدِدتُ أنّي لم أكُن 
دَخَلتُهَا ٠‏ أن أكون أتعبتُ أمْتِي» . 

قال الحاكمٌ''' : تفرّدٌ به أهلٌ مكة . 


ذا 


ومثال ما اتفرد”" به فلانّ عن فلان: ما رواه أصحابُ السّئن 


.)98 : «المعرفة»؛ (ص‎ )0( .)١55/١( «الصحيح»‎ )١( 

(؟) #صحيح مسلم» (95/ 57) . (5) «معرفة علوم الحديث» (ص : 97) . 
(5) «المسند» (١1//ا7١).‏ (5) «معرفة علوم الحديث») (ص : 48). 
)31/0( في !(ص؛2 : «تفرد) . 


معرفة الأفراد 2 


الأربعة”'' مِن طريق سُفيانَ بن عُيينة » عن وائل بن داودّ » عن ابنه بكر بن 
وائل » عَنٍ الزهريٌّ » عن أنس» أن النبيّ كَل أَوْلّمَ عَلى صَفيةٌ بسويق 
وتمر . 

قال ابن طاهرٍ''' : تفرّد به وائل عن ابنه » ولم يَروِه عنه غيرُ سْفِيانَ » 
وقد رَواه محمد بن الصلتٍ النّوّزِي » عن ابن مميينة » عن زيادٍ بن سعدٍء 
عن الزهريٌ » ورواه جماعة عن سُفيانَ عن الزُهريٌ بلا واسطة”" . 


ومكال .ما انف 2 ' به أهلٌُ بلدٍ عَن أهل بلدٍ . والمرادٌ تفرّدُ واحدٍ منهم . : 
حديثٌ النسائي : «كُلُوا البلّحَ بالثّمر' . 


قال الحاكٌ ”'' : هُوّ مِن أفرادٍ البّصريين عن المدنيّين » تفرّد به أبو زكير 
عن هشام . 

ومثال ما انفردت”" به ثقة : حديثٌ مسلم”*' وغيره» أنَّ النبيّ يَكلةٍ كان 
يقرأ في الأضحئ والفِطر ب #قْ» » و #أقريَتِ السَاعَةُ» . ظ 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (1745”) » والترمذي »)١١98(‏ وابن ماجه »)١404(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (5501). 

(5) «أطراف الغرائب» )١١51(‏ ولكن جاء عنده بذكر «زينب» بدلا من «صفية» © . 

(*) كذا قال الحافظ المزي في «التحفة» »2١5485(‏ وزاد : وكان سفيان يدلس » فريما لم 
يذكر «وأئلا» وربما ذكره . 

(4) في «١«ص»‏ : «تفرد) . (0) «السئن الكبرئ» (59/75) . 

() «معرفة علوم الحديث» (ص : .)٠١١‏ 

(0) في « ص؛» : «تفرد). 

(8) أخرجه: مسلم »)1١/”(‏ وأبو داود »)١١55(‏ أحمد (9/60١؟).‏ 


>5 النوع السابع عشر 


تفرّد به ضمرةٌ بِنُ سعيدٍ» عَن عُبيد الله بن عبدٍ الله » عَن أبي واقدٍ 
الليئي » ولم يّروه أحد مِنَ الثقاتِ غيرٌ ضمرةً» ورواه من غيرهم : | 
لهيعة . وهو ضعيف عند الجمهور ‏ »عن خالدٍ بن يزيد » عن الزهريّ ‏ 
ع 40 
عن غروةً» عن 5 
ه فائدةٌ: 
صنت 0 هذا النوع كتابًا حافلا » وذ في (معاجم الطبرانيٌ 
لثلاثة ) أمثلةٌ كثيرةٌ لذ 


. )55/5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


المعلل اع 


© التوع القَّامِنَ مف 
المُعَلْل 

وَيْسَمُونَةٌ الغلول : وَهْوَ لحن . 

(النوعٌ الثامن عَشَّرَ : المُعَلْلُ» ويُسَمُونّه المعلول) كذا وقّع في عبارة 
البخاريٌ واللرمدت والخادم والدارقطنيٌ وغيرهم (وهو لحنٌ) ؛ لذن أسمّ 
المفعولٍ من «أَعَهَ) الرباعي اي على «مفعول»» بل والأجودٌ فيه 
أيضًا ١معلة)‏ 0 واحدة ؛ لأنَّهُ مفعولٌ «أعلء» قياسّاء وأمًا «مُعلّل) 
فمفعول «عَلّل) رع لذ كوه اليه بالشيء وشَغْله وليس هذا الفعل 
1 2 يتاميم واد ماد ناد 
وهَذَا النّْعّ مِنْ أَجَلْهَاء يتَمَكَنٌ مِنْهُ أغل الحفْظ والبرَةٍ والقَهُم 


0 
الثّاقب . 


- 


(وهذا النوع من أَجَلْها) أي أجل أنواع علوم التحدديك: و أشرفها 
وأدذيا َِنّما (يتمكن منه أهل الحفظٍ والخبرة والفهم الثاقب) ؛ ولهذا لم 
يَتكلّم فيه إلا القليل ؛ كاين المدينيٌ ‏ وأحمدة والببخاريٌ ‏ ويعقوت بن 
شيية » وأبي حاتم ؛ وأبي زُرعةءع والدارقطنيٌ . 


كال الساعة 77 ونيا ينا اموي جره امد ا 
و من أوجه لي ح في 


.)١١" 2 ١١” : «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


بم :+ النوع الثامن عشر 


مَدَخْلٌ ) ا عَندَنا بالحفظ والمّهم والمعر نه لا عير 


وقال ابنُ مهدي 27 : لأن أعرفٌ علةٌ حديثٍ أحبٌ إلى مِن أن أكدتَ 


مقرو ديكا لبن عند 


والعلّةٌ : : عِبَارَةٌ 5 عَنْ سَيَب عَامِضٍ حَ 2 ي قادح مع و أن الظاهِر 
السَلامَةٌ مِنْهُ » ويكط قُ إلى الإستَادٍاجَامِع شُروط الضّحَةٍ ظَاهِرًا . 
(والعلةٌ : عبارة عن سبيب ب غامض خفيٌ فا في الحديث ( مع أن 
الظاهرٌ السلامةٌ منه) . 
قال ابِنُ الصلاح”" : فالحديثٌ المعلّل : ما اطْلِعَ فيه علئ علة تَقَدَحُ 
في صحته» مع ظهور السلامة (وَيَتَطرّقُ إلى الإسنادٍ الجامع شروطٌ الصحة 
ظاهرًا) . 


د عاد 
وتذرَك بِتمَردِ الاي ويِمْحَالَمَةِ غرِِلَهُء مع قَرَائْنَ تَُبُّ العارف 
على وَهْم بِإِزْسَالٍ أو وق أذ دُخُولٍ حديث في حَدِيثٍ أ غير 
َلك ؛ د بِحَيْتٌ يَغْلِبُ َل طَنْه فيكم يعدم صِحْة الخَدِيثِ » أذ 
(وتْدرَكَ) الله (بتفردٍ الراوي » وبمخالفةٍ غيره له » مع قرائن) تَنضمٌ 


.)١١75 : «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)١1١5 : «علوم الحديث» (ص‎ 20 


المعلل 2 








إلى ذلك (تثنّهِ العارفق) بهذا الشأنٍ (علئ وَهم) وقع (بإرسالٍ) في 
الموصول (أو وقفٍ) في المرفوع (أو دخولٍ حديث في حديث » أو غير 
ذلك ء بحيتٌ يَغْلِبٌ) ذلك (على ظنْهِ » فيحكمٌ بعدم صحة الحديثٍ , أو 
يترددٌُ فيتوقفٌ) فيه » وربما تقصد”'' عبارةٌ المُعَلّل عن إقامةٍ الحُجةِ على 
دَعواه » كالصّيرفي في تَقَدٍ الدينار والذرهم . 

قال ابنُ مهدي”" : معرفةٌ علةٍ الحديث إلهامٌ » لو قلت للعالم يعلل 
الحديّت ”" : من أبن قلت هذا؟ لم يكن لداخجة . 

وكم من شخص لا يهتدي لذلك . 


وقيل له أيضًا: إنكَ تقول للشيء: «هذا صحيحٌ»»2 و«هذا لم 
كك “تقول :للف 19 قال + أرايك لو اتيك الناقد 4 فاريكه 
دَرَاهِمَك» فقال: هذا جيدٌ» وهذا بهرجٌ» أكنتٌ تسألُ عَمّنْ ذلك» أو 
ُسَلْم له الأمر؟ قال: بل أُسَلُمْ له الأمرّ. قال: فهذا كذلك لطولٍ 
المجالسة والمناظرة والخيرة”*' . 


قفر او ما الحُجة في تُعليلكم الحديث؟ فقال : الحجة 
أن تسألني عن حديث له عِلَّة فأذكر عِلْتّه » ثم تقصد ابنّ واره فتسأله عنه 


0 في (ص)ء (م»): (يقصر ا . 

(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص : .)١١7‏ 

() في «ص» : «لو قلت تعلل الحديث : من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة» . 
(4) كما في «تبذيب الكمال) )5759/١9/(‏ » وأنظر «جامع العلوم والحكم»(١/‏ 95 ء 46) . 
(6) «معرفة علوم الحديث» (ص : »2)١١7‏ وانظر #جامع العلوم والحكم» .)945/١(‏ 


٠ع‏ النوع الثامن عشر 








فيذكر علتهء ثم تقصد أبا حاتم فيعلّله» ثم تميز كلامّنا على ذلك 
ا و 0 
وجدتٌ الكلمةً متفقةً متفقةً فاعلم حقيقةً هذا العلم ؛ ففعلَ الرجلُّ ذلك » فاتّمَقت 
كلمتُهم . فمَالَ : أشهدٌ أنَّ هذا العلم 0 





() ومن طريف ما جاء في ذلك : ما رواه ابن أبي تم في «تقدمة الجرح والتعديل») 
(ص4ة ”4‏ 7391) عن أبيه » قال : «جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي ؛, من أهل 
الفهم منهم . ومعه دفترٌ » فعرضه علي » فقلت في بعضها “هذا تحنيث خط ندل 
لصاحبه حديث في حديث » وقلت في بعضه : : هذا حديث باطل » وقلت في بعضه : 
هذا حديث منكر » وقلت في بعضه :هذا جديث كلت وسائر ذلك أخاديك سنماع:. 
فقال لي : من أين علمت أن هذا خطأء وأن هذا باطل؛ وأن هذا كذبٌ ؟! أخبرك 
راوي هذا الكتاب بأني غلطتٌ وأني كذبتٌ في حديث كذا؟ ! 
فقلت : لا انها فرق هلا الو در اه غير أني أعلمٌ أن هذا الحديث 
خطأ» وأن هذا الحديث باطلٌ » وأن هذا الحديث كنتٌ . 
فقال : تذّعي الغيب؟ ! 
قلت : ما هذا ادعاء غيب . 
قال : فما الدليل علئن ما تقول؟ 
قلت : سل عمًّا قلت من يُحِسنٌ مثل ما أحسنٌ » فإن اتفقنا علمتٌ أن لم نجازف» ولم 
نقل إلا بفهم . 
قال : من هو الذي يُحَسِنٌ مثل ما تحستٌ ؟ 
فل أن ردرعة. 
قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ 


4١ المعلل‎ 


والطريق إِلّ مغرقيه عَمْعْ طَرْقٍِ الَدِيثِ, والنطّر في اختَلافٍ 
ْوَاتِهِ وَصْبْطِهِمْ وإِنْمَانهِم . 
(والطريقٌ إلى معرفته : جمعٌ طرقٍ الحديث , والنظرٌ في اختلافٍ رواته 
و) في (ضبطهم وإتقانهم) . 


- فأخذء فكتبّ في كاغدٍ ألفاظي في تلك الأحاديث, ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ 
ما تكلّم به أبو زرعة في تلك الأحاديث» فما قلت : إِنَّه باط قال أبو زرعة: هو 
كذبٌ. قلت : الكذب والباطل واحدٌ. وما قلت : إنه كذبٌ قال أبو زرعة: هو 
باطل » وماقلتٌ : إنه منكرٌ» قال : هو منكرٌ - كما قلت : وما قلت إنه صحاحٌ . 
قال أبو زرعة : هو صحاح . 
فقال: ما أعجبّ هذا! تتفقانٍ من غير مواطأة فيما بينكما . 
فقلتٌ : ذلك أنا لم نجازف » وإنما قُلنا بعلم ومعرفةٍ قد أوتيناء والدليل على صحة 
ما نقوله» بأن دينارًا مبهرجًا يُحمل إلئ الناقدء فيقول : هذا دينارٌ مبهرجٌ » ويقول 
لدينار جيّدٍ : هو جيِّد » فإن قيل له : من أين قلتٌ إِنّْ هذا مبهرجُ ؟ هل كنت حاضرًا 
حين مرج هذا الدينار؟ قال: لاء فإن قبل له: فأخبرك الرجل الذي ببرجه أني 
ببرجتٌ هذا الدينار؟ قال : لاء [ فإن ] قيل : فمن أين قلت إن هذا مبهرج؟ قال : 
علمًا رزقت:. 
وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك . 
قلت له : فتحمل فص ياقوتٍ إلئ واحدٍ من البّصراءِ من الجوهريين» فيقول : هذا 
زجاجٌ » ويقول لوثله : هذا ياقوت ٠»‏ فإن قِيل له : من أين علمتَ أن هذا زجاج وأنَّ 
هذا ياقوث؟ هل حضرتٌ الموضع الذي صُنع فيه هذا الزجاج؟ قال : لاء فقيل له : 
فهل أعلمك الذي صاعَهُ بأنه صاعٌ هذا زجابجًا؟ قال : لاء قال : فمن أين علمت؟ 
قال : هذا علمٌ رُزْقتٌ . 
وكذلك نحن رُزقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنَّ هذا الحديث كذبٌ وهذا 
منكرٌ إلا بما نعرفه» اه . 


قال ابنُ المديني”'' : البابُ إذا لم تُجمع”" طرقُه لم يتين خطؤه . 


كلع عام واد 
١ه‏ لذت لذي 


وكَثْرَ التّغليل بِالإرسَالٍ بِأنْ يَكونّ رَأوِيهِ أَقَو ى منْ وَصَل ء: وتقع 


الِلةُ في الإستَادٍ » وهو الأكمد - وَقَدَ تَمَْ في المئّنء وما وَقَعَ في 


فم 
م 


الإِستَادٍ كَدْ يقْدَحٌ فيه وَفي المثن ؛ كَالإرِسَالٍ والوقٍ, وقذ 
7 في الإسْنَادٍ خاصضّةء ويكونٌ المثْنُ مَعْرُوفًا صَحِيحًا ؛ 
ري تيدب يفل بن عت عن اوري عن خغرد بن دقار . 
دِيتار. 
(وكثْر التعليل بالإرسال) للموصولٍ (بأن يكونّ راويه أقوى ممن 
وصل . 
وتَمّع العلةَ في الإسنادٍ, وهو الأكثر ‏ وقد نقعٌ في المتن» وما وَقّع) 
منها (في الإسنادٍ قد يَقدَحُ فيه وفي المتن) أيضًا (كالإرسالٍ والوقفٍ» وقد 
يلخ في الإساد خاصة: ويكونُ المتنُ معروذًا صحيحًا كحديث يعلى بن 


عبد ) الطنافسي . أحدٍ رجالٍ الصحيح ب ال ا 
ابن دينار) 200007 ؛ عن النبي كَكئِةٍ (حديث : «البيّعان بالخيار»7") 











. )517/5( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 
. 1 في 7 ص1 : يجتمع‎ )( 
. )184 : وانظر كتابي «الإرشادات» (ص‎ » )7”4١/١( أخرجه : الخليلي في «الإرشاد»‎ )9( 


لا 11ت ...ا 
عَلِطَْ يعلى) علئ سفيان في قوله : عَمرو بن دينار (إنما هو عبد اللّه بن 
دينار) هكذا رواه الأثمةٌ مِن أصحاب سُفيانَ ؛ كأبي نعيم الفضل بن 
ا ومحمدٍ بن يوسف الفريابي””'» ومخلدٍ بن 0 
وغيرهم . 

ومثال العلةٍ في المتن : ما انفرد به مسلمٌ في «صحيحه»”*' مِن رواية 
وار ميتي ٠‏ ثنا الأوزاعيٌ : اكواقلة ؛ لاكوان بشخو ادن 
ابن مالكِ» أنه حدّئه قال: صليتُ خلف النبيّ كله وأبي بكر وعْمَرَ 
وعثمانٌَ » فكانوا يُستفتحون ب #الحمد مد لِنَمِ رب لَعلِمِيَ 4 لا يذكرون 


ينسم أت ارال انيح 4 في أولٍ قراءة ولا في آخرها . 





ثم رواه مِن رواية الوليدِ» عَن الأوزاعيّ : أخبرني إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة ء أنه سمع أنسًا يذكرُ ذلك”" . 

وروئى مالك في «الموطل» ”© عن حُميدٍء عن أنس قال: صليتُ 
وراءً أبي بكر وعُمرَ وعُثمانَ . فكلّهم كان لا : قرأ #بنم أثَرَ اله 
ليجِر 4 . 


7/51 وابن عبد البر في [الكميية»‎ ٠0737 ٠ ١59 /5( أخرجه : البيهقى‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري (7/ 85) . 

(9) أخرجه : النسائي (5059) في «الكبرئق». ووقع في «المجتبن» (7/ )705١‏ : مخلد 
عن سفيان عن عمرو ين ديثار .... + خطأاء والصواب : عن عبد الله بن ديئار. 

(5) «الصحيح» (5؟/ ؟١)‏ . (6) المصدر السابق . 

(5) «الموطأ» (ص : 77) . 


١‏ النوع الثامن عشر 








وزاذ تيه الولية بن مسلو عن :هاللكة وو 87 وليك كلت :سول الله 
ل 177 , 0 


هذا الحديثُ معلول» أعلّه الحُفاظ بوجووء جمعتها وحررثها في 
المتجلس الرابع والعشرين من «الأمالي» بما لم أسيّق إليه + وأنا أَلخْضّهًا 
هئا : ْ 

فأمّا رواية حميدٍ ؛ فأعلّها الشافعي بمخالفة الحَُمّاظٍ مالكاء فقال في 
لاست حرملة» ‏ فيما نّقله عنه البيهقئ”' ‏ فإن قال قائل : قد روى فالك 2 
فذكره» قِيل له : قد خالقّه سفيانٌ بن عيينة » والفزاريُ » والثقفُ » وعددٌ 
لقيتهم سبعة أو ثمانية مُتّفقين مخالفين له » والعددٌ الكثيرٌ أولئ بالحفظٍ مِن 


ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان »؛ عن أيوبٌ » عن قتادةً , عن 
أنس » قال : كان النبي كي وأبو بكر وعُمر يفتتحون القراءة ب #الْحَمدٌ 


0 و << سر لسر 


لَه رب الْعتلمِين» . 


قال الشافعي””'' : يعني يبدءون بقراءة أمّ القرآنٍ قبل ما يقرأ يتعدهاء 


ولا يعني أنّهم يتزكون #يتسم أ اقققل اليج( 4 . 


000 ليس في ال 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد» (518/7) . 

(*) «السئن الكبرئ» (7/ 67)» «معرفة السئن والآثار» /١(‏ لالاه , 07). 
(5) كما في «السئن الكبرى؟ (؟61/7)؛ #معرفة السئن والآثار» (0177*/1) . 


المعلل 6 


قال الدارقطنئ”' : وهذا هو المحفوظ عَن قتادةٌ وغيره عن أنس . 

قال البيهقئ”'': وكذا رواهٌ عن قَتادةَ أكثرُ أصحابه ؛ كأيوبٌ» 
وشعبةٌ » والدستوائيٌ » وشيبانَ ب عبدٍ الرحمن » وسعيدٍ بن أبي عروبة. 
وأبي عوانة » وغيرهم . 

قال ابن عبدٍ الب" : فهؤلاء حُفاظ أصحاب قتادة» وليس في 
روايتهم لهذا الحديث ما يُوجِبُ سقوط البسملةٍ» وهذا هو اللفظ المتفق 
عليه في «الصحيحين»0”*' » وهو رواية الأكثرين » ورواه كذلك أيضًا عن 
أنس : ابتٌ البناني””. وإسحاقٌ بن عبد اللّه بن أبي طَلحة29" . 

وما أَوّله عليه المَّافِعنُ مُصرَّحٌ به في رواية الدارقطنيٌ بسندٍ صَحيح : 
فكانوا تستفتحون بم ال ْ 

قال ابنُ عبد البر”* : ويقولون : إِنَّ أكثرٌ رواية حميدٍ عن أنس إنما 


سمعها من قتادةً وثابت عن أنس . 


ليق ا 

(0) 7السيفق: الكبرق »:(6:1/5): 

(") «الإنصاف» مجموعة الرسائل المنيرية (؟/ )١7/5‏ . 

(5) أخرجه : البخاري (١198/1١)؛‏ ومسلم .)١7/7(‏ 

(05) أخرجه : ابن خزيمة (/ا59) . )3 (( صحيح مسلم) (5/.؟1١).‏ 
(0) «سئن الدارقطنى) )7"1١57/1١(‏ . ! 
00 (التمهيد» (1717//9) . 


1 التوع الثامن عر 








ويؤيد ذلك : 3 أشن لقان عدي صرح بذكر قتادةٌ بينهما فى هذا 
العديف 7 فتبيّن انقطاغها ورُجوعٌ الطريقين إلئ واحدة . 

افا روا الأوزاعيٌّ ؛ فأعلّها بعضهم بأنّ الراوي عنه » وهو الوليدٌُ» 
يُدلْس تدلِيسٌ النّسوية » وإن كان قد صرّح بسماعه مِن شيخه » وإن ثبت 
أنه لم يُسقط بين الأوزاعيّ وقتادةً أحدّاء فقتادةٌ ولد أَكْمَهَ » فلابُد أن يكون 
أملئ على من كتب إلئن الأوزاعيٌ ولم يسم هذا الكاتب» فَيحتَمِلٌ أن 
يكون مُجروحًا أو غير ضابطٍ فلا تقومٌ به الحجةٌ » مع ما في أصل الرواية 
بالكتابة مِنَ الخلاف » وأنّ بعضّهم يرئ انقطاعها . 

وقال ابنُ عبدٍ البر”" : احتُّلفٌ فى ألفاظٍ هذا الحديث اختلانًا كثيًا 

منهم : من يقول : صَليت لف رَسُولٍ الله يكلٍ وأبي بكر وَعْمَرَ . 

ومنهم : مَن يَذْكرٌ عثمانَ . 

ومنهم : من يُقتصرٌ علئ أبي بكر وَعْمَرَ وعُثمانَ . 

ومنهم : من لا يَذْكرٌ: فكانوا لا يقرءون #نم أثَر أققرل ‏ 
يجي # . 


6 مجموعة‎ ١ سقط من ««ص»©2 و(م4 والمثبت من «الإنصاف» لابن عبد البر‎ )١( 
. )١9/7 المنيرية» (؟/‎ 

030( أخرجه : أبن حبان )١9/88(‏ . 

(9) «التمهيد) (؟/ 575) . 


المعلل اع 








ومنهم : مّن قال: فكانوا لا يجهرون ب «#يتم أل اقل 
أليَسِرْ 4 . 
ومنهم: من قال: فكانوا يجهرون ب اينم أثَرَ لق 


يج : * . 


ومنهم من قال : فَكانُوا يتقرءون «يتسم أل اقل اليد » . 

قال: وهذا اضطرابٌ لا تقوم معه حُجةٌ لأحدٍ. 

ومما يدل علئ أن أنسًا لم يرو نَفيَ البَسمَلةِ» وأنَّ الذي زادَ ذلك في 
آخر الحديث رَوى بالمعنق فأخطأ ؛ ما صِحّ عنه أنَّ أبا سلمة سأله : أكانَ 
رسول الله كَل يتستفتح ب #الحمد ينه رب الْعنلِمِيَ 4 أو ب #يتسم 
أت أقتّل الي 42 ؟ فقال: إِنْكَ لتسألني عَن شيء ما أَحنَظه 
وما سألني عله حل قبلك . أخر جه ا وان وي يسيك عل 
شرط الشيخين . 

وما قِيل مِن أن من حَفظ عَنه ححجةٌ عَلى من سَأله في حالٍ 


نسيانه . 


0# مد لا 


. )215/1( والدارقطني‎ »)١7/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. الذي عند ابن خزيمة بهذا الإسناد : سؤال الصلاة في النعلين‎ )( 


1 النوع الثامن عشر 





فقد أجاب أبو شامة بأنّهما مُسألتان» فسؤال الى لاعن البيناة 


5 1 2000 
وتركها» وسؤال قتادة عن اتح بأأي سورةٍ 


وقد ورّد من طريق آخر عنه ادس اق ل ] 
مر اكت اليجِط 4 . أخرجه الطبرانئ”' من طريق معتمرٍ بن 
سليمان » عَن أبيه» عن الحسّن » عنه . وابنُ خزيمة” '' من طريق سُويدٍ 
ابن عبد العزيز ) عن عِمرانَ القصيرء عن الْحسّن » عنه 

ووَرَدٌ من طريقٍ آخر عن المعتمرٍ بن سُلِيمانَ » عَن أبيه» عَن أنس 
قال: كَانَ رَسُوَلَ الله يله يَجِهَد ب #بنوم أمَرَ 331 ايج 4 . 
رواةٌ الدّارقطنئ”*' والخطيبٌُ . 


50 و(8) يا 1 ,أ 
وقد ورّد ثبوثُ قراءتها في الصلاة عَن النبيّ كل من حديثٍ 
ا 0602 2 اث و ااء اء” 0 
ابي هريرة ( من طرق عند الحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني 
والبيهقى والخطيب . 


وابنٍ امن عند الترمذيٌ والحاكم وال : 


. )١7؟8/7؟( وانظر : «الفتح» لابن حجر‎ )١( 

(5) «المعجم الكبير» (779) . (9) «الصحيح» (5958) . 

25 اسن وار ااام (2) 7المتتدرك 072/10 

(5) أخرجه : الحاكم /١(‏ 777) , وابن خزيمة (599)» والنسائي (7/ )١175‏ » والدارقطني 
1و والبيهقي (55/7) » والخطيب في «تاريخ بغداد») (45/6) . 

(0) أخرجه الترمذي (55؟7). والحاكم 2)508/١(‏ والبيهقي (؟/ا5 2 54). 


المعلل 0 4.1 





وعثمان » وعليٌّ » وعَمارٍ بنِ ياس وجابر بن عبدٍ الله » والنْعمانٍ بن 
يشير » وابن عْمَرّهُ والحكم بن عَمروء وعائشة» وأحاديثهم عند 
الدارقطنئ”'2 . 1 

وسَمْرَةٌ بن جُنذب » وأبنّ : وحديثهما عِندَ البيهقئ”' . 

وود وسالدين تووسوكره أن شر ان تاي )وين بن 
عرفطة » وأحاديثهم عِندَ الخطيب . 

وم سَلمةً عِندَ الحاكم”” . 

وجماعة من المُهاجرين والأنصار» عند الشافعي . 

فقد بلغ ذلك مبلعٌ التواترء وقد ينا طرق هذه الأحاديثِ كلها في 
كتاب «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» . وتَبيّن بما ذكرناه : أنَّ 
لحديث مسلم السابق يِسمٌ عِلّل : المخالفة مِن الحُفاظٍ والأكثرين» 
والانقطاع , وتلل لوده 5 الوليد » والكتابةٌ » وجهالة الكاتب » 
والاضطرابٌ في لفظه. والإدراجٌ» وثبوتٌ ما يخالفه عن صحابيّه ‏ 
ومخالفتّه لِمَا رَواه عددٌ التواتر . 


قال الحافظ أبو الفضل العراقي”*؟ : وقول ابن الجوزي : إِنَّ الأئمةً 


. )811 - "07 /1( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

0( سنن الدارقطني» )"09/١(‏ , والذي عند البيهقى (؟/ )١195‏ بدون ذكر البسملة فيه . 
# م7504 

() «التقييد والإيضاح» (ص : »)١١9‏ و«التبصرة» /١(‏ 575) . 


5-6 النوع الثامن عشر 








انفقو علئ صِحّته ' فيه نَظرٌ ؟ فهذا الشافعيٌ والدارقطنيٌ والبيهقيُ وابنُ 
نكل" 


عا 
”* 
.8 


2 


ل او و ا نج القن لوقع نوم اكت عه فويتوكر اقك: 
وقد تطلق العلة على غير مُفْتَضامًا الزى قَدمْنَاهُ: ككذب 


الرّاوي ء وغفلته , وسوء حفظه , ونَخومًا مِنْ أُسْبّاب ضَعْفِ 


كيز 


2 ليه ٠‏ كك 2 غم بر 7 ه الاسم 
الحديث؛ وسَمّى التَرْمِذِي النَسْخ عِله » وَأَطلقَ بَعْضْهُمْ العِلةَ 


عَل خَالَفَةٍ لا تَقْدَحُ ؛ كَإِرْسَالٍ مَا وَصَلَّهُ الثَّقَهُ الضَابطٌ » حَبّى 


(وقد تُطَلّقُ العلةٌ على غير مقتضاها الذي قَدَّمناه) مِن الأسباب القادحةٍ 
( ككذب الراوي) وفِسقِهِ (وغفلته وسوءٍ حفظه ونحوها من أسباب ضع 


(وَسمّئ الترمذيُ النّسحَ علةً)”" . 


)١(‏ فقد ذكر في «العلل» الذي في آخر «الجامع» (777/0) أن جميع ما في هذا الكتاب من 
الحديث معمول به » وقد أخذ به بعض أهل العلم . ما خلا حديثين) ‏ فذكرهما » ثم 
قال : «وقد بيّنا علة الحديثين حميعًا فى هذا الكتاب») . 
قال ابن رجب في «شرح العلل» )8/١1(‏ : إنما بيّن ما قد يستدل به للنسخ » لا أنه 
بيِّن ضعف إسنادهما» . 


هذا ؛ وقد رأيت غير الترمذي أيضًا سمي النسحَ علةً » فقد سأل ابن أبي حاتم أباه - 





١ المعلل‎ 


قال العراقث7") : فإن أراد أنه علةٌ في العمل بالحديثِ فصحيحٌ , 
في صِحتِهِ فلا ؛ لأن في «الصحيح» أحاديتٌ كثيرةً منسوخةً . 

(وأطلق بعضّهم العلةَ على مخالفةٍ لا تَقدَحُ) في صحة الحديث 
(كإرسالٍ ما وَصَلَّه الثقةٌ الضابط حنَّى قال : من الصحيح صحيحٌ مُعَلَلْ . 
كما قيل: منه صحيحٌ شاذٌ) وقائلُ ذلك أبو يَعلى الخليليُ في 
«الإرشاد»9؟ ع ومَئَّلَ الصحيح المُعَلَّ بحديث”" مالك : «لِلمَمنُوك 
طَعَامُةُ» السابق في نوع المعضل . فائه- أوردة في «الموطا)”*' مُعضلا. 
ورواه عنه إبراهيمُ 00 والنعمانٌ بِنُ عبد السلام”'' موصولا . 

قال : فقد. ضار الحديتٌ بتبيين الإستاد صحيحًا يعتمد عليه. 


قيل : وذلك عَكسُ المُعلّل» فإنّه ما ظاهرُه السلامة فاطلِع فيه بعدَ 





- في «كتاب العلل» )١١4(‏ عن الأحاديث المروية في (الماء من الماء؛ » فقال : ١‏ 
منسوخ ؛ نسخه حديث سهل بن سعدء عن أبي بن كعب» . 
ا حديث : كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام» ثم قال النبي كك : إذا 
التقئ الختانان وجب الغسل» . 
فمع أن أباه لم يذكر في كلامه ستوق النسخ ‏ ؛ أدخله في كتاب «العلل»), وفي هذا 
مايدل علئ أن النسخ عنده من العلل » واللّه أعلم . 

)١(‏ «التبصرة» (١/7"9؟)‏ , (؟) (١1/؟ ١5‏ -51أ). 

(9) في (م4: «حديث». (4:) (ص: 005). 

(0) أخرجه : ابن عبد البر في (التمهيد» (4؟/ 584) ٠‏ وأبو عوانة (5/ 94) » والحاكم في 
«المعرفة؛) (ص : /0”) . 

() انظر ما قبله » وأخرجه أيضًا : الطبراني في «الأوسط» )١1585(‏ . 


ع النوع الثامن عشر 


الفحص علئ قادح . وهذا كان ظاهرُه الإعلالَ بالإعضالٍ فلمًا فد تبيّن 
وَصَلَهُ . 
. فائدة : 


قال البلقية "9 3 آخزة كنات متف :.فن العلل كتات ابو المديين: 
وابن أبي حاتم » والخلالٍ » وأجِمَعْهًا كتابُ الدارقطنيّ . 


لوقن م شيخ الإسلام فيه : «الزّهر اطول في الخبّر 
المعلول4 : 


وقد قسّم الحاكمٌ في «علوم الحديث)7"' أجناسٌ العِلَلٍ إل عشرة ‏ 
ونحن تُلخصّها هنا بأمثلتها . 
أحدها : أن يكونّ السند ظاهِرُه الصحةء وفيه مَن لا يُعرف بالسماع 


| 7 ال 472 ف ” ا 2 و 1 , 


.)5١7 : «(محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 

(؟) «معرفة علوم الحديث) (ص : .)١١8-1١7‏ 

() كونه فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه» ليس هو العلة» بل دليل علئ العلة ؛ 
وإنما العلة : أنه روي عن عون بن عبد الله موقوفًا عليهء وقد أعله أبو حاتم في 
«العلل» )5١19(‏ بالوقف » وبين ابن حجر في «التكت» (757/7) أن قول البخاري 
«لا يذكر لموسئ سماع من سهيل؟ معناه : «أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنهء 
ووقعت عنه رواية واحدة » خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة » رجحت 
روايته علئن تلك الرواية المنفردة» . 
قلت : وهذا ذهاب منه إل أن العلة الاختلاف بين من رفعه ووقفه » وكلامه يدل عل 
ترجيح الوقف . ويدل أيضًا علي أن قول البخاري السابق هو من أدلته على ترجيح 
الو قف . لا أنه العلة المقصودة . 


المعلل كد 


عن أبيه . عن أبي هُريرةً » عَنٍ النبيْ كه قال : «مَن جَلَسٌ مَجِلِسًا فَكَثْرَ فيه 
3 لعَطْهُ » فقَال قَبلَ أن يَقو : مَ: سُْبِحَانَكَ اللّهُمّ وبحمدِك. لا إله إِلّا نت أستغفذك 
وأتوبُ إلِيك ؛ ا ا 








َرُوي أن مُسَلمًا مقا إلرن البتخارى وساله عنه» ققال > هن ديق 
للك ل لسار انار موس بد عا 16 ا ا 
عن عونٍ بِنٍ عبد الله قوله . وهذا أولئ ؛ لا يُذكَرُ لموسئ بن عُقبة سَماغٌ 
ل يل 

الثاني : أن يكونَ الحديثٌ مرسلا مِن وجهٍ رواه الثقاتُ الحفاظ ‏ 
ويُسَدٌ من وجهٍ ظاهرُه الصحةٌ . 

كحديث قبيصة بن عُقبّة » عن سُفيان » عَن خَالدٍ الحذّاء وعاصمء 
ا قلابة ع عن أنس مرفوعا : ١أَرحَم‏ أُمّي أَبو بكر, وَأَشَدُمُم ني دين اللَّه 
عمرًا ‏ الحديث . 


قال: فلو صمح إسناده لحر في الصحيح» . إِنّما روى خالد 
الحذاة: عن أبي قلابة راصال 

الثالث : أن يكونّ الحديثٌ مَحفوظًا عن صحابى : ويُروئ عن غيره 
لاختلافٍ بلادٍ رُواتِهِ ؛ كرواية المدنيين عَن الكوفيين . 

كحديث مُوسئ بن عُقبة » عَن أبي إسحاقٌ » عن أبي بُردةَ» عَن أبيه, 
مَرفوعَا : ١‏ إني لأستغفة اللّه وأنوبٌُ إليه في اليوم مائة مَرَّة) . 


قال : هذا إسنادٌ لا ينظرٌ فيه حَدِيئِيٌ إلّا طَنَّ أنه مِن شَرطٍ الصّحيح: 


3 الكر العامرع مشر 
والمدنيُون إذا رَوَوا عَن الكوفيين رلِقواء وإنَّما الحديثٌ محفوظ مِن رواية 
أبي بردةً عَن الأغرٌ المُزنيٌ . 

الرابع : أن يكونَ مَحفوظا عن صحابيٌ» فَيْرُوى عن تابعيّ » يقع 
الوهمٌ بالتصريح بما يقتّضي صِحّته » بل ولا يكون مُعروفًا من جهته . 

كحديث رعيرريق فحند + عن غتمان بن شليمان » عن أبيه.. انه سييع 
النبيّ يل يقرأ في المغرب بالطور . 

قال : عيبا العسكريٌ وغيره هذا الحديتٌ في «الوحدان»)» وهو 
بعلول أبو كيان ل سني ون :اليل كلظ ولا رامو شقان ما وول عن 
نافع بن جبيرٍ بن مطعم عن أبيه » وإنما هو عُثمان بن أبي سليمان . 

الخامس : أن يكونَ رُوي بالعنعنة » وسَقط نه رَجل ء دل عليه طريقٌ 
أخرئ محفوظةٌ . 

كحديثٍ يونسٌ » عن ابن شهاب» عَن علي بن الحُسينٍ » عَن رجالٍ 
مِنَ الأنصارء أنّهِم كانوا مّع رسولٍ الله كَلِةِ ذاتَ ليلة» فَرْمِيَ بتجم 
فاسكار . الحديت 1 ْ 

قال : وعِلَتُه أنَّ يونس مع جلالته - قصرّ به » وإنّما هو: عن أبن 
عباس : حدثني رجال : هكذا رواه ابنُ غيينة وشعيبٌ وصالح والأوزاعيٌ 
وغيرُهم عن الزّهريٌ . 


اللعافك 2ن حلت علق :وبا انا لافقا دو عتوقى بورق الم ل 
عنه ما قابل الإسناد . 








المعلل 5 








كحديف علوي السين ين وافلن» عن أببة» عن عبد اللديق بريد 
عن أبيى عن غمر ون الخطاس “قال قلك:: نا :سول الله .ها لك 
ماي 


واقد : 000 0000-6 
السابع : الاختلاف على رَجِل في تسمية شيخه أو تَجهيلهِ . 
عن يحَيئ بن أبي كثير » عن أبي سّلمة » عَن أبي شُريرة مرفوعا : «المُؤْمِنُ 
غِرّ كُرِيمٌ » والفَاجرٌ خب ليِيم» . 
عن رَجل .2 عَن أبي سَلمة - فذكره . 


الثامنُ : أن يكونّ الراوي عَن شخص أَدركّه وسّمع منه» لكنه لم 


257 قال الشيخ أحمد شاكر نه في «الباعث» (ص508)» و«شرح الألفية» (ص‎ )١( 
0 
«وهو خطأ غريبٌ من مثل السيوطي ؛ فإن الزهريّ أقدمُ جدًا من الثوري » ولم يذكر‎ 
أحد أنه روى عنهء والصواب : «كحديث أبي شهاب » عن سفيان الثوري» ؛ كما في‎ 
«علوم الحديث؛ ؛ و«أبو شهاب» هو : الحنّاط . بالنونٍ » واسمه : (عبد ربه , بن نافع‎ 
فاشتبه الاسم علي‎ »)57/1١( الكفانيٌ ؛ » والحديث عنه في «المستدرك) للحاكم‎ 
السيوطي » وظنّه «ابن شهاب»ء فنقله بالمعنن » وجعله : «الزهري»! ! وهذا من‎ 
. مدهشات غلط العلماء الكبارء رحمهم الله ورضي عنهم» اه‎ 


32 الحو الثام سكير 





يسمع منه أحاديتٌ معينةً » فإذا رَواها عنه بلا واسطة فَعِلَتُها أنه لم يَُسمّعها 
ملة . 

كحديث يحيئ بن أبي كثير » عن أنسء أنَّ النبئ كله كَانَ إِذَا أَفطَرَ 
عند أهل بِيتٍ قال : نر عِندَكُم الصَّائِمُوقَ؛ ‏ الحديث . 

قال :«قتحين براى أساء وظهّر مِن غير وجه أنَّه لم يسمع منه هذا 

الو ا 1 حُدئت عن أنس - فذكّره . 

التاسعٌ : أن يكونّ طريقّه معروفةً . يروي أحدٌُ رجالها حديئًا من غير 
تلك الطريق » فيّقع مّن رَواه مِن تلك الطريق ‏ بناءً علئ الجادّة . في 
الهم . 

كحديث المُنذِرٍ بن عبد الله الحزامي » عن عبدٍ العزيز المّاجشون» 
عن عبد اللّه بن دينار» عن ابن عُمَرَء أن رسول الله كَل كان إذا افتتح 
الصلاة قال : «سُبِحَانكَ اللْهُمّ» - الحديث . 

قال : أخذ فيه المنذرٌ طريقٌ الجادّةِ» وإِنّما هُو مِن حديث عبدٍ العزيز : 
ثنا عبد الله بن الفضل » عن الأعرج » عن عُبِيدٍ الله بن أبي رَافع » عن 
عي 


العاشرٌ : أن يُروى الحديثٌ مرفوعًا مِن وجه وموقوفًا مِن وجه . 


. بعده فى « ص»2:(قد)‎ )١( 


المعلل ع 

كحديثٍ أبي فروة يزيد بن محمدٍ » ثنا أبي » عن أبيه » عَنِ الأعمش » 
عن أبي سفيانَ » عن جَابر مرفوعًا : «مَن ضَحِكٌ في ضَلَاتِهِ يُعِيدُ الصلاة 
ولا يُعِيدُ الؤْضوءً» . ْ 

قال: وعِلتّه ما أسند وكيعٌ » عن الأعمش» عن أن شان قال : 
سكل جابرٌ - فذكره . 

قال الحاكم : وبقيت أجناسٌ لم تذكرهاء وإنَّما جَعلنا هذه مثالا 
لأحاديتٌ كثيرة . 

وما ذكره الحاكمُ مِن الأجناس يُشمله القسمان المَذكوران فيما تقدّم » ظ 
وإِنّما ذكرناه تَمْرِيئًا للطالب » وإيضَاحًا لما تقدّم . 


.1 الدو] لاضع عدو 








٠.‏ النّوعَ التَاِعَ ف 
المضطرب 


ا ا ين د ان َه آم 8 
هُوَ الذِي يُروى عَلّى أَوْجُهِ محْتَلِمَةٍ مُتَقَاربَةِ » فإن رَجَحَتْ 


إخدئ 
لرُوَايتَيْنِ بِحِفْظ رَاوبهَا أؤ كَثْرَةٍ صحْبَتِه الَرُويّ عَنْهُ أؤ ع 


دَلِكَ - فَالَكُمُ لِلرَاجحَةء ولا يَكونٌُ مُضْطَربًا . 
وَالاصْطِرَاب يُوحِبُ ضَعْفَ الحديث ؛ لإشْعاره بَعَدَم الضّبِطٍ . 
(النوع التاسعَ عَشَرَ : المضطربٌ : هو الذي يُرِوَى على أوجه مختلفة) 
من راو واحدٍء مَرّتين أو أكثرء أو مِن راو ثان» أو رُوَاةِ (متقاربة) - 
وعبارةٌ ابن الصلاح” 0 3 مُتَسَاوِيّة) . وعِبارةٌ ابن جماعة 7 ١‏ مُتَقَاوِمّة ) 
الراق والميم -ه ا ولا مرججح . 
(فإن رجحتث إحدى الروايتين) أو الرواياتٍ ( بحفظ راويها) مَثْلَا (أو 
كثرة صحبته المرويّ عنه » أو غير ذلك) مِن وجوه الترجيحاتٍ (فالحكمٌ 
للراجحة » ولا يكونٌ) الحديثٌ (مضطربًا) لا الراوية الراجحة كما هو 
ظاهرٌ » ولا المرجوحة, بل هي شَادَةٌ أو مُنْكَرَةٌ كما تقدّم . 
(والاضطرابٌ ؛ يوجبُ ضعفٌ الحديث ؛ لإشعاره بعدم الضبطٍ) من 
زُواتهء الذي هو شَرط في الصّحةٍ والحسن . 


5 00 ا 
7 32 مايا 


ات 


() «علوم الحديث» (ص : .)١55‏ (0 «المنهل الروي؛ (ص : 07). 


المضطرب 8 


ويَقَعْ في في الإستادٍ َارَةَ وفي المثن أخرئ , وَفِيهِمَا » ٠‏ مِنْ رَاو أؤ 


(ويقعغ) الاضطرابٌ (في الإسنادٍ تارة وفي المتن أخرى » و) يمع 
(فيهما) أي الإسنادٍ والمتن معًا ‏ وهذه مزيدة علئ ابن الصلاح (من راو) 
وعد دعر اريف ( 1و حمافة): 1 

مثالةُ في الإسنادٍ : ما رَواه أبو داود وابنُ ماجه من طريقٍ إسماعيلٌ بن 
أمية » عن أبي عَمرو بن محمدٍ بن حريث » عن جَدَّه حريثٍ » عن 
0 0 0 0000 
الحديث » وفيه  :‏ فإن لم يَجد عصًا ينصبها بين يَدَيه َلِِخْط خَطًا»”" . 

اخثّلف فيه علئ إسماعيل اختلافًا كثيرًا : 

فرواه بشرٌ بن المفضل وروحٌ ؛ بن القاسم عنه هكذا"'" . 

ورواه سفيانٌ الثوريٌ عنه » عن أبي عَمرو بن حريث » عَن أبيه » عَن 
أي هريرة : 

ورواه حُميدٌ بن الأسودٍ عنه » عن أبي عَمرو بن محمدٍ بن عَمرو بن 
حريثٍ » عن جَدَه حريث بن سيم » عن أبي هريرة”” . 


. )457( أخرجه : أبو داود (589)» وابن ماجه‎ )١( 

(0) أخرجه: أبو داود (588)». وابن ماجه (447)» وابن خزيمة (817). والبيهقى 
0 . 1 

(9) أخرجه: ابن ماجه (2457» والبيهقي (؟1/١77)‏ . 








ورواه وهيبٌ بن خالبٍ وعبد الوارث عنه » عن أبي عَمرو بن حريث . 
عن الجذه وي 


0 5 5 ّ 2232 
ورواه ابن جريج عنه » عن حريثٍ بن عمارء عن أبي هريرة ‏ . 


ورواه ذُوّاد بن عُلبّة الحارثي عنه » عن أبي عَمرو بن محمدٍ» عن جده 
حريث بن سليمان . [ 

قال أبو زُرعة الدمشقيٌ : لا أعلم أحذًا بَيتهِ ويَيّنَ نَسَبه غير ذوادٍ . 

ورواه سفيان بن عيينة عنه» واختّلف فيه عَلل ابن غييئة : 

فقال ابنُ المدينيٌ : عن ابن غيينة » عن إسماعيل » عَن أبي مُحمد بن 
عَمرو بن حريث » عن جذه حريث - رَجُلٍ من بني عذرة” " . 

ورواه محمد بن سلام البيكندي » عن ابن عُيّينة - مثل رواية بشر بن 
نا 

ورواه مسددّء عن ابن عيينة , عن إسماعيل » عن 5 عمرو بن 


حريث » عن أبيه : عن أبي هريرة . 


. )77/١/5( أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير؟‎ )١( 

(؟) أخرجه : عبد الرزاق (5/؟١)ء‏ والبيهقي (7717/5) . 

(”) أخرجه : أبو داود (5456)» والبيهقي (5/١7؟) ٠‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
١/١/0‏ . 

(4) أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟7/5١/١7)‏ . 


المضطرب د 





ورواه عمارٌ بن خالد الواسطيٌ , عن ابن غيينة » عن إسماعيل . 
أبي عَمرِو بن محمدٍ بن عَمرو بن حريثٍ» عن جده حريثٍ بن سليم 
7" 

5 0 (؟) 2 . 1 1 

مثل ابن الصلاح بهذا الحديث لمضطرب الإمياة: 


وقال العراقيُ في ١‏ الكت76" : اعثّرض عليه بأنه ذكر أن الترجيحٌ إذا 
وُجد انتفئ الاساراك 1 وقد رواه سفيان الثوريُ وهو أحفظ ممّن 
ذكرهم » فينبغي أن تترج'*) روايه على غيرهاء وأيضًا؛ فإِنّ الحاكم 
وغيرّه صِحًّحوا هذا الحديكّ . 

قال: والجوابٌ أن وجوه للع فيه متعارضة) قَسُفِيانُ وإن كان 
أحفظ , إلا أنه انفردّ بقوله 1 بي عَمرِو بن حريث » عن أبيهِ) ) 
وأكثرُ الرواةٍ يقولون : « عن جذه )ع وهم : بشرٌ » وروحٌ » ووهيبٌ . 
وعبد الوارثِ » وهم من ثقاتٍ البّصريين وأئمتهم . وواققّهم على ذلك مِن 


. )457( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
2)١/١/5؟( وانظر كلام الأئمة علئ الحديث : البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
وابن‎ 0250٠١١ وأبو داود عقب حديث (1584)». والدارقطني في «العلل» (س:‎ 
؛غ)؟١ا//4( والنووي في «شرح مسلم»)‎ 225٠١ - ١9494 /15( عبد البر فى التمهيد‎ 
والبري فى لزب الكمال» (25860؛ وابن عبد الهادي في «المحرر؛ عقب حديث‎ 
وابن رجب في «فتح الباري») (؟775/5 - )ل والعراقي في «التقييد)‎ )586( 
116: : (حن‎ 

(؟) «علوم الحديث» (ص: 175 - .)١5750‏ 

(9) «التقييد؛ (ص : 8؟١).‏ () في « ص»2: (ايرجح». 


3 ارك لامي امسر 








حَفاظٍ الكوفة ابنُ عبينة : وقولهم رجح للكثرة» ولأنَّ إسماعيل بن أميّة 
كي » واب غبينة كان مُقبما بهاء والأمران مما يرجح با وخالف الكاء 
ة زعو هك ؛ فتعارضت حينئل وجوه الترجيع . وانضمٌ غ إل 
الك يجيا واو سيق وهو شيخ إسماعيل . نه لم يرو عنه غيره » 
مع الاختلاف في اسمه واسم أبيه ؛ وهل يّرويه عن أبيه » أو جده» أو هُو 
نفسّه عن أبي هريرة ؟ 

وللب ا أل واو شيهية هذا الحديث عن ابن عُيينة» فقال 
عله > الى تحد طيكًا قد يه هذا الحديق: ولم يجى إلا مِن هذا الوجهء 
وشنعقة: أيفنا الكناة فعي”'' والبيهقيٌ والنوويُ في «الخحُلاصة» . اهنا 7 

وقال شيخ الإسلام : تمن هذه الروايات : روفاد بسر رديح ؛ 
وأَجِمَعْها #زوانة عدن السو ومن قال مر د م 
رجح ممن قال : : ( أبو محمد بن عَمرو) ؛ فإِنَّ رُوَاةً الأول كن وقد 
اضطربٌ من قال : « أبو محمد»ء فَمَرَة واقّق الأكثرين » فتلاشّن الخلافٌ . 





.)588( «السئن) عقب حديث‎ )١( 

() انظر « تهذيب التهذيب» .)١181١/١75(‏ 

م وقال ابن رجب في ( شرح البخاري) (19/9"؟) : 
«وحكي عن ابن المديني أنه صححه ء وحكل ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن 
المديني أنهما صححاء . وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته ؛ إثما مذهبه العمل 
بالبخيط ) وقد 0 0 عي اده انر 7 فإنه قال 
توقف فيه» وقال: 5 أن يكون فيه حديث يثبت» وهذا يدل علئ أنه توقف فى 
ثبوته ) . ظ 








قال : والتي لا يمكن الجمعٌ بّينها”'", رواية من قال : 1 بو عمزفية 
حريث»2 » مع رواية من قال : ١‏ أبو محمدٍ بن عَمرو بن حريث) . ورواية 
من قال : ١‏ حريثٌ بن عَمَّارِ) وباقي الروايات يمكنٌ الجمعٌ بينهاء فروايةٌ 
مَن قال: ٠١عن‏ جده4ء لا ثنافى من قال : « عن أبيه» ؛ لأن غايته أَنَّه 
أسقط الأبَء فتبيّنَ المرادُ برواية غيره » وروايةٌ من قال : «عن أبي عَمرو 
ابن محمد بن عمرو بن حريث) فأدخل في الأثناء عمرًاء لا تنافي مَن 
أسقطة ؛ لأنهم يكيروق نسبّة الشخض. إليح. جَدَه المشهوو» ومن قال : 
( سليم» يُمكن أن يكونَ اختصره مِن «سُليمان» كالترخيه”" . 


قي لاضن 7:4 نشنهها؟ , 

() قال ابن رجب في «شرح البخاري»  578/5(‏ 584) : 
«وقال أبو زرعة : الصحيح : عن إسماعيل » عن أبى عمرو بن حريث » عن أبيه ع عن 
ل هريرة . 
ونقل الغلابي في «تاريخه) عن يحبي بن معين » أنه قال : الصحيح : إسماعيل بن 
أمية : عن جذه حريث ‏ وهو: أبو أمية » وهو من عذرة . 
قال: ومن قال فيه : «عمرو بن حريث» فقد أخطأ . 

وهذا الكلام يفيد شيئين : 

أحدهما : أن إسماعيل بن أمية هذا هو ابن حريث » وهو يروي هذا الحديث عن جده 
حريث العذري , عن أي هريرة . 
وكذا رواه عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن إسماعيل » عن حريث بن عمَّار » عن أبي 
الزيرةه 
والثاني : أن إسماعيل هذا ليس هو ابن أمية القرشي المشهور» بل هو : ابن أمية بن 
وهذا غريب جدّاء ولا أعلم أحدًا ذكَرَ إسماعيل هذاء وهذا الحديث قد رواه - 


34 البو الناسية اعديد 








كال و لضفن أن التمثيل لا يَلِيقُ إلا بحديثٍ لولا الاضطرابٌ لم 
يضعف » وهذا الحديثُ لا يَصلحُ مثالاء فإنّهم اختّلفوا في ذاتِ واحدة» 
فإن كان ثقةٌ لم يضر هذا الاختلاف في اسمهٍ أو نسبهِ» وقد وُجِدّ مِثْلُ ذلك 
في « الصحيح؟ , وين اس ان وان 1377 م ورجّح أحد 
الأقوالٍ في اسمهٍ واسم أبيهِ » وإن لم يكن ثقة فالضعفٌ حاصلٌ بغير جهة 
الفطرايج تع ود انود قينا 


قال: ومثلُ هذا يدخلّ فى المُضطربء لكون رواته احْتَلفوا 
ولا مُرجحَ ) وهو واردٌ على قولهم : « الاضطرات يوج الشيه فت م 


- الأعيان » عن إسماعيل » منهم : الثوري وابن جريج وابن عبينة » وإنما يروي هؤلاء 
عن إسماعيل بن أمية الأموي المكي الثقة المشهور. ويمتنع أن يروي هؤلاء كلهم عن 
رجل لا يعرف » ولا يذكر اسمه في تاريخ ولا غيره . 
ولكن . هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل وأبوه وجده قد قيل : إنهم مجهولون . 
وقد اختلف ‏ أيضًا ‏ في رفع هذا الحديث ووقفه علئن أبي هريرة » لكن الأكثرون 
رفعوه . 
وقال الدارقطني «العلل»  77/8/٠١١(‏ 7186) : رفعه عن إسماعيل بن أمية صحيح . 
وقد رُوي عن أبي هريرة من وجه آخر : 
روى وكيع في «كتابه؟» عن أبي مالك . عن أيوب بن موسئ » عن المقبري» عن 
أبي هريرة » قال : إذا صلّئ أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا . 
وقد رُوي عن الأوزاعي ؛ عن أيوب بن موسئ » عن أبي سَلّمة - مرفوعًا . 
وقيل : عن الأوزاعي » عن رجل من أهل المدينة » عن أبي هريرة ‏ موقوقًا . 
قال الدارقطنى : والحديث لا بشت 

)001 ١(اصحيح‏ ابن حاناة ف" 


المضطرب ار 


قال" : والمثالٌ الصحيح حديتٌ أبي بكر أنه قال ؛نا يوسو ل اللسه 
أَرَالكٌ ست كال: ١‏ شيّبتني هود وأخواني 7 

قال الدارقطنيُ ”: هذا مُضطربٌ» فإنه لم يُروَ إلا من طريقي 
أبي إسحاق » وقد اختُلف عليه فيه علئ نحو عشرة أوجه : فمنهم : مَن 
رواه عنه مُرسلا » ومنهم : من زواه موضولا ؛ ومنهم : مّن جعله مِن مسئّد 
أبي بكر » ومنهم : مّن جعله مِن مُسنّد سعدٍ » ومنهم :من جعله مِن مُسئد 
عائشة » وغير ذلك » ورُواته ثقاث لا يمكنُ ترجيحُ بعضهم علئ بعض » 


والجممٌ ا 


. )7”791( «الكت)» (1/4/5ل/1) . (0) أخرجه : الترمذي‎ )١( 

(*) «العلل» (197*/1) . 

47 اقلت ١‏ ابسن رحن هو سيكو نيل فتيتقق 1 نإذ الزانتت كن هذا انييف 
الإرسال» كما سيأتي . وقوله : رواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم عل بعضص! 
ليس علئ إطلاقه» بل فيهم ضعفاء» وفيهم أيضًا من هم من جملة الثقات» وثبت 
خطؤهم في روايتهم بما يستلزم الحكم عليها بالشذوذ أو التكارة . 
وتفصيلا لذلك أقول : 
هذا الحديث ؛ يرويه أبو إسحاق السبيعي » واختلف عليه : 
فرواه شيبان بن عبد الرحمن » عنه» فقال : «عن أبي إسحاق » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » عن أبي بكر الصديق» . 
حدث به عنه هكذا : عبيد اللّه بن موسئئ » ومعاوية بن هشام . 
أخرجه الترمذي في «الجامع» (2)77917» وفي «العلل الكبير»؛ (ص/ 7”017‏ 704), 
وابن سعد في «الطبقات» (١/؟/78١)2‏ وأبوبكر المروزي في «مسند أبي بكر» 
(20. والحاكم في «المستدرك» (؟ 757/1 ٠6745‏ والدارقطني في «العلل» - 











»)20350١0/1( -‏ وأبو نعيم في (الحلية» (5/ ٠0705٠‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
7/0 ©؛ والضياء في «المختارة» . 
وقيل مثل ذلك عن : إسرائيل بن يونس ٠»‏ وزهير بن معاوية » ويونس بن أبي إسحاق » 
وأبي الأحوص سلام بن سليم » وأبي بكر بن عياش , ومسعود بن سعد الجعفي . 
ولا يصح ذلك عنهم ؛ إنما الصحيح عنهم: عن أبي إسحاق. عن عكرمة. أن 
أبا بكر . مرسل » بدون ذكر ”ابن عباس» في الإسناد . 
فأما إسرائيل : 1 
فقد رواه عنه هكذا : سعيد بن عثمان الخزاز وإسماعيل بن صبيح . 
أخرجه الدارقطني في «العلل» )5١7 7١١ /١(‏ وكذلك رواه عبيد اللّه بن موسئ» 


عن إسرائيل . 
أخرجه ابن سعد )١158/7/١(‏ عن عبيد الله » عن شيبان وإسرائيل » عن 
أبى إسحاق » به . 


وكذلك رواه النضر بن شميل » عن إسرائيل » من رواية عبد اللّه بن محمد بن ناجية : 
عن خلاد بن أسلم » عن النضر بن شميل » عن إسرائيل ويونس » عن أبي إسحاق » 
به . 

أخرجه الدارقطني )35١77/1١(‏ . 

واختلف فيه علئن خلاد . 

فرواه أحمد بن محمد بن المغلّس » عن خلاد » عن النضر » عن إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن عكرمة » قال : قال أبو بكر فذكره مرسلا . 

أخرجه الدارقطني )7١*/1(‏ . 

وقال : ”لم يذكر فيه ابن عباس» ٠‏ وهو الصواب عن إسرائيل» . 

وخالفهم . أعني : من رواه عن إسرائيل بذكر «ابن عباس» ‏ أصحاب إسرائيل » عن 
إسرائيل » فرووه عن أبي إسحاق». عن عكرمة مرسلًا » عن أبي بكرء لم يذكروا 
فيه : « ابن عباس ») . 

قاله الدارقطني )١195/1(‏ . - 


« #« الا #ه #ا#و ## هله ان 6ه اه« اه له« #0 اهن ل# ال#و# اله ل«# 9« © #8« #له © هن ها هو هه 


- ثم أسنده (707/1 )7١4‏ عن وكيع » وعبد الله بن رجاء » ومخول بن إبراهيم » عن 
إغراك. قذللك رمي 

وأما يونس : 

فقو وو او عع بعكلا سور 0+ العرينن تسل . 

وقد تقدمت روايته فى حديث إسرائيل ؛ مع الاختلاف في ذكر (يونس» . 

وخالفه القاسم بن الحكم العرني » فقال : عن يونس » عن أبي إسحاق » عن عكرمة » 
قال : قال أبو بكر فذكره مرسلا» كمثل ما رجحه الدارقطني عن إسرائيل . 
أخرجه الدارقطنى )3١8/١(‏ . 

وهو الصواب أيضًا عن يونس . 

وقال ابن سعد فى «الطبقات» :)١78/57/١(‏ أخبرنا يونس » عن الزهري » عن 
وهذا؛ ليس من الخلاف الذي يضر ؛ بل هو مما يؤكد الإرسال . 

يرويه محمد بن عيسئ بن حيان » عن الحسن بن قتيبة » عن يونس . 

أخرجه الدارقطنى )35١9/1(‏ . | 

ولا معنن لذكر (علقمة») هناء وهو تصحيف ظاهر » ولعله من ابن حيان هذاء فإنه 
وأما زهير : 

فقد رواه عنه هكذا ل الحسن بن محمد بن أعين . 

أترجة الدارقطى (1/؟١؟).‏ 

وخالفه أحمد بن عبد الملك الحراني» فرواه عن زهير» بدون ذكر «ابن عباس» . 
أخرجه الدارقطنى )5١5/١(‏ . 1 
وذكر )١153/1(‏ أن أضكات زهير روؤوه هكذا مرسلا عن زهير: -_ 
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وأما أبو الأحوص : 

فقد رواه عنه هكذا موصولا : بقية بن الوليد » ومسدد بن مسرهد » والعباس بن الوليد 
التؤامسي»م 

أخرجه الدارقطني في «العلل» /١(‏ 7١5)ء‏ والحاكم (؟/475)» وأبو يعلن /١(‏ 
.)١ 5" ٠5‏ 


وخالفهم : عمرو بن عونء وعفان بن مسلم» وإسحاق بن عيسئ. وخلف بن 
هشام » فرووه عن زهيرء بدون ذكر (ابن عباس»؛ . 

أخر جه ابن سعد .)١58/15/١(‏ وأبو يعلئ (١/؟١١)2‏ والدارقطني ,)9١6/١(‏ 
والشجري في «الأمالي» (؟/١55)‏ . 

وذكره الدارقطني )١195/١(‏ أن أصحاب أبي الأحوص هكذا رووه عنه» مرسلا . 
وأما أبو بكر ابن عياش : 

فقد رواه عنه هكذا موصولا : طاهر بن أبي أحمد الزبيري » من رواية عبد الكريم بن 
الهيثم » عنه . 

أخرجه الدارقطني )3١7/1(‏ . 

وخالفه إبراهيم بن إسحاق الصواف» فرواه عن طاهر بن أحمدء عن أبي بكر بن 
عياش » عن أبي إسحاق . عن عكرمة مرسلا . 

أخرجه الدارقطني )5١8/١1(‏ . 

ثم قال : «وكذلك رواه أبو هشام الرفاعي وغيره » عن أبي بكر بن عياش مرسلا» . 
ثم أسند رواية أبي هشام . 

قلت : وكذلك رواه هاشم بن الوليد الهروي » عن أبي بكر بن عياش مرسلا . 
أخرجه الترمذي عقب (9991) . 

وقد ذكر الدارقطني أيضًا )١157/١(‏ أن أصحاب أبي بكر ابن عياش ٠‏ هكذا رووه 
له 4 وسيل : ِ- 


« # ##وا# ا ## # هه #60 اه اه هت #0 #08 ااه مااع #0 #0 0# له اه هل« هل« #0 هج امي ا # ا اه ده اع اه م 


وأما مسعود بن سعد الجعفي : 

فقد رواه عنه هكذا موصولا : أبو نعيم الفضل بن دكين » من رواية أحمد بن الحسين 
ابن عبد الملك الأودي » عنه . 

أخرجه الدارقطني )9١7”/١1(‏ . 

وخالفه أصحاب أبي نعيم » عنه ؟ فرووه عن أبي نعيم ‏ مرسلا . 

قاله الدارقطني )195/١(‏ . 

ثم أسنده )75١7/١(‏ من طريق محمد ابن الحسين الحنيني » والسري بن يحيئ ء 
والهيثم بن خالد أبي صالح » عن أبي نعيم » عرف مود نرق الخد ب موسا : 

قلت : وتابعهم ابن سعد في (الطبقات» )178/7/1١(‏ . 

ثم رواه ابن سعد عن أبي نعيم وعبد الوهاب بن عطاءء قالا : حدثنا طلحة بن عمروء 
عن عطاء » قال : قال بعض أصحاب النبي يك - فذكر نحوه . 

وهذا أيضًا يقوي الإرسال . 

فقد تبين ببذا كله أن الصواب من رواية هؤلاء الستة الإرسال» وأن من روى الحديث 
عنهم موصولًا فقد أخطأ . 

فروايتهم مقدمة علئ رواية شيبان الموصولة » من دون شك ؛ لأنهم أكثر وأثبت . علئ 
أن شيبان أيضّاء قد ذكر أبو حاتم الرازي ما يدل علئ أن روايته رويت عنه أيضًا 
بالإرسال » كما سيأتى في كلامه . 

وأيضًا؛ مما يقوي الإرسال ‏ بخلاف ما سبق ذكره . 

أن عبد الملك بن سعيد بن أبجر رواه أيضًا عن أبي إسحاق مرسلًا . 

ذكره الدارقطني .)١957/1(‏ 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 2754 » عن معمرء عن أبي إسحاق .ء قال : قال 
سول الله كه فلكره:: 

بدون ذكر «ابن عباس»2 » ولا (عكرمة» . 

وأيضًا؛ مما يقوي الإرسال : أنه روي مرسلا من أوجه أخرى » وقد ذكرت وجهين 
في غضون الكلام عل حديث يونس وكذا حديث مسعود بن سعد . 2 
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وممن روي عنه أيضًا مرسلا : محمد بن واسع ومحمد ابن الحنفية . 

أخرج حديئهما ابن سعد .)178/7/١(‏ 

هذا؛ وقد قيل عن أبي إسحاق غير ذلك » وكلها أوهام . 

فقيل : عن أبي إسحاق » عن أبي جحيفة : عن النبي مله . 

قاله محمد بن بشر» عن علي بن صالح » عن أبي إسحاق . 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (51) ٠‏ وأبو يعلئ (1/ 02١84‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ 
7 والدارقطني في «العلل») (9/5057/1ا1١5).‏ 

من طريق محمد بن عبد اللّه بن نمير وحميد بن الربيع وسفيان بن وكيع » عن محمد 
+ 

وقرن حميد بن الربيع في روايته مع محمد بن بشرء عبد الله بن نمير. 

وروأه شهاب بن عباد ومحمد بن مهاجر. عن محمد بن بشرء عن علي بن صالح . 
فذكرا فيه : «أيا بكر الصديق»» فقالا: «عن أبيى جحيفةء قال: قال أبو بكر 
الصندديك :نا بويمو ل للف 4 المسديف 

أخر جه الدارقطني (؟/1١ 7 )13١8‏ . 

وقال الدارقطني )١1917/1(‏ . 

«وحدث به محمد بن محمد الباغندي » عن محمد بن عبد الله بن نمير»ء عن محمد 
ابن بشر» فوهم في إسناده في موضعين : 

فقال: «عن العلاء بن صالح؟» , وإنما هو : علي بن صالح بن حيبي . 

وقال : عن أبي إسحاق » عن البراء ؛ عن أبي بكر ؛» وإنما هو : عن أبي إسحاق » 
عن أبي جحيفة. عن أبي بكر' . 

وفي «مسائل أحمد) لأبي داود (1817/8) : 

«سمعت أحمد يقول : محمد بن بشر كان صحيح الكتاب وربما حدث من حفظه. 
فذكرت له : أنه حدث عنه بحديث علي بن صالحء عن.أبي بكر اعت + حديت 
علي بن صالح » عن أبي إسحاق » عن أبي جحيفة : قال أبو بكر : أراك قد شبت - 





- ياازسول الله فقال : «شيبتني هود وأخواتها» ؟ فقال : قد كتبته » يعني : عن ابن بشر ء 
عن علي بن صالح ء عن أبي جحيفة ) وليس فيه : عن أبي بكر ؛ وهو عندي وهمٌم, 
نُما هو أبو إسحاق عن عكرمة» . 
وقيل : عن أبي إسحاق » عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل » عن أبي بكر . 
قاله : زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق . 
أخرجه أبو بكر المروزي فى «مسند أبى بكر) (50*)» والدارقطنى .)5١8/1١(‏ 
من طريق عبد الرحيم بن سليمان » عن زكريا . 

'وخالفه أبو معاوية . فرواه عن زكريا » عن أبي إسحاق » عن مسروق بن الأجدع » عن 
اب بكر 
أخرجه الطبراني في 7الأوسط؛ (87555)» والدارقطني )35١87/١(‏ » وأبو بكر الشافعي 
فى «فوائده» كما فى هامش «العلل») .)١987/ ١(‏ 
وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر ء إلا 
زكريا بن أبى زائدة » تفرد به أبو معاوية» . 
قلت #«اسياتى ذكر من تابغه: 
لكن ؛ ذكر الدارقطنى )١98/١(‏ أن هشامًا اختلف عليه ؛ فقيل : علهء عن 
أبي معاوية » عن زكريا» عن الشعبي » عن مسروق » عن أبي بكر . 
قال الدارقطني : «وذكر الشعبي وَهمٌ ؛ إنما هو : أبو إسحاق السبيعي» . 
فرجع الحديث إلئ السبيعي . 
قلت : وذكر الدارقطني لأبي معاوية متابعين )١94  1١917//١(‏ وهما: أبو أسامة ء 
واشعة بن عية الله السزاس انو : 
ثم قال : قال ذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن زكريا» وقاله نصر 
ابن على عن أشعث بن عبد الله عن زكريا» . 
وخالفهم محمد بن سلمة النصيبي » فرواه عن أبي إسحاق السبيعي » عن مسروق ». 
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أخرجه الدارقطني .)58١9708/1١(‏ 

قلت : وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائل أحمد) )5١84(‏ : 

«سمعت أبا عبد الله يقول: حديث أبي بكر في الشيب» ليس هو من حديث 
مسروق)4. 

وفي «العلل» لابن أبي حاتم :)١1895(‏ 

«سألت أبي عن حديثٍ رواه هشام بن عمارء عن أبي معاوية الضرير» عن زكريا بن 
أبي زائدة » عن أبي إسحاق . عن مسروق. عن أبي بكر الصديق» قال : قلت : 
يا رسول اللّه : لقد أسرع الشيب إليك؟ فقال : «شيبتني هود والواقعة» الحديث . 
قال أبي : يروئ عن زكرياء عن أبي إسحاق ء عن مسروق» أن أبا بكر. 

ورواه محمد بن بشرء عن علي بن صالح . عن أبي إسحاق » عن أبي جحيفة . 
ورواه شيبان» عن أبي إسحاق » عن عكرمة» أن أبا بكر قال للنبى كله . . . ؛ وهذا 
أشبهها بالصواب . واللّه أعلم» . ْ 

ورواه عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزازء عن أبي إسحاق » واختلف عنه . 
فرواه جبارة بن المغلّس » عنه؛ عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» عن 
أب بكر . 

. )75١1١ /١( أخرجه الدارقطني‎ 

ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن جبارة عن عبد الكريم » عن أبي إسحاق » 
عن عامر بن سعد » عن أبيه . 

أخرجه الدارقطني )7١9/١1(‏ وابن مردويه في «منتقئ حديث أبي محمد عبد اللّه بن 
محمد بن حيان» )١/1١(‏ . 

وروأه محمد بن الليث الجوهري » عن عبد الكريم » عن أبي إسحاق » عن عامر بن 
سعد » عن أبيه » مثل رواية ابن أبي شيبة » عن جبارة . 

أخر جه الشجري في «الأمالي» (؟551/5) . 

وقيل : عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه» عن 
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قاله أبو شيبة يزيد بن معاوية النخعي » عن أبي إسحاق . 

.)5١١ /١( أخرجه الدارقطني‎ 

وقيل : عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص » عن أبن مسعود . 

قاله عمرو بن ثابت ابن أبي المقدام » عنه . 

أخرجه الطبراني (١٠/5؟١  »)١55‏ والدارقطني »)5١١/١(‏ والشجري (؟/ 
01 

قال محمد بن محمد التمار : ثنا أبو الوليد ‏ هو : الطيالسي ‏ : ثنا ليث بن سعدء عن 
يزيد ابن أبي حبيب » عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر» به . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (/585/110؟ -/5481309؟) » عنه . 

والتمار هذا؛ ذكره ابن حبان في «الثتقات» .)١57/9(‏ وقال: «ربما أخطأ؛, 
فأخشئ أن يكون هذا من أخطائه . 

وقال سعيد بن سلام : حدثنا عمر بن محمد » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد قال 
رسول اللَّه بل به» وزاد : «الواقعة» والحاقة» وإذا الشمس كورت» . 

أخرجه الطبراني ‏ كما في «التفسير» لابن كثير (5175/5) . 

وسعيد بن سلام هذاء هو العطارء وهو كذاب . 

وروي عن معاوية بن هشام : حدثنا شيبان » عن فراس » عن عطية » عن أبي سعيد : 
كال غين ب الخطات :ايا برضو ل الله الحديعة. 

أخرجه البيهقي في «الدلائل» )”08/١(‏ . 

ومعاوية بن هشام عنده أوهام» عل أني لم أتحقق من بعض الرواة دونه . 
والمحفوظ : عن شيبان مرسلا كما تقدم . 

ورواه الحسن بن محمد الطنافسي ابن أخت يعلئ بن عبيد » عن أبي بكر ابن عياش ء 
عن وبيعة الراق "عن أنسن + قال .قال أبوايكن : يا:رسول'اللهى الحديع: 
أخرجه الدارقطني في «العلل» )5١١7/١(‏ . 

وجلا يحي لمشو عن الوك إل ماني عدا ا ا ب 
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وقال البزار فى #7 سندة» (99): 

«رواه زائدة ابن أبي الرُقاد ؛ عن زياد النميري » عن أنس ٠»‏ عن أبي بكر » أنه قال : 
يارسول اللّه قد شبت » قال : «شيبتنى هود وأخواتها» . 

قال: «وهذا الحديث فيه علتان: إحداهما: أن زائدة منكر الحديث. والعلة 
الأخرى : فقد رواه غير واحد عن زائدة » عن زيادء عن أنس ٠»‏ أن أبا بكر قال للنبي 
كك . . . ؛ فصار الخبر عن أنس»؛ . 

ورواه يزيد الرقاشي » عن أنس »ء عن النبي وَل . 

أخرجه ابن سعد ١8/7 /1١(‏ 19), وأبن عدي (154/9) . 

والرقاشي متروك . 

ورواه محمد بن غالب تمتام : حدثنا محمد بن جعفر الوركاني : حدئنا حماد بن يحيين 
الابح . عن ابن عون . عن ابن سيرين» عن عمران بن حصين » عن النبي مله . 

أخر جه الخطيب في «التاريخ » فنك 4" 

وهو خطأء أخطأ فيه ا وقد ساق الخطيب حكاية عن اه 
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والقصة بتمامها في «سؤالات السهمي للدارقطني» (9)؛ أذكرها لما احتوته من فوائد 

مهمة : ظ 

قال السهمي : سئل الدارقطني عن محمد بن غالب تمتام؟ فقال : ثقة مأمون إلا أنه 

كان يخطى .ء وكان وهم في أحاديث » منها : : أنه حدث عن محمد بن جعفر الوركاني 

عن حماد بن يحيئ الأبح » عن أبن عون » عن ابن سيرين » عن عمران بن حصين » 
عن النبي يل قال: «شيبتني هود وأخواتها». فأنكر عليه هذا الحديث موسئ بن 

هارون وغيره» فجاء بأصله إلئ إسماعيل بن إسحاق القاضي فأوقفه عليه. فقال 

إسماعيل القاضي : ا امي د سل ل سيت ٠‏ فقال 

تمتام : لا أرجع عما في أصل كتابي . 

قال السهمي : وسمعت أبا الحسن الدارقطني يقول : كان يتقئ لسان تمتام . 2 
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قلتُ : ومثله حديثُ مجاهدٍ» عَنِ الحكم بِنِ سُّفيان» عن النبي كله - 
في نضح المُرج بَعدَ الؤضوءٍ . 


قد احتّلف فيه علئ عشرةٍ أقوال27 : 


- قال: قال لنا أبو الحسن الدارقطني : والصواب أن الوركاني حدث بهذا الإسناد عن 
عمران بن الحصين » أن النبي يِه قال : <لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» , 
وحدث علي أثره عن حماد بن يحيئ الأبح » عن يزيد الرقاشي » عن أنس ٠‏ أن النبي 
يِه قال : «شيبتني هود؛ . فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن الأخير» 
وقرأه علئ الوركاني فلم يتنبه عليه . وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكرء ولا ينكر 
طلبه وحرصه على الكتابة . 
قال السهمي : وسمعت أبا الحسن يقول : «شيبتني هود والواقعة» مُعِبَلَة كلها . 
قلت : وقال الدارقطني في موضع آخر : «إنه حديث موضوع»» وكذلك قال موسئ 
ابن هارون . 
قال الذهبي في «السير) "931١/6‏ ؟35): 
«يريد ٠:‏ موضوع السندء لا المتن)2 . وراجع : كتابي «الإرشادات؛ (ص 76١‏ 
0016 
وقال البزار (87) : 
«وقد روي عن النبي يَكِهِ من وجوه . . . والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق » 
وأكثرها : «أن أبا بكر قال للنبي كَكهِ4 ؛ فصارت عن الناقلين » لا عن أبي بكرء إذ كان 
أبو بكر هو المخاطب» . 
يعني : أنها مرسلة . 
فهذا هو الراجح في هذا الحديث ؛ وهو الذي يدل عليه كلام أهل العلم كأحمد بن 
حنبل وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم . واللّه أعلم . 

. )45- 904 /!( سردها المزي في «تبذيب الكمال»‎ )١( 








فقيل : عَن مُجاهِدٍ » عَنِ الحكم - أو ابن الحكم - عن أبيه”" . 


وقيل : عن مجاهدٍ.ء عن البَكم بن سُفيان - [أو : ادق انوع 


وقيل : عن مُجاهدٍ» عن الحكم - غير منسوب - عن أبيه”/ . 
وقيل : عن مُجاهدٍ» عن رجل من تَُقِيفب» عن أبيه”” . 
وقيل : عن مُجاهدٍ » عن سُفيان بن الحكم , أو الحكم بن سُفيان”'" . 
وقيل : عن مُجاهِدٍ » عن الححكم بن سُفيان بلا شَكُ9" , 
وقيل : عن مجاهدٍ ء عن رَجِل من ثُقيفٍ يُقال له الحكم - أو 


أبو الحك لها ٠‏ 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (1584) . (؟) سقط من 7م24. 

(*) أخرجه : أحمد »)5١08/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» (319/8) . 

(8) أخرجه: السائي 2085/1 00000 

(4) أخرجه: أحمد (594/4). 2)38٠0/0(‏ وأبو داود ,)١71(‏ والحاكم ,)١091١/1(‏ 
ؤمن طريقه البيهقي )١11/1١(‏ . 

() أخرجه: أحمد (6/ 4٠١‏ ) (4/ هلا( - ؟١١؟)‏ (م/ه١:‏ - .)4١9‏ وأبو داود 
0 ». وعبد الرزاق (85ه , لإلمه), وعبد بن حميد (187)»؛ والطبرانى فى 
«الكبير؛ (5/ا١”"‏ , "18١‏ 2 57897 ). | 0 

(0) أخرجه : أحمد »)1١08/5(‏ والنسائي )87/١(‏ » وابن ماجه (551)» والطبرانى فى 
(الكبير )ا (ه/ا١ا"”‏ ,لحملل لمالا خما") . ا 

(8) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (/711/9) . 


المضطرب ا 


وقيل : عَن مُجاهدٍ» عن ابن الححكم أو أبي الححكم بن سُفيان97 . 

وقيل : عن مُجاهدٍ» عن الحكم بن سُفيان أو ابن أبي سُفيان”'' . 

وقيل : عن مُجاهدٍ»ء عن رجل من تَّقيفٍ , عَن النبي 6ه" . 

ومثال الاضطراب في المتن - فيما أورده العراقئ”*؛ -: حديثٌ فاطمة 
بيك سو كالك: سُثل النبئ يل عن الزكاة ؟ فقال : « إنَّ في المالٍ لَحَمًا 
وي الك . روا التومنيي ”)كذ ين رواية شريك» عن أبي حمزة . 
عن الشّعبِيٌ ) عن فاطمة . ورواه ابنُ ماجه”'* من هذا الوجه بلفظ : لعن 
في المَالِ حقٌّ سِوّى الرّكاة) . 

قال: فهذا اضطرابٌ لا يَحتملُ التأويل . 

قيل : وهذا أيضًا لا يَصلحٌ مثالا ؛ فإن شيخ شريكِ ضعيفٌ » فهو 
مردودٌ من قبل ضعفي راويه لا من قبل اضطرابه , وأيضًا فتمكن تأويله 
بأنها روت كلا من اللفظين عن النبيّ كك وأن المرادً بالحقٌ المَثْبَتِ : 
المستحبٌ » وبالمنفيٌ : الواجبٌ . 


. )7”11/9( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(0) أخرجه : أحمد .)15١08/0(‏ 

(”) راجع كلام الأئمة : البخاري في «التاريخ الكيير؛ (؟59/1” - 770) وقال: «قال 
بعض ولد الحكم بن سفيان: إن الحكم لم يدرك النبي يله » ولم يره». ونقله 
الترمذي في ”العلل الكبير» (ص : 77) وقال الترمذي في «الجامع» عقب حديث 
(00): «واضطربوا في هذا الحديث». و«العلل» لابن أبي حاتم )45/1١(‏ . 

. )51١0( «الجامع»‎ )6( .)55186 - 755 /١( «التبصرة»‎ )5( 

() «السئن» (179788) . 


444 النوع التاسع عشر 








والمثال الصحيخ : ما وقّع في حديث الواهبةٍ نفسها مِن الاختلافٍ في 
اللفظة الواقعة منه مَل . 

2 5 6 عسّر) )١(‏ : 1 6 جسن 57 1 

نمي رواية: ١‏ زوجتكهَا4 ١١0‏ وفي رواية: «زرَوَجِتَاكهَاة '. وفي 
رواية « أملكناكها)20 0 » وفى رواية : 0 فهذه الفا 
لا يمكن الاحتجاج بواحدٍ منهاء حتئ لو احتج حَتَفِيٌ مثلا على أنَّ 
التمليك مِن ألفاظٍِ النكاح لم يَسّعْ له ذلك . 

قلت : وفي التمثيل بهذا نظرٌ أوضحٌ من الأول ؛ فإن الحديتٌ صحيحٌ 
ثابتٌ » وتأويلٌ هذه الألفاظٍ سهل ؛ فإنّها راجعةٌ إلى معئّى واحدء بخلافٍ 
الحديث السابق . 

وعندي ؛أنّ أحسنّ مِثَالٍ لذلك : حديثٌ البسملةٍ السابنٌ» فإِنٌ ابن 


عبد البر أعلّه بالاضطراب كما تقدّم؛ والمضطربٌ يجامعٌ المعلّلَ ؛ لأنّهِ قد 
يكون عِلَْنَهُ ذلك7" , 


.)١44/54( أخرجه : البخاري (5/ 7127 . 277/90 ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه : البخاري (37/5) . (9) في « ص؛ : 7 أمكناكها؛ . 
(4) أخرجه : البخاري )١17/5(‏ . مه( فى ١‏ ص» : «ملكتها» . 


0) أخرجه : البخاري (5/ /177), ومسلم .)١57/4(‏ 

(0) هذا ؛ وإنما ألجأهم إلئ عدم اعتبار هذه الأمثلة من المضطرب : اشتراطهم أن لا يكون 
في الحديث علة سوى الاضطراب» وأن لا يمكن الترجيح بين هذه الروايات 
المختلفة » ولو أنهم وسعوا الأمر ولم يضيقوه ببذه الشرائط ؛ لكان أولئ » فما المانع 
من أن يكون الحديث معلولًا مضطربًا» وشادًا مضطرباء ومرسلا مضطرباء أو أن 
يكون الذي اضطرب فيه ضعيف الحفظ . - 








عه 


وقع في 1 : شيخ الإصادم 0 أن الاضطرات قد يجامع 
يد ب نك اه فى لخلاب ف اسروك ركاه راشي 
ونحو ذلك » ويكون ثقة» فيُحكم للحديثٍ بالصحة» ولا يضر الاختلاف 
فيما ذكر مع تُسميته مضطريبًاء وفي ١‏ الصحيحين؟2 أحاديثٌ كثيرةٌ بهذه 
المثابة» وكذا جرّم الزركشيٌ بذلك في «مُختصره» فقال: وقّد يَدخل 
القلث والشذودُ والاضطرابٌ في 3 سم الصحيح والحسَنٍ . 


. فائدة 


2 شيخ ارعادم في المضطرب كتايًا مهاه (المقتترب»). 


- ونحن نرى المحدثين كثيرًا ما يضعفون الراوي بقولهم : «مضطرب الحديث»2 أو 
«ضعيف مضطرب الحديث؛» » أو «في حديثه اضطراب»2 وشبه ذلك . 
وما المانع أن يكون الحديث مضطربًا مع إمكانية الترجيح؟ فقد يضطرب الراوي في 
روايته : يرويها مرة على وجهء ومرة أخرىئ علئ وجه آخرء فهذا اضطراب من هذا 
الراوي » ثم إذا وجدنا أنه قد تابعه أحد من الثقات علئ وجه من الوجوه التي ذكرها . 
علمنا أن هذا الوجه هو الصواب الراجح » وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ 
غير محفوظ . 
فإمكانية الترجيح لا تنافي الاضطراب الذي وقع فيه الراوي في روايته ؛ لأن معرفتنا 
بالصواب من الأوجه المختلفة التي ذكرها الراوي» لا ينفي أنه قد اضطرب فعلا 
واختلف علول نفسه . 
وقد رأيتٌ الإمام البزار » قد وصف حديث «شيبتني هود وأخواتها» بالاضطراب مع أنه 
أشار إل رجحان الإرسال فيه . واللّه أعلم . 

. ص6‎ «٠# سقط من‎ )١( 


مع النوع العشرون 





: النّوع العشْرُونّ‎ ٠ 
المُدْرَجُ‎ 
: هُوَ أَقْسَامٌْ‎ 
أَحَدُمًا : مُدْرَجٌ في حَدِيث النْبِيِ عله بأن يَذْكْرَ الوّاوي عَقِبَِه‎ 
كَلامَا لِنَفْسِهِ أؤ لِعَيْرِهِ؛ فَيَرْوِيهُ مَنْ بَعْدَهُ مُتصِلاً؛ فَيْتوَهمْ أنه‎ 


مِنَ الحديث . 


(النوع العشرون : المدرج . 

هو أقسام : 

أحدها : مَدرَجٌ في حديث النبئ كله ؛ بأن يَذكْرَ الراوي عَقِيبَه كلامًا 
لِنفْسهٍ أو لغيره» فيرويه من بَعده متصلا) بالحديث مِن غير فصل ( فَبْتَوَهَمُ 
أنه مِن) تتمة (الحديث ) المرفوع . 

يكرك للع بمووووة منضلة: ف ووارة خرف« أو ابالتتكيفن عليه ذلك 
مِن الراوي» أو بعض الأئمةٍ المُطلعين» أو باستحالة كونه يل يقول 
للك 

مئال ذلك : ما رواه أبو داود"'' : ثنا عبدُ اللّه بن محمد النفيلي : ثنا 
زهيرٌ : ثنا الحسنٌ بن الحر» عَن القَاسِم بن مُخيمرة ) قال : ا عَلقَمَةٌ 


. )918/0( «السئن»‎ )١( 


0١ المدرج‎ 


بَِّدِي فَحَدَّنَي أنَّ عَبِدَ الله بِنَ مَسعُودٍ أحَذ بيّدوء وأنَّ رَسُولَ الله كَل أَحَذَ 
ِيَدِ عَبِدِ الله بن مَسعُودٍ» فَعلّمئَا النشَّهُدَ في الصَّلاةَ - الحديث » وفيه : (إِذَا 
قُلتَ هَذَا - أو قَضَيتَ هذا - فَقَد قَضَيتَ صَلَانَكَء إن شِكتَ أن تقوم 
قَقَم: وزنفعك أذ تققد فاققك4: 

فقوله : ١‏ إِذَا قلتَ) إل آخرهء وصله زهيرٌ بن مُعاوية بالحديث 
المرفوع في رواية أبي داودٌ هذه» وفيما رواه عنه أكثرُ الرواة . 

قال الحاكم”' : وذلك مُدرَحٌ في الحديثٍ من كلام ابن مَسعودٍء 
رك شان المي والحطة 1 

وقال المصنّف في ١‏ الخلاصة» : اتّفْق الحفاظ علئ أنَّهها مدرجةٌ » وقد 
رواه شبَابة بن سَوَّار : عن زهير ١‏ ففصله» فقال : قال عبد الله : فإذا قلت 
ذلك - إلن آخره . 

رواه الدارقطنئُ”'' وقال : شبابة ثقة » وقد فصل آخر الحديث وجعله 
من قولٍ ابن مسعودء وهو أصحٌ من رواية من أدرج» وقوله أشبه 
بالصواب ؛ لأنّ ابن نُوبان رواه عن الحَسّن كذلك », مع اتفاق كل من رو 
التشهد يمن عَلقمةَ وعَن غيره عن ابن مسعودٍ عَلى ذلك:. 


ا ١‏ 5000 : ا 


” «المعرفة») (ص : و6‎ )١( 
067/10 التعة‎ 2 05( 
.)11١79- 5١1/5( ومسلم‎ : )١186 /7( البخاري‎ )9( 


5-1 النوع العشرون 








جار عن اناد عن النضرٍ بن أنس» عن بشير بن نهيكِ» عن 
أ قيرف لتق اق هقف درك قد لاعس 


قال الدأا رقطث ”2 - فيما انتقده علل الشيخين - : قد رَواهٌ شعبة وهشامٌ 
وهما أَنْيِتٌ الناس فى قتادةً : فلم يكرا فيه الاستسعاء . ووافقهما همام : 
وفصل الاستسعاءً من الحديث » وجَعله من قولٍ قتادة . 


قال الدارقطنئٌ : وذّلك أولن بالصّواب . 

وكذا: حديثٌ ابن مسعودٍ - رقّعه - : «مَن مَاتَ لا يُشِرَك باللَّه شَيعًا 
دَخَلَ الجَنَةَ » ومن مَاتَ يُشِرك باللّهِ شَينَا مكل النَاد ”7 

ففي رواية أخرئ”'': قال النبنْ ككل كلمةٌ وقلتٌ أنا أخريل - 
لها 

فأفاد ذلك أنَّ إحدئ الكلمتين مِن قولٍ ابن مسعودٍء ثم وردت روايةٌ 
الثة”*' أفادت أنَّ الكلمةً التي هي من قوله هي الثانيةٌ » وأكّد ذلك روايةٌ 

رابعة”'' اقتصرٌ فيها علئ الكلمةٍ الأول مُضافةٌ إلى النبئّ كله . 


وفى « الصَّحيح)” ا هُريرةً مرّفوعًا : ١‏ لِلعَبِدِ المَملُّوك أجِرَان؛ » 


() في « ص : «ذكرا» . (5) «التتبع») (ص : .)58١8- 5١6‏ 
() أخرجه : الخطيب في «الفصل للوصل» )5١18 - 717//1١(‏ . 

(5) اخرحة > احم 1/10 

(45) أخرجه : البخاري 0 ومسلم .)56/1١(‏ 

(1) رواه الخطيب بسنده فى «الفصل للوصل») )5١١/١(‏ . 

(0) أخرجه : البخاري (م/ و١ ,)١45-‏ ومسلم (45/5). 


لمر 








الذي نمسي بيده : لولا الجهاد في سبيل الو والح ويك أي لاحت أن 
افونت ونا مارك 


فقوله : ١‏ والذي تفسي بِيّدِهِ' إلى آخره. من كلام أبي هُريرة ؛ لأنَّه 
يمتنعٌ ''' منه لْ أن يتمنى الرّقَّ » ولأنّ أَمّهِ لّم تَكْن إذ ذاك موجودةٌ حتن 


هذا القِسمْ يُسمّئ مُدرَّجٌ المَتن» ومُقابله مدرجٌ الإسنادٍء وكل منهما 

ثة أنواع . اقتصر المصنئف في الأول علو ل واحد. تيعًا لابن 
فى ابي اا يا الصاوج:. 

نذا سدرج”" اللنشق ع افتارة ركوة في اندر التددييها + كوا دك ددحا 
في أوّله » وتارةً في وسّطهء كما ذكره الخطيبٌ وغيه . 

والغالبُ وقوعٌ الإدراج آخر الخبر» ووقوعٌه أولّه أكثرُ مِن وَسَطه ؛ ؛ لأنّ 
الراوي يقولٌ كلامًا يريد أن يستدلَ عليه بالحديث, فيأني به بلا ُصل : 
قيُتوهّم أنَّ الكل حديتٌ . 

مثاله : ما رواه الخطيبُ” ” مِن رواية أبي قطن وشبابة - كَرّقهما -. 
عن شعبة » عن مُحمدٍ بنِ زياد » عن أبي هُريرةً قال : قال رسول الله كل : 
١‏ أُسبِمُوا الؤْضُوءَ . وَيل للأعقّاب مِنَ النّار). 





() فى الص©): (ممتلع) . (6) فى ٠«ص»2:‏ «مدرجة» . 
(9) «الفصل للوصل» .)١58/١(‏ 


5 النوع العشرون 


فقوله : « أَسبِعُوا الؤْصُوءً» مُدرَجّ مِن قولٍ أبي هريرة» كما بين في 
رواية البخاري » عن آدمّ؛ عن 5-6 عن محمد بن زيادء عن 
أبي هريرة » قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم ككل قال: «وَيل 
للأعقّاب مِنَ الثّار»”'" . 

قال الخطيبٌ”'" : وَهِمْ أبو قطن وشبابةٌ في روايتهما له عَنِ شعبة على 
ما سّقناه » وقد رواه الجَمٌ الغفيرٌ عنه كرواية آدم . 

ومثالٌ المدرج في الوسّط - والسبب فيه : إِمّا استنباط الراوي حُكمًا مِن 
الحديث قبل أن يتم فيدرجه » أو تفسيرٌ بعض الألفاظ الغَرِيبَةِ » ونحو ذلك . 

فيد الآول: ما رواه الدارقطني : فى 7 السَّنِن )” “او ووانة غيم ا لكيه 
بن جعفر» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن بُسرّة بن صفوان ؛ 


قالت تون برسول !اللو كه قرول : « مَن مس ذَكْرَهُ أو أنفنيه أو دَقكيه 6 


فليتوضأ» . 

قال الذا رقطنك 7*) : كذا رواه عبد الحميد عن هِشام » وَوَهِم في ذكرٍ 
« الأنقيين والرفغ » , وإدراجه يك في حديث بسرّة ) الع 1 أن 
ذلك قول غروة ؛ وكذا رواه الثقات عن هشام . منهم . انوت وحماد بن 
زيل » وغيرهما. 


. )07/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

.)١48/1( )9( .)١59/١( «الفصل للوصل»‎ )0( 

(4) في (ص)2ء (م2: «رفغهاء والمثبت من سنن الدارقطني .)١14:8/1(‏ 

(8) لين 1/0 (5) في «ص» : «وإدراكه كذلك؛ . 





المدرج 


5:6 








ثم رواه من طريق أيوب » بلفظ : « من مس ذَكَرَهُ فليتوضاأ»7" . قال : 
ركاذ غووة شرن 0 ناته فيه ان افن ار ذكزة تلوويا .كن قال 
الخط 7 

فعروةٌ لمّا فْهم من لفظ الخبرٍ أن سبب نقض الوضوء مَظِنَةُ الشهوة» 
جَعل حُكم ما قَرْبَ مِنَ الذَّكَر كذلك » فقال ذلك » فظن بعضُ الرواة أنه 
من صلب الخبرء فنقله مُدرَجًا فيه. وفهم الآخرون حقيقةً الحالٍ 


هر 


فَمَصلوا . 
ومِنَ الثاني : حديثٌ عائشةً فى بدءٍ الوّحى”" - : كان النبينٌ وَل يَتَحَنَّتُ 
فقوله : ١وهو‏ التعبذ) مُدرَّجٌ مِن قولٍ الزهري . 
وحديثٌ: فضالة : « أنا زَعِيمُ - والرَّعِيمْ الحميل - ببيت فى رَبَض 
الجَنّة) الحديث17' . 
فقوله : « والزعيم الحميل» مُدرَجٌ من تفسير ابن وهب . 
وأمثلة ذلكٌ كثيرةٌ . 
قال ابن دقيقٍ العيد””' : والطريقٌ إلى الحُكم بالإدراج في الأولٍ أو 
() «السنن» للدارقطني .)١58/1١(‏ (0 «الفصل للوصل» )5557/١(‏ . 
(9) «صحيح البخاري» (١/؟)‏ . 
(4) أخرجه : النسائي »)7١/7(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 207١ ٠ 5١‏ والبيهقي 


(77/5) . 
(6) «الاقتراحة (ص : 775). 


505 النوع العشرون 


الأثناء :حسف + لا.سئها إن كان مقدما علد اللفظ الحروى أو معطوقا 


0 8 24 


9 ع 4 “د 4 وء زم 
الثاني : أن يَكون عِنْدَهُ مَتَنَانِ بإستادَيْن ء فَيَرُوبَبُمَا بِأَحَدِهِمَا . 
(الثانى : أن يكونّ عنده متنان) مُختلفان (بإسنادين) مُختلفين 
(فيرويهما بأحدهما) أو يَروي أحدهما بإسناده الخاصٌ بهء ويَزيدٌ فيه من 
المتن الآخّر ما ليس فى الأول , أو يكون عنده المتنٌ بإسناد إلا طرفا منه, 
فاله عتده باستان حر قراوية تامأ بالاستاد الأول:. 
عَنه + 'قووية تام تحذف الواسطة : ظ 
وابنُ الصلاح"'' ذكر هَذَينَ القِسمين دُون ما ذكره المصنّفٌ » وكأن 
الصيفة وأ كعدولييها فيما دكرة: 
مثال ذلك : حو روآه 000 تن لين مَرِيمٌ ) عن مالك ء عَنْ 
الزهرىٌ» عن أنسء أنَّ رسولٌ الله ككل قال: «لا تَباخَضُواء 
ولا تَحَاسَدُواء ولا تَدَايَرُواء ولا تَنافسُوا» - الحديث . 
فقوله : « ولا تنَافسوا» مُدرَحٌء أذرجه ابن أبي مريم من حديث آخرَ 
لمالك .: عن أبي الزنادٍ» عن الأعرج » عن أبي هُريرة » عَنٍِ النبيّ مله : 


 اوُسفاَن إياكم والظّنّ ؛ فَإنَّ الطق اكت الحديق :وله لستشر ان ول‎ ١ 
. ولا تَحَاسَدوا)‎ 


.)١59 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


المدرج /اهء 








وكلا الحديثين مَتَفقٌ عليه من طريق مالك . وليس في الأول : 
«ولا تَنَافِسُوا2, وهى ف الثاني وهكذا الحديثان عند رَوأة 
لمر 

قال الخطيبُ” " : وَهِمْ فيها ابن أبي مريم عن مالكِ عن ابن شهاب . 
وإنما يرويها”*' مالك فى حديثه عن أبى الزناد . 


ل 0 )26 وا ل اك د 00010 اك 030 
وروى ابو داود ' من رواية زائدة وشريك - فرّقهما - والنسائىٌ 


من رواية سُفيانَ ابن عُيبنة » كلهم عَن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن 
وائل ابن جر - في صِفَةٍ صلاة رسول الله يل -. قال فيه : كُمّ جتثهُم 
بَعدَ ذَلِكَ في زَّمَانٍ فيه برد شَدِيدٌ » قَرَأَيتُ النّاسّ عَلَيهم جل الثياب تحرك 
أيديهم نحت الَيّاب . 


فقوله : (ثم جتتهم » إلىل آخره : لسن اهو :بهذا الإسنادء وإئما أدرج 
عليه »؛ وهو من رواية عاصم » عن عبدٍ الجبار بن وائل » عن بعض أهله . 
0/١‏ 1 ا 
عن:وائل - 


بر 


0 و و 


س2 7 3 0 و 0م 0 6 
وهكذا رواه مبينًا: زهيرٌُ بن معاوية””. وأبو بدرٍ شجاع بن 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1/48؟ . 55)؛ ولكن بدون زيادة : «ولا تنافسوا» كما بينه ابن 
حجر ١‏ الفتح ) 6-2 ومسلم (ملهم 2 .)٠١١‏ 

(0 رواه مالك فى «الموطأ» (ص : 055). 

(7) «الفصل لومي (؟/؟/7). )2 في م»: (يرويهما»). 

.)١946 /”5( «السئن»‎ )( . )7/178 ٠ (/اا/ا‎ ١ «الستن‎ )8( 

(0) أخرجه : أحمد (18/4*) . 

(8) أخرجه : أحمد (218/4؛ والطبراني في «الكبير؛ (5/71”) . 


4 التو العشروت 








الوليد"١؟‏ 6اقميرا قضة تحريك الأردئ ١:‏ وقصلذها ون التحدريف > ودكرا 
ااي 
تحت الثياب عن عاصم عن أبيه عن وائل . 


عاو مرا ما 
3 و يت 


الثَالِثُ : أنْ يَسْمَعَ حَدِيئًا مِنْ عمَاعَةِ محْتَلِفِينَ في إِسْتَادِه أو 

مَنَنْه » فِيَرُوِيَه 1 عَنْهُمْ بِاتَمَاقٍ . 

(الثال : أن يسمع حديئًا من جماعة مُختلفِينَ في إسناده أو متنه» 
فيرويه عنهم باتفاق) ولا يبيّنُ ما اختلف فيه . 

ولفظهة « المتن» مزيدةٌ هُناء كأنّه أَرَاد بها ما تقدّم مِن أن يكون المتنُ 
عنده بإسنادٍ إلا طرفًا منه» وقد تقدَّم مثالّه . 

ومثال اختلافٍ السندِ: حديتٌ الترمذيٌ”"» عن بندار» عن ابن 
مهدي ) عن سفيانٌ الثوريٌ ع عن واصل ومنصور والأعمش . عن 
أبي وائل» عن عَمرو بن شُرّحبيل» عن عبدٍ الله قال: قُلتٌ : 
يارسول اللَّه » أي الذنب أعظمُ ؟ الحديث . 

فرواية واصلٍ هذه مُدرّجةٌ على رواية منصور والأعمش ؛ لأن واصلا 
لا يذكة فد عمد بل يجعلّه عن أبي وائل عن عبدٍ الله 4 هشكذا رواة 


. )5"8/١( أسنده الخطيب فى «الفصل للوصل»‎ )١( 
,) "145 ) م في «ص» : (إسنادهما» . 69 ( الجامع‎ 


المدرج كه 


شعبةٌ ومهديٌ نه ميمون وباك بِنُ مغولٍ وسعيد بِنُ مسروق» عن 
واف كه كز الي 0 

وقد بَيّن الإسنادين معًا يحيئ بن سعيدٍ القَطانُ في روايته عن سفيان» 
وفصل أحدهما مِنَ الآخرء رواه البخاري في «صحيحه»”'' عن عمرو بن 
علي ؛ عن يحيئ » عن سفيان » عن مَنصورٍ والأعمش - كلاهما - عن 
ان وائل » عن عَمروء عن عبد اللّه - وعن سفيان » عن واصل » عن 
أبي وائل » عن عبد اللّه -, من غير ذكرا عَمرِو) . 

وقال عمرو .بن غلىٌ : فذكرته لعبد الرتخمن - وكان حذثنا سفيان ؛ 
عن الأعمش ومنصورٍ وواصل » عن أبي وائل» عن عَمرِو - فقال : دَعَهُ» 


4 و 


وعة . 


قال العراقيُ”" : لكن رواه النسائيغ” » عن بندارء عن ابن مهدي . 
عن سُّفيان؛ عن واصلٍ وحدهء عن أبي وائلٍ عن عَمرِوء فزاد في 
السندٍ عَمرّاء مِن غير ذكر أحدء وكأن ابنَ مهدي لما حدّث به عن 
سفيان » عن مُنصور والأعمش وواصل بإسناد واحدٍء ظَنّ الرُواةٌ عن ابن 
مهدي اتفاقٌ طرقِهم » فاقتصرٌ علئ أحدٍ شيوخ سُفيالَ . 


5 ماد 
2 2 


() «الفصل للوصل» (؟5/١851)‏ . 21000 
(3) (التبصرة» .)١5١ /١(‏ (1:) «المجتبيل» (ا/ 49م .)4١0-‏ 
(0) فى « ص؛ : ا(وعن 4 . 











كله حَرَامٌ . 
(وَكُلّه) أي الإدراجُ بأقسامه (حَرامٌ) بإجماع أهل الحديث والفقه . 
وعبارةٌ ابن السمعانيٌ وغيره : من تعمّد الإدراج فهو ساقط العدالة» 
وممّن يُحرْفَ الكلِمَ عَن مُواضعه » وهو مُلِحَنٌ بالكَذَّابينَ . 


وعندي ؛ أن ما أدرج لتفسير غريب لا يُمنع » ولذلك فُعله الزهريٌ 
وغيرُ واحدٍ مِن الآئمة . 


(وَصئّف فيه) أي نوع المدرّج ( الخطيبٌ كتابًا) سمّاه «الفصل للوصل 
المدرج في النقل» (شَفَى وكقّئ) على ما فيه من إعواز . 

وقد لخصه شيخ الإسلام وزادَ عليه قَدرَهُ مرتين أو أكثرٌ في كتاب سمّاء 
( تقريب المنهج بترتيب المدرّج» . 


1 ب 6 
جع اعجرم 25 


١ الموضوع‎ 








هُوَ المخْتَلقٌ المضنُوع , فر الضعيف: حرم رِوَاينّه مَعَ | الجلم 
به في َي مَعتّى كَانَ إلا مَبَيّنًا . 

(الو الحادي والعشرون : الموضوعٌ : 

و هو) الكَذِبُ (المختلّقُ المصنوعٌ . و)نهو شه الششيف )افيه 
(وتحرّمٌ روايثه مع العلم به) أي بوضعِهِ (في أيٌٍّ معنّى كان) سواء الأحكام 
والقصّص والترغيب وغيرها (إلا مبيّئًا) أي مقرونًا ببيان وضعهٍ ؛ لحديثٍ 
مسلم''': من حَدَّتَ عَنّي بحديثٍ ير أنَّه كَذِبٌ فهو أحدٌ الكاذبيد29» . 





. أي : في مقدمة «الصحيح»‎ )١( 

(؟) في م4 : «الكذابين»2 وال مثبت من «الصحيح» . 
قال الحافظ فى «الدكت»؛ (؟/8894) : 
ااوكفي يذه الجغلة وعيذا:شديدا قن حق م ووى الحدية فقتل أنه كزن ققلة 2 

: ِ فى حى من رو يساق : عن 
أن يتحقق ذلك ولا يبينه ؟ لأنه يل جعل المحدث بذلك مشاركًا لكاذبه في وضعه» . 
2 2 في 

الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة فى ناقليه 
وأن يتقى منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع؛ . 
وكلامه موافق لما دلَّ عليه الحديث المذكور . - 


1 النوع الحادي والعشرون 


##© #0 # © # ها ا #الع © لع ال#اله# هه« اه# ‏ #«اها اه اه« »نت #«ل هت #«ا © اه #0 #0« #060 # هه ه©ه0 © هله * 


ت وقال ابن حبان في مقدمة «المجروحين» (١//ا8-1):‏ 
«في هذا الخبر دليل علئ أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي يَكِْةِ مما تُقوّل 
عليه » وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين» علئ أن ظاهر الخبر ما هو أشد من 
هذاء وذاك أنه قال كله : «... وهو يُرى أنه كذب»ء. ولم يقل : إنه تيقن أنه 
كذب . . . فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب 
هذا الخبر) . 
قلت : فظاهر كلام ابن حبان أن كل ما يُشك في صحته فلا يجوز روايته » فكلامه بهذا 
يشمل الضعيف أيضًا. والكذب : هو الإخبار بخلاف الواقع خطأ أو عمدًا . 
ولذا علق الحافظ ابن حجر علئ قول ابن الصلاح في 7المقدمة» (ص١17١)‏ : 
«لا تحل رواية الموضوع لأحد علم حاله في أي معئى كان إلا مقرونًا ببيان وضعه ء 
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن» حيث جاز 
روايتها في الترغيب والترهيب» . 
علق الحافظ عليه في «النكت) قائلا (؟/٠84)‏ : 
«#يريد جعل احتمال صدقها قيدًا في جواز العمل بهاء لكن هل يشترط في هذا 
الاحتمال أن يكون قويًا بحيث يفوق احتمال كذبهاء أو يساويه» أو لا؟ 
هذا محل نظرء والذي يظهر من كلام مسلم ؛ ربما دل عليه الحديث المتقدم » بأن 
احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيمًا أنه لا يعتد به4 . 
ننبيه : 
هذا الحديث المتضمن للوعيد علئ من يروي حديئًا عنه يك وهو شاك فى صحته 
عله امتعجول عله« 13 كان النمتن” الذى اسبب: إليه كل خين سيت + أما ذا كان 
المتن صحيحًا ثابنًا عنه من وجه أو أكثرء ثم جاء من وجه آخر وقع فيه الخطأ في 
إسناده دون المتن» فمثل هذا يجوز روايته» ولا يشمله هذا الحديث . واللّه أعلم . 
وقال الترمذي في «كتابه» (1//8”) : 
سألت أبا محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمن ‏ يعني : الدارمي . عن حديث النبي كله : 
امن حدت عت خديكا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 0 


الموميو 7 








الرَاوي أو روي ؛ قة فَقَّد وْضعَت أَحَادِيثُ يَسْهَدُ بوضعها رَكَاكَهُ 
لفظهًا وَمِعَانِيهًا . 
(وُيعرَف الوضعٌ) للحديث (بإقرار واضعه) أنَّه وضّعهء كحديث 
فضائل القرآنٍ الآتى » اعترفٌ بوّضعه مَيسرةٌ . 
وقال البخاريٌ في «التاريخ الأوسط)"'" : جدنى بحن اليشكرئ: 
عن علي بن جرير”". قال : سمعتٌ عُمَرَ بن صبح” "2 يفول 8 رفحت 


وقد استشكل ابن دقيق العيد الحُكم بالوضع بإقرارٍ من ادّعى وَضْعَهُ : 
لأنّ فيه عَمَلًا بقوله بعدّ اعترافه علئ فيه بالوضع . 


- قلت له: من رَوى حديئًا وهو يعلم أن إسناده خطأ » أيخاف أن يكون قد دخل في 
حديث النبي كَلِِ؟ أو إذا روى الناس حديئًا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده , 
يكون قد دخل في هذا الحديث؟ 
فقال: لاء إنما معنن هذا الحديث : إذا روئ الرجل حديئًا» ولا يعرف لذلك 
الحديث عن النبي كل أصل , فحدّث بهء فأخاف أن يكون قد دخل في هذا 
الحديث ) . 

)١(‏ (5/ ؟16). 

(؟) في (م2: (خديراء وهو خطأء وهو علي بن جرير الباوردي ١‏ ترجمته في «الجرح 
والتعديل» (79/ )178/١‏ . 

#9 في (١اص»)‏ : (١‏ صبيح ) . 


1 النوع الحادي والعشرون 








قال وهذا كافٍ في ردّه» لكن ليس بقاطع في كونه موضوعًا. 
لجوازٍ أن يَكذِبَ في هذا الإقرار بعينه . ا 

قيل : وهذا ليس باستشكال''' منهء إنما هو توضيحٌ وبيانٌ» وهو أنَّ 
الخكم بالوضع بالإقرارٍ ليس بأمر قطعيّ موافتٍ لما في نفس الأمرء لجوازٍ 
كذبهِ في الإقرار. ل ل 


العلا تت ل ف نفك الا ونحا البلقينيُ في « محاسن 
(6) . 
الاصطااج) قرينا هن دللق 


(أو معنئ إقراره) عبارةٌ ابن الصلاح”'' : وما يَتَرّلُ مَنزْلةَ إقراره . 


قال ال 7 كن حدث بحديت عن شيخ » وابشأل ع مولن 


. «الاقتراح» (ص : 175). () في « ص» : « المستشكل»‎ )١( 

(9) ليست في 7 ص» . 

(4) هذا معنئ كلام الحافظ ابن حجر » حيث قال في «النزهة» (ص8١941١1١):‏ (وفهم 
بعضهم من كلام ابن دقيق العيدء أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلًا » وليس ذلك 
مراده ؛ وإنما نفئ القطع بذلك ؛ ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم ؛لأن الحكم يقع 
بالظن الغالب » وهو هنا كذلك » ولولا ذلك لما ساغ قتل المقرٌ بالقتل» ولا رجم 
0 بالزنئ ؛ لاحتمال أن يكونا كاذيين فيما أعترفا به) . 

قلت : ولعل الحافظ ابن حجر يشير بقوله : (بعضهم) إل الإمام الذهبي » حيث قال 
في «الموقظة» (ص : )١5‏ معقبًا علئ ابن دقيق العيد» قال : 
«هذا فيه بعض ما فيه» ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد» لوقعنا فى 
الوسوسة والسفسطة» . ْ 

ا ل (1) «علوم الحديث» (ص : .)١7١‏ 

(0) «التقييد) (ص : .)١77”‏ 


الموضوة ]6 





فيذكر تاريحًا يُعلم وفاة ذلك الشيخ قبله» ولا يُعرف ذلك الحديثٌ إلا 
عنذه ) فهذا لم يعترف بوضعه »؛ ولكن اعترافه يوقت مولزه ينل 27 ميزلة 
إقراره بالوضع ؟ لأنَّ ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشو . 


ل ران هذا عنه . 

وكذا مثّل الزركشيٌ في ١‏ مُختصره»”" . 

(أو قرينةٍ في الراوي» أو المرويٌ» فقد وُضِعَت أحاديثٌ) طويلةً 
(يَشهَدُ بوضعها ركاكةٌ لفظها ومعانيها) . 


: إن للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه , 


00 


قال الربيع بن خحثيم 
ل ”0 

وقال ابن الجوزي”*' : الحديثٌ المنكد يقه تقشعرٌ له جلدٌ الطالب للعلم » 
وينفرٌ منه قلبّه في الغالب . 

قال البلقيني”” : وشاهده أنَّ إنسانًا لو خدم إنسانًا سِنين» وعرف 
ما يحبٌ وما يكره » فاذَّعئ إنسان أنه كان يكرهُ شيئًا يعلم ذلك أنه يحبهء 
فبمجرد سماعِهٍ يبادر إلى تكذيبه . 


وقال شيخ الإسلام”" : المدارٌ فى الوَكَةَ علول ركة المعنول » فُحيثما 


0-9517 في «م»: (ينزل». 5 النكت‎ )١( 
. )١51//1١( «معرفة علوم الحديث» (ص : 75)» و«الموضوعات» لابن الجوزي‎ )”( 
.)5١9 : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )4( .)١557/١( «الموضوعات»‎ )5( 


() «الحكت» (5؟/48415). 


1 النوع الحادي والعشرون 








وُجدت دل علئ الوضع وإن لم ينضم إليه ركةٌ اللفظٍ ؛ لأنَّ هذا الدّين كله 
محاسن » والركة تَرجعٌ إلى الرّداءةٍ . 

قال : أما رَكاكةٌ اللفظٍ فقط فلا تدلُ علئ ذلك ». لاحتمالٍ أن يكونّ 
رواه بالمعنئ فغيّر ألفاظه بغير فصيح . ثم إن صرّح بِأنّه مِن لفظ النبئ طَلِهِ 
كاك 

قال: وممًا يدخل في قرينة حال المرويٌ » ما تقل عن الخطيب7", 
للعقل بحيث لا يقبل التأويل » ويلتحق به ما يدفعه الحسٌُ والمشاهدةٌ » أو 





.)١6 «الكفاية؛ (ص‎ )١( 
روئ الخطيب عن محمد بن عيسئ بن‎ .)١7“  ١”7/١( وفي «الفقيه والمتفقه)‎ 
: الطباع ؛ قال‎ 
كل حديث جاءك عن النبي يَكِْةِ لم يبلغك أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه » وإذا روئ‎ 
: الثقة المأمون خبرًا متصل الإسناد ردّ بأمور‎ 
أحدها : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات‎ 
. العقول» وأما بخلاف العقول فلا‎ 
. والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ‎ 
والفالك:ة أن مغانت الإجماع » فيستدل علئ أنه منسوخ أو لا أصل له ؛ لأنه لا يجوز‎ 
. أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة علئ خلافه‎ 
والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب علئن كافة الخلق علمه. فيدل ذلك عل أنه‎ 
. لا أصل له ؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم‎ 
والخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر» فلا يقبل ؛ لأنه‎ 
. لايجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية»‎ 


يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعيةء أو السَنةٍ المتواترة» أو الإجماع 
القطعيّ » أما المعارضةً مع إمكانٍ المع فلا . 

ومنها : ما يصرح بتكذيب رُواة جمع المتواتر؛ أو يكون خبرًا عن أمر 
واخن. 

ومنها : الإفراط بالوعيدٍ الشديدٍ على الأمر الصغيرء أو الوعدٍ العظيم 
علئ الفعل الحقير » وهذا كثيرٌ في حَديثِ القصاص » والأخيرٌ راجمٌ إلى 
الرّكة . 

قلت : ومن القرائن كون الراوي رافضيًا والحديتُ في فضائل أهل 
البييت:: 

وقد أشار إلئ غالب ما تقدَّم الزركشئُ في «مختصره»”'' . فقال : 
ويعرف بإقرار واضعه » أو من حالٍ الراوي » كقوله : سيعت ذلؤنا 
يقول), وعلمنا وَفَاةً المروي عنه قبل وجوده : أو من حال المروي : 
لركاكة ألفاظه » حيث تمتنعٌ الرواية بالمعنئ » ومخالفتُه القاطع ولم يُقبل 
التأويل . أو لتفينينة لما تور الدواعى علئ قله أو لكونه أصلا فى 
الذين ولم يتواتر» كالئّصٌ الذي تزعم الرافضة أنه دل علئ إمامةٍ على . 
وهل تثبتٌ بالبينة علئ أنَّه وضعه ؟ يُشبه أن يكون فيه الترددُ فى أنَّ شهادةً 
الزور هل تثبتٌ بالبينة مع القطع بأنَّه لا يعمل به؟! انتهئ . 


. 275788 «التكت» له (5؟/‎ )١( 
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وفي (جمع الجوامع ) لابن السبكي عه نا من «المحصولٍ» 
وغيره - : كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويلَ فمكذوبٌ » أو نقص منه 
ما يزيل الوهم . 

ومن المقطوع بكذبه ما نقب عنه مِن الأخبارٍ ولم يوجد عند أهله مِن 
صدور 0 0 لوه وكذا قال صاحب « المعتمد) . 


غايه غلبةً القن ,. 








ولهذا قال القراقى © يتحرط عاك الاسساراء ميف لذ بيت كيدان 


م رّ 


ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطارٍ الأرض » وهو عَسِرٌ أو مُتَعدَ 

وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد حديئًا بحضرة الرهرئ: فقال 
هرق ل اعرف ا الحديتٌ . فقال: أحفظت حديتٌ رسول الله 
كة؟ قال : لا . قال : فَنِصمّه؟ قال : أرجو . قال : اجعل هذا في النصفٍ 


الأجويى الدية . 





(1) أسند ابن عبد البر في «التمهيد» (51/ 40)» عن مطرف ٠‏ عن ابن أبي حازم ؛ ٠»‏ عن 
أبيه » أنه حدث بحديث عند هشام هو : أبن عبد الملك وهو عامل علول المديئة . 
وابن شهاب حاضرء فقال ابن شهاب: ما سمعت بهذا عن النبي تكله : فقال 
أبوحازم : أكلٌ حديث رسول الله يلِهِ سمعته؟ قال : لا . قال : فنصفه؟ قال : أر 
ذلك . قال : فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع 
وروئ مصعب بن ثابت » عن إسماعيل بن محمدء عن عامر بن سعدء عن أبيه» 
قال : رأيت رسول الله يك يسلم عن يمينه وعن يساره » حتئ يُرِى بياض خدّه . قال : 
فذكرت هذا الحديث عند الزهري, فقال: هذا حديث لم أسمعه من حديث - 
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قال ابن الجورى "يا احسن قول القائل + إذا رأية الجديك زاية 
المعقولء أو يُخَْالِف المنقول » أو يُناقِض الأصول » فاعلم أنه موضوعٌ . 

قال : ومعنول مناقضته لأس 0200 أن يكون خارجًا عن دوَاوين 
الآمياوة ون العبا يق والكدي الم 


ومن أمثلة ما دل على وضعه قرينةٌ في الراوي : ما أسنده الحاكم » عَن 


- رسول الله يه . فقال : إسماعيل بن محمد : أكل حديث رسول الله يك سمعتٌ؟ قال 
الزهري : لا . قال : فثلثيه؟ قال : لا . قال : فنصفه؟ فوقف الزهري عند النصف ‏ أو 
عند الثلث ‏ فقال له إسماعيل : اجعل هذا الحديث فقيما لم تسمع . 
أخرجه : ابن خزيمة (951)» وابن حبان »)١91947(‏ والبيهقي »)١78/17(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» ٠)١7١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١177//(‏ . 
وفي إسناد هذه القصة نظر . واللّه أعلم . 

.)١5١7/١( «الموضوعات» له‎ )١( 

(؟) في 7م24 : « مناقضة الأصول؛» . 

(*) قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١5١/١(‏ 
«كل حديث رأيته يخالف المعقول » أو يناقض الأصول ؛ فاعلم أنه موضوع » فلا 
تتكلف اعتياره) . 
وقد قال قبيل ذلك )١5١/١(‏ : 
«ومتيل رأيت حديئًا خارجًًا عن دواوين الإسلام؛ كالموط!ء» ومسند أحمدء 
والصحيحين » وسئن بي داود» والترمذي » ونحوها ؛ فانظر فيه + فإن كان له نظير 
من الصحاح والحسان قرّبٍ أمره» وإن ارتبت به » ورأيته يباين الأصول » فتأمل رجال 
إسناده » واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمئ ب «الضعفاء والمتروكين» ؛ فإنك تعرف 
وجه القدح فيه ) . 
وراجع : ما كتبته في «صيانة الحديث وأهله» (ص .)١14 1١١50‏ 
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سيف بن عمر التميمي » قال : كنتٌ عند سعدٍ بن طريفٍ » فجاء ابه مِن 
لتاب يبكي , فقال : ما لّك؟ قال: ضَرّبني المُعلّمُ . قال : لأحزيئهم 
00 حذثني عكرمة ) عن ابن عباس مرفوعًا: «مُعَلْمُو صِبِيَانِكم 

شرَارُكم : أقلّهم رحمة لليتيم , وأعْلَطهم على المسكين»”2 . 

وقيل لمأمون بن أحمدٌ الهرويٌ : ألا ترئ إلئ الشافعيٌ ومن تبعه 
بخُراسان؟ فقال: حدثنا أحمدٌ بن عبدٍ الله : ثنا عبدُ اللّهِ بن معدان 
الأزدي» عن أنس مرفوعًا : « يَكُونُ في أمتي رَجْلَ يقال له مُحمّدُ بن 
دريس » أَضَرُ على مي من إبلِيس ٠‏ ويَكُونُ في متي رَجُلٌ يَُالَ له أبو خنيفة » 
هُو سِرَاجُ غ أمتي » هُوَ سراج اج أمتى”") اننا 

وقيل لمحمدٍ بن عُكاشة الكرمانيٌ : إِنَّ قومًا يَرفعون أيديهم في الركوع 
وفي الرفع منه؟ فقال: ثنا المسيبُ ِنُ واضح : ثنا ابن المبارك » عن 
وا ييه : ١‏ مَن رَفْعَ يديه في الرُكوع 
قلا صَلَاةَ لَه ا 

ومن المخالي للعدر : ما رواه ابن الجوزي من طريق عبدٍ الرحمن بن 


زيدٍ بن أسلم اد عن جده مرفوعا : إن سَفينةٌ نوح طَاقّت بالبيتٍ 
سَبعاء وَصَلْت عِندَ المقام رَ كتين 776 . 


. التكرار في (م2 فقط‎ )5( .)507/١( «المجروحين» لابن حبان‎ )١( 
. )557/7( «المجروحين»2 لابن حبان‎ )9( 

(4) «المجروحين» لابن حبان (”/ 408 - 15) . 

.)١87- 1١547 /١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )5( 


الموضوع ع 


وأسَئْدَ من طريقٍ محمدٍ بن شجاع البلخي » عن حبَّان بن هَلالِء عن 
حَماد بن سلمة » عن أبي المهزم . عن أبي هريرة مَرفوعًا : إنَّ الله خَلْقَ 
الفَرَسَ فَأَجرَاها فَعَرِفّت » تَحَلَقَ نَفْسَه مئها»”2" . 

هذا لا يضعة مُسَلِمٌ , ولحي باصي بن تجن كان زرَائعْا في 
ذينه ) وفيه أبو المهزم . قال شفية : رأيتةُ ولو أعطي درهمًا وضع خمسين 


7 
وقذ أكثّر جامع اأوضوعاب في حو يلدي - أَعني : أَبَا الفَرج 
ابن الجوزي - فَذَكرَ كَثْير بحم نوي ايودي 


(وقد أكثرٌ جامعٌ الموضوعاتٍ في نحو مجلدين - أَعني: أبا الفرج ابنّ 
الجوزيٌ - » فَذَكر) في كتابه (كثيرًا مما لا دليلَ على وضعهء. بل هو 


.)١59/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 

() قال ابن الجوزي في «الموضوعات» )١5١  ١59/١(‏ عن الحديث الثاني : «هذا 
خديث لا يُشك في وضعه»ء وما وضع مثل هذا مسلم » وإنه لمن أركٌ الموضوعات 
وأبردها ؛ إذ هو مستحيل ؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه» وقد اتهم علماء الحديث 
بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع ؛ . 
ثم قال : «ومثل هذا الحديث لا يحتاج إل اعتبار رواته ؛ لأن المستحيل لو صدر عن 
الس م بي اع ب ل وو 2 
الجمل قد دخل في سمٌ الخياط لما نفعتنا ثقتهم » ولا أثرت في خبرهم ؛ لأنهم أخبروا 
المستعيجيا: .4 
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ضعيف) بل وفيه الحَسَنُ » بل والصحيح » وأغربُ من ذلك أن فيها حديئًا 
من (صحيح مسلم) كما سأبيّته . 
قال الذهبىٌ : رُبما ذكر ابن الجوزي فى «المرضوعات» أحاديتٌ 


كال ونقلك يون خط البويق:”" الحمة بن أبن ككل قال وذ مرك 
ابنُ الجوزي كتابٌ ١‏ الموضوعات». فأصابٌ في ذكره أحاديتٌ شنيعة 
مخالفة للنقل والعقل . ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع عل أحاديتٌ 
بكلام بعض الناس في أحد رُواتهاء كقوله: « فلانٌ ضعيفٌ» »ء أو ١‏ لِيسّ 
ا أو «ليْنْ21 وليس ذلك الحديثٌ مما يَسْهِدٌ القلبٌ بِبُطلائِه, 
ولا فيه مُخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سُنْةٍ ولا إجماع . ولا حُجة بأنَّه 
نوضنوع سيو كلام :ذللقة“الوجل: ف ,رنة270 بوهذا غدزان مادق . 
انتهيل . ْ 

وقال شيخ الإسلام”" : غالبُ ما في كتاب ابن الجوزي موضوعٌ . 
والذي يُنتََدَ عليه بالنسبة إلى ما لا يُتتقد قليل جدًا . 

قال: وفيه من الضررٍ أن يظنّ ما ليس بموضوع موضوعًاء» عكس 
الضررٍ به مستدرّك الحاكم؟ ؛ فإنه يُطَنّ ما ليس بصحيح صحيحًا . 





000 في ٠«ص2ء‏ و(م2: «السيف»» والمثبت من المطبوع . 
(0) في المطبوع : «راويه1اء وكأنه أشبه . 
(9) «النكت) (858/5 - ٠١هوم)‏ 





قال : ويتعين الاعتناءٌ بانتقادٍ الكتابين ؛ فإِنّ الكلامَ في تَسَاهلهما أعدَمَ 
الانتفاعَ بهما إلا لعالم''' بالفن ؛ لأنه ما مِن حديث إلا ويُمكنٌ أن يكون 
قد وقع فيه التساهل . 

قلت : قد اختصرت هذا الكتات » فعلقتٌ أسانيده» وذكرت منها 
موضعٌ الحاجّةٍ » وأتيثٌ بالمتونٍ وكلام ابن الجوزيّ عليها » وتعقبت كثيرًا 
منهاء وتتبعثُ كلام الحُفاظٍ في تلك الأحاديث , خصوصًا شيخ الإسلام 
في تصانيفه وأماليه» ثم أفردثٌ الأحاديتٌ المتعقبةً في تأليفٍ ؛ وذلك أن 
شيخ الإسلام ألّف : «القول المسدد في الذب عن المسند» أورد فيه أربعة 
وعشرين حديئًا في المسند» . وهي في« الموضوعات» » وانتقدها حديئًا 
حديعًا) 1 حَدِيثٌ في صحيح 71 0 رَوأه 0 
ا قا : قال رسولٌ الله علد قر 
قَومًا يَعْدُون في سَخَطٍ اللّهِ ويَروحون في لَعَتِهِ » في أيديهم مثل أذتاب البَقَر) . 

قال شيخ الإسلام “لم أقف في كتاب « الموضوعات» علئ شيءٍ 
حُكم عليه بالوضع وهو في أحدٍ «الصحيحين» غير هذا الحديث » وإنها 
لكفلة ترد ثم تكلّم عليه وعلئى شواهيه . 

وذكلك عل هذ - الكتات. بيذي «فئ: ‏ الاحاديك. الى لتك تن 
الموضوعاتٍ من « المُسِنَدِ»» وهي أربعةً عشرّ مع الكلام عليهاء ثم أَلَْفْتُ 


(1) في «(ص؛ : «العالم» . (؟) (8/مه١).‏ 


1/1 النوع الحادي والعشرون 








ذيلا لهذين الكتابين سمّيته : ” القول الحسّن في الذبٌ عن السّتئناء 
أوردثُ فيه مائة وبضعة وعِشرين حَديئًا ليست بموضوعة . 

منها : ما هو في « سنن أبي داود» وهو أربعةٌ أحاديث : منها : حديثٌ 
صلاة التسبيح . 

ومنها: ما هو في « جامع الترمذيٌ» » وهو ثلاثةٌ وعشرون حديئًا . 

ومنها: ما هو في « سنن النسائيٌ» » وهو حديتٌ واحدٌ . 

ومنها: ما هو في ١‏ ابن ماجه). وهو ستةً عشّر حديعًا . 

ومنها: ما هو في ١‏ صحيح البخاريٌ» , رواية حمادٍ بن شاكر» وهو 
حديثٌ ابن عمر: ١‏ كيف يا ابن عمرٌ إذا عمرتٌ بين قوم يخبّئون رزقٌ 
سَنَتهم ؟1 . 

هذا الحديثٌ أورده الديلميٌ في « مسندٍ الفردوس» . وعزاه للبخاريٌ » 
وذكر سئده إلى ابن عمرء ورأيث بخط العراقيٌ أنه ليس في الرواية 
المشهورة » وأنَّ المزيٌّ ذكّر أنه في رواية حمادٍ بن شاكر » فهذا حديتٌ ثانٍ 
في أحد ١‏ الصحيحين» . 

ومنها: ما هو في تأليف البخاري غير الصحيح كه خلق أفعال 
العباد») » أو تعاليقه في ١‏ الصحيح؛ . 

أو في 5 أطلق عله اسم الصحيح » ك « مسند الدارمي ) 
و9 المستندك) و« صحيح ابن حبان) . _ 


الموضوع ه/ع 


أو في مؤلف مُعتبّرٍ كتصانيف البيهقيّ ؛ فقدٍ التزمّ أن لا يُخْرُجّ فيها 


تمتها تنا الس فل اد كن الكتن: 


وقد حررث الكلامٌَ على ذلك حديئًا حديئًا ؛ فجاء كتابًا حَافلا : وقلتٌ 


فى آخره نظمًا : 


- 


كتابُ الأباطيلٍ للمرتضي 
تضمن ما ليس من شرطه 
ففيه حديثٌ روئ ملم 
وفرد رواه البخاري في 
وعند سليمانَ قل أربمٌ 
وللفيشي. انفد" وابن "هنا 
وعند البخاري لا في الصحيخ 
وعند ابن حبانَ والحاكم ال 
وتعليق أستاذهة ”") أربعون 
وقد بانَ ذلك مجموعة 
ونم بقايا لمُسَْذْرِكِ 


7 
. 


746 


2 


)001 في (ص1ء (م2): ( حجنن #بمسشطا : 


د عد 


1 


أبي الفرج الحافظ المُفْتَدِي 
لذي البصّر الناقدٍ المهتدي 
وفوق الثلائينَ عَنْ أحمدٍ 
رواية حماد المسشيد 
وبضِعٌ وعِشرونَ في الترمذي 
وللدرامي الحَبْر في المسئّدٍ 
إحام. وتلميدة السوسدي” 
وحُحَذْ مثلّها واستفِذ وانقُدٍ 


وأوضحتّه لك كئ مبتدي 
فما جُمعَ العلم في مَمَرَدِ 


223 في 0 المطبوع ) . ( إسنادهم 1 


/1 النوع الحادي والعشرون 








وَالوَاضِعُونَ أَقسَامٌء أَعظَمُهُم صَرَرًا قوم يُنَسَبُونَ إِلَ الزُهَدِء 

وضَّعُوهُ حسبَّة في رَعمهم ء فَقَّبِلَت مَوصُوعَابُم ثِقَةَ بهم . 

(والواضعون أقسامٌ) بحسب الأمر الحامل لهم علئ الوضع : 

(أعظمُهم ضررًا: قوم يُنسَبون إلى الزهدٍ؛ وَضَعُوه جسبَةَ) أي احتسابًا 
للأجر عِندَ الله (في زعمهم) الفاسد (فَقْبلَت موضوعائهم بِقَةَ بهم ) وركونًا 
إليهم » لما نُسبوا إليه مِن الزُّهِدٍ والصَّلاح . 

ولهذاء قال يحيئ القطانُ”'' : ما رأيتُ الكذبّ في أحدٍ أكثر منه فِيمَن 
يُنسب إلى الخير . ظ 

أي : لعدم علمهم بتفرقةٍ ما يَجورُ لهم وما يمتنعٌ ”"' عليهم » أو لأنَّ 
عضن اخين ك1 ,ويللانا مدو لحان ما تعره مان الود 
ولا يهندون لتمييز الخطإ مِن الصواب . 

ولكن الواضعون منهم . وإن خَفي حالّهم على كثير مِن الناس ؛ فإنه 
لم يخف على جهابذَةٍ الحديث ونُقَّادِه . ْ 

وقد قيل لابن ا هذه الأحاديثٌ المصنوعة . فقال : تَعيشُ 


ره 


لها الجهابذةٌ » 8 إنًا مَحْنٌ نَرَلنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا لم ليْظونَ4 [الحجر: ]. 


() «الضعفاء) للعقيلي (١1/)ء‏ و( الجامع ا للخطيب 2)١*87/١(‏ و«التمهيد» لابن 
عي البرن(8157/1): 

(0) في 7 ص؛2: ( يتبع ») . 

(9) « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم )١7/7 :» 7” /١(‏ » و«الكفاية» للخطيب (ص : )8١‏ . 





الموضوع لالع 








ومن أمثئلة من وضع جسبةً : ما رواه الحاكمٌ بِسَندِه إلى أبي عَمَّار7") 
المروزي » أنه قيل لآبي عصمة نوح بن أبي مريم : مِن أينَ لك عن عكرمةً 
عن ابنٍ عباس في فَضّائل القرآن سورة سورة » وليس عند أصحاب عكرمةً 
هنا ؟ فقال:: إن وايث انان قله أعوهيو عن القران ‏ بوامتقلرا نقد 

وكان يُقال لأبى عصمة هذا : «نوحُ الجامِعٌ » قال ابنُ حبان”7" : جَمّع 
كل قن لذ المدى:: 

وروى ابن حبان في «الضعفاء» عن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن 
عبد ربه : مِن أين جئتٌَ بهذه الأحاديث : مَن قرأ كذا فله كذا؟ قال : 
حا 2 ار 





. )51١/90( في 7 ص»؛» : 7عامر) . () كما في «تبذيب الكمال»‎ )١( 
وقال محمود بن غيلان : سمعت المؤمل ذكر‎ ,)١987/19/( كما في «لسان الميزان»‎ )©( 
. عنده الحديث الذي يروئ عن أبي » عن النبي كَل في «فضل القرآن»‎ 
: فقال: لقد حدثني رجل ثقةٌ  سمّاه . قال : حدثني رجلٌ ثقة  سماه  قال‎ 
فقلت له : حدثني ؛ فإني‎ ١ أتيت المدائن » فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث‎ 
أرية أن اي العيزة 4 بقنال + هذا الرعدل الذي ياه ته مر رواظ فى اينات‎ 
1 التفيت!‎ 
قال تابف رايطات فلقيت الشيخ » فقلتُ : إِنّي كنت بالمدائن» فدلّني عليك‎ 
! الشيخ ء وإني أريدٌ أن آني البصرة. قال: إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء‎ 
. فأتيت البصرة » فلقيت الشيخ بالكلاء » فقلت له : حدثني ؛ فإني أريد أن آتي عبّادان‎ 
فقال: إن الشيخ الذي سمعناه منه هو بعبادان!‎ 
- فأتيت عبّادان» فلقيت الشيخ . فقلت له : اتق الله ؛ ما حال هذا الحديث؟ ! أتيت‎ 


ا النوع الحادي والعشرون 
قال: كيف لا وقد وضعتٌ في فضل على سبعين حديئًا . 

وكان أبو داود النخعي أطول الناس قِيامًا بليل وأكتّرهم صِيامًا بنهار 
وكان يَضِع . 
الك أهل زمانه 2 الس وأذيهم عنها . وأقمّعهم لعو خالفها » 
وكان مع هذا يضِعٌ الحديتٌ . 

وقال ابنُ عدىٌ : كان وهبٌ بن حفص مِن الصالحين » مكث عِشرينَ 
سَنْةَ لا يُكلّم أحدّاء وكان يَكذَبٌ كَدْبًا فاحشًا . 


عرفء 
2 
مك 
_ 
“2 
7ق 
درت 


- المدائن, فقصصت عليه ؛ ثم واسطاء ثم البصرة» فدللت عليك » وما ظننت إلا أن 
هؤلاء كلهم قد ماتوا! فأخبرني بقصة هذا الحديث؟ ! 
فقال إنا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن » وزهدوا فيه» وأخذوا فى هذه 
الأحاديث » فقعدناء فوضعنا لهم هذه الفضائل حتئ يرغبوا فيه ! ! ْ 
راجع : الكفاية» للخطيب (ص 677‏ 058)» واشرح الألفية» للعراقي 717١ /١(‏ 
١0©»؛»‏ وكذا ؛ « التقييد والإيضاح » له (ص174١)‏ » و« النتكت» لابن حجر (5؟/ 877) ؛ 
ومحاتي. 
قال الشيخ المعلمي اليماني ‏ رحمه الله . في «علم الرجال وأهميته» (ص37) معلقًا 
علن هذه القصة : 
«لعلّ هذا الرجل قطع نحو ثلاثة أشهد مسافرًا لتحقيق رواية هذا الحديث الواحد» . 
)١(‏ في «ص» : «أطلب» وهو خطأ . 


الموصوع /] 





وَجَوّرَتِ الكَرَامِيَةٌ الضع في الترَغِيبٍ والتَرَهِيبٍ » وَهْوَ خلآفٌ 

ماع المسلِمين الْذِينَ يُعتدٌ بهم . 

(وجوّرّت الكَرَّامِيَةُ) - وهُم قوم مِنّ المُبتدعةٍ تُسبوا إلى محمد بن 
كرّام السجستاني المتكلّم , بتشديد الراء في الأشهر - (الوضعٌ في الترغيب 
والترهيب ) دُون ما يتعلق به كم وين الثواب والعقاب ؛ تَرغيبًا للناس في 
الطاعةٍ » وترهيبًا لهم عَن المعصية . 

واستدلُوا بما رُوي في بعض طرق الحديثٍ : «مَن كذب علي مُتَعَمدَا 
لِبِضِلَ به النّاس»2 . 

وحَمّل بعضهم حديتٌ «مَن كدذّب عَلى» أي قال: إنه شاعرٌ أو 
يدون 

وقال بعضهم : إِنّما تكذبٌ له لا عَليه . 

وقال محمدٌ بن سعيدٍ المصلوبُ الكذَّابُ الوضّاعٌ 7 : لا بأ إذا كان 
كلامٌ حَسَنٌ أن يَضَعْ له إسنادًا . 

وقال بعض أهل الرأي - فيما حكئ القرطبي - : ما وافق القياسّ 
الجليّ جاز أن يُعزي إلئ النبي كك . 

قال المصئّفٌ - زيادةً علئ ابن الصلاح - : (وهو) وما أشبهه (خلافُ 


)20 (المجروحين) لابن حبان (؟5/87/7؟)» و«تهذيب الكمال» (6؟557/5؟). 


06 النوع الحادي والعشرون 





إجماع المسلمينّ الذين يُعنَدٌ بهم ) بل بالغ الشيخح أبو محمدٍ الجُويني فجرّم 
ل بتكفير واضع البددينف 17 


() قال الإمام النووي في «شرح مسلم» )17١ 7١ /١(‏ : 
«لا فرق في تحريم الكذب عليه يكم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه؛ 
كالترغيب والترهيبب والمواعظ وغير ذلك ؛ فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح 
بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع . خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في 
زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب » وتابعهم علئ هذا 
كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم . 
وشبهة زعمهم الباطل : أنه جاء في رواية «من كذب علي متعمدًا ليضل به فليتبوأ 
مقعده من النار»؟ وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه . 
وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة » وأدل الدلائل عل 
بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع» وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة 
بعقولهم السخيفة وأذهاهم البعيدة الفاسدة , فخالفوا قول اللّه 3552 : #ولا تَقْفُ ما 
بَنَ كك ب ملكا إدّ لمن وَالِصَرَ وَالثرد كي وتيك كن عَنْدُ تتشرك» الإسراء: +م]ء 
وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام 
شهادة الزورء وخالفوا إجماع أهل الحل والعقدء وغير ذلك من الدلائل القطعيات في 
تحريم الكذب علئ آحاد الناس » فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي » وإذا نظر في 
قولهم وجد كنبًا علئ الله تعالى » قال اللّه تعالى : #إومًا يلق عن ال © إن مُرَ إبَّ 
وح يون * [النجم: *-4] . 
ومن أعجب الأشياء ؛ قولهم: «هذا كذب له». وهذا جهل منهم بلسان العرب 
. وخطاب الشرع ؛ فإن كل ذلك عندهم كذب عليه» وأما الحديث الذي تعلقوا به 
فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 
أحسنها وأخصرها : أن قوله : «ليضل الناس»؛ زيادة باطلة اتفق الحفاظ عل إبطالها » 
وأنها لا تعرف صحيحة بحال . : 


الموضوع م 








من حمر ا ا ب ان ل 4 م 0 
وَوَضْعَتِ الزّْنَادِقَهَ مَلاء فَبَينَ جَهَابِدَةُ الحديث أمرهاء وَلله 


(ووضعت الزنادقة جَمَلا) من الأحاديث يُفسدون بها الدين (فبئّن 


جَهابذة الحديثٍ) أي نقاده - بفتح الجيم » جَمعٌ جهبذٍ بالكسر ء وآخره 
0 - متها وللّه الحمدٌ) . 


وروئ العقيليٌ ''' بسّندِه إلى حمادٍ بن زيدٍ قال : وضعت الزنادقة على 
رسول الله كي أربعة عشّر ألف حديث . 


4 ا (؟) لمء 1 ااه 
منهم : عبد الكريم بن ابي العوجاء”” الذي قتل وصلب في زمن 
المهدي » قال ابن عدي : لما أخذ ليُضرب عنقه قال : وَضعتٌ فيكم أربعةً 


- الثاني : جواب أبي جعفر الطحاوي , أنها لو صحت لكانت للتأكيد» كقول اللَّه تعالن : 
مهَمَنّ أَظْلَرٌ مِمّن أفترئ عل الله كذبا لِضِلّ النّاسَ» [الأنعام: .]١44‏ 
لالت + أن اللام في «ليضل» ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة» 
معناه : أن عاقبة كذبه و مصيره إلى الإضلال به » كقوله تعالئ : # كَالْتَقَطَدُه َال ذرعريت 
لحرن زور عدر داك القصص: ه] ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن 
و 57 
وعلئ هذأ؛ يكون معناه : فقد يصير أمر كذبه إضلالا . 
وعلئ الجملة ؛ مذهبهم أرك من أن يعتنئ بإيراده » وأبعد من أن يبتم بإبعاده » وأفسد 
من أن يحتاج إلئ إفساده . واللّه أعلم» . 

. )١5/١( «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 


(؟) في (ص» و(م): «العرجاء» بالراء» وهو خطأ . 


ار النوع الحادي والعشرون 

وكَبَيَانِ بن سمعان النهدي » الذي قتله خالدٌ القّسرئٌ » وأحرقه بالنار . 

قال الحاكم : وكمحمد بن سعيك الشامى المصلوب ين الزندقة » 
فْرَوَىُ عن 4 حُميد عن أنس مرفوعا : ١‏ أنَا حاتم النَّيِينَ ‏ لا نب بَعدِي إلا أن 
يَشَاءَ اللّه؛ . وضّع هذا الاستثناء لِما كان يدعو إليه مِن الإلحادٍ والزندقة 
والدعوة إلى التَّنبِي . 

وهذا القِسمٌ مُقابلٌ القسم الأول مِن أقسام الواضعين » زاده المصئّف 

ومنهم : سم يتضعون انتصارًا لمذهبهم ؛ كال والرافضة . 
وقوم مِن السّالمية . 

ا ا 1 .7 3 ١‏ 

روى ابن حبان في «الضعفاء» © بسنده إلى عبدٍ الله بن يزيد 
المقري » أن رجلا مِن أهل البدّع رجّع عَن بدعته » فبجعل يقول : انظروا 
هذا الحديك عَمن تاحذوتة»: فإنا كنا إذا رآينا رابا شعلا الم جديا , 
الرافضة أنّهم كانوا يجتمعون علئ وضع الأحاديث . 

وقال الحاكمٌ : كان محمد بِنٌ القاسم الطايكاني”' مِن رُءوس 
المرجئة » وكان يضعٌ الحديتٌ علئ مَذْهبهم . 


() (المجروحين» .)877/١(‏ 
(؟) في «ص»2 ء م4 : «الطانكاي»» والصواب المثبت » كما فى «الأنساب» (8/54") . 


الموضوع 5 








ثم رَوى بسنده عن المحاملي قال: سمعتٌ أبا العيناء يقول : أنا 
والجاحظ وَضَعنا حديتٌ فدكء وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فَقَلوه 1 
ابن شيبة العلوي » فإنه قال لز كيه اه هذا الحدية اراس و يل أن 
له 


- 


وقِسمٌ: تقرّبوا لبعض الحلفان ولا مراء بوضع ما يُوافق فعلّهم 
وآراءهم ؛ كغياث بن إبراهيم ؛ حيث وضع للمهدي في حديث : ١‏ لا سَبَقَ 
لا في صل أو حُحفٌ أو حَافر) . فزاد فيه « أو جَنَاح». وكان المهدي إذ 
ذاك يلعب بِالحَمَام » ٠»‏ فتركها بعد ذلك وام يها وقال : أنا حملئة 
على ذلك . وذكر أنه لمّا قام قال: أشهد أن َمَاكَ قَمَا كذّاب . أسنده 
الحاكم . 

وأسند عن هارونٌ بن أبي عبيد الله عن أبيه » قال : قال المهديٌ : 
ألا ترئ ما يقولٌ لي مُقاتِل؟ قال: إن شِئتَ وَضعتٌ لك أحاديث في 
العباس . قلت : لا حاجة لي فيها . 

وضرب : كانوا يتكسّبون بذلك» ويرتزقون به في قَصَصِهمء 
كأبي سَعيدٍ المدائنيٌ . 


وضرتٌ: امتحنوا بأولادهم . 5 ربائت . أو وَوَاقينَ» فوضعوا لهم 
أحاديتٌ » ودسّوها عليهم » فحدّثوا بها مِن غير أن يشعروا ؛ كعبدٍ اللّهِ بن 
محمد بن ربيعة القدامي» وكحماد بن سَلمةء ابثلي ربيب ابن ان 


وكمعمر ء كان له ابنُ أخ رافضيٌ » فدسٌ في كتبه حديئًا عن الزُهريٌ . 


عن عُبِيدٍ اللَّهِ بن عبد اللّهء عن ابن عباس قال : نظر النبيٌ يليه إلى عَلَىٌّ 
فقال : «أنتَ سيد في الذنيا سَيْدٌ في الآخِرَةٍ ومن أَحَبّكَ ققد حبني ؛ وحبيبى 


خَبِيتٌ الله وعدوك عدوي 2 وعدوي عدو اللّه والويل لمن أبقضّك يَعذِي ا 

فحدّث به عبد الرزّاق عن مَعمِرِء وهو باطل موضوعٌ » كما قالّه ابن 
200 

معِينٍ . 

)١(‏ راجع «المستدرك» )١787/7(‏ »2 و«تاريخ بغداد» (2)41/5 وكتابي «الإرشادات1 
(ض 88 8). 
وفي سير أعلام النبلاء» (9/ 51/0 01/5). عن الحاكم » قال: سمعت أبا أحمد 
الحافظ : سمعت أبا حامد ابن الشرقي وسئل عن حديث أبي الأزهر» عن عبد الرزاق- 
يعني : عن معمر بالإسناد المذكور . في فضل علي » فقال : هذا باطل » والسبب فيه : 
أن معمرًا كان له ابن أخ رافضي» وكان معمر يمكنه من كتبه »فأدخل عليه هذا 
الحديث . وكان معمر مهيبًا لا يقدر أحد علئ مراجعته » فسمعه عبد الرزاق في كتاب 
ابن أخي معمر؟ . 
لكن ؛ تعقبه تعقبه الذهبي قائلا : 
"قلت : هذه حكاية منقطعة » وما كان معمر شيحًا مغفلا يروج هذا عليه » كان حافظا 
بصيرًا بحديث الزهري» . 
قلت : وليس هذا دفاعا عن الحديث » بل عن معمر » وإلا فالحديث عند الذهبى ليس 
بعيدًا عن الوضع ء كما في «تلخيص المستدرك 4» إلا أن الذهبي يحمل ف عل 
عبد الرزاق . 
وكذا صرح في «السير» (515/9) بأنه اشبه موضوع1ء وأنه «أفظع دي 
لعبد الرزاق» » ومثله في «الميزان» )5١7/5(‏ . 
وقال في «السير» (؟١/759)‏ : «ولتشيع عبد الرزاق سر بالحديث» وكتبهء 
وما راجع معمرًا فيه» ولكنه ما جسر أن يحدث به كمثل أحمد وابن معين وعليّ » ٠‏ بل 
ولا خرجه في تصانيفه » وحدث به وهو خائف يترقب» . 
يشير لما في (المستدرك» .)١158/7(‏ - 


الموضوع 2 


وضربٌ: يَلجئونَ إلئ إقامةٍ دليل علئ ما أفتوا به بآرائهم فُيتضعون» 
وقيل : إِنَّ الحَافِظ أبا الخطاب ابنَ دحيةً كان يَفعلُ ذلك » وكأنّه الذي 
وضع الحديتٌ في قَصر المُغرب . 

وضربٌ: يَقِلِبُونَ سَئَدَ الحديث ليستغربٌ » فيرغبٌ في سَماعِهِ منهم , 
كابن أبي حَيّةَ » وحَمادٍ النصيبي » و بهلول بن عُبِيدِء وأصرم بن حوشب . 

وضَربٌ: دعتهم حاجة إليه» فوضّعوه في الوقتٍ» كما تقدّم عن 
سعد”'' بن طريف » ومحمدٍ بن عكاشة » ومأمون الهرويٌ . 
٠‏ فائدةٌ : 

قالّ النسائيٌ : الكَذَابِونَ الممعروفون بوضع الحديث أربعةٌ : ابن 
أبي يَحيئ بالمدينة» والواقديٌ ببغدادٌ» وعاتر اه امد اذ 
سَعيدٍ المصلوب بالشام . 


وَرْبّمَا أسنّدَ الواضِع كَلامَا لِنفِسِهٍ أو لبعض الحكَمَاءٍ ء وَريّمَا 
َقَعَ في شِبه الوضع بغر قصل . 
(وربما أسئد الواضعٌ كلامًا لنفسه) كأكثر الموضوعاتٍ (أو لبعض 
الحكماء ) أو الزهاد أو الإسرائيليات» كحديث : «المَعدَةٌ بَِيتٌ الذَّاء» 


- هذا؛ وقد أنكره أيضًا ابن عدي علن عبد الرزاق » كما فى «الكامل» »)١95/١(‏ 
(ه/ ؟ه19١).‏ 
)١(‏ فى «(ص أ ولامة: (اسعيل) » لا 


1.4 النوع الحادي والعشرون 





والحمية رَأْسٌُ الدَّوَاءِ؛ لا أصل له مِن كلام النبيّ يكلةِء بل هُو مِن كلام 
بعض الأطباء» قيل : إِنَّه الحارثٌ بن كلدم طبيب العرب . 

ومَئّله العراقيُ في «شرح الألفية»”١'‏ بحديث : « خب الدّنيَا رَأس كُلٌ 
خَطِيئةٍ ؛ . قال : فإنّه إِمّا مِن كلام مالكِ بن دينار » كما رواه ابن أبي الدنيا 
فى" مكائدٍ الشيطانِ» بإستاده إليه ؛ أو مِن كلام عيسئ ابن مريمَ» كما رواه 
البيهقي في #الزهد»”2» ولا أصل له مِن حديث النيئ 6وء إلا من 
مراسيل الحسن البصري » كما رواه البيهقيُ في شعت لان 
ومراسيل الحَسَنٍ عندهم شِبة الريح . ظ 

وقال شيخ الإسلام : إسنادٌه إلى الحسّنٍ حَسنٌ » ومراسيله أثن عليها 
أبوزرعة وابنُ المديني » فلا دليلَ على وَضعهٍ . انتهئ . 

والآمة كما قال.. 


(وربما وَقّع ) الراوي (في شبه الوضع) غلطًا منه (بغير قصدٍ) فليسّ 
بموضوع حقيقة » بل هو بقِسم المُدرّج أولئ » كما ذكره شيحٌ الإسلام في 
شرح الوك فال 00 الإسناد» فيعرض له عارض » فيقولٌ 
كنا عن عند نيد نظ ميقل كي شيعه أن للش حمدة: ذللفالاياد 
فيرويه عنه كذلك . 


)١(‏ «التبصرة» (١/5لا؟‏ - هلا؟). 

(؟) حديث »)١5519(‏ فصل : في ترك الدنيا .. . 
(©) «شعب الإيمان» (/7787/19) . 

(؟) لنرهة النظر» (ص : 5؟7١).‏ 


الموضوع /اارع 


كحديث رواه ابن ماجه”'' عن إسماعيلٌ بن محمد الطلحى » عن ثابتِ 
ابنٍ مُوسئ الزاهدٍ » عن شريكِ » عن الأعمش ». عن أبي سفيان » عن جابر 
مرفوعًا  :‏ مَن كثرت صلائه بالليل حَسُنَ وَجِهُهُ بالنهارٍ؛ . 


قال الحاكم: دخل ثابتٌ على شريك وهو يُملي ويقول: ثنا 
الأعمش» عن أبي سُفيانء عن جَابرِء قال :. قال :رشول الله عي . 
وسكت لكت السسكملى: فلمّا نظر إِلئ ثابتِ قال : « مَن كثْرَت صَلَانَهُ 
باللّيل حَسْنَ وَجِهُهُ بالنَّهَارِه » وقصّد بذلك ثابنًا لرُهدِهِ وورعه » فظن ثابتٌ 
أنّه متنُ ذلك الإسنادٍ» فكان يُحدّث به . 

وقال: ابن .حبان”'"' - إِنّْما :هو قول. شريك + قاله. عَقِبَ حديث 
الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر : ١‏ يَعِقِدُ الشيطانُ عَلى فَافِية رَأس 
أحَدِكُم ؛ 5-0 ثابتٌ في الخبرء ثم سَرقه منه جماعةٌ مِن الضُعفاءٍء 
وحدثوا به عَن شريكِ ؛ كعيدٍ الحميدٍ بن بَحرء وعبدٍ الله بن شبرمة” '". 
وإسحاقٌ بن بشر الكاهليٌ » وجماعة آخرين”*'. 


1 5خ عاد 
3ح يدح ياس 


1 ال :010 )١(‏ كما في «تهذيب التهذيب» .)١15/15(‏ 

() في «ص» : ين أبي شبرمة؟ . 

(5) ومثّل له أبو يعلئ الخليلي في «الإرشاد» )١7١  ١79/1(‏ بمثال آخرء جعله مثل هذا 
المثال » وهو حديث محمد ين الحسن بن زبالة » عن مالك ». عن هشام بن عروةء 
عن أبيه » عن عائشة مرفوعًا : «افتتحت البلاد بالسيف » وافتئحت المدينة بالقرآن» . 
قال الخليلي : «لم يروه عن مالك إلا محمد بن الحسن بن زبالة » وليس بالقوي , 
لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذاء وقالوا : هذا من كلام مالك بن أنس نفسه . - 


2 النوع الحادي والعشرون 





وَمِنَّ الموضوع : الحديث الروي عن أبي بن كعب في فضلٍ 

القرآن ور سُورَةٌ , وَقَد أخطأ من ذَكَرَهُ م مِنَ المقَسْرِينَ . 

(ومن الموضوع: الحديثٌ المروي عن أبِيّ بن كعب) مرفوعًا (في 
فضل القرآن سورة سورة) مِن أُوَّلهِ إلى آخره . 

فروينا عن المؤمل بنٍ إسماعيل» قال: حدثني شيخ بهء فقلتُ 
للشيخ : مَن حدثك؟ فقال : حدثني رجل بالمدائن» وهو حت . فُصِرتٌ 
إليه فقْلت : من حدّئك؟ فقال : حدّئني شيخ بواسط » وهو حي . فصرتٌ 
إليه» فقال: حدّئني شيخ بالبصرة. فَصِرتٌ إليه» فقال: حدَّئني شيبح 
المتصوفة ومعهم شيخ . فقال : هذا الشيخ حدثني . 2 فقلتٌ : يا شيخ , مر 
حدّئك؟ فقال : لم يُحدَئني أحدّ» ولكنًا رأينا الناسّ قد رَغِبوا عن المُرآنِ 
فوضّعنا لهم هذا الحديثٌ ليصرفوا قلوبّهم إلى القرآن”"' . 

قلت : ولم أقف علئ تَسميةِ هذا الشيخء إِلّا أن ابنَ الجوزي أورده 


3 5 4 8 : ٠. 
عن علي بن زيدٍ بن‎ ٠ في «الموضوعات» من طريق بزيع بن حسان‎ 


- فعساه قُرئ علئ مالك حديث آخر عن هشام بن عروة» فظن هذا أن ذلك من كلام 
النبي كك فحمله علئ ذلك » ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن 
ولا إتقان» . ٠‏ 
وراجع : «المنتخب من العلل للخلال» (18) مع تعليقي عليه . 

. تقدمت - تعليقًا - هذه الحكاية مع تخريجها قبل قليل‎ )١( 

(؟) فى «ص"»>2 : حيان» » وفي 1م؟: «حبان)اء والمثبت هو الصواب . 5 








جدعانَ وعطاءٍ بن أبي ميمونة : عن زِرٌ بن خبيش » عن أبي . وقال : الآفة 
يعن ريخ 

ثم أورده مِن طريقٍ مخلدٍ بن عبدٍ الواحدٍ» عن عَلَىُ وعطاء» وقال : 
الآفةٌ فيه مِن مخلدٍ . 

فكأنَّ أحدّهما وضعه والآخْرٌ سَرَقهِ » أو كلاهما سّرقه مِن ذلك الشيخ 
الوافيع.: ْ 

(وقد أخطَأ مَن ذَكرَه من المفسرين) في رف كالثعلبيٌّ : 
والواحديٌ » والرّمخشريٌ » والبّيضاويٌ . 

قال العراقك 237 : لكن مَن أبررٌ إسناده منهم كالأَوّلّين فهو أبسط 
لعذزة» إذ أحال ناظرّة علين .الكشفي عن شندة ».إن كان لا يجوز آله 
السكوث غلية»: وأمًا مَن لم يبرز سَّندَه وأوردّه بصيغة الجزم» فخطؤه 
ه تنبيهات : 

الأول : مِنّ الباطلٍ أيضًا في فضائل القرآنِ سورةٌ سورةً : حديثٌ 38 
عباس » وضّعه مَيسرةٌ كما تقدّم: وحديتٌ أبي أمامة الباهلي» أورده 
الديلميٌ من طريق سلام بن سليم المدائني » عن هارون بن كثير » عن زيد 
ابن أسلم ء ع اه عنه . 


- انظر : «الموضوعات» 2)99+/١(‏ و«ضعفاء العقيلي» .)١65/1١(‏ 
)١(‏ «7التبصرة» (١1/؟/19).‏ 


1٠‏ النوع الحادي والعشرون 


الثاني : ورد في فضائل السور مفرقة أحاديتٌ» بعضها صحيحٌ ء 
وبعضها حسن » وبعضّها ضعيف ليس بموضوع » ولولا خشيةٌ الإطالة» 
لأوردتُ ذلك هنا ؛ لثلا يُتومّم أنه لم يمع دن فقثانا السور شيخ ء 
خصوصًا مع قول الدارقطني : أصحٌ ما ورد في فضائل القرآن : فَضلُ قل 
هو ألدَّهُ لحز 4 [الإخلاص: ]١‏ ومّن طالعَ كتبّ 7 السّنن» و الزوائد عليها» 
وجّد من ذلك شيئًا كثيرًا . 

وتفسيرٌ الحافظٍ عمادٍ الذين ابن كثير أجل ما يُعتمدُ عليه في ذلك ؛ فَإِنَّه 
أروة عالت ل جا فى ذلك وهم الج تمر شزوم و زه 'قان "كيان 

وقد جمعتٌ في ذلك كتابًا لطيقًا سمّيته « حَمَائِل الزَّهَرٍ في فَضَائل 
السور) . 1 

واعلم؛ أن السُورَ التي صحَحتٍ الأحاديثٌ في فضلها : الفاتحةٌ 
والزّهرَاوانء والأنعامٌ» والسَّبعٌ الطْوّلُ مجملاء والكهففك. ويس»ء 
والدخانٌ» والمُلك»ء والزُّلزْلٌ » والنصبّء والكافرون» والإخلاصٌض» 
والمعوّذتان » وما عداها لم يصح فيه شيم . 

الثالثُ : مِن الموضوع أيضًا : أحاديثٌ الأرزٌ » والعدس » واليّاذنجان, 
والهُريسة» وفضائلٌ مَن اسمّه مُحمد» وأحمد» وفضلٌ أبي حنيفة » وعين 
سلوان وعَسقلان » إلا حديث أنس الذي في «مسند أحمد» على ما قيل فيه 
من التكارة » ووصايا على وضعها حماذ بن عمرو النصيبي » ووصية”'' في 


)21 في «ص2: «وصيتها»؛. وفي (م2: لاوصيته» . 


4١ الموضوع‎ 





الجمّاع '''»وضعها إسحاق بن نجيح الملطي» ونسخةٌ العَقل وضعها 
وار الس وأوردها الحارث طن أسامة في ( مسئده)ا» وحديثٌ 
القس بن ساعدةً » أورده البزارٌ في « مسنده» » والحديثٌ الطويلٌ عن ابن 
عباس في الإسراء » أورده أبِنُ مردويه في «تفسيره» » وهو نحو كُرَّاسَين ) 
ونسخ ستةٍ رووا عن أنس» وهم : أبو هُدبة » ودينارٌ: ونُعيمٌ بن سالم , 
والأشح » وجِرّاش» ونسطور . 


. في 2 ص؛ : 7 الجامع؛‎ )١( 


7 النوع الثاني والعشرون 


« النّوعْ النّاني وَالعِشْرُونَ : 
ارت 
هُوَ نَحوُ حديثٍ مَسْهُورٍ عن سَامٍ جل عَن تافع ) ليُرِعَبَ فيه . 

(النوع الثاني والعشرون : المقلوبٌ . 

هو) قسمان : 

الأول: أن يكون الحديثٌ مشهورًا براو» فيجعل مكانه آخر في 
طبقته» (نحو حديث مشهور عن سالمء مجعل عن نافع لِيُرعبَ فيه) 
لِغَرابِتِهِ » أو عن مالك ؛ جعل عن عُبيد اللّه بن عُمر . 

وممّن كان يَفعلٌ ذلك م ون الوضاعي : حمادٌ بن عَمرِو النصيبي ١‏ 
ل ا ا ل ا ل 

قال ابن ذقيق العيذ”"*: :وهذا هو الذئ. يُطلق علرة راوية أنه يرق 
الحدذيث : 

قال العراقي”" : مثالّه : حديتٌ رواه عَمِرُو بن خالدٍ الحرانٌ » عن 
حمادٍ النصيبي » عن الأعمش . عن أبي صَالح » عن أبي هريرة مَرفوعًا : 
)١(‏ في «ص» : بن حية؛ . 


(9) «الاقتراح» (ص : 7375) . 
(*) «التبصرة والتذكرة») )7817*/١(‏ . 





المقلوب 1 








ذا َم المُشركين في طريي فلا تبذءوهم بالسلام»27 - الحديث . 
فهذا حديتٌ مقلوبٌ » قلبّه حمادٌء فبَعله عن الأعمشء فإنّما هو 
معروف بسُهيل ١‏ بن أبي صَالح » عَن أبيه . هكذا أخرجه مُسلمٌ”" وا 
شعبةً ‏ والثوري » وجرير بن عبد الحميد . وعبد العزيز الدراوردي . كُلْهم 
عن سَهيلٍ . 
قال : ولهذا كره أهلٌ الحديثٍ تَتَبّمَ الغَرائب تب ؛ فإنّهِ كَل ما يصحٌ منها . 


الو 


هو * 
© ندبية: 


ابضدا 


قال البلقينن”" : قد لالض الفااي المثر قال كن ل اه يننا 
رواه حبيبٌ بِنْ عبد الرحمن » عن عَمته أنيسة مَرفوعًا : «إدَا أن اب أمّ 
مكتوم فَكُلُوا واشرَبُوا , وإذًا أَذّنَّ بال فلا تَأكُنُوا ولا م تشريوا) - الحديث . 


رواه حفن وان خزيمةً ‏ وان حبانٌ ين ل 
والمشهورٌ من حديث ابن عُمرَ”” وعائشة""' : ١‏ إِنّ بلالا يُؤَذّنُ بلّيل » فَكُلُوا 
واشرَبوا حتول يُؤْدْنَ أبن م مكثوم) . 


)"١8/١( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (758)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ )١( 
. في ترجمة حماد بن عمرو النصيبي‎ 

(؟) «صحيح مسلم» (5/7) . 

م ( محاسن الاصطلاح) رضن :417ب 

(54) أخرجه : أحمد (477/5)» وابن خزيمة »)4١5(‏ واأبن حبان (7”84174) . 

(5) أخرجه : البخاري »)١١ /١(‏ ومسلم (/178). 

.)119/( ومسلم‎ »)١71/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


44 البو اللا والعشرود 

انظ فاازواءة كلذف ذلك عقاو 1 قاق 121ل نان عفان وان 
0 وجمعا باحتمالٍ أن يكونٌ بِينَ بلالٍ 

بن آَم محتوم تاوت . 

قال: ومع ذلك ؛ قُدَعوئ القلب لا تَبِعْدٌ ولو فتيحنا بات التأويلاات 
لانذفع كثيرٌ مِن عِلل الحديث . 

قال : ويُمكنٌ أن يُسمّئ ذلك ب« المعكوس»ء فَيْفرّد بنوع » ولم أرَ مَن 
تعرّض لذلك . انتهوا ١‏ 

وقد مثّل شيخ الإسلام في «شرح النخبة»7" القلبٌ في الإسنادٍ بنحو 
كعب بن مَرةً» ومرةً بن كعب . 

وفي لتر بحديثث ب مسلم”” في السَبعةَ الذين ُظلهم اللّهُ : : «رجل 
تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ أَخَمَامَاء حَبَّ لآ تَعلَمَ يَمِيثهُ ما مذ تُنفِقٌ شِمَالَةُ) . 

قال: فهذا مما انقلبَ علئ أحدٍ الرواة» وإنما هو : «حَتَّى لا تَعَلَمَ 
شِمَاله ما تُنَفِقُ يَمينّهُ؛, كما في ١‏ الصحيحين 170 . 

قلك * ووجِدت فعالة احرء وهو ما رواه الطبرانيٌ ا اده 
أبي هُريرة  :‏ إِذَا أمرتُكُم بشيء قَائتُوه » وإذًا نَهِيئَكُم عن شَيءِ فَاجِتَنِبُوه 
)00( في #7ص»ء (م»: «قالا». 
)١(‏ «نزهة النظر) (ص : .)١516 + ١56‏ (15) (الصحيح) (/97). 
(5) أخرجه : البخاري »2١18/١(‏ وهو ليس عند مسلم كما قال الحافظ ابن حجر ككأَنَة؛ 


وانظر (الفتح» لابن حجر )١155/7(‏ . 
60 ( المعجم الأوسط» (6١/9ا7).‏ 


المقلوب 6 


ما استطىئ ؛؛ فإن المعروف ما في والف يلار ما نَهِيئُكم عَنْهُ 
فاجتنبوه . وما مركم ب بهد فَافَعلُوا منه ما استطعتم » . 

القسم الثاني : أن يوذ إسنادُ متن فُيُجِعلَ على متن آخر » وبالعكس » 
وهذا قد فد تقضد ننه أيضا الإغراتةة يكون كالوصع ) وقد يُفعل اختبارًا 
لحفظ المحدّث أو لِقَّبِولِه التلقين» ون أجل ذلك حي وان ين مل 








وَقَلَبَ أهل بَعْدَادَ عَل البُخَارِيٌ مِانّةَ حدِيثِ امتِحَانًاء فَرَدَهَا 

على وُجُوجِهَا ؛ فَأَدعَنُوا بِمَضْلِه . 

(وقَلَبَ أهلُ بغداد علئ البخاريٌ) لما جاءهم (مائةٌ حديث امتحانًاء 
فردُها علئ وجوههاء نأذعنوا بفضله) وذلك فيما رواه الخطيب”” : 
حذئني محمد بن أبي الحسّن الساحلي : أنا أحمدُ بن حسّن الرازيٌ : 
عويك أن الود بو ضرق رقرن © معت عذة شان كرون أن بسي 
ابن إسماعيلَ البخاريٌ قَدِمّ بغداد» فسمع به أصحابٌ الحديث » فاجتمعوا 
وعمدوا إل مائة حديث فَقَلبوا متونّها وأسانيدهاء وجعلوا متنّ هذا 
الإسنادٍ لإسنادٍ آخر» وإسناد هذا المتنٍ لمتن آخرء ودقّعوه إلى عشرة 
أنفس » إلئن كل رَجل عشرة . زهي إنا موز المجلسٌ يُلقون ذلك 
عل لجار دنا الموعد"" للمجلس: 


.)1١7/4( ومسلم‎ ,)١١7//9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. في « ص» : «الوعد»‎ )7( .)5١ ٠ ٠١ تاريخ بغداد» (؟/‎ )١( 


54 النوع الثاني والعشرون 


مر 


تحشر المجلسّ جماعة أصحاب الحديث مِن العُرباء مِن أهل خراسان 
وغيرهم ومن البغداديين » فلما اطمأنٌ المجلسٌُ بأهله انتدب إليه رجل مر 
العشرة» فسأله عن حديث مِن تلك الأحاديث » فقال البخاريٌ : 
لا أعرفه . فسأله عن آخرّء فقال : لا أعرفه . فما زال يُلقي عليه واخرً 
بعد واحدٍ حنَّى فرغ مِن عشرتّه» والبخاريٌ يقول : لا أعرفه . 

.فكان الفهماءٌ ممّن حضر المجلسٌ يلتفتٌ بعضهم 57 
ويقولون : الرجلٌ فَهمَ . ومّن كان منهم غير ذلك يقضي على لبخارق 
بالعجر والتقصير وقِلَةٍ الفهم ! 

ثم انتدب إليه رجل آخر مِن العشرة»ء فسأله عن حديثٍ مِن تلك 
الأحاديث المقلوبة » فقال البخاري : لا أعرفه » [فسأله عن آخرء فقال:ة 
لا أعرفه]17) فلم يزل يلقي إليه واحذا بعد واحد حتول فرغ من عشرته» 
والبخاريٌ يقول : لا أعرفه . ظ ظ 

ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتئ فَرَعُوا كلهم من 
الأحاديثٍ المقلوبة » والبخاريٌ لا يزيذهم علئ : لا أعرفه . 

فلما عَلِمَ البخاري أنهم قد فرغواء التفتّ إلئ الأول منهم فقال : أما 
حديئك الْأَوَّلُ فهو كذاء وحديئُك الثاني فهو كذاء والثالثُ والرابعٌ على 
الولاء؛ حتئ أنّى على تمام العشرة» فردٌ كلّ متن إلى إسناده » وكلّ إسناد 
إلى متنه» وفعلَ بالآخرين مِثلَ ذلك» ورد متونٌ الأحاديث كلها إلى 














)١(‏ ليس فى #70ص). 


المقلوب اع 








أسانييهاء وأسانيدّها إلى متونهاء فأقرٌ له الناسٌُ بالحفظٍ » وأذعنوا له 
ا 
وتنبيهات: 
الأول : قال العراقيئ”"' : في جوازِ هذا الفعل نَظرٌء إِلّا أنه إذا قعله 
أهلُ الحديث لا يستقرٌ حديئاء وقد أنكر حرميٌ على شعبةَ لمّا قَلَبِ 
أحاديتَ علئ أبانٍ بن أبي عياش » وقال : يا بسسّ ما صَنَّعَ » وهذا يحل ؟ ! 
الثاني : ل ديت كما يقعٌ الوضعٌ كذلك » وقد 


مَثْلهِ أن بوالعان 7" حرو وراد جني بز جارمه عن ثابت » عن أنس 
مُرفوعا : (إِذًا يمت الصَّلاةٌ فلا تَقُومُوا حَبّى تَرونى 498 . 

فهذا حديثٌ انقلبَ إسناده على جريرء وهو مشهورٌ ليحي بن 
بي كثير عن عبد الله ؛ بن أن قتادة » عن أبيه ؛ ١‏ عن النبي عَةِ ) لك 
رواه الأئمة 0 رعو عن سل والسات 7 ' من رواد + ججع بن 


: «سمعت شيخنا غير مرة يقول‎ :)87١  8597/5( قال الحافظ في «النكت؛‎ )١( 
ما العجب من معرفة البخاري بالخطإٍ من الصواب في الأحاديث ؛ لاتساع معرفته ؛‎ 
. وإنما يتعجب منه فى هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث علئ الخطل من مرة واحدة»‎ 

(0') «التبضرة» (084/1. 

7) «علوم الحديث» (ص : 1706) . 

(4) أخرجه : ابن عدي »)001١/7(‏ وانظر «جامع الترمذي» (7/ 0798 , و« العلل الكبير» 
ا 

(5) أخرجه : البخاري »)١74/١(‏ وأبو داود (079)» والترمذي (097) . 

50( ا(اصحيح مسلم ) (9/ ١١١)غ6‏ ولاستن النسائي ) .)86١5(‏ 


بم : النوع الثاني والعشرون 








عليه . 


وقد بيّن ذلك حماد بن زيد» رادا راتوا ار ريات 
عند ثابت » فحدّث حجاجٌ . عن يحيئ بن أبي كثير » عن عبد الله بن 
ابه 1 فطلو ععوية أنه إنما عدت بدا ثانت: عن أنس”" 

الغالف هذا احرةها ارده الصف 301 ز: 0 كد 
عليه ١المتروك»‏ , ذكّره شيخ الإسلام في 7النخبة» 57 520005006 
القوا عل التعلرية ” 

قال: وكذا مَن غرف بالكذب في كلامه» وإن لم يظهر منه وقوعٌه فى 
الحديث 2 وهو دون الأول ان 

وتقدمت الإشارةٌ إليه عَقِب الشاذ والمُنكر . 

00 اد لص رضن ٠‏ و هو أمرٌ متمق 0 ععلية ولم 


. )51( «المراسيل»)‎ )١( 

() راجع : كتابي «الإرشادات» (ص 77٠0‏ . 7337 , 

(9) فى « ص؛» : «فى)» . )0( فىى «(ص»4: «وبيوب». 
0( اانزهة النظر» (ص : فحلثف”" ١‏ 


]ط 


المقلوب 
زيلية التتروك واكم المكز قم العلل »تم الملوج ثم المقلوت: 
ا 
وقال الخطابئ ”' رد الموضوع » ثم المقلوب»ء 0002 
وقال الزركشيُ في «مختصره»: ما ضعفه لا لعدم اتقيالة: ييه 
أصنافٍ » شَيُها " الموضوعٌ 0 له كارك لم المدية 


ف لاتق العلل دق التشط مرا 
قلتُ : وهذا ترتيبٌ حسنٌ » وينبغي جعلُ المتروك قبل المدرّج » وأن 
اكالوقيا ماده فيال قوم لفك الب المشكة » لم المدلسنه 
تانود هذا واعيس. 
ثم رأيتٌ شيحّنا الإمامَ الشّمْنْىَ نقل قولٌ الجوزقانيٌ : المعضلٌ أسوأ 
حَالَا مِن المنقطع» والمنقطع أسوأ حالًا من المرسل . 


وتعقّبه بأنَّ ذلك إذا كان الانقطاعٌ في موضع واحدٍء وإلا فهو يُساوي 


المعضل . 
3 : إذا رَأَيتَ حديئًا بإستادٍ ضْعِيفٍ قَلَكَ أن تَقُول : «هُوَ 
ضَعِيفَ بهذا الإسنادٍ»ء وَلِا تقل : وَحعيف المتن» جد 


ستاد إلا ل أن كول إمَامْ : إن م يُرَ من وجم 


١‏ ته 


عر 
3 


ضَعفبٍ ذَلِكَ الإسنا 
مجع أو نه حديثٌ صَعِيفٌ ») م مفْسرًا ضعفهة.2ء فان 


أطلّقَ فَفِيهِ كَلامُ يَأت قريبًا. 


230 فى 7 ص» : «سردها) . 


.)١١7/١( «معالم السنن»‎ )١( 


ف النوع الثاني والعشرون 








(فْرعٌ) فيه مسائلٌ تعلق بالضعيفي "7" : 

(إذا رأيتَ حديئًا بإسناد ضعيف » فَلَكَ أن تقول : هو ضعيفٌ بهذا 
الإسناد . ولا تقل : ضعيفٌ المتن) ولا ضعيفٌ » و تطلقٌ (لمجرد ضعف 
ذلك الإسنادٍ) فقد يكون له إسنادٌ آخرُ صحيحٌ (إلا أنْ يقولّ إمامٌّ : إنه لم 
يُروَ من وجه صحيح) أو ليس له إسنادً يَثبِتُ به (أو إنه حديثٌ ضعيف 
مُقَسّْرَا ضعفّه » فإن أطلقّ) الضعت0©, ٠‏ ولم يبيّن سببَهُ (ففيه كلام يأني 
قريبًا) في النوع الآتي . 
«فوائد: ْ ظ 

الأولى : إذا قال الحافظ المُطلعُ الناقد فى حديث : دلا أعرفه) اعتّمد 
ذلك في نفيه » كما ذكر شيخ الإسلام . 

فإن قيل : : يُعارض هذا ما حُكي عن أبي حازم أنه رَوَى حديئًا بحضرة 
الوقرق 2 اتأكوف قال 0 اعرف هناك اققال لوف لشفل سيف 
رسولٍ الله يَِجِ كله؟ قال : لا. قال : قَنِصفَّه9" ؟ قال : أرجو . قال : 
اجعل هذا في النّصفبِ الذي لم تعرفة”*) 

هذا وهو الزُهريٌ » فما ظَنّك بغيره؟! 

وقريبٌ منه: ما أسئّده ابن النجار في «تاريخه» عن ابن أ عَائْشة 
قال ؛ تكلم كنات يوا عن السعي » فال الشعية :ها سمسا بيذاء اثقان 


. فى 2م: « بالضعف» . (؟) فى « ص» : 7 الضعيف»‎ )١( 
. في 7م24: (نصفه). (؟) تقدمت هذه القصة مع التعليق عليها‎ )9( 


الفقلو 


0+١ 


الشابُ : كل العلم سمعتَ؟ قال : لا. قال: فشطره؟ قال : لا. قال : 
فاجعل هذا فى الشّطر الذي لم تسمعة . فأفجه"") الشعبىٌ . 

قُلنا : أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تّدوين الأخبارٍ في الكتب » فكان 
إذ ذاك عند بعض الرواةٍ ما ليس عند الحفاظ » وأمّا بعد التدوين والرجوع 
إلئ الكتب المُصِئَمةٍ » فيبعدُ عدم الاطلاع مِن الحافظٍ الجهبذ على ما يُوردُه 


. 


غيرُه ؛ فالظاهرٌ عدمه . 


الثانيةٌ : أللف عُمَرُ بن بدر الموصلي - وليس من الحُفاظ انا في 

قولهم : «لم يصمّ شيخ في هذا الباب»؛ وعليه في كثير مما ذكره انتقاد . 
العالثةٌ : قولهم : «هذا حديثٌ ليس له أصلّ)ء أو «لا أصلّ له . 
انان يي دمعياء "١‏ لبد اله إيياد” 7 


4 
2 
مكو 
93 
عله 
: 
1 


. فى ا «فألجم»‎ )١( 

(؟) هذا اصطلاح المتأخرين » أما المتقدمون فإنهم لا يقصدون بقولهم : «لا أصل له" نفي 
جنس الإسنادء وإنما يقصدون نفي أن يكون للحديث أصل يرجع إليه » أي : مخرجٌ 
صحيحٌ » أو إسنادٌ صحيحٌ تقوم به الحجة»ء يُرَجِعٌ إليه . 
ففخ ذلك : قول محمد بن علي بن حمزة المروزي : سألت يحييل بن معين عن هذا 
الحديث ‏ يعني : حديث عوف بن مالك » عن النبي كَلهِ : «تفترق أمتي . . .2 قال : 
«ليس له أصل» . قلت : فنعيمٌ بن حماد؟ قال : «نعيمٌ ثقةٌ»! قلت : كيف يحدث ثقة 
ب «باطل »؟ ! قال : عه له ) . 
وهو في «تاريخ بغداد» (701//11 008 . 
وكذا؛ قولهم : «لا إسناد له؟. هو كمثل قولهم : «لا أصل له4ء لا يقصدون نفي 
ومن ذلك : أن الإمام أحمد بن حنبل ‏ عليه رحمة الله - سئل عن بعض أسانيد - 


اده النوع الثاني والعشرون 








ذا أَرَدتَ روايّة الضْعِيفٍ بغَيرِ إسِنَادٍ قلا تقل : «قَال ول الله 

كِدِ كذَا» وَمَا أشبَهَهُ مِن صِيَغ الجزم , تل قل : «زُوي كَذَا» أو 

«بَلغا كَذَا» أو «ورّدً» أو ا أو «ثقل» وَمَا أسشبَهّة , وَكَذَا 

ما كسك في صِحْته. 

(وإذا أردتٌ رواية الضعيفٍ بغير إسنادٍ فلا تقل :« قال رسول الله يَكِهٍ 
كذاكء وما أشبهه من صيغ الجزم) بأنْ رسولٌ الله كك قالّه (بَل قل 7" : 
ارُوي) عنه (كذا»ء أو ١بَلَغنا)‏ عنه (كذا»ء أوه وَرَدَ) عَنه؛ (أو «جاء) 
عنه» ( أو نُقِل) عنه » (وما أشبهه ) من صيغ التمريض » ١5‏ رَوَىُْ بعضهم ) 
(وكذا) تقول في (ما تَشُْكُ في صحته) وضعفه . 

ما الصَّحِيحٌ فاذكره بصيغة الجزم ٠‏ ويَقبُحُ فيه صيغةٌ التمريض » كما 
يقبحٌ في الضعيفٍ صيغةٌ الجرم  .‏ - 


سار قر 


وَتَجُورُ عِندَ أهلٍ الحَديث وَعَيرِهِم التَّسَاهُلُ في الْأَسَانِيدٍ » وروَايةٌ 
0١ 9‏ - او 5 ع 5 
مَا سِوّى الموضوع مِنَّ الضعِيفٍء والعَمّل به مِن غير بَيَانِ 





حديث : (ما بين المشرق والمغرب قبلة» فقال : «ليس له إسناد؛ » وهذا الحديث له 
أسانيد كثيرة » ثم إنه سئل عن الحديث بإسناده » والإسناد معروفٌ والإمام أحمد يعرفه . 
وهذا كله ؛ يطلقونه سواء كان الراوي الذي أخطأ في الحديث ثقةٌ أو غير ثقَةِّء وسواءً كان 
خطؤه في المتن أو في الإسناد. وعلئ الثاني فمرادهم أنه لا أصل له بهذا الإستاد . 
)١(‏ في «م4 :«قل قد». 


المقلوب مم 


ضَعفِهِ في غير صِفَاتٍ اللّهِ تعالّ » والآحكام : كَاللآل حرام » 
وَيا لا تَعلّقَ لَهُ العقَائِد وَالأحكام . 
(ويجوزٌ عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيدِ) الضعيفةٍ 
(ورواية ما سوى الموضوع من الضعيفٍ» والعمل به من غير بيان ضعفه 
في غير صفات اللَّهِ تعالق) وما يجورٌ ويستحيلٌ عليه» وتفسيرٍ كلايه 
( والأحكام ؛ كالحلالٍ والحرام و) غيرهما » وذلك كالقَصَص وفضائل 
الأعمالٍ والمواعظ وغيرها (مما لا تَعَلّقَ له بالعقائد والأحكام) . 


7 0 0 )20 ع )22 0 

وممن قل 2 عه ذلك : ابن خنبل " © وأبن مهدي ” » وابن 

المباركِ”” » قالُّوا : إذا روينا في الحلالٍ والحرام شَدَّدنا »وإذا روينا في 
الفضائل ونحوها تسَاهلنا . 


٠‏ تثدية: 


لم يذكر ابنُ الصلاح والمصدّفٌ - هنا وفي سَائر كُتبه - لما ذكر سوىئ 
هذا الشرطٍ » وهو كونه في الفضائل ونحوهاء وذكّر شيخ الإسلام”/؟ له 
ثلاثة شروط : 


أحدها : أن يكون الضعفٌ *'' غير شديدء فيخرجٌ من انفردٌ مِنّ 


.)١١97/55( تهذيب الكمال»‎ 2 )١( 

(؟) الحاكم في «المستدرك» 2)55١/1١(‏ والخطيب في 7الجامع؛ (؟/١41).‏ 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ "٠‏ - 1”) . 

(5) مقدمة 3تبيين العجب6 له » ونقلها عنه السخاوي «فتح المغيث» /١(‏ 777 - 77”5) . 
(6) في لاص » : (الضعيف؟ . 


عم النوع الثاني والعشرون 





الكداية والمتّهمين بالكذب » ومن فَحَش علط ؛ نقل العلائيٌ الاتفاق 
عليه . 


الثاني : أن يندرجَ تحت أصل معمول به . 

الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . 

وقال : هذان ذكّرهما ابنُ عبدٍ السلام وابنٌ دقيق العيدٍ . 

وقيل : لا يجوز العمل به مُطلَقَا ؟ قاله أبو بكر ابن العربيّ . 

وقيل : يُعملٌ به مُطلقًا . وتقدّم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمدّء 
وأنّهما يريا ذلك أقوئ مِن رأي الرّجالٍ . 

وعبارةٌ الزُركشيّ : والضعيف مردودٌ ما لم يقتض تَرغيبًا أو ترهيبًا » أو 
تَعَدَدْ طَرقُهُ ولم يكن المتابع مُنحطًا عنه . 

وقيل : لا يُقبل مُطلقَا . 

وقبل : يُقبل إن شّهد له أصل أو اندرجَ تحتّ عُموم . انتهئ . 


ص 


ويعملٌ بالضعي أيضًا في الأحكام إذا كان فيه احتياط . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 3 








01 النّوع الغَالتُ وَالعشْرُونٌ : 


2-0 100000 رقع 70 دي لي 
وق سه وما يَتعلق به 


إحدا 0 الخقافة هن أن الكزيك والفقةة أنه يقدط 

فيه أن يَكُونَ عدرلا ضَابطًا أن يَكونَ مُسِلِمَاء بَالِكّاء عاقِلًاء 

سَلِيمًا مِن أسباب الفِسق وَحَوَارم المرُوءَةٍ» مُتَيَقُطَاء حَافِظًا إن 

حَدِّث من جفظِهء ضَابطًا لِكتَابهِ إن حَدَّثَ مِنةُء عَاِنَا بما 

تيل العنَى إن رَوَىْ به. 

(النوعٌ الثالتُ والعشرون : صفة مَن تُقبلٌ روايئه ) ومن ثُردُ (وما يتعلق 
به) مِن الجرح والتعديل 

(وفيه مسائل : إحداها : أجمعَ الجماهيرٌ مِن أئمة الحديث والفقه) على 
(أنه يُشترط فيه) أي من يُحتجٌ بروايته ( أن يكونٌ عدلًا ضابطًا) لما يرويه . 

وفَسّر العدلٌ (بأن يكونّ مسلمًا بالًا عاقلا فلا يُقبلُ كاف ومجنونٌ 
مُطبقٌ بالإجماع » ومن تقطع جنونة وأثّر في زمن إفاقته» وإن لم يؤثر 
قبل » قاله ابن السمعاني » ولا صبي علئ الأصحٌ » وقيل : يُقبل المميرٌ إن 
لم يُجرّبِ عليه الكذبُ . 


(سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة) علئ ما خُرّر في باب 


0 النوع الثالث والعشرون 


الشهاداتٍ من كتب الفقوء وتخالفهما”'' في 0 0 لكر 
والذكورة » قال تعالئ : #يكأيبًا الَدنَ اموأ إن جَآهيٌ سق يبل هَحَييوا» 
[الحجرات: 5] وقال ٠‏ #وَأَشَيِدُواأ ذوىٌ عدَّلٍ 4 [الطلاق: ؟7] . 

وفي الحديث : ١لا‏ تَأَخُذُوا العلم إلا ممن تَقبَلُون شهادته» . رواه 
البيهقتي في «المدخل» من حديث ابن عباس مرفوعًا وموقوتًا"''. 

وروى أيضًا من طريق الشعبي ؛ 0107000 قال : 
كان تاعرنا آذ لآ اهن إلا عن كمد , 

وروى الشافعيٌّ””'' وغيرُه: عن يحي بن سعيل" ياهال مالت :انا 
لعبد الله بن عُمر عن مسألةٍ فلم يقل فيها شيئّاء فقيل له : إن لنعظمْ أن 
يكون مِثلّك ابن إمامي هدى تُسألُ عن أمر ليس عِندك فيه علمٌ؟ فقال : 
أعظم واللّه من ذلك عتد اللّهِء وعند من عَرَفَ اللّهء وعند من عَقَلَ 
عَنِ الله أن أقول بما ليس لي فيه عِلمٌ » أو أخبرَ عن غير ثقةِ . 

قال الشافعيُ : وقال سعد بن إبراهيم : لا يُحدَّتُْ عن النبئئ ل إلا 


الثقاتٌ . أسنده مسلم في (مقدمة الصحيح ) 6 1 


)000( في 2م1: «وتخالفها) . 

والضمير عائد إلون الشهادة والرواية . 
(1) ولا يصح رفعه . 
() ليس في «م»» ولعل الأشبه : «عن ابن عمرء أن عمر كان يأمرنا . . .> واللّه أعلم . 
(5) «المسند» (ص : 07575 . (0) بعده في 2 ص6 : «وغيره؟. 
(1()5/١١-5؟5١).‏ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به اده 








(0 


وأسند عن ابن سِيرينَ”'' : إِنَّ هذا العلمَ دِين » فانظروا عمِّن تأحذون 


ددم 


2 


وروى البيهقيُ عن النخعيّ قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأحّذُوا عنهء 
نُظروا إلى سّمته وإلى صّلاته وإلئ حاله» ثم يَأحَذونَ عنه . 

وفسّر الضبط بأن يكونّ (متيقظًا) غير مغفل (حانظًا إن حَدَّثْ من 
حفظه , ضابطًا لكتابه) مِنَّ التبديل والتغيير (إن حَدَّثْ منه) ويُشترطٌ فيه - 
مع ذلك - أن يكون (عالمًا بما يُحيلٌ المعنئ إن رَوَىْ به). 

الّانِيَةٌ : تَتِيْتُ العَدَالََ بتنصيص عَالمِينِ عَلَيهًَا أو بالاستفاضة » 

فَمَنِ اشتهرت عَدَالَهُ مِنْ أَهلٍ العلمء وشاع الَّنَاءُ عليه بها - 

كَنَى فِيهَا: كمَالِكِء والسُفَيَائَينِء وَالأورَاعِيَ ء وَالشَّافِعِيَ» و 

أحمَدَء وأشيّاههم . 

وتوسّعَ ابن عبد البَُء فَمَالَ : كُلَّ حامل عِلم مَعروف العتائة به 

تحَمُولٌ أبَدَا عَل العدالة حب يَكبيّنَ جرخة . وَقَولُهُ هَذّا غَيرْ 

مَرضي . 


(الثانية : تَِبتٌ العدالةٌ) للراوي (بتنصيص عالمين عليها) وعبارةٌ ابن 


.)١١/١( «مقدمة الصحيح»‎ )١( 


بغرن النوع الغالية والعشرون 


() . هسهة#هم ع جه (5) مى ا وم 2 و بعت 
الضلاح 7 :معدلين » وعدل > عه لعا ساتي ان التعديل إتما يعيل من 
عَالم . (أو بالاستفاضة) والشهرة . 


(فَمَن اشتّهّرت عدالثه من" أهل العلم) مِن أهل الحديثٍ أو غيرهم 
(وشاع الثناءً عليه بهاء كفَى فيها) أي في عَدالته ولا يحتاحٌ مع ذلك 
إن مُعدَل ينصٌ عليها ( كمالك والسفيائّين والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمدّ) 
ابن حنبل (وأشباههم) . 

قال ابنُ الصّلاح”*' : هذا هو الصحيحٌ في مَذْهبٍ الشافعيٌ » وعليه 
الاعتماد في أصول الفقه . 


وممّن ذكره من أهل الحديث الخطيب”**» ومَثّله بمن ذكرء وضمًّ 
إليهم : الليتٌ ‏ وقيفية وين المبارك . ووكيعًا» وان معين » وابن 


المدينيُ » ومّن جَرَئ مَجرَّاهم في تبّاهة الذكر واستقامة الأمرء فلا يُسأل 
عن عدالةٍ هؤلاء » وإنَّما يُسألَ عن عدالة مّن حَفِي أمره . 

وقد سثل ابن خبل عن إسحاق بن راهويه؟ فقال" : مثلُ إسبحاق 
سال عزن © 


. «علوم الحديث» (ص : 177) . (0) يعني : النووي‎ )١( 

(©) في بعض نسخ المطبوع وكذا في «مقدمة أبن الصلاح» (ص79١):‏ «بين» مكان 
(من» . لكن اختيار النووي المشار إليه سايمًا يرجح صححة «(من )ا مع ما بعذه من 
تفسير السيوطي . 

(4) «علوم الحديث» (ص : 1797) . (6) (الكفاية») (ص : .)١47‏ 

الي 017210 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به مه 








وسُئل ابن مَعينَ عن أبِي عُبِيدٍ؟ فقال7" : مثلي يُسألٌ عَن أَبي عبيد؟ ! 
أبو عبيد يُسأل عن الناس . 

وقال القاضي أبو بكر البّاقلانيُ : الشاهدٌ والمخبرٌ إنما يَحتاجان إلى 
التركية إذا لم يكونا مَسْهورَين بالعدالة والرضّئ » وكان أمرُهما مُشْكِلًَا 
ملتبسّاء ومجوّرًا فيهما العدالة وغيرها . 

قال: والدليل علئ ذلك :أن العلمَّ بظهور سترهما ”© واشتهار 
عدالتهما أقوَئ في النفوس مِن تعديل واعل وانقيق يخوق غلتونا الكت 
والمحاباة . 

(ونَوَسّع ) الحافظ أبو عُمر”" (ابنُ عبدٍ البرٌ فقال : كل حاملٍ علم 

معروفٍ العناية به) فهو عَدلَ (محمول) في أمره (أبدًا علي العدالق» حتول 
يتبينَ جرحه) . 

ووافقه علئ ذلك ابنٌ المَوّاقٍ - مِن المتأخْرينَ - لقوله كه : «يحملٌ 
هذا العلم مِن كل خَلَفٍ عُدُوله » ينفون عنه تحريفٌ الغَالين » وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين» . 

رواه من طريقٍ العقيلك ”24 من رواية معانٍ بن رفاعة السَّلامي» عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعًا . 





() تاريخ بغداد» »)5١5 /١5(‏ و«تبذيب الكمال» (08/7") 2 واسير أعلام النبلاء ) 
(00/6). 

9ن لاضن «سرهمااء وفي (م) : «سيرهمااء والمثبت من «الكفاية ) (ص8ة١).‏ 

(*) «التمهيد» .)587/١(‏ (5) «الضعفاء الكبير) (5505/5) . 


5 النوع الثالث والعشرون 


(وقوله هذا غيرٌ مَرضِيَ ) والحديتٌ مِن الطريقٍ الذي أورده مُرِسَلُ أو 
ل 

وإبراهيمٌ الذي أرسله قال فيه ابن القطّان”'' : لا تُعرفه البنّة . 

ومعان أيضا 4 حَعقة بن معين 0 دأبو حاتم””' ؛ وابنٌ حِيَّانَ”*)2 
وابنُ عَديٌٍ””' » والجوزجاني”'' » نعم وثّقه ابنُ المديني وأحمدٌ”" . 

وفي كتاب «العلل» للخلال: أن أحمد سُّئل عن هذا الحديث » فقيل 
له : كأنّه موضوعٌ”*". فقال: لاء هو صَحيحٌ . فقيل له : ممّن سمعيّه؟ 
فقال: مِن غير واحدٍ . قيل : من هُّم؟ قال : حدّئني به مسكين » إلا أنه 
يقول : عَن معان عن القاسم بن عبدٍ الرحمن » ومعان لا بأَسّ به . انتهئ 

قال ابن القطان”" : وحَفِي علئ أحمدّ مِن أمره ما عَلِمّهِ غيرُه . 

قال العراقي”''' : وقد ورد هذا الحديثُ مُنّصلًا مِن رواية علي » وابنٍ 
عمر» 0 0 وجابر بن سَمْرَةً » وأبي أمامة » وأبي هُريرة » وكلّها 
ضعيفةٌ لا يبت منها شيءٌ » وليس فيها شي: يُقرّي المرسل . 


2 بيان الوهم والومهام ) ث/ .)5٠‏ 68 (رواية الدوري» )60١*5(‏ 5 
2 «الجرح والتعديل» .)57١/8(‏ (5:) «المجروحين») (3757/797) . 
(0) «الكامل) (772759/5) . (5) كما في «تبهذيب الكمال» )١129/748(‏ . 


(0) كما فى «تهذيب الكمال») .)١08/548(‏ 

)0( النص في «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص91)ء وفيه : «كأنه كلام 
موضوع 4 فكأن الإمام أحمد يعني بقوله : «هو صحيح» ؛. صحة المعنئ لا الرواية » 
واللّه أعلم . 

(9) «بيان الوهم والإمهام ) (لر١:). )٠١(‏ «التبصرة») (598/1). 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به أأه 








قال ابنُ عدِيّ”'' : ورواه الثقاثُ عن الوليدٍ بن مُسلم » عن إبراهيمَ 
العذريٌ » ثنا الثقةٌ مِن أصحابناء أنَّ رسول الله يه - فذكره . 

نُم على تقديرٍ ثبوتّه » إنما يصحٌ الاستدلالٌ به لو كان حَبَرَاء ولا يصحٌ 
حملّه على الخبرٍ لوجودٍ من يحملٌ العلمّ وهو غيرُ عدلٍ وغيرُ ثُققء فلم 
يق له مَحمَلٌ إلا علئ الأمرء ومعناه أنه أمرٌ للثقاتِ بحمل العلم ؛ لأنَّ 
الجلمَ إِنّما يُقبل عنهم 064 

والدليل علل ذلك :أنَّ في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم “لحيل 
هذا العلم» بام الأمر . 

وذكر ابنٌ الصلاح في «فوائدٍ رحلته» : ا ضَبَطه بضمٌ الياء 
تتح الميم» ميا للمفعول » ورفع «الهلم»» وقتح”" الِينٍ واللام ين 
«عَدُولةٌ) وأخده تَاء فُوقيّةَ : « فَعُولَةَ ) بمعنول «فاعل) , أي كائل ف 
غداته ‏ آي أن الخلت هو العدولة : ظ 

والمعنئ أن هذا العلمَ يُحمل - أي يُؤخذ - عن كل خلفٍ عَدلٍ » فهو 
أمرٌ بأحذٍ العلم عن العُدولٍ . 

والمعروف في ضبطه قُتحٌ ياء «يَحمِلٌ» مبنيًا للفاعل , ونّصبٌ «العلم») 
مفعوله » والفاعل «عدوله» جَمعٌ عدل . 1 


ب اع ماد 
3 يح يت 





. )١7/1؟( «الجرح والتعديل»‎ )6( .)١67 /١( «الكامل»‎ )١( 
. 1 في «٠ص؛2: (بفتح‎ )0( 


4 النوع الثالث والعشرون 


الذَالنَهُ ه يُعرفُ صَِبطْهُ بِمُواقَقَةِ القَقَاتِ المْتَقِنِينَ غَالِبَاء وَلاَ ضر 

كَالمَتُهِ الَّادِرَةُء إن كَثْرتِ اختلٌ صَبطْهُء 3] يحنَجٌ به . 

( الثالئةٌ : يُعرفُ ضبطه ) أي الراوي ( بموافقة الثقاتٍ المتقنين) 
الضابطين » إذا اعثبر حديئه بحديثهم » فإن وافقهم في روايتهم (غالبًا) ولو 
مِن حيتُ المعنئ فضابط (ولا تَضرٌ مخالفئه ) لهم (النادرةٌ » فإن كَثْرَت) 
مخالفئه لهم » وَندَّرَتِ”'' الموافقةٌ (اخمّلَ ضبطه , ولم يُحتَجّ به) في حَديثه . 
وفائدة: 

ذكّر الحافظ أبو الحساج المِزّيُّ في «الأطراف)”" أنَّ الوّهم تارةً 
يكون في الحفظٍ » وتارةً يكون في القولٍ » وتارةً يكون في الكتابة . 

قال : وقد رَوى مُسلمْ" حديتّ : ١لا‏ تَسْبُوا أصحابي» عن يَحيئ بن 
يحي وأبي بكر وأبي كريب » ثلائتّهم عن أبي معاوية , عن الأعمش » عن 
أبي صالح . عن أبي هُريرة : ووَّهِمَ عليهم في ذلك ؛ إنما رَووه عن أبي 
507 الأعمش » عن أبي صَالحَ» عن أبي سعيدٍء كذلك رَواه 
غتهم النامل +" كما رواه إن ماتعه ”© عق ابي كيت أخل يوخ ميلم فيه 

قال: والدليلٌ على أنَّ ذلك وَهمٌ وقَعَ منه في حال كتابته لا في 
حفظه : أنه ذكر أولا حديتٌ أبي معاويةً » ثُم تن بحديث جريرء وذكر 
المتنّ وبقية الإسنادٍ» ثُم ثَلْتَ بحديث وكيع » ثم ربع بحديث شعبةَ » ولم 


)غ2 في م : «نذرت؛» بالذال المعجمة. ‏ (؟ ”"8“”/9()7‏ 7":5). 


(؟) «الصحيح» (17/ 188) . ١89‏ اسن 01172 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 5-5 








يذكر المدة ولا بقية الاستاد هما ؛ بل قال : عَن الأعمش » بإسنادٍ جرير 
وأبى مُعاوية بمثل حديثهما . ؛ فلولا أن إسنادٌ جَرير وأبي مُعاويةَ عنده واحدٌ 
لما عمعههنا ف السوالة اريم 7 


و1 ٠. ١‏ 
د نا يت 


لرَبعَة: يُقبل التُعييل مِن غَيرٍ ذِكرٍ سَبَيِهِ عل الصّحِيح 

الَسْهُورِء ولا يُقبَلُ اجرخ إلا م مين الِب ء وَأمَا كُدْبُ اجرح 

والتّعَدِيلٍ الَّتِي لا يُذكَرُ فِيهَا سَبَبُ َب ارح » اه لوقف فقن 

ا 0 

( الرابعةٌ : يُقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور) 
لذن اانه كر فيثقل ويشقٌ ذكرها؛ لأنَّ ذلك يحوج المحدل إل أن 
يفول لم يفعل كّذاء لم يرتكب كذاء فَعَلَ كذا وكذاء فيعدّدُ جميمَ 
ما يفسقٌ بفعله أو بتركه» وذلك شاقٌ جدًا . 

(ولا يُقبل الجرحٌ إلا مُبيِنَ السبب) لأنّه يَحصّلْ بأمرٍ واحدٍ » فلا يشقٌ 
ذِكرّهء ولأنُ الناسٌ يَخْتلِفُونَ في أسباب الجرح ء فيطلقٌ أحدُّهم الجر 
بناءة علئ ما اعتقده جَرحًا وليس بجرح في فسن الأمرء فلابّد من بيانٍ 
سَببه لينظر هل هو قَادحٌ أو لا؟ 70 


)١(‏ في كتابي «الإرشادات») (ص 7555 )١58‏ مثال آخر في «صحيح مسلم) أنقا شية 
هذا . 


00 النوع الثالث والعشرون 
1 يو ل ال 
قال ابن الصلاح"'؟ : وهذا ظاهرٌ مقرّرٌ في الفِقهِ وأصولِه . 
وذكن الخطيك” آله مدهي الأنمة فين شفاط الحديية»* كالشيخين 
وغيرهما . 


ولذلك احتجّ البخاريٌ بجماعة سَبَّقّ من غيره الجرخ لهم ؛ كعكرمة 
وعمرو بن مرزوق » واحتجٌ مسلمٌ بسُويدٍ بن سَعيدٍ وجماعة اشتهّر الطعن 
فيهم » وهكذا فعل أبو داودء وذلك دال علئ أَنّهِمِ ذَمَبوا إلئ أنَّ الجرح لا 
كالة إذا قسن يه 

ويدل علئ ذلك أيضًا : أنّهِ رُبّما استُفْسِرَ الجارح فذكر ما ليس بجرح » 
وقنةغتن القطك الل 0 روى فيه عن مُحمدٍ بن جَعفر المدائني 
قال : قِيلَ لشعبةً : لِمَ تَركتَ حديتٌ فلان؟ قال : رأيته يركض عل برذونٍ 
فتركتٌ حديئّه . 


وروى عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المرّي » 
فقال : وما نصنة”؟2 بصالح؟! ذكروه يومًا عند حمادٍ بن سلمة فامتخط 
كناد 1 ١‏ ْ 

وروئ عن وهب بن جرير قال : قال شُعبة : أتيتُ منزل المنهالٍ بن 
عَمرو» فسمعتٌ منه صوتٌ الطنبور فرجعتٌ . فقيل له : فهلا سألتٌ عنه 
لعب ]!**؟ أن لا يل هو ؟ 


.)١99 : (؟) «الكفاية؛ (ص‎ .)١5١٠ «علوم الحديث ») (ص:‎ )١( 
.)١81١ : «الكفاية»؛ (ص‎ )9( 
. )١187”ص( زيادة من «الكفاية؛ للخطيب‎ )4( 


2 5 (ص) : 7ص لع 1 . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به هذه 








وروينا”'' عن شُعبة قال : قلت للحكم بن عَتيبّة : لِمَ لَمْ نَروِ عن 
زاذان؟ قال : كان كثير الكلام . وأكناة 9 

قال الصيرفيٌ : وكذا إذا قَانُوا : «فلانٌ كذَّابِ)» لايد مِن بيانه ؛ لأنَّ 
الكذِبَ يَحتمِلُ الغلطٌ ؛ كقوله : كذبٌ أبو مُحمدٍ. 

ولمّا حي ابنُ الصلاح”'' هذا القولّ أورد على نفسه سؤالاء فقال : 
ولقائل أن يقول : لها وسة كان ان رع الرُواةِ وَرَدْ حديثهم عل 
الكُتب التي صنّفها أئمةٌ الحديثِ في الجرح والتعديل » زكلما بم فاون 
فيها لبيانٍ السبب » بل يقتصرون عل مُجرّد قولهم : فلانٌ ضعيفٌ » وفلاٌ 
ليس بشيء » ونحو ذلك » أو هذا حديثٌ ضعيف » أو حديتٌ غيرٌ ثابت » 
تحن ذلك واشغراط بيانٍ السبب يُفْضِي إلى تُعطيل ذلك وسدٌ باب 
الجرح في الأغلب الأكثر . 

ثم أجابّ عن ذلك بما ذكره المصنّف في قوله : (وأما كتبُ الجرح 
والتعديل التي لا يُذكرٌ فيها سببٌ الجرح) فنا وإن لم تعتمدها في إثيات 
الجرح والحكم به (ففائدتها التوقفٌ فيمن جَرَحُوه) عن قَبولٍ حديثه ؛ لما 
ارقم ذلك عا من الو التو تنو زنك مهدا موس اله واف اعت مد 
الريبة» وحَصّلت الثقةٌ بهء قَبلنا حديئّه» كجماعة في الصحيحين بهذه 
المثابة) كما تقدّمتٍ الإشارةٌ إليه . 


. لعل الأشبه : «وروئ»» فالأئر فى «الكفاية» أيضًا‎ )١( 
.)١5١ : «علوم الحديث» (ص‎ )( 


3 النوع الثالث والعشرون 


ومقابلٌ الصحيح أقوال : 

أحدها : قَبولُ الجرح غير مُفْسّرء ولا يُبلُ التّعدِيلُ إِلّا بذكر سَببهِ ؛ 
لأنّ أسباب العدالة يكثر التصنمُ فيهاء فيبني المعدل على الظاهر . نقَّله 
إمام الحرمين » والغزاليُ » والرازيٌ في «المحصول» . 

الثاني : لا يُقبلان إلا مفِسَّرَيْن . حكاه الخطيبُ و لأنه 
كما قد يَجرح الجارح بما لا يَقدحٌ » كذلك يُوثّق المعدل بما لا يَقتضى 
العدالةَ » كما روئ يعقوبٌُ الفسويٌّ في «تاريخه»”'' قال : سمعتٌ 0 
يقول لأحمدٌ بن يونس : عبد اللّه العُمري”") 
رافضيٌ مُبغِض لآبائهو. لو رأيتَ لحيته وهّيئته لعرفتٌ أنه ثقة 

فاستدلَ على ثقته نقته بِمَا ليبس بحجة ؛ لأنّ حسن الهيئة يَشتركٌ فيه العَدلٌ 
وغيره . 





مع قال نا 


الثالثُ : لا يجبٌ ذكرُ السبب في واحدٍ منهما إذا كان الجارحٌ والمعدّل 
عالمًا بأسباب الجرح والتعديل والخلافٍ في ذلك» بَصِيرًا مرضيًا في 
اعتقاده وأفعاله 5 


وهذا اختيارٌ القاضي أبي” ' بكرء ونقّله عن الجمهور » واختاره إمامُ 


() «المعرفة والتاريخ») (؟/5"56). 


(0) في ٠#صاء‏ (م2: «المعمري4. ويراجع «المعرفة والتاريخ» للفسوي (5/ 5505) ؛ 
0 


2١‏ 7 (ص» (م): «أبو). 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به /0107 


الحرمين والغزالى والرازي والخطيبٌ ”22 وصحححه الحافظ أبو الفضل 
العراقئ”"'» والبلقيننٌ في «محاسن الاصطلاح)”" . 

واختار شيخ الإسلام”* للد حَسئا : فإن كان مَنْ جرح 0000 
قد ونّقه أحدٌ مِن أئمةٍ هذا الشأن» لم يُقبل الجرحٌ فيه مِن أحدٍ كائئًا مَن 
كان إلا مُفسرًا ؛ لأنه قد تبنت له رتبة الثقفةء فلا يُزحزح عنها إلا بأمر 
جلي » فإنَ أئمةً هذا الشأنٍ لا يُونّقون إلا من اعتبّروا حالّه في دينه ثم في 
حريئثه ) وتفقّدوه كما ينبغي » وهُّم أيقظ الناس » فلا ينقض حُكمٌُ أحدهم 
إلا بأمر صريح » وإن خلا عن التعديل قبل الجرحٌ فيه غيرَ مفسَّر إذا صَدَر 
من عارفٍ؛ لأنه إذا لم يعدل فهو في حَيّرَ المجهولٍ. وإعمال قول 
المجرح فيه أولئ من إهماله . 

وقال الذَّهِبِيُ - وهو مِن أهل الاستقراءٍ التامّ في نقدٍ الرجالٍ - : لم 
ثقة . انتهيل . 

ولهذا؛ كان مذهبٌ النسائيّ أن لا يَتركُ حديث الرجل حنّئ يُجمعوا”") 
على تركة . 5 


الخامِسَةٌ : الصَّحِيحٌ أنَّ الجرح والتَّدِيلٌ يَْبْئَانِ يوَاحَدٍ . 


.)١57؟‎ : «التقييد)ا (ص‎ 0( .)١78 : «الكفاية؛ (ص‎ )١( 
,)19573 ممحاسن الاصطلاح) لضن 0571 40 انزهة النظر » فين‎ 7 )( 
. في (ص) . (م): «مجلااء والمثبت من المطبوع‎ (0) 

(5) فى «ص» : «يجتمعوا). 


3 النوع الثالث والعشرون 

َقِيل: لابن من اثتين . 

(الخامسةٌ : الصحيخ أَنَّ الجرحَ والتعديلَ يثبتان بواحد) لأنَّ العدد لم 
يُشترط في قبول الخبر» فلم يشترط في جرح راويه وتعديله » ولأنَّ التزكية 
بمنزلة الحكم وهو أيضًا لا يشترط فيه العَدةٌ . 

(وقيل : لابْدَ من اثنين) كما في الشهادة» وقد تقدَّم الفرق . 

قال شيخ الإسلام : ولو قيل يفصلٌ بين ما إذا كانت التزكيةٌ مَستندَةٌ من 
المزكي إلئ اجتهاده أو إلئ النقل عن غيره لكان مُنَّجِهًا ؛ لأنَّه إِنْ كان 
الأول» فلا يُشترط العددُ أصلًا ؛ لأنّه بمنزلة الححكم» وإن كان الثاني» 
فيَجري فيه الخلافٌ» ويتييّنُ أيضًا أنه لا يُشترط العَددُ ؛ لأنَّ أصلّ النقل 
لا يُشترط فيهء فكذا ما تفرّع عنه . انتهئ . 

وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نَفِيَ الخلافٍ في القسم 
الأول » وشمل الواحذ العبدٌ والمرأةة» وسيذكره المصئّف من زوائده . 


ذا اجتمع فِيهِ جرح وَتَعدِيل فالجرخ مُقَدّمُ . وَقِيل: إن رَادَ 
الْعدُلُونَ قُدُءَ التُدِيل . 


(وإذا اجتمّع فيه) أي الراوي (جَرِحٌ) مُفسَرٌ (وتعديل » فالجرحخ مَقَدَمَ) 
ولو زاد عددٌ التعدلة هذا هو الأصحٌ عند الفقهاء 5 ونقّله 
اموت 07 عن جهمور العلماء ؛ : د م الجارح زيادة علم لم يطلع 


. )١791/ : «الكفاية») (ص‎ )١( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 1ه 


غليها المعدل ولأنه مُصِدقٌ للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حالِه » إلا أنه 
لوعن تر لان حي عن 

وقيّد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل : عرفتٌ السببٌ الذي ذكّره 
الجارخ . ولكنه تاب وحسنت حاله7' فإنه حينئذٍ يقدمٌ المعدّل ؛ قاله"" 


ويأتي ذلك أيضًا هنا إلا في الكذب كما سَيأتي . 


وقيّده ابن دقيق العيد بأن يبن علئ أمر مجزوم به لا بطريق اجتهاديٌ . 
كما اصطلحَ عليه أهلّ الحديث في الاعتمادٍ في الجرح علئ اعتبار حديثٍ 
الراوي لحديث غيره» والنظر إلئ كثرة الموافقة والمخالفة . 

ورد بن أهلَ الحديث لم يَعتمدوا ذلك في معرفةٍ العدالة والججرح » بل 
في معرفةٍ الضبطٍ والتغفّل . 

واستّئنى أيضًا ما إذا عَيّن سببًا فنفاه المعدل بطريق معتبر ؛ بأن قال : 
تل غلامًا ظلمًا يوم كذا. فقال المعدّل : رأيتُه حيّا بعد ذلك» أو كان 
القاتل فى ذلك الوقت عندي . فإنَّهما يتتعارضان . 

وتقييدك الجرح بكونه مفسّرًا جار على ما صحححه المصئّفٌ وغيرُه» كما 

3 - 0 إفرة + عر 
صرّح به ابن دقيق العيدٍ ' وغيره. 
)١(‏ في م2 : «حالته» . 
(؟) فى «ص». هم : «قال). 


(9) «الاقتراح» (ص : 37٠‏ - 73731) , 


00 النوع الثالث والعشرون 





(وقيل : إن زاد المعذلون) في العددٍ علئ المُجرّحين (قُدّم التعديلٌ) ؛ 
لأن كثرتّهم تُقَرّي حَالّهم » وتوجبٌ العمل بخبرهم » وقَلَةٌ المجرحين 
اوت جرني 

فاه الاافليت 71 ريد يفطا وقد سان اليه الأ الزن 
كثرواء لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون, ولو أخبروا بذلك 

وقيل : يرجح بالأحفظٍ . حكاه البلقينىُ في « محاسن الاصطلاح)”'" . 

وقيل : يتعارضَان فلا يرجّح أحدهما إلا بمرجح . حكاه ابن الحاجب 
وغيرُه عن ابن شعبانٌ من المالكية . ْ 

قال العراقي”" : وكلامٌ الخطيب يُقتضي تفي هذا القول» فإنّه قال : 
انّفق أهلٌ العلم على أنْ من جرحه الواحدٌ والاثنان وعدّله مِئْلُ عددٍ مَن 
جرح فإ السرت به أولئ . ففي هذه الصورة حكايةٌ الإجماع علئ 
تقديم الجرح » خلاف ما حكاه ابن الحاجب . ْ 


١ 


َِذَا قال : «حَدَئْنى العْمَةٌ» أو تَحوةٌ , ا يكت ب ف 
الضّحِيح . وَقِلَ : يُكتَمّى ء فَإن كَانَ القَائِلُ عَاما كَنَى في حَق 
مَوَافِقِهِ في الَذَهَبٍ عِندَ بَغض الْحَفّقِينَ . 


)١(‏ «الكفاية» (ص : /ا9ا١).‏ ال 
(*) «التبصرة» (711/1) . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ااه 








(وإذا قال: «حَدَّئنى الثقةٌ) أو نحوه) مِن غير أن يُسمّيه (لم يُكتّفٌ به) 
في التعديل (علئ الصحيح) حتى يسميه ؛ لأنَّه وإن كان ثقةٌ عِندّه » فربما 
لو سما لكان ممّن جرحه غيره بجرح قادح » بل إضرابُه عن تسميته ريب 

بل زاد الخطيبُ أنه لو صرّح بأنَّ كلّ شيوخه ثقاتٌ» ثم رَوى عمّن لم 
يُسمّه » لم يُعمل بتزكيته ؛ لجواز أن يُعرفٌ إذا ذكرّه بغير العدالة'' . 

(وقيل : يُكتفئ ) بذلك مُطلقًا كما لو عيّنه ؛ لأنّه مأمونٌ فى الحالتين 
معًا. 

(فإن كان القائل عالمًا) أي مجتهداء كمالك والشافعئ + وكثيرًا 
ما يفعلان ذلك - ( كفل فى حَقّ موافقه فى المذهب ) لا غيره (غندَ بعض 
المحققين ) . 

قال ابنُ الصبّاغ : لأنه لا يورد ذلك احتجاجًا بالخبر على غيره» بل 


: )757/١( قال المعلمي في «التنكيل»‎ )١( 

«قول المحدث : «شيوخي كلهم ثقات» أو «شيوخ فلان كلهم ثقات4., لا يلزم من 
هذا أن كل واحدٍ منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده علئ الإطلاق.: هو ثقة»), 
وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم «ثقات»». فاللازم أنه ثقة في 
الجملة » أي : له حظ من الثقة» وهم ربما يتجوزون في كلمة (ثقة4 2 فيطلقونها علئ 
من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك . 

وهكذا ؛ قد يذكرون الرجل في جملة من أطلقوا أتببغ «ضعفاء»» وإنما اللازم أن له 
حظا ما من الضعف » كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيرًا من الثقات الديخ 
تكلم فيهم أيسر كلام» . 


ا النوع الثالث والعشرون 


يذكرُ لأصحابه قيامَ الحُجِةٍ عنده علئ الحُكم » وقد عَرّف هو من رَوَىْ عنه 
ذلك . 

واختاره إمامُ الحرمين » ورجّحه الرافعيُ في «شرح المسند» وفَرّضه 
فى صدور ذلك مِن أهل التعديل . 

وقبل : لا يكفي أيضًا حت يقول : كلٌ من أروي لكم عنه ولم أسمّه 
فين غدل : 

قال امل :2 و فلك ووس فى ف نكن" الوفة العيطف كنا وعطالة 
عليه”''» كرواية مالكِ عن عبدٍ الكريم بن أبي المخارق . 
٠‏ فائدتان : 

الأولئ : لو قال نحو الشافعيّ : «أخبرني مَن لا أَنّهِمُ 1 » فهو كقوله : 
«أخبرنى الثقةٌ» . 

. 00 5 م : رام امه 2( 

وقال الذهبيّ : ليس بتوثيق ؟ لانه نفيٌ للتهمة , ولدين ل 7" 
لإتقانه . ول انه ححة: 

قال ابن السبكي : وهذا صحيحٌُ » غَيرَ أنَّ هذا إذا وقّع مِنَ الشافعيٌ 
علي تسألة تقينية + قو :والتوتيق شواة في أعل الشكة .وان كان فدلول 
اللفظٍ لا يزيد على ما ذكّره الذهبىُ » فمن نّم خالفناه في مثل الشافعيّ » أما 
مَن ليس مثله فالأمرُ كما قال . انتهيل . 


)١(‏ «عليه») ليس فى «ص». 
(0) فى :«ص»: «وليس تعريض» . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به من 








قال الزركشيُ : والعَجبُ من اقتصاره علئ نُقله عَنِ الذهبيّ » مع”" أنَّ 
طوائف من فحولٍ أصحابنا صرّحوا به» منهم الصّيرفىُ » والماورديٌُ ‏ 
والرويانيٌ . 

الثانية : قال ابن عبدٍ البر : إذا قال مالك : «عن الثقة» عن بكير بن 
عبد اللّه الأشج» فالثقةٌ مخرمة بن بكير . 

وإذا قال : «عن الثقة» عن عَمرِو بن شعيب» فهو عبد اللَّهِ بِنُ وهب » 
وقيل : الزهري . 

وقال النسائيٌ : الذي يقول مالك في كتابه : ( الثقة ؛ عن بكير) يشبه 
أن يكون عَمرّو بنَ الحارث . 

وقال غيرُه: قال ابِنُ وهب : كل ما في كتاب مالك :7أخبرني مَن 
1ن "ين اهل العام »قن الليدين عسل 

وقال أبو الحسن الإبري : سمعتٌ بعض أهل الحديث يقول : إذا قال 
الشافعيُ : «أنا الثقةٌ , عَنِ ابن 5 ذئب) 5 أ فديك . 

وإذا قال : «أنا التقدّ عن الليثِ بن سَّعدٍ) فهو يحيئ بِنُ حسّان . 

وإذا قال : «أنا الثقةٌ , عنٍ الوليدٍ بن كثير» فهو أبو أسامة . 

وإذا قال : «أنا الثقةٌ: عن الأوزاعيٌ» فهو عَمْرُّو بن أبي سلمة . 


وإذا قال : «أخبرنا الثقةُ» عن ابن جريج» فهو مسلمٌ بن خالدٍ . 


. في «ص» بعده: (به)‎ )١( في «2«ص»: «من).‎ )١( 


5 النوع الثالث والعشرون 
وإذا قال: «أنا الثقةُ. عن صالح مولئ التوأمة» فهو إبراهيمٌ بن 
ونقله غيرُه عن أبي حاتم الرازي . 
وقال شيخ الإسلام ابِنُ حجر في يئجال الأريقة 2:6 ذا قال مالك 

«عن الثقةِ» عن عَمرِو بن شعيب» فقيل : هو عَمرو بِنْ الحارث أو ابن 
واعنٍ الثقةء عن بكير بن الأشج» قيل : هو مَحْرمةٌ بن بكير . 
و«عن الثقةِء عن ابن عمر» هو نافعٌ » كما في موطإ ابن القاسم . 
وإذا قال الشافعئٌ : «عن الثقةٍّء عن ليث بن سعد) قال الربيع : هو 

يحييل بِنْ حسان . 
و«عن الثقّء عن أسامةً بن زيدِ) هو إبراهيم بن أبي يحيئ . 
واعنٍ الثقةء عَن حُميدٍ» هو ابن عُلية . 
و«اعنٍ الثقةٍ» عن مُعمر» هو مطرف بن مازن . 
رع الوه عن الوليدٍ بن كثير» هو أبو أسامة . 
و«عن الثقدّء عن يحيئ بن أبي كثير» لعلّه ابنه عبد الله بن يحيئ . 
وعنٍ الثقةٍء عَن يونسٌ بن عبيدٍ» عن الحسن» هو ابن عَلِيّة . 
و«عن الثقةِء عَن الزهريٌ» هو سفيان بن عييئة . انتهيل . 


وروينا في «مسندٍ الشافعي» عن الأصمٌ قال : سمعتٌ الربيعَ يقول : 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ممه 


كان الشافعي إذا قال : ١‏ أخبرني من لا أَنَّهُمُ » يريد به إبراهيمَ بنَّ 
أبي يحي : وإذا قال : «أخبرني الثقةٌ» يريد به يحيئ بن حسان . 

وقد رو الشافعيٌ قال : أنا الثقة عن عبد اللّه بن الحارث إن لم أكن 
سمعتُه مِن عبد الله بن الحارث » عن مالكِ بن أنس » عن يزيدٌ بن قسيطٍ ء 
عن سعيد بن المسيب» أن عُمرَ وعَثمانَ قَضَيًا في الملطاةٍ بنصفب دية 
الموشييكة: 

قال الحافظ أبو الفضل الفلكيٌ : الرّجل الذي لم يسم الشافعي هو 

وفي "تاريخ ابن عساكر» : قال عبدٌ الله بِنُ أحمد: كل شيء في 
كتاب الشافعيٌ : «أخبرنا الثقة» عن أبي”' . 

وقال شيخ الإسلام : يُوجَدُ في كلام الشافعيٌ : «أخبرني الثقةٌ» عن 
بحين بن أبي كثيرا والغافسي لاجد عن الخو نون أدر ا ون ا 
اك انسل أنه اما كر عو يجين 

قال : وذكر عبدُ الله بِنُ أحمد أن الشافعيّ إذا قال : «أخبرنا الثقة» 
وذكر أحذا مِن العراقيين » فهو يعني أباه . 


ع اخ م 
دح ين يون 


ذا رََ العدل عَمّن سَماهُ ] يكن تَعدِيلًا عندَ الأكترِينَ » وَهُوَ 
الصّحِيحُ . وقِيل : هوّ تعدِيل . 


. )5١1١ /١١( كلام عبد الله بن أحمد هذا نقله الذهبي في «السير»‎ )١( 


58 النوع الثالث والعشرون 


(وَإِذًا رَوَى العدلُ عَمّن سَمّاهء لم يكن تعديلا عندّ الأكثرينَ) من أهل 
الحديث وغيرهم (وهو الصحيخ) لجواز رواية العَدلِ عن غير العَدلٍ 
فلم تتضمن روايتُه عنه تعديله . 

وقد روينا عن الشعبي أنه قال : ثنا الحارثٌء وأشهد باللَّه أنّه كان 
كدان : 

وروى الحاكمٌ وغيرُه عن أحمد بن حنبل» أنه رأ يحيئ بنّ معين 
وهو يكتبُ صحيفة معمرٍ عن أبانٍ عن أنس » فإذا اطلع عليه إنسانٌ كمه 
فقال له أحمد: تكتبٌ صحيفة معمر عن أبانٍ عن أنس وتَعلمُ أنها 
موضوعةٌ؟ فلو قال لك قائلٌ : أنت تكلم في أيانٍ ثم تكتبُ حديئه؟! 
فقال : يا أبا عبد اللّهء أكتبُ هذه الصحيفةً » فأحفظها كلّهاء وأعلمٌ أنها 
موضوعة » حتى لا يجيء إنسانٌ فيجعل بدل «أبان» «ثابنًا»» ويرويها عن 
مَعمرٍ عن ثابتٍ عن أنس» فأقول له : كذبتَ» إنما هي عن مَعمرٍ عن 


أبانٍ : لا عن ثابت حك 


(وقيل هو تعديل) إذ لو عَلِم فيه جرحًا لَذكره» ولو لم يذكره لكان 


قال الصيرفيٌ : وهذا خطأ ؛ لأنَّ الرواية تعريف له » والعدالة بالخبرة . 
وأعات"الخطيك؟"" يآنه قن لا عرف غدالتة ولأ جريقد” 


وقبل:؟ إن كان العدل الذي نروئ عله لا يرو إلا عن عدلٍ » كانت 


.)١6١ (؟) «الكفاية» (ص:‎ .)١97/5( الخطيب في «الجامع»‎ )١( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به لاه 


زراك تعننات وإلّا فلا . واختاره الأصوليون» كالآمدىٌ ع وابن الحاجب » 


وعرعه د 5< 
وَعمَل العام وَقْتيَاهُ على وفق 0 رَوَاةُ ليس حكمًا 
بِصِحَيه : 50 قَدحٌ في صِحتِهِ ولا في رُوَاتهِ . 


ل ل 
لديل زرانه» لأمكان ايكون ذلك جه اسقاطاه أى لدلل اكز باق 
ذلك الح ْ 

وصحّح الآمديُ وغيرُه مِن الأصوليين أنه حكم بذلك . 

وقال إمام الحرمين : إن لم يكن في مسالكِ الاحتياط . 

وفرّق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره . 

(ولا مخالفثه) له (قدح) منه (في صحته ولا في رواته) لإمكان أن 
يكون ذلك جارج فر مُعارض أو غيره ) وفك روط ..فابك حديث 
لكا او لد د به لعمل أهل المدينة بخلافه » ولم يكن ذلك قدا 
في نافع راويه . 

وقال ابنُ كئير"'* : في القسم الأول نَظرٌ ‏ إذا لم يكن في الباب غيةٌ 
ذلك الحديث» وتعرّض للاحتجاج به في قُتياه أو مكمه » أو استشهد به 
ند العمل يُقتضاه . 


.)4١ : «اختصار علوم الحديث» (ص‎ )١( 





0 النوع الثالث والعشرون 


لاخر تالالا ررم ووز قو الت الاي اوه 
غيرُ هذا الحديث أن لا يكونّ نَم دليل آخر ء من قياس أو إجماع ؛ ولا يلزمُ 
المُفتي أو الحاكمٌ أن يذكرٌ جميع أدلّته ول سمي وله اليك 
آخر واستأنس بالحديث الواردٍ في الباب» ورُيّما كان يرئ العمل 
بالضعيف وتقديمّه علئ القياس كما تقدّم | 


الج 


وه تنديه: 


مما لا يدل علن صِحَةِ الحديث أيضًا كما ذكره أهلْ اللأصول : موافقةٌ 
الإجماع له عليئ الأصمٌ ؛ لجوازٍ أن يكون المُستئَدٌ غيرّه ‏ وقيل : يَدُلُ . 
وكذلك؛بقاء خبرٍ تنوفّرٌ الدواعي علئ إبطالِه . وقال الزيديةٌ : يَدُلُ . 


ا 


وقال ابن السمعانيٌ وقومٌ : يَدْلُ ؛ لتضميه تلقيهم له بالقَبُولٍ . 


وجيت اتفال أنه تأزله علا كدير ضيه فرف :دل عل فوته 


عنلذه . 


السَادِسَةٌ : رِوَايّة تَجَهُولٍ العَدَالَةِ ظَاهِرًا وَيَاطِنَا لا تُقبَلُ عِندَ 
لجَمَاهِيرء وَرِوَايةُ الَستُورٍ - وَهْوَ َل الظَاهِرٍ حَفِيٌ الَاطِن - 
يتخ بها يعض مَن رَدَ الول ء وَهُوَ قَولُ بَعضٍ الشَّافِعِيينَ . كَالَ 
الشيحٌ : وَيُسْبِهُ أن يَكُونَ العمل عَلَى هذا في كير مِن كُتْبٍ 


)١(‏ «التقييد» (ص : .)١55‏ (0) فى «*ص؛»: «وفرضًا». 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 4ه 


ار ل 
.وه 


الحريثِ في حمَاعَةٍ مِن الرُواةٍ تَقَادَمَ العَهدٌ يهم » وَتَعَذْرَت خيرتهم 

بَاطِنًا . 

َأمّا تجهُول العين: فُقَّد لا يَقبَلهُ بَعض مَن يَقبَّل بجهُول 

العَدَالَة . 

(السادسةً : روايةٌ مجهولٍ العدالة ظاهرًا وباطئا) مع كونه معروف 
العين برواية عدلين عنه (لا تقبلُ عند الجماهير) . 

وفيل : تُقَبلُ : مَطَلفا : 

وقيل : إن كان من رَوَىْ عنه فيهم من لا يروي عن غير عدلٍ قبل » 
لات 

(وروايةٌ المستور وهو عَدلَ الظاهر حََفِئْ الباطن ) أي مجهول العدالة باطنًا 
( يَحَتجُ بها بعض مَن رَدّ الأول » وهو قولٌ بعض الشافعيينَ) كسليم الرازيّ . 

قال: لأنْ الإخبار مَبنيٌ على ححُسن الظنٌ بالرّاوي» ولأنّ روايّة 
الأخبار تكون عِندَ من يَتعذّرُ عليه معرفةٌ العدالة في الباطن » فاقتصرٌّ فيها 
علئ معرفة ذلك في الظاهرء بخلافٍ الشهادة» فإنّها”'" تكونُ عِندَ 
الحكام » فلا يتعذّرُ عليهم ذلك . 

(قال الشيخح) ابن الصلاح”" (ويشبهه أن يكونّ العمل علئ هذا) 
الرأي (في كثير من كتب الحديث ) المشهورة (في جماعة مِن الرواة تَقَادَم 


000 في 7م2): «وإنها). 00 علوم الحديث) (ص : .)١58‏ 


وعم النوع الغالك والعشرون 





العهذ بهم . وتَعَذرت خبرتهم باطنًا) وكذا صصّحه المصئّفٌ في «شرح 
السيد 1 

(وأما مجهول العين) وهو القِسمٌ الثالتُ مِن أقسام المجهولٍ (فقد 
لا يقبله بعضٌ من قبل مجهولٌ العدالةِ) وردُه هو الصحيحٌ الذي عليه أكثرٌ 
العلماء مِن أهل الحديث وغيرهم . 

وقيل : يُقبل مُطلقًا . وهو قولٌ من لا يَشْترطً في الراوي مَرِيدًا على 
الإسلام . 

وقيل : إن تفرد بالرواية عنه مّن لا يَروي إلا عن عَدلٍ » كابن مهدي 
ويحيئ بن سعيدٍ» واكتفينا في التعديل بواحدٍ؛ ُبل» وإلَّا فلا . 

وقيل : إن كان مشهورًا في غير العلم بِالزُهد أو النجدة ؛ قُبل» وإِلّا 
قلا . واختاره ابن عبد البر . 

وقيل : إن زكاه أحدّ مِن أئمةٍ الجرح والتعديلٍ مع رواية واحلٍ عنه؛ 
قبل » وإِلّا فلا الا 0 


ثُمْ مَن رَوَىْ عَنهُ غدلآن عَيّنَاهُ ارتقّعت جَهَالَةُ عينه . 

ل الطب ؛ الول - جنة أهل لوي -: هن | مر 
جهّة وَاحَدِء َكَل مَا يَرفَعٌ 
الجَهَالَة روَايةٌ اثنّين مَسْهُورَين : طر ابنُ عبد البَرّ عن أهلٍ 
ا حِيثِ نَحَوَهُ 


در 


العْلمَاءً » وَلَا يُعرّف حَدِيئُهُ إلا مِن جهَةٍ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 5-5 








قال الشيخ - رَدَا على الخطيب- : وَقَد رَوَئ البُخَارِي عن 
مِرداس الْأسَلمِيَ , وَمُسلمٌ عن رَبٍ بيعةَ بن كعب الْأسلَمِئ , وَلم 
يرو عَنْهُمَا غَيرُ وَاحِدِء وَالخلاف في ذَلِكَ مُنّجَهٌ كَالاكيِمَاءِ 


بتعديل وَاحِدٍ . 


وَالصَّوَابُ تقل التطِيب» ولا يَصِخٌ الوذ عليه يمردّاس وَرَبِيعَةَ ؛ 

َهُّمَا صَحَابيّانِ مَسْهُورَانِ ‏ والصَّحَابَةُ كُلَهُم عُدُول . 
(ثم مّن رَوَى عنه عدلان عَيّناه ارتفعت جهالةٌ عينه . 
قال الخطيبٌ ) في «الكفاية»”'' وغيرها:(المجهولٌ عند أهل الحديثِ 
اكالم يعرف اننا رت ف يشتهر بطلب العلم في نَفْسِهِ (ولا يُعرف حديثة 
إلا من جهة) راو (واحدء وأقلٌ ما يرفع الجهالةً) عنه (رواية انين 
مشهورين) فأكثر عنه» وإن لم يَنبْت له بذلك حُكمُ العدالةٍ . 

ابن عبد البرّ عن أهلي | اريت 0 لا 

208 06 إِلَّا أن 0 و مشهورًا في غير حمل اللم : 
كاشتهارٍ مالك بن دينار بِالزّهدٍ وعمرو بن معد يكرب بالنجدة . 


(قال الشيخٌ ) ابن الصلاح”" - (ردًا على الخطيب) في ذلك - : (وقد 


. )7"84 : (؟) «علوم الحديث» (ص‎ .)١59 (ص:‎ )١( 
. )"517 : «علوم الحديث» (ص‎ )*( 





رَوَى البخاري) في ١‏ صحيحه» (عن مِردّاس) , بن مالك (الأسلميٌ و) رَرَىُ 
(مسلم) في (( صحيحه ) (عن ربيعة بن كعب الأسلمئ ‏ ولم يَرو عنهما 
غيرٌ واحدِ) وهو قيس بن أبي حازم عن الأول : وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن الثاني » وذلك مصير منهما إلئ أن الراوي قد يَحْرِحُ عن كونه مجهولا 
مردودًا برواية واحدٍ عنه. قال : (والخلاف فى ذلك مُنَّحِهٌ كالاكتفاء 
بتعديل واحد) . 

قال المصئّف - ردًا عل ابن الصلاح د (والصوات نقلّ الخطيب) 
وقد نَقَله أيضًا أبو مسعود إبراهيمٌ بن محمدٍ الدمشقئٌ وغيره (ولا يَصِح 

7 7 9 28 
الرد عليه بمرداس وربيعة ؛ فإنهما صحابيئان مشهوران » والصحابة كلهم 
عدول) فلا يحتاج إلئ ولع الجهالة عنهم بتعدد الرواأة . 

قال العراقي”'': هذا الذي قاله النوويٌ مُتَّجِهُ إذا ثبتتٍ الصّحبةٌ 
ولكن بقي الكلامٌ في أنه هل تثْبّتُ الصحبة برواية واحدٍ عنه أو لا تثبثٌ إلا 
بروية اثنين عنه؟ وهو محلُ نظر واختلاف بين أهل العلم . 


والحقٌّ؛ أنه إن كان مّعروفًا بذكره ف فى الغزوات أو في من وقد مِن 
الصحابة أو نحو ذلك » نه تبث صُحبله ون لم يرو عنه إلا راو واحد . 
ومرداس م من أهل الشجرة. وربيعة مِن أهل الصّمَةٍ » فلا يضرٌّهما انفراد 
راو واحدٍ عن كل منهماء عن لك لك د بالنسبة إل ربيعة. 
فوروق عدار نجع اللدوه راس هلا ب غات واو او رشهر ان الندررة + 


.)١58 : «التقييد؛ (ص‎ )١( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به وى 





قال : وذكّر ال ولد 57 أنَّ مرداسًا وَقَفق عنه أيضًا زياد بن 
علاقة . وهو وَهمٌ؛ إنما ذاك مرداس بن غروة صحابىٌ آخرُء كما ذكره 
البخارى ”> اين ب 0 ابن 0 وَابن تنه واي 
عبد ال 9ك والطبرانيٌ 5 وآبنْ قانع * 5 وغيرهم » ولا أعلم فيه 


بن 

() «تهذيب الكمال» (/ا؟/ )310١‏ . (؟) «الكاشف» ("/ .)١7٠‏ 

ف ( التاريخ الكبير» (/ا/ ه"]) . 62 «الجرح والتعديل) )76٠١/8(‏ . 
(5) «الثقات» (5:59/65). () «الاستيعاب» .)١857/95(‏ 
237 ( المعجم الكبير؛ (7/750 759889) . 69 «معجم الصحابة») (/ 1١١7‏ ). 


(9) قال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي»  4١/١(‏ ه 
«وقال يعقوب بن شيبة : قلت ليحيئ بن معين : «متئ يكون الرجل معروفا؟ إذا روئ 
عنه كم؟2 قال : (إذا روئ عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي » وهؤلاء أهل العلم 
فهو غير مجهول» . 
قلت : «فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟» . قال : «هؤلاء 
يروون عن مجهولين» انتهئ 
وهذا تفصيل حسن» وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيئ الذّهلي الذي تبعه عليه 
المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه . 
وابن المديني يشترط أكثر من ذلك , فإنه يقول فيمن يروي عنه يحيئ بن أبي كثير وزيد 
ابن أسلم معًا : (إنه مجهول) » ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده : «إنه مجهول» . 
وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم : هو معروف؛4» وقال فيمن روئ 
عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة : «ليس بالمشهور؛ . وقال فيمن يروي عنه ابن 
وهب وابن المبارك : «معروف» . وقال فيمن يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم : 
«معروف». وقال في يسيع الحضرمي : «(معروف». وقال مرة أخرئ : (مجهول 
روئى عنه ذرٌ وحده» . وقال فيمن روى عنه مالك وابن عبيئة : «معروفة). 0 - 


1 النوع الثالث والعشرون 








قال العراقي ]ذا مهيا علق ما تقاله: التووئ دأن..هذا لأ توثر قن 


الصحابةء وَرَد عليه من خرَّجٍ له البخاريٌ أو مسلمٌ مِن غيرهم ولم يرو 


منهم عند البخاري : 
خويزية بن قذاامة 6 تفده عنه أبى عدر تصضز ببق :غمهراة اليم ٠‏ 


وزيدٌ بن رباح المدنىٌء تفرّد عنه مالك . 


وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة » والظاهر أنه ينظر إلئ 
اشتهار الرجل بين العلماء» وكثرة حديثه ونحو ذلك ٠»‏ لا ينظر إلل مجرد رواية 
الجماعة عنه » وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص : «ليس بالمشهور» » مع 
أنه روئ عنه حماعة . 

وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني : «ليس بالمشهور» مع أنه 
رو عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء . 

وكذا قال أحمد في خصين بن عبد الرحمن الحارئي : «ليس يعرف » ما روئ عنه غير 
حجاج بن أرطاة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديئًا واحدًا» . 

وقال في عبد الرحمن بن وعلة : «إنه مجهول» مع أنه روئ عنه جماعة » لكن مراده أنه 
لم يشتهر حديثه ولم يتتشر بين العلماء . 

وقد صحح حديث بعض من روئى عنه واحد ولم يجعله مجهولا » قال في خالد ابن 
سمير : «لا أعلم روى عنه أحد سو الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث» . وقال 
مرة أخرى : (حديثه عندي صحيح) . 

وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة» وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات» . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ماه 





والوليد بِنُ عبد الرحمن الجاروديٌ » تفرّد عنه ابنّه المنذر . 

وعندذ مسلم : 

جابرٌ بِنُ إسماعيلَ الحضرميُ » تفرّد عنه عبدُ الله بِنُ وهب . 

وحْبّاب صاحبٌ المقصورة» تفرّد عنه عامرٌ بن سعدٍ . انتهئ . 

وقال شيخ الإسلام : أمّا جويريةً » فالأرجح أنَّه جاريةٌ عم الأحنفي, 
صرّح بذلك ابنُ أبي شيبة في «مُصنّفه؛. وجاريةٌ بن قدامة صحابىٌ 
شهيرٌ» روى عنه الأحنف بِنُّ قيس والحسنٌ البصري . 

وأما زيدٌ بنُ رباح » فقال فيه أبو حاتم''' : ما أرئ بحديئه بأسّا . وقال 
الذا قطي برقو قله عوق اننا ملو 7ق تامو جر كه اذ 
حبان في «الثقات»7"»: فانتفت عنه الجهالةٌ بتوثيق هؤلاء . 

وأما الوليدُ» فونّقه أيضًا الدارقطنئٌ وابنٌ حبان © . 

وأماجابة + فوثقة ان سان 29 وأخرجٌ له ابِنُ خزيمة في ( صحيحه» » 
وقال : إنه ممّن يحتح به . 

وأما حَبّاب ء» فذكره جماعةٌ في الصحابة . 
٠‏ فائدتان : 

الأول : جَهّلَ جماعةٌ من اللحخفاظ قومًا مِن الرواةٍ لعدم عِلَيِهم بهم . 


)01( «الجرح والتعديل» (7/ 277) . 
(؟) (التمهيد» (5/ .)١6‏ (*) «الثقات» (18/5) . 
(5) «الثقات» (94/ 76 7) . (0) «الثقات» (8/ .)١77*‏ 





وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم ) وأنا أبة ما 0 « الصحيحين ») من 
ذلك . 


خ : أحمد بن عاصم البلخي» جَهّلّه أبو حاتم لأنّه لم يخبر حاله, 
وونّقه ابنُ جبان وقال : روى عنه أهلُ بلده . 


عيروء افر لقة ار عجان .زوك دعنه سناع : 


١ 


خ : أسامة بن حفص المدني » جَهّلَهُ الساجي وأبو القَاسِم اللالكائي ؛ 
قال الذهبئُ : ليس بمجهولٍ » رَوى عنه أربعة . 


15 


وابِنْ عدي ؛ ورَوَّى عنه البخاريٌ وأبو زرعة وعبيد الله بِنُ واصل . 


و 


وغيره . 

ق: الحكمٌ بن عبد اللّه المصري ء جَهّله أبو حاتم » وونّقه الذهليُ : 
ورَوّئ عنه أربعة ثقات . 

خ: عباس بن الحسين القنطري ٠‏ جَهّله أبو حاتم » ووثقه أحمد 
وابنة , وروى عنه البخاريٌ والحسنٌ بن علي المعمريٌ وموس بن هارون 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 2-5 





وروى عنه البخاريٌ . 
الثانيةٌ : قال الذهبيٌ في اعون 7 ا 5 النساء من 
اتهمت » ولا مّن تركوهاء وجميعٌ مَن ضعٌف مِنْهُنّ إِنّما هُو للجهالة . 


ما . لأا 
52 +2 


َرِعْ : يُقّل تَعدِيلٌ العبدٍ والمرأة العَارِفَيْن . 
(فْرعٌ) في مسائل زادها المصئّف على ابن الصلاح : 
(يُقبل تعديل العبدٍ والمرأة العارفين) لقبولٍ خبرهماء وبذلك جرّم 
أكثر الفقهاء مِن أهل المدينة وغيرهم أنه لا يُقبل في التعديل النساء» لا فى 
الرواية ولا فى الشهادة . 
واستدلٌ الخطيبُ”'' علئ القَبولٍ بسؤالٍ النبيّ كه بريرة عن عائشة في 
قِصّة الإفكِ . ظ 


م 


قال بلاق لصن الترافق فاه تفيل عنديله اماع 


ينا ع 


عاخع غادن ل 
03 قن يت 


وَمَن عرفت عَينهُ وَعَذَالِتَهُ » وَجهل ! سمّة ؛ | حدّجٌ به 
« الصحيحين ) فن ذللك كام كقولهم :« و فلان»)» أو «والد فلان» . 


.)١57؟‎ : (؟) «الكفاية» (ص‎ .)50/2( )١( 


5 النوع الثالث والعشرون 


وقد جَرَّم بذلك الخطيبٌ في «الكفاية»”'"'» ونقّله عن القاضي 


0 


أبي بكر الباقلاني» وعلّله بأن الجهلّ باسيه لا يُجْلُ بالعلم بعدالته . 


ان 


ومَئّله بحديث ثمامة بن حزن القشيرئ : سألتٌ عائشة عن النبيدٍ؟ 
فَمَالت : هَذِه حادم رسولٍ الله يَكِخِ - لجارية حبشية - فَسَّلَهًَا - الحديث . 


ع 0 عه 
ند يت ود 


وَإذا قال : «أخبَرن فلان أو فلان»ء وَهُمَا عَدَلان 4 احدّجٌ به ء 


فإن جهل عَذَالَةَ أُحَدهماء أو قال : «قلانٌ و غَيرةُ ) 3 حنج 


9 
06 


(وَإِذَا قال : «أخبرنى فلانّء أو فلانٌ») علئن الشكُ (وهما عدلان, 
احشْحٌ به) لأنه قد عيّنهما » وتحقّق سماعة لذلك الحديث مِن أحدهماء 
زكاوفها مول كاله الفط 00 

ومَئّله بحديث شُعبةَ » عَن سَلمة بن كهيل » عن أبي الزّعراء - أو عن 
يا أمير المؤمنين » إِنّي مررثٌ بقوم يَذكُرون أبا بكر وعُمر - الحديث . 

(فإن جهل عدالة أحدهماء أو قال : «فلانُ أو غيرُه)) ولم يسمه (لم 
يُحتجٌ به) لاحتمالٍ أن يكون المخبرٌ المجهول”". 

.)095 : (ص: #*"اهة). (؟) «الكفاية») (ص‎ )1١( 


م2 قد يجيء فى الحديث » شك الراوي وتردده فى بعص الإستاد . فيقول مافلة:: 
«حدثنى فلان أو فلانُ»» أو : «عن الزهري عن فلان أو فلان»» أو «عن الزهري - 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 06 








- أحسبه عن فلان»» أو : «عن أبي هريرة أحسبه عن النبي ككل » ونحو ذلك . 
والشك في تعبين راوي الحديث : هل هو فلان أو فلانٌ ؛ علّة في الحديث ؛ توجب 
التوقف عن الاحتجاج به » إذا كان الرجلان المتردد أييما صاحب الحديث » أحدهما 
ثقة والآخر ضعيف » لاحتمال أن يكون الضعيف هو صاحب الحديث » وليس الثقة . 
وكذا ؛ إذا قال : «عن فلانٍ أو فلانٍ» » وهو لم يسمع من أحذهما ؛ لاحتمال أن يكون 
من لم يسمع منه هو صاحب الحديث » فيكون منقطعا . 
وكذا ؛ إذا كان الحديث عن أحدهما يقتضي الاتصال » وعن الآخر لا يقتضيه ؛ كأن 
يقول : «حدثني فلان أو فلان » عن فلانٍ» » ولا يكون أحد شيخيه قد سمع من الشيخ 
الأعلئ » فيكون منقطعًا أيضًاء ليس بينه وبين شيخه. ولكن بين الشيخ وشيخه . 
وكذا؛ إذا أبهم أحدهما؛ كأن يقول: «حدثني فلانٌ أو غيره»؛ إذ لا يُعلم من هذا 
المبهم» وقد يكون هو صاحب الحديث» وحيتذٍ قد يكون ضعيفا لا تقوم بروايته 
حجة . 
وقد يكون ثقةّء إلا أنه لم يسمع ممن فوقه في الإسنادء فترجع للحديث علة 
الانقطاع . 
وقد يققع التردد أيضًا في بعض المتنء كأن يتردد الراوي في كلمة معينة» أو جملة 
معينة » هل هي من الحديث أم لاء أو يتردد بين كلمتين أو جملتين أيتهما التي في 
الحديث ؛ وهكذا. 
وإنما تدفع علّةَ الشك في الرواية بالجزم بأحد الاحتمالين في رواية أخرئ كأن يروي 
هذا الراوي نفسه ‏ أو غيره ‏ الحديث نفسه جازمًا يأنه «عن فلان» بعينه » وليس عن 
الآخرء أو جازمًا برفعه» إن كان قد وقع التردد في رفعه ووقفه . 
وذلك ؛ شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة » وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة 
الثقات أو الضعفاء » وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم . 
فقد يقع الجزم من قبل بعض الرواة خطأ منهم » ويكون الصواب التردد والشك . فحيتئذ 
لا اعتبار بالرواية الجازمة » ولا يدفع الشك بها ؛ لأنها خطأ. والخطأ لا يعتير به . 
راجع : كتابي «الإرشادات) (ص5١” 7‏ 7754) . 
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افا : 

وقع في «صحيح مسلم» أحاديتٌ أبهم بَعضُ رجالها : 

كقولِهِ في «كتاب الصلاة» : حدثنا صاحبٌ لناء عن إسماعيل بن 
زكرياء عن الأعمش ». وهذا في رواية ابن ماهان . 1 

أمّا رواية الجلودي ففيها : ثنا محمد بن بكار : ثنا إسماعيل . 

وفيه أيضًا : وَحُدَنْتُ عن يحيئ بن حَسان ويونسٌ المؤدب - فذكر 
حديتٌ أبي هريرة : كان رسول الله كك إذا نَهَضٌ مِن الرّكعةٍ الثانية استفتح 


القراءة ب #الحَمد 50 رب الْعتلمِينَ» [الفائحة: ؟]. 


وقد رواه أبو نعيم في المستخرج) من طريق محمد بن سهل بن 
(#اصحيحه ) . 

ورواه البرّارُ عن أبي الحسّن بن مسكين - وهو ثقة - عَن يحيئ بن 
حَسّان . 

وفى 7الجنائز) : حدّثني مَن سمع حجاجًا الأعورٌ - بحديث خروجه 
يل إلى البقيع . 

وقل رواه عن حَجاجٍ غيرٌ واحدٍ؛ منهم الإمام اوكن كرس بن 
سعيل | لمصيصيٌ » وعنه أخرجه النسائيُ ووّقه . 

وفئ « الجوائح) : حدثني غيرٌ واحدٍ من أصحاينا قالوا : لقنا 


صمة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0:١‏ 








وقد رواه البخاريٌ عن إسماعيل » فهو أحذٌ شيوخ مسلم فيه . 

وفي 7الاحتكار) : حدّئني بعض أصحابنا » عن عَمرِو بن عونٍ» أنا 
خالد بن عبد الله . 

وقد أخرّجه أبو داود عن وهب بن بقيةَ » عن خالدٍ » ووهبٌ من شيوخ 
مسلم في (صحيحهة) . 

وفي المناقب» : حُدّئت عن أبي أسامة . 

وممّن رَوى ذلك عنه : إبراهيعُ بن سعيدٍ الجوهري : حدّئنا أبو أسامةٌ - 
بحديثٍ أبي موسو .1-2 إن الله إِذَا أراد رحمة أمّةِ من عباده قَبض نبيّها» - 
الحديث . 

وقد رَواهُ عن إبراهيمٌ الجوهريٌّ » عن أبي أسامة جَماعةٌ » منهم: 
أب بكر الراك وي 05 الحسيت الأرغياتة © وَأسْحْمْد بن فيل 
البالسيٌ . 


ورواه عن الأرغيانيٌ : ابنُ خزيمة » وإبراهيمٌ المزكي » وأبو أحمد 
الجلودي . وغيرهم . 

ولي «القدر)ا: جد عِذَّةٌ من أصحايناء عن سعيدٍ بن أبي مَرِيم - 
بحديث أبى سعيد : الَْركَبْنَّ سَئَنَ مَن قَبلّكُمظ . 

وقد وصله إبراهيمٌ بِنْ سفيان » عن محمدٍ بن يحيئ » عن ابن 


لعن هرم 
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وأخرج في ١‏ الجنائز ؛ حديتٌ الزهريُ : حدثني رجال » عَن 
أبي هريرة - بمثل حديث : ١مَن‏ شَهِدَ الجتارّة؛ . 

وقد وصّله قبل .ذلك من حديث الزهرى . .عن الأعرج ء عن 
أبي هريرةً » ومن حديثه عن سَعَيدٍ بن المسيب عنه . 1 

وأخرج في «الجهاد» حديتٌ الزهري » قال : بلغني عن ابن عمر : 

وقد وَصَله قبل ذلك عن الزهري ؛ عن سالم » عن أبيه » ومن طريق 
نافع عن ابن عمر . ظ 

وأخرج فيه حديث هشامءعن أبيه قال: أخبرت أن رسول الله يله 
قال : ١لَقَّد‏ حكمت فيهم بحُكم اللَّه) . 

وقد وصّله مِن رواية أبي سعيدٍ . 

وأخرج في «الصلاةٍ؛ حديتٌ أيوبٌ » عن ابن سيرين» عن أبي هريرة - 
في السهوء وفي آخره قال : وأخبرت عن عمران بن ححصين أنه قال : 
سان > 

والقائلٌ ذلك ابنٌ سيرين» كما رجّحه الدارقطني . 

وقد وصل لفظ السلام مِن طريق أبي المهلب عن عِمران في حديث 
آخر . 1 

وأخرج في «اللعان» حديتٌ ابن شهاب: بلعّنا أن أبا هريرة كان 
يحدث الحديث : إِنَّ امرأني وَلّدت عُلامَا سود . 
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وهو مُنّصل عنده من حديث الزُهريٌّ » عن أبي سَلمة » عن أبي هريرة. 
وعنده وعلد البخاري من حديث ابن الفسيتن عنة:: 


فهذا ما وقّع فيه مِن هذا النوع » وقد تبيّن اتصاله . 


الا ري ا ١‏ وَمَن ] يُكفْر؛ 
قيل : الي ٠:‏ حنم إن ؟ يكن من 
يَستَجلٌ الكذب في ؛ و ا 10 


ليمي , 


وق إن م يكن ذَاعِيةَ إِلَ بدعتّوء ولا يخ , به إن 
كَانَّ 0 وَهَذَا ُو الأَظهَرُ الأعدل » وقول الكثير أو الأكثر ٍ 
وَصُكُفَ الأول ياحتجاج صَاحِبَي الصَّحِيحَين وَغْيرِهِمَا يكثير 
مِنَ امبتدِعةٍ غير الدَّاة . 
(السابعة : مَن كُفْر ببدعتهِ) وهو - كما في «شرح المهزّب» 
للمضنق - المحسةة ٠‏ ومُنكرٌ عِلم الجزئياتٍ . 
قيل : وقائلٌ لق القرآنٍ . فقد نص عليه الشافعيٌ » واختاره البلقينيٌ » 
ومَنَعَ تأويلَ البيهقي له بكفران النعمة بأنّ الشافعيّ قال ذلك في حنٌّ حفص 
الفرد”" لما أفتّى بضَرب عُنقه» وهذا راد للتأويل . 





- في #اص» والمطبوع: (القرد)» وهو خطأء وقد كان الشافعي ككْدَثهِ لا يقول:‎ )١( 
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(لم يُحتَجَ به بالاتفاق) قيل : دعوى الاتفاق ممنوعةٌ ؛ فقد قيل : إنه 
وقيل : يُقبل إن اعتقدٌ حُرمةً الكذب . وصحًّحه صاحبُ «المحصول» . 
وقال شيخ الإسلام''' : التحقيق؛ أنه لا يُرَدُ كل مُكفّر ببدعة ؛ لأنَّ كل 

طائفة تَدّعي أنَّ مخالفيها مبتدعةٌ » وقد تُبالغُ فتكمّر [مخالفيها]”"©. فلو 

أخذ ذلك عل الإطلاق لاستلزم تكفيرٌ جميع الطوائف » والمعتمدٌُ أن 
الذي تُردُ روايتة من أَنكرَ أمرًا مُتواترًا مِنَ الشرع مَعلومًا مِن الدّين 
بالضرورةء أو اعتقد عكسهء وأمّا مَن لم يكن كذلك . وانضمٌ إلئ ذلك 

ضَبِطَهُ لِمَا يَرويه مع وَرَعِهِ وتّقواه» فلا مَائِعَ مِن قَبُولِهِ . 
(ومَن لم يُكفْر) فيه خلافٌ : 
(قيل : لا يُحتج به مطلقًا ) ونسّبه الخطيبُ”" لمالك ؛ لأنَّ في الرواية 

عنه ترويسجا لأمره وتّنويهًا بذكرهء ولأنّهِ فاسقٌ ببدعّته» وإن كان متأولاء 

َرْدّ كالفاستي بلا تأويل , كما استرى. الكافة المعاول وغييف 
(وقيل : يُحتج به إن لم يكن ممن يستحلٌ الكذبٌ في نصرةٍ مذهبه أو 
لأهل مذهبه) سواة كان داعيةً أم لاء ولا يُقبل إِنِ استَحَلٌ ذلك . 


- حفص الفردء وكان يقول: حفص المتفرد . راجع : «اعتقاد أهل السنة» للالكائي 
اشواوء نه ' 

(0) لترهة النطي» هن 10/511 

(0) زيادة من «النزهة» . (9) «الكفاية»4 (ص : .)١98‏ 
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(وخكي) هذا القولٌ (عن الشافعئن) حكاه عنه الخطيبٌ في 
«الكفاية»0'' لأنّه قال : أَقبلُ شهادةً أهل الأهواءٍ إِلَّا الخطّابية ؛ لأَنّهم 
يرون الشهادةً بِالزُورٍ لموافقيهم . 
قال * وحكي هذا أيضًا عن ابن 5 ليل والنُورىٌ والقاضي ف 


و 


. 


(وقيل : يُحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته » ولا يُحتج به إن كان 
داعيةً ) إليها ؛ لأنَّ نَّينَ بدعتِه قد تَحملّه على تحريف الرواياتٍ وتسويتها 

(وهذا) القولٌ (هو الأظهرٌ الأعدلٌ وقول الكثير أو الأكثر) من 
العلها + 

(وضعًّفٌ) القول (الأول باحتجاج صاحبي ( الصحيحين ) وغيرهما 
كثير :من الميتدعة غير الذعاة) كعمزان بن حطان: وداود بن الشخصين : 

قال الحاكمٌ : وكتابُ مسلم مَلآن مِن الشيعة”" . 

نقد دعن نز مفيان "7 ,الانقان: ضلوة بذ اللراقية وقول ره لذ 


3 


(1) «الكفلية 4 (ض : 1592--:146). 
(؟) أسنده الخطيب فى «الكفاية») (ص : .)7١8‏ 
(*) «الثقات» (5/ .)1١5+‏ 
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٠‏ تنبيهات : 

الأول : فَيَِدَ جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم يرو ما يُقَوّي بدعّته, 
صرّح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجانيُ شيحُ أبي داودّ والنسائي » 
فقال في كتابه «معرفة الرجال» : ومنهم زائعٌ عن الح - أي عن السّنة - 
فادق اللهنجة + فليسن فيه خيلة إلا أن يوعد من خديعه ماالة يكون كا 
إذا لي بتر يبردكت . 








وبه جَرّمَ شيخ الإسلام في «النخبة»”" . 


وقال في «شرحها» : ما قاله الجوزجانيٌ مُتّجهٌ ؛ لآنّ العِلّةَ التى لها رُدّ 
حديثٌ الداعية واردةٌ فيما إذا كان ظاهرٌ المرويّ يوافقٌ مذهبٌ المبتدع ولو 


م 
و 


لم يكن قاع 


9 دن امود 01 
() قال العلامة المعلمي اليماني في «التنكيل» /١(‏ 15) : 
«لا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلئ روايته إلا لبيان 
حاله » ثم إن اقتضئ جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند 
أئمة الحديث سقط صاحبه البتة» فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره» وإن ترجح أنه إنما أخطأ 
فلا وجه لمؤاخذته بالخطء وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه . 
نعم ؛ قد تدعو المصلحة إلئ عدم روايته حيث يخشئ أن يغتر بعض السامعين بظاهره 
فيقع في البدعة » قرأت في جزء قديم من «ثقات العجلي» ما لفظه : «موسئ الجهني 
قال جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقال: لا تحدث بهذا الحديث 
بالكوفة أن النبي قث قال لعلى : «أنت منى بمنزلة هارون من موسي » كان فى الكوفة 
جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو. . |4 - 
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الثاتى قال العراق: 457+ اعترضن.علية أن الشبخية أيما اعينا 
بالدعاة» فاحتج البخاريُ بعمرانَ بن حِطَانَ » وهو مِن الدّعاة» واحتيسًا 
يعبك الحميد بن عبل الرجمة ن الحماني » وكان داعية رك الإرجاء 5 


وأحات أن ابانواوة ال انين في أهل الأهواء أصحٌ حديئًا مِنّ 
الخوارج . 0 ا قال : ولم يحتجّ 
مسلمٌ بعبدٍ الحميدٍ» بل أخرجٌ له في «المُقدّمة». وقد ونّقه ابنُ معين . 

الثاليف: «الضنوات آله لا تقنزة وواية الرافضة:وسات الشلفت كما ذكره 
المصئّفٌ في «الروضة» في باب «القضاء» في مسائل الإفتاء » وإن سكت 
في باب الشهاداتٍ عن التصريح باستثنائهم إحالة علئ ما تقدّم؛ لأنَّ 
اسناتث: المسلم فينو ق 801 المييدا نه بو سا1 مِن ياب اولي 


وقد صرّح بذلك الذهبيُ في «الميزان»”"'» فقال : البدعةٌ على 
ضربين : 


صُغرى : كالتشيع بلا عُلوٌّء أو بغلوٌء كمن تكلم في حقٌّ مَن ارب 


فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه علئ ما يوافق غلوهم 
رمم 
وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ريما 
رووه حيث لا ينبغي أن يروئ ؛ لكن هذا لا يختص بالمبتدع » وموسئن الجهني ثقة 
فاضل لم ينسب إلي بدعة؟ . 

| وراجع : الفصل كله في «التنكيل؟ ؛ فإنه مهم . 

() «التقييد) (ص: .)١6١‏ 

. ترجمة : أبان بن تغلب الكوفي‎ »)58- 60/1١( )١( 
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عليًا » فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الذَينٍ والوَرّع والصدقي» فلو رُدٌ 
فؤلاء الذقة جعلة عن الآثان [النبوية 6 وطذه قد يخ 20 

ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل » والعُلوٌ فيه » والحطّ على أبي بكر 
وعَمَرَ » والدعاء إلى ذلك » فهذا النوعٌ لا يُحتحٌ بهم ولا كَرَامَةً . 

وأيضًا » فما أستحضرٌ الآنّ في هذا الضرب رجلا صادقًا ولا مأموئًاء 
بل الكذت شعازهم . والتقية واليفاق دئازهم ا 

وهذا الذي قاله هو الصَّوابٌ الذي لا يحل لِمُسلم أن يعتقدٌ خلافه . 

وقال في موضع آخر””' : اختلف الناسُ في الاحتجاج برواية الرافضة 
على ثلاثة أقوالٍ : المنعٌ مُطلقًا . وَالترخِض مُطلمًا إلا من يكلث ويضع ) 
والثالة : التفضيل تين العار فك" يما تحدث:وقينة: 

وقال أشهبٌ : سُكل مالك عن الرافضة فقال: لا تُكلُمهم » ولا ثرو 
: 

وقال الشافعي : لم أَرَ أَشهّدَ بالزور مِنّ الرافضة . 

وقال يزيد بنُ هارونٌ : يُكتبُ عن كل صاحب بدعةٍ إذا لَّم يكن داعيةً 
إلّا الرافضةً . 


وقال شَرِيك : احمل العلمَ عن كل من لَقيتٌ إِلّا الرافضةً . 


() “من «الميزان» (2)6/31. 
(؟) «ميزان الاعتدال» (١//ا”‏ -8؟) . 
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وقال ابنُ المباركِ "'": لا تُحدّثوا عن عَمرِو بن ثابتٍ ؛ فإنّهِ كان يَسُبُِ 
اقلت 

الرابعغ : مِنَ الملحّق بالمُبتيع : من دَأَبّهِ الاشتغال بعلوم الأوائل» 
#الناسنة والعطق» وضوع بذلك السلقة اف #امعهم السقن» + والشافظ 
أبو عبد الله ابن رشيد في7 رحلته» . 

فإن انضمٌ إلى ذلك اعتقادُه بما في عِلم الفلسفةٍ مِن قِدَّم العام ونحوه 
فكافرٌ» أو لما فيها مما وَرَدَ الشرع بخلافه, وأقامَ الدليلَ لاد علول 
طريقتهم » فلا تأمن ميله إليهم . 

وقد صرّح بالحط على مَن ذُكر وعدم قبولٍ روايتهم وأقوالهم : ابن 
الصلاح في «فتاويه» والمصئّف في «طبقّاته )ع وخلائقٌ من الشافعية » 
وابنُ عبد البرٌ وغيرُه مِنَ المالكية - خصوصًا أهل المغرب - والحافظ 
سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية » وابنٌ تيمية وغيرٌه من الحنابلة , 
والذهبئُ لهج بذلك في جميع تَصَانيفَهِ . 
ه فائدةٌ: 1 


ص 
ع 


أردثُ أن أسرْدَ هنا مَّن رُمي ببدعة ممّن أخرجٌ لهم البخاريٌ ومسلمٌ أو 
أحذهماء وهم : [خ م]: إبراهيمٌ بن طهمان.1[خ م] : أيوبٌُ بن عائذٍ 
الطائي ‏ لخ م]: ذرَُ بن. عبك الله المرهبيٌ : لخ م] : شبابة بن سوار ء 
[خ م] :عبد الحميد بنُ عبد الرحمن أبو يحيئ الحِمّانيُ » م : عبد المجيد 


. )2505 /5١( «الضعفاء» للعقيلي (7/ 577)» و«تبذيب الكمال»‎ )١( 
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ابنُ عبد العزيز بن أبي رَوَادِ » [خ م] :عثمانٌ بن غياث البصري »خ : عُمرُ 
ابِنُ ذَرّء لخ م]:عمرو بن مُرّة» [خ م]:محمدٌُ بن خازم أبو معاويةً 
الضريرٌ؛ [خ م]: ورقءً بنُ عْمَرَ اليتشكري» [خ م] : يحيئ بن صالح 
الوحاظيٌ » م : يونس بن بكير . 

هؤلاء رُموا بالإرجاء» وهو تأخيرٌ القولٍ في الحُكم على مُرتكب 
الكبائر بالنارٍ . 

[خ م] :إسحاق بن سُويدٍ العدوي »[خ م]: بهرُ بن أسد وخ : حرير 
ابنُ عثمانَء [خ]:خصينٌ بن ثُمير الواسطٌ» م:خالدٌ بِنٌ سَّلمة 
الفأفأ»[خ] : عبد الله بِنُ سالم الأشعريٌ»[خ م] : قيسٌ بن أبي حازم . 


هؤلاء رُموا بالنّصب . وهو بُغض عَليٌ #82 وتقديم غيره عليه . 

خ: إسماعيلٌ بن أبانءخ م: إسماعيلٌ بن زكريا الخلقاني» 
[خ م] : جَريرٌ ابِنُ عبدٍ الحميدء م : أبانٌ بن تغلب الكوفيٌ » [خ م] : خالدٌ 
ابِنُ مَحْلدٍ القطوانيُ »[خ م] : سعيد بن فيروز أبو البختري »[خ م] : سَعيدٌ 
ابنُ العَوّام ؛[خ]: عبادٌ بن يَعقوب .[خ م1: عبد اللّه بن عيسئ بن 


)١(‏ سقط من (ص) و(م1ا. 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 061 


ابن ثابتٍ الأنصاري »[خ] :علي بن الجَعدِ » م :علي بن هاشم بِنٍ البريدٍ » 
لل 

[خ م] : الفضل بِنُ ذكين »م : فضيلٌ بن مُرزوقٍ الكوفيٌ : ٠‏ خ م 7 :فطر بن 
خَليفة »خ م : محمد بن ججحادة الكوفىٌ »[خ م] : محمد بنُ فُضيل بن 
عُزوانء [خ م] :مالك بن إسماعيلٌ أبو غسّان.م : يحيئ بن الجزار . 
خ م: ثور بِنُ زيدٍ المدنيٌ »1خ] : ثورٌ بن يزيد الحمصي » [خ م] : 
حَسَّانُ بنُ عَطية المحاربئ .[خ]: الحَسَنٌ بن دّكوان» [خ م] :داودٌ بن 
الحصين » (خ م]: زكريا بن إسحاق »[خ] : سالم بن عجلان »[خ م]: 
[خ م] : شريك بن أبي نمر »خ م : صالح بن كيسان .[خ م] : عبد الله بنُ 
أبي نجيح »[خ م]: عبد الأعلئ بن عبدٍ الأعلىءم : عبد الرحمن بن 
لحان التد لع ع1 اأغيد الوا ورين ون اكور و بع اقظاف رين 
أبي مُيمونة :م : العلاءٌ بن الحارثش» خ م: عمر”" بن أبي رائدةَ : 
[خ م] : عمران بن مُسلم القصيرٌ » [خ م] :عُميرُ بِنُ هانى » خ م : عوفٌ 
الأعرابنُ:ء [خ]: كَهمسٌُ بن المنهالء[خ م]: محمد بن سواء 
البصريٌّ »خ م: ارون بن موس الأعورٌ النحويٌ »[خ م]: هشام 


الدستوائي ١‏ لخ م] :وهب بِنْ منبه» خ م :يحيئئل بِنُ حمزة الحضرميٌ . 


. كذا؛ ولم يخرج له مسلم . مل «أبو معاوية»‎ )١( 
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هؤلاء رُمُوا بالقَدَرِهِ وهو رَّعمُ أنْ الشّرّ مِن خَلقٍ العَبدٍ . 

لخ م]:بشرٌ بنُ السري» رمي برأي جهمء وهو ثُفيُ صِمَاتٍ الله 
تعالى » والقولُ بِحََلقٍ القُرآنٍ . ا 

لخ م] : عكرمة مَولَى ابن عباس »لخ م]: الوليد بن كير . 

هؤلاءٍ إياضيّة » وَهُمْ الُوارَجٌ الذين أنكروا على علي التُحكيم : 
وتبرءوا منه ومن عَثمانٌ وذويه : وقاتلوهم . 

غ1 :عل بن أبىبعاشم ه رين بالوّفك» :وهو أن لا يفول + القرآن 
مَخلوقٌ ولا غير مخلوق . - 

[خ] :عِمرانٌ بنُ حطان» مِن القعدية ''' الذين يَرَونَ الْحُروجٌ عَلى 
الآثمةء ولا يباشرون ذلك . 


فهؤلاء المبتدعةٌ ممّن أَحَرّجّ لهم الشيخان أو أَحدُّمما . 


لنَامِنَهُ: تُقمَلٌ روَايةٌ النَائْبٍ مِنَ الفسق إلا الكَذِب في حديثِ 
َسُولٍ اللّه يك قلا تعملُ أَبَدَا إن حشئّت طَرِيقَئُهُ ؛ كَذَا قَالَ 
أحمد بن حنبل وَالحُمَيدِيٌ شَيحٌ البَارِيٌ وَالصّيرفٍ الشَّافِعِي ؛ 
َال الصَيرقٍ : كُلّ من أسقطنًا خَبْرَهُ ِكَذِبٍ ] تعد لِمَبُوه 
ِتَوبَةٍ » وَمَن صَعَفْئَاهُ ‏ نُقَوٌهِ بَعَدَهُ بخلآفٍ الشَّهَادَةِ . 


)001 في (صاأء و7م): «العقدية) ؛ خطأ. 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به وم 


2 وى 0 اماف 27 4 غ0 2عة 
قال السَّمعَان : مَن كذب في خبر وَاحَدٍ وَجَبَ إسقاط ما تقدمَ 


قلث: هذا كله حالف لِقَاعِدَة مَدْهَينًا وَمذهَب غيرنا » 

ا ا عوك 

وَلا يَقوى الفرق بَينهَ وَبّين السَهَادَةٍ . 

(الثامنة : تقبلٌ رواية التائب مِن الفسق ) ومنه الكذب فى غير الحديث 


2 
0 


النبوئٌ » كشهادته ؛ للآياتٍ والأحاديث الدالّة عَلى ذلك”" (إِلَّا الكذت 


)١(‏ قال الشيخ المعلمي اليمانى في «التنكيل؟  ”4/١(‏ 7”0), مبيئًا أن هذا ليس علئ 
إطلاقه » وإنما هو خاص بما لا تعلق له بالدين قال : 
صاحبه ؛ فإن الكذب في رواية أثر عن صحابي قد يترتب عليه أن يحتج بذلك الأثر من 
يرئ قول الصحابي حجة » ويحتنج هو وغيره به علئ أن مثل ذلك القول ليس خرقًا 
للإجماع . ويستند إليه في فهم الكتاب والسنة » ويردٌ به بعض أهل العلم حديئًا رواه 
ذاك الصحابى يخالفه ذلك القول» ويأتى نحو ذلك فى الكذب فى رواية قول عن 
التأبعى . أو عالم ممن بعده. وأقل ما فى ذلك أن يقلده العامى . 
وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة ؛ فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك 
الراوي » وقد يكون فيها أحاديث كثيرة » فيترتب علن هذا من الفساد أكثر مما يترتب 
علئ كذب في حديث واحدٍ عن النبي صل الله عليه وعلئ آله وسلم» وكذلك 
الكذب في رواية الجرح فقد يترتب عليها إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة » وذلك أشد 
من الكذب فى حديث واحد . 
وهكذا الإخبار عن رجل بما يقتضي جرحه . وهكذا الكذب في الجرح والتعديل 
كقوله : ١هو‏ ثقة14» «هو ضعيف»4ء فالكذب فى هذه الأبواب فى معنن الكذب فى 
الحديث النبوي أو قريب مئه ) وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة ١.‏ فلا > 
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فى حديث رسول اللَهِ يك فلا تُقبلُ) رواية التائب منه (أبدّاء وإن حستّت 
طريقتّه . كذا قال أحمدٌ بنُ حنبل » و) أبو بكر (الحميديٌ شيخ البخاريٌ . 
و) أبو بكر (الصيرفئ الشافعئٌ). 

بل (قال الصيرفئٌ) زيادة علئ ذلك في «شرح الرسالة» : (كلٌ مَن 
أسقطنا خبرّه) مِن أهل النقل (بكذب) وَجَّدناه عليه ( لم تَعْد لقبوله بتوبة) 
تَظهرُ (ومَن ضَعّفناه لم نُقَوّه بعده بخلافٍ الشهادة) . 

قال المضنف : ويجور أن يرجه بآن دلق جعل تقلطا عليه ».وردنا 
بليعًا عَن الكذب عليه كللهِ ؛ لِعِظم مفسدته » فإنّه يصيرٌ شرعًا مستمرًا إلى 
يوم القيامة» بخلافٍ الكذب على غيره والشهادة» فإنَّ مفسدتّها قاصرةٌ 
ليسنت: عامة:. 

(وقال) أبو المظفر (السمعانئُ : مَن كَذَّب فى خبر واحدء. وَجَب 

قال ابنُ الصلاح”': وهذا يُضاهي”"' مِن حيثٌ المعنى ما ذكّره 
لطر 
- يتوهم محل للتسامح فيه » علئ فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما يقع في حديث 

الناس4 . 
)١(‏ «علوم الحديث» (ص : .)١5١‏ 


68 فى «7«ص4. (م2: « أيضًا هي» وكذا في بعض النسخ المطبوعة من «مقدمة ابن 
الصلاح» » والصواب ما أثبتناه» وهو الثابت في نسخة عائشة عبد الرحمن ل«مقدمة 
ابن الصلاح» . 





صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به م0660 


قال المصنفٌ (قلتٌ : هذا كُلهِ مخالفٌ لقاعدةٍ مذهينا ومذهب غيرنا ؛ 
ولا يقوئ الفرق بيه وبينَ الشهادة) وكذا قال في «شرح مسلم)"'©: 
المختارٌ القَطمُ بِصِحَّةٍ تَوبتو» وقبول روايته كشهادته» كالكافر إِذًا أسلم . 

وأنا أقولُ : إن كانت الإشارةٌ في قولِه هذا كله لقولٍ أحمدّ والصيرفيٌ 
والسمعانيٌ » فلا واللّهِ ما هو بمخالِفٍ ولا بعيدِء والحقٌ ما قالّه الإمامُ 
أحمد تَعْلِيظًا ورّجِرًا . 

وإن كانت لقولٍ الصيرفيٌ بناء علئ أن قوله : «يكذبٌ» عام في الكذب 
في الحديثٍ وغيره» فقد أجابَ عنه العراقئ”" بأنّ مُرادَ الصيرفيٌ ما قاله 
أحمد » أي في الحديث لا مُطلمًاء بدليل قوله : «مِن أهل النقل) وتقييده 
المخدت» في قوله ايضتااقن #اتتريع الرسالة4:: :ولي يطعن مان 
المحدّث إِلّا أن يقولّ : تعمّدت الكذبّ » فهو كاذبٌ في الأولٍ» ولا يُقبل 
خبره بَعد ذلك . انتهئل . ظ 

وقوله : «ومّن ضَعّفناه» أي بالكذب » فانتظعمَ مع قولٍ أحمدّ . 

وقد وجدتٌ في الفِقهِ فرعين يشهدان لما قالّه الصيرفيٌ والسمعانىٌ ؛ 
فذكروا في باب اللعان: أنَّ الزاني إذا تاب وحَسّئَت تَوبتُهِ لا يعودٌ 
متا ولا كيل قاذلة عن اللك لهاء ثليه عردم نهدا نيف أن 
ااا ب 


وذكروا أنه لو قُذِفَء ثم رَّنَى بعد القذفٍ قَبِلَ أن يُحدّ القاذفق. لم 


.)١6١ : «التقيبد» (ص‎ )0( .)7 ١/1١ )1١( 
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يُحذّ ؛ لأن الله تعالئ أجرئ العادةً أنه لا يَفضحٌ أحدًا مِن أول مرةّء 
فالظاهرٌ تَقَدُمُ زناه قبل ذلك » فلم يُحدَّ له القاذفٌ . 

وكذلك"* تقول فيمن تبن كذيّه : الظاهة تكذد ذلك منه حترة هد 
لناء ولم يُتعيّن لنا ذلك فيما رُوي مِن حديثه » فوجبَ إسقاط الكل » وهذا 
واضحٌ بلا شك 01 2ق لا رد ولله الحمد : 


٠‏ َه 
و فائدة: 


مِن الأمور المهمة : تحرير القَّرقٍ بين الرواية والشهادة» وقد خاض 
فيه المتأخرونَ » وغايةٌ ما فرّقوا به الاختلافٌ في بعض الأحكام » كاشتراط 
العدد وغيره» وذلك لا يُوجَتٌ تخالقًا فى الحقيقة . 


قال القرافي : أقمتٌ مُدةٌ أطلبُ القَّرقَ بينهما حتئ طَفْرتُ به في كلام 
المازريّ » فقال : الروايةٌ هي الإخبارٌ عن عَامٌ لا تَرافمَ فيه إلى الجُكام » 
وخلافه الشَهادة9” , 


)١(‏ في «ص» : «وكذا؛. 

(1) قال الشيخ المعلمي اليماني في «التنكيل؟  737/١(‏ 074 : 
دلا يلزم من التسامح في الشاهد أن يتسامح في الرواي » لوجوه : 
الأول : أن الرواية أقرب إل حديث الناس من الشهادة» فإن الشهادة تترتب علئ 
خصومة ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم » ويأتي باللفظ الخاص الذي 
لا يحتاج إليه في حديث الناس » ويتعرض للجرح فوراء فمن جربت عليه كذبة في 
حديث الناس لا يترتب عليها ضرر» فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلئ التساهل في 
الرواية أشد من خوف أن يجره إلئ شهادة الزور . ١‏ 
الثاني : أن عماد الرواية الصدق » ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به ما لم يشدد - 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به باده 


وأمّا الأحكامُ التي يَفترقان فيها فكثيرة» لم أرَ مَن تعرّض لجمعها. 
وأنا آذك شدها ما تسر 


الأولٌ: العَدَدُّء لا يُشترط في الرواية بخلافٍ الشهادة» وذكر ابنُ 
عبد السلام في مناسبة ذلك أمورًا : 


أخذها :أن الغالت فق الغسلمية مَهَابَهٌ الكذت: علق رسو له الله له 
بخْلَافٍ شَهادةٍ الزُور . 


- في الشهادة ‏ وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة » تقوم الحجة 
بخير الثقة ولو واحدًا أو عبذا أو امرأة أو جالب منفعة إلين نفسه أو أصله أو فرعه أو 
ضرر علئن عدوه» بخلاف الشهادة » فلا يليق بعد ذلك أن يخفف فى الرواية فيما يممس 
عمادها. 
الثالث : أن الضرر الذي يترتب علئ الكذب فى الرواية أشد جدًا من الضرر الذي 
يترتب علئ شهادة الزور» فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكدء وقد أجاز الحنفية 
قبول شهادة الفاسق دون روايته » والتخفيف في الرواية بما تقدم من قيام الحجة بخبر 
الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافى كونها أولئن بالاحتياط ؛ لأن لذلك التخفيف حِكمًا 
أخرى » بل ذلك يقتضى أن لا يخفف فيها فيما عدا ذلك ء فتزداد تخفيمًا عل تخفيف . 
الرابع : أن الرواية يختص لها قوم محصورون» ينشئون علئ العلم والدين والتحرز 
عن الكذب » والشهادة يحتاج فيها إلئ جميع الناس ؛ لأن المعاملات والحوادث التي 
يحتاج إلئ الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا يحضرها غالبا إلا أوساط الناس وعامتهم 
الذين يتشنون علي التساهل » فمعقول أنه لو“ردت: شهادة كل .من:جريت عليه كذبة 
لضاعت حقوق كثيرة جدّاء ولا كذلك الرواية . 
نعم ؛ الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم » وما يقع من الإنسان في أوائل 
عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك 
مستوحش منه ؛ ربما يغتفر . واللّه أعلم» . 
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الثاني : أنه قد يَنفردُ بالحديث راو واحدٌ» فلو لم يُقبل لَمَاتَ على أهل 
الإسلام تلك المصلحةً؛ بخلافٍِ فُوتٍ حَقّ واجِدٍ على شَخص واحدٍ . 

الثالتُ : أن بين كثير من المسلمين عداواتٍ تَحوِلُهُم على شهادة 
الزورء بخلافٍ الرواية عنه كَل . 

العائى + "ل تمغرط الذكووية 'فنها مُطلقًا» «بخلاق الشهادة في بعض 
المواضع . 

الغالت : لا تُشترط الخريةٌ فيهاء بخلافي الشهادة مُطلفًا . 

الرابعٌ : لا يُشترط فيها البلوعٌ في قولٍ . 

الخامسٌ : تُقبِلٌ شَّهادةُ المبتدع» إِلّا الخطابيةً» ولو كان داعيةٌ. 
ولا تُقبلٌ رواية الداعية ولا غيره إن روّى موافقه . 

السادسةٌ : تُقبلُ شهادةٌ التائب مِن الكذب دُونَ روايته . 

السابعٌ : من كذّب في حديث واحدٍ رُدَّ جميعٌ حديثه السابق» بخلاف 
مَن تبين شهادته للزور في مَرةٍ » لا يُنقض ما شَّهِدَ به قَبلَ ذلك . 

النافق + لا قبل هادة من غات كهادته إل تفبية تفكا 6 أى دقعت 
عَنه ضررًاء وتقبل ممّن رَوئ ذلك . 

التاسعٌ : لا تقبلٌ الشَّهادةٌ لأصلٍ وفرع ورقيق » بخلافٍ الرواية . 

العاشرٌء والحادي عَشَرَء والثاني عَشَرَ : الشهادةٌ إِنّما نَصِح بدعوئ 


واه "خم 


سابقة وَطلب لهاء وعند حاكم» بخلا الرواية في الكل . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 4 


الثالتَ عَشَرَ : للعالم الحكمُ بعلمهِ في التُعدِيلٍ والتجريح قَطعًا مُطلفًا ؛ 
بخلاف الشهادة . فَإِنّ فيها ثلاثة أقوال : أضحها : التفصيلٌ بِينَ حدود اللَّه 
تعالى وغيرها . 

الرابع عَشَرّ : يَثبتٌ الجرح والتعديلٌ في الرواية بواحدٍء دون الشهادة 
على الأصحٌ . 

الخامسٌ عَشَرَ : الأصحٌ في الرواية قبولٌ الجرح والتعديل غيرٌ مُفَسَرِ 
قالغال اكول تقل الخرع ف "الشؤادة فته له مدا .+ 

القافس عه بور قن جره سارل الوا ماقت ادا 
الشهادة » إِلَّا إِذّا احتاج إلى مَُركوب . 

السابعَ عَشَرَ : الحكمٌ بالشهادةٍ تَعديلٌ ٠‏ بل قال الغزاليٌ : أقوئ منه 
بالقولٍ , ا أو فتياه بموافقةٍ المرويٌّ على الأصمٌ . 

الثامئّ عَشَرَّ : لا قبل الشهادةٌ على الشهادةء إِلّا عند تَعَسُّرٍ الأصل 
بموتٍ أو غَيبَةٍ أو نحومًاء بخلاف الرواية . 1 

التاسعٌ عشرٌ: إذا رَوى شيئًا ثم رَجَع عنه» سّقط ولا يعمل بهء 
غلاب الرصوغ عن السهادة بعد الشكم . 

العشرون : إذا شَّهِدَا بموجب قتل » ثم رَجَعا وقّالا : تَعَمّدناء لَرْمَهما 
)5 1 

ولو أشكلت حادئةٌ على حاكم فتوفّف , فروّئ شخصٌُ حَبرًا عن النبيّ 30 
فيها » وقّتل الحاكمٌ به رَجلاء ثم رجّع الراوي وقال : كذبتُ وتعمّدتُ ؟ 
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و+ 


ففي «فتاوى البغوي» : ينبغي أن يجبّ القصّاصٌ » كالشاهدٍ إذا رَجَع . 

قال الرافعىُ: والذي ذكره القَمَالَ في «الفتاوئ» والإمامٌ أنه 
لا قصّاصٌ » بخلافٍ الشهادةء فإنّها تَتعلّق بالحادثة» والخبرُ لا يَخْتصٌ 
بها . 

الحادي والعشرونّ : إذا شهد دُون أربعة بالزنئ حُدُوا للقذفٍ في 
الأظهر» ولا ثُقبل شَهادتُهِم قبل التوبة» وفي قَبول روايتهم وَجهانء 
المشهورٌ منهما القَبُول » ذكره الماوردي في الحاوي» » وثقّله ابن الرفعة 
عنه في ١‏ الكفاية), والإسنوي في «الألغاز» . 


6 . آ 
7 ربح براح 


1 14 شو 6 د 44 1 عأ« و قر ا م 
التاسعة : إذا رؤى حَدِيئًا ثم نفاة المسمع ؛ فَالمحَتَارُ : آنه إن 
كانَ جَازِمًا بتَفيهِ بأن قال : «مَا رَوَيئَهُ» وَنَحوَهُ - وَجَب رَدْ 
وَلا يَقدَحٌ فى بَاقى روَإيّاتِ الكاوى نه . 
6 يي بدي روايات لراوي 


فإن قال : لا أعرفة » أو دلا أذكرُةُ)» أو تَحوَةٌء م يقدّح فيه 


وَمَن رَوَى حَحدِيئًا ثُمْ نَسِيَهُه جَارَ العمل به عَلى الصّحِيح » وَهُوَ 
قَولُ الجمهور مِنَ الطَوَائْفٍ » خلائًا تعض اخَتَميّةِ» ولا يلِفْ 
هَذَا كَرَاهِيةَ الَّافِعَيٌ وغيره الرُوَايَةَ عن الآحيَاءٍ . 
(التاسعة : إذا رَوَى) ثقةٌ عن ثقةٍ (حديئًا» ثم نفاه المُسمِعٌ ) لما رُوجع 
فيه (فالمختارٌ) عِندَ المُتأخَرين (أنه إن كان جازمًا بنفيهء بأن قال : 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0١‏ 


ما رويئه) أو كذب علىّ (ونحوه» وَجَبِ رده) لتعارض .قولهماء مع أَنَّ 
الجاحدّ هُو الأصل”'' (و) لكن (لا يقدحٌ) ذلك (في باقى رواياتٍ الراوي 


)١(‏ لكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أمر هام » وهو أن هذا الحكم إنما يكون إذا كان كل من 
الشيخ والراوي عنه ثقة» أما إذا كان أحدهما ضعيفًاء فلا تقبل دعواه» ويقدم قول 
الثقة . 
فمثال ضعف الشيخ : 
قال ابن جريج : أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء [ هو ابن أبي يحيئ الأسلمي ] 
عن موسئل بن وردان عن أبي هريرة» قال : قال رسول اللّه كلهِ : «من مات مريضًا 
مات شهيذا» الحديث . 
أخرجه : ابن ماجه )١1512(‏ . 
وروئ ابن الجوزي في «الموضوعات» )١775(‏ بإسناده إل ابن أبي سكينة الحلبي . 
قال : سمعت إبراهيم بن أبي يحيئ يقول : حَدَّنْتُ ابن جريج بهذا الحديث : «من مات 
مرابطا» فروئ عنى : «من مات مريضًا» وما هكذا حدثته . 
قال ابن الجوزي : «آبن جريج هو الصادق)» . 
وذلك ؛ لأن ابن أبي يحيئ الأسلمي ضعيف » وابن جريج ثقة . 
ومثال ضعف الراوي : 
قال شعبة : قال الحسن بن عمارة : حدثني الحكم ‏ يعني : ابن عتيبة -» عن يحيئ 
ابن الجزار» عن علي سبعة أحاديث » فسألت الحكم عنها؟ فقال : ما سمعت منها 
ا 
والحسن بن عمارة ضعيف » بل متروك » والحكم بن عتيبة ثقة حافظ . 
وهذه القصة تدل علئ سوء حفظ الحسن بن عمارة ؛ لأنه روئ عن الحكم أحاديث 
لا أصل لها عنهء ولذا لما سئل الحكم عنها قال : ما سمعت منها شيئًا» . 
فإن قيل : قد روى الخطيب في «الكفاية؛ (ص184١)‏ عن هارون بن سعيد الأيلي » 
قال: سألت أيوب بن سويد عن الذي كان شعبة يطعن به على الحسن بن عمارة؟ 
فقال لي : كان يقول : إن الحكم بن عتيبة لم يحدث عن يحيئ بن الجزار إلا ثلاثة - 
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عنه ) ولا يثبثٌ به جَرحُه » لأنه أيضًا مُكذَّبٌ لشيخه في نَفيه لذلك » وليس 
بول جرح كل منهما أولئ من الآخَرء فتساقطا . 

فإن عاد الأصلّ وحدّث به أو حدّث به فرعٌ آخْرُ يِّقةٌ عنه ولم يُكذبه , 
فهو مقبول» صرّح به القاضي أبو بكر والخطيبٌُ وغيرُهما . 

ومقابل المختار في الأول عدمٌ رد المروي» واختارّه السمعانيٌ : 
وعزاهُ الشاشي للشافعيٌ » وحكئ الهنديٌّ الإجماعَ عليه . 


- أحاديث» والحسن يحدث عن الحكم بن يحي أحاديث كثيرة . قال : فقلت : ذلك 
للحسن بن عمارة » فقال : إن الحكم أعطاني حديثه عن يحي في كتاب لأحفظه ؛ 
فإن قيل : أليس هذا كانفيًا في تبرئة الحسن بن عمارة» إذ أنه صرح بأنه حفظ عن 
الحكم ما لم يحفظه غيره؟ ! 
كلتك كلذ ؟ لامون: 
الأول : أنه رجل سيى الحفظ ء فمهما ادعئ من شيء فلن يُسمع له . 
الثاني : أنه لم يحدث بها من الكتاب » بل من حفظه كما يفهم من كلامه » وقد مر أنه 
سيئ الحفظ . فلا يؤمن عليه أن يخطئ فيدخل حديئًا في حديث » أو يقلب بعض 
الأسائيذ عن غير قصد . 
الثالث : أن الحكم بن عتيبة لما سئل عن هذه الأحاديث أنكرها» وهو ثقة حجة» فلا 
يرد قوله لقول الحسن بن عمارة الضعيف . 
الرابع : أن هذه الأحاديث التي تفرد بها عن الحكم بن يحيئ بن الجزار» وجدها 
الأئمة أحاديث منكرة غير مستقيمة : وهذا أكبر دليل علئ أن الحكم لم يحدث بها ؛ 
لأن الأحاديث المتاكير لا تأتي إلا من الرجال المناكير كالحسن بن عمارة وأمثاله . 
وراجع : «المحدث الفاصل» (ص 750‏ 27377 . واللّه أعلم . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به - 

وجَزم الماورديٌ والرويانيئ بأنَّ لي إل 
أله لا يَجورٌ للفرع أن يَرويه عن الأصلٍ ؛ فحصّل ثلاثة نه أقوال 

ونم قول زابعٌ : أنهما يتعارضان » ويرجح أحدهما بطريقه » وصار إليه 
إمام الحرمين . 

ومن شواهدٍ القبولٍ : ما رواه الشافعي 
عَمرو بن دينار» عن أبي مَعبدٍ » عن ابن عباس قال : كنت أعرفٌ انقضاءً 
صلاة رسولٍ الله كَل بالتكبير . 


قال عَمرو بن دينار» ثم ذكرثه لأبي مَعبدٍ بَعذء فقال : لم أحدئكة . 


١‏ له وه 2 اده 
0 عن سفيان بن عيينة » عن 


5-0 


قال عمرو : قل خلئتئيه . 

قال الشافعيٌ : كأنّهِ نَسِيهُ يَعدّما حدّثه إيّاه . 

والحديث أخرجه الشيخان مِن حديث ابن عييئة . 

(فإن قال) الأصلٌ : (لا أعرفه » أو لا أذكرهء أو نحوه) مما يقَتضي 
جوارٌ نسيانه (لم يَقدّح فيه) ولا يُرَدُ بذلك . 

(ومّن رَوَى حديئًا ثم نْسِيَهِ جاز العمل به علئ الصحيح» وهو قول 
الجمهور من الطوائفي) أهل الحديث والفقه والكلام (خلافًا لبعض 
الحنفية ) في قولهم بإسقاطِه بذلك . 1 


وينوا عليه : ردّ حديث روآاه أبو داود والترمذيٌ وان ماجه من رواية 


. )١1854/7( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


به النوع الغالث والعشرون 








ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سهيلٍ بن أبي صالح . عن أبيه » عن 
أب قوير أن النبيّ كه قَضَئ باليمين مع الشَّاهِدٍ . 
زاد 0 أن عبد العزيز الدراورديٌّ قال : فذكرتٌ ذلك 


5 ل : اخبرني ربيعة - وهو عِندي ثقة - أني حَدنتهُ ياه ولا 


أَحمّظه 


قال عبد العزيز : وقد كان سهيل أصابته عِلةّ أذهبت بعضّ عَقَلهِ 
ورواه أبو داود أيضًا من رواية سليمان بن بلالء عن رَبِيعَةَ ) قال 
سَلِيمانُ : فلقيتٌ سُهِيلُا فسألثّه عن هذا الحديث؟ فقال : ما أعرفه . فقلتٌ 
له : إن ربيعة أخبرني به عَنك . قال : فإن كان ربيعة أخبرك عنّى ع تسرف 


5 م -و 02 


: )1947( وقال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ )١( 
«قبل لأبي : يصحٌ حديث أبي هريرة عن النبي يِه . في اليمين مع الشاهد؟‎ 
فوقف وقفة فقال : ترى الدراوردي ما يقول  يعني : قوله : قلت لسهيل فلم يعرفه؟‎ 
قلت : فليس نسيان سهيل دافعًا لما حكئ عنه ربيعة » وربيعة ثقةء والرجل يحدث‎ 
! بالحديث وينسئ ؟‎ 
قال : أجل » هكذا هو ؛ ولكن لم نر أن يتبعه متابع علئ روايته » وقد روئ عن سهيل‎ 
! جماعة كثيرة ؛ ليس عند أحد منهم هذا الحديث‎ 
! قلت : إنه يقول 1[ لعل الصواب: إنك تقول ] بتخبر الواحد؟‎ 
قال : أجل ؛ اا سا اميم وهذا أصل‎ 
. من الأصول لم يتابع عليه ربيعة)‎ 


وانظر : «العلل» أيضًا .)١5٠94(‏ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به هه 

فإن قيل: إن كان الراوي مُعرّضًا للسهو والنسيانٍء فالفرع أيضًا 
كدللقء فيتيعي ا سن هلا + 

أجيب : أن الراوي ليس بنافٍ "2 وقوعّه» بل غيرٌ ذاكر له» والفْرِع 

قال ابنُ الصلاح”'" : وقد رَوىْ كثيرٌ مِن الأكابر أحاديتٌ نُسوها بَعدَمَا 
حدَّثوا بهاء فكان أحدّهم يقول : حدّثني فلانٌ عَنى عن فلانٍ بكذا . 

وصئّف في ذلك الخطيبٌ : «أخبار مَن 00 ونسِي ) : وككذلك 
الذار قطي .: 

من ذلك : ما رواه الخطيبٌ من طريق حماد بن سَلمة » عن عاصم » 
عن أنس » قال: حذّثني ابناي عَنّْى » عن النبي يَكِةِ ء أنه كان يُكرة أن 
يجعلَ فص الخاتم مما سواه . 

ورّوى من طريقٍ بشر بن الوليدِ » ثنا محمد بن والجدع حدثني رَوَح ) 
أي حدثتّه بحديث : عن زبيد» عن مُرَةَ » عن عبدٍ اللَّهِ » أنَّه قال : إِنَّ هذا 
الذينار والدّرهمَ أهلكا مَن كان قبَلكم» ومُما مُهلِكاكم . 

ومن طريق الترمذيٌ صاحب «الجامع » : ثنا محمد بِنُ حميدٍ » ثنا جريرٌ ‏ 
قال : حدّثئنيه علي بن مجاهدٍ عَني - وهو عندي ثقةٌ -» عَن تَعلبةَ ء عن 
الزهريٌ قال : إنما كره المنديل بَعدَ الّضوء ؛ لأنْ الوضوء يُوزَّن . 


ومن طريقٍ إبراهيم بن بشار » ثنا سَفِيانَ بن غيينة » حدثني وكيمٌ » أني 


(1) في 0ص ) : (بمنافٍ» . 68 علوم الحديث 4 (حن: .)١‏ 
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حدثته عن عمرو بن دينار » عن عكرمة : #من صَياصيهِم 4 [الأحزاب: 15], 
قال: من خصونهم . 

(ولا يخالف هذا كراهية ”'' الشافعيّ وغيره) كشعبةً ومَعمر (الرواية 
عن الأحياءٍ) لأنّهم إنما كَرهُوا ذلك ؛ لأنَّ الإنسان معرّضٌ للنسيان» يباه 
إلى جحودٍ ما روي عنه وتكذيب الراوي له . 

وقيل : إنما كره”" ذلك ؛ لاحتمالٍ أن يتغيّر الراوي عن الثقة والعدالة 
بطارئ لو 0 حديثه المتقدم . 

قال العراقيُ”" : وهذا حَدسٌ وَظنٌّ غيرٌ موافق لما أراده الشافعيُ » 

لياق تابرل قراكه رلللقاي) كما بوواه اميك .ل «المدكل 6 تاد 
إليه » أنه قال : لا تحدّث عن حي ؛ فإن الحيّ لا يُوْمَنُ عليه النسِيانُ . قاله 
لابن عبدٍ الحكم حين رَوى عن الشافعي حكايةٌ فأنكرها ” ثم ذكرها . 


33 
ع 
يك 


لعَاسرةٌ : مَن أَخَذَّ على النّحدِيثٍ أجرًا لا تُقبَلٌ رِوَايَكُهُ عِندَ 
أَحَمّد: وَِسحَاقَ » وأبي حاتم . وَتقبَل عِندَ أبي تُعيم المٌضل », 
وعَلِيٌ بن عَبِدٍ العَزِيزِء را 


وَأَفتّى الشّيحٌ أبُو إسحاقّ الشَّيرازِيُ ِجَوَازِهَا ين امتَنّعَ عليه 
الكمينة لعبَاله بسَيَب التّحاِيث . 


0 مد ا 


)١(‏ فى «ص» : «كراهة» . (؟) في (١‏ ص»: (كرهه». 
(*) (التبصرة»؟ )”89/1١(‏ , 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به بده 


(العاشرةٌ : من أَحَذ على التحديث أجرًا لا تُقبل روايته عند أحمد) بن 

حَنبلِ (وإسحاق) بن راهويه (وأبي حاتم) الرازيّ . 
(وتقبل عند أبي نُءَ نحم الفعل) بن دكن فيح البتخاري (وعليٌ بن 

عبد العزيز) البغوي (وآخرينَ) تَرخُصًا . 

( وأفت الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ) أبا الحسين ابن النقور 
((بجوازها ؛ ل) أنه مِنْ (مَنِ امتئع عليه الكسبٌ لعياله بسبب التحديث). 

ويَشهدُ له : جوازٌ أحذٍ الوصِىٌ الأجرة مِن مال اليتيم إذا كان فقيرّاء 
واشتغلَ بحفظه عن الكسب » من غير رجوع عليه لظاهر القرآنٍ . 
وه فائدةٌ: 

هذا أول مَوضع وقع فيه ذكرٌ إسحاقٌ بن راهويه » وقد سُثل : لِمّ قيل 
له ابن راهويه ؟ فقال : إِنّ أبى وُلِد فى الطريق » فقالت المراوزةٌ : رأهويه . 

وفي «فوائدٍ رحلةٍ ابن رشيدٍ» : مذهبٌ النحاةٍ في هذا وفي تظائره فت 
الواو وما قبلهاء وسكونٌ الياء , ّ هاعٌ » والمحدتون حوره به نحو 
الفارسية » فيقولون: هو بِضمُ ما قبل الواوء وسكونها. وفتخ الياء» 
وإسكان الهاء» فهي هاءٌ على كل حالٍ» والتاء خطأ . 

قال : وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول : أُهلْ الحديث لا يُحيُون 
«ويه) . انتهيل . 


قال شيخ الإسلام : ولَّهُم في ذلك سَلَّفْ رويناه في كتاب معاشرة 


0 العوع القالك بو الع ترون 


الأهلين ) عن أبن عمر؛ وعن 2 يم النخعيٌ ) أنْ ( ويه ) اسم شيطان . 


2 
0 


قلث : وذكر ياقوثُ في «مُعجم الأدباء» نحو ما ذكّره ابن رشيد» 
وقال : قد صيّره''' ابن بسّام بسكونٍ الواو وفتح الياء» فقال في نفطويه : 
رأيتُ في النّوم أبي آدما صلَّن عليه الله ذو الفضل 
فقالَ: أبلغْ ولدي كلهم مَنْ كان في حزن وفي سَهْلٍ 
يآن حواء أَمَهُم طالقٌ ‏ إن كان نقطويه مِنْ تسلي 

وقال المصئّف في «تهذيبه» في ترجمة أبي عبيد ابن حربويه : هو 
بفتح الباء الموحّدةٍ والواو وسكون اليّاءِ نم هَاءَء ويُقال: بِضَمٌ الباءء مع 
إسكانٍ الواو وفتح الياء»ء ويجري هذان الوجهانٍ في كل تظائره ؛ 
كسيبويه » وسطوي» وراهويه » وعمرويه» فالأول مذهبٌ النّحويين وأهل 
الأدب » والثاني مذهبٌ المُحدّئين . انتهئ . 1 


السَهُو في رِوَايتِهِ إِذَا 0 جد 05 : من أضل/ أو كر الوا اكير 
في حَدِييه . 


)010( في المطبوع «ضبطه)» ولعله أضبط . 


صمة من تقبل روايته » وما يتعلق به 050 








لب كوم اه له فص راد سَقطّث روايقة. 

وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أنه أْصَرّ عِنَادًا أو لكو 

(الحادية عشرة: لا تقبلٌ رواية مَن عُرف بالتساهل فى سماعه أو 
إسماعه » كمّن لا يبالي بالنوم في السماع ) منه أو عليه (أو يُحدتُ لامن أصل 
مصَحح) مقابل على هاه أو أصل شيخه (أو عرف بقبولٍ التلقين في 
الحدي* يث ) بأن يلقن الشئء حابن دروك ران لفل انون سين عار 
لموسئ بن دينار ونحوه (أو كثرةٍ السهو في روايته إذا لم يُحدث من أصل ) 
صحيح » ؛ بخلافٍ ما إذا حدّث منه» فلا عبرة بكثرة سهوه» لأنَّ الاعتماة 
حيتئذٍ علئ الأصل لا علئ حفظه (أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه ) . 

قال شعبة”'' : لا يَجِيئّْك الحديثٌ الشاذْ إلا مِنَ الرّجَلٍ الشَاذ . 

وق اله؟"" مو لذ بتر لك الروارة كه لقال 2 هن اكت عن المشرو 
مِن الرواية ما لا يعرفء وأكثرٌ الغَلَطْ . 

(قال) عبد الله (بنُ المباركِ وأحمدُ بِنْ حنبل والحميديُ وغيرُهم : مَن 
غَلِطَ في حديث , بين له) غلطه (فاصرٌ حلئ روايته) لذلك الحديث , 
ولم يرجع (سَقَطت روايته” 2 4 كلها» ولم يكتّب عنه . 
)١(‏ «الكفاية» (ص : 5؟١).‏ 


(؟) كما في «الكفاية4 (ص : 8؟5 -6؟5). 
69 فى « ص» : «رواياته) . 


٠‏ لاه | النوع الثالث والعشرون 





5 0 60 . 1 مءله الس 5 05 # وى هاس كم 
1 قال ابن الصلاح : وفي هذا نظرٌ . قال :(وهذا صحيح إن ظهّر أنه 
أُصَرّ عنادًا أو نحوه) وكذا قال ابن حبان . 


قال ابن وو ع : من الذي يترك الرواية عنه ؟ قال : إذا تمادءا 00 
في غَلطٍ مُجِمَع عليه » لع ينهم نلقيه عد أخضاعهع خازع نخلاف : 

قال العراقئ ”** : وقيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبيّن عالمًا عند 
المبين له» وإلا فلا حَرَج 715 . 


)200 «علوم الحديث» (ص : .)١66‏ 

() «المجروحين»؟ )/4/١(‏ » و«الكفاية؛ (ص : 779). 

(*) في 0م» : «تمارى) . (؟) «التقييد؛ (ص : لا6١).‏ 

(6) المصِرٌ علئ الخطلء نوعانٍ : 
نوعٌ أول : وهومن غلط في رواية حديث ما » وبين له عالم مجتهد من أئمة الحديث غلطه في 
هذا الحديث » ثم لم يرجع عنه وأصر علئ روايته لذلك الحديث » آنمًا من الرجوع عمّاخرج 
مهاو[ كان شيكا يوا فعد ونع جره يدا وترلة حقيية لتعذيه ها ليس له. 
نوع آخر: وهو من حدّث بالشيء الذي أخطأ فيه » وهو لا يعلم أنّه خطأء ثم تبين له 
وعلِمٌ فلم يرجع عنهء وتمادّئ في روايته بعد علمه أنه أخطأ فيه في أول الأمرء 
وهذا ؛ يكونٌ بذلك كذابًا أو في كم الكذَّابٍ ؛ لروايته ما يعلمٌ هو أنّه خطأ . 
والفرقٌ بين الرجلين : أن الأول ليس متيقًا أنه أخطأ ؛ لأنّه يرئ الحديث في كتابه 
مثلاء ولا يتصوّر هو أنه أدخل عليه وهو لا يعلم » فكان جانب التودفٍ في تصحيح 
المصحح عنده قويًا » غير أنه يدخل في جملة المتروكين ؛ لتعديه ما ليس له ؛ لأنه ليس 
من أهل هذا الشأن الذين يُمَيزون الصواب من الخطإء وواجب عليه أن يخضع لأهل 
الشأن إذا بيّنوا له خطأه» وعدم خضوعه لهم يوجب ترك حديثه . 
قيل للإمام ابن خزيمة ‏ عليه رحمة الله : لم رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي 
ابن وهب » وتركت سفيانٌ بن وكيع؟ - 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به الآه 








الثَانِيَةَ عَشْرَةَ : أغرض النَّاَ هَذِهِ الأَرْمَانَ عَنِ اغْتِبَارٍ يجمُوع 
الشروط الَذْكُورَةِ ؛ لِكْنِ المقُصْودٍ صَارَ إِبْقَاءَ سِلسِلَةٍ الإسْتَاد 
المُختصٌ بِالأمّةٍ لا لمر ا 
مُسْلِمًا بَالِكّاء عاقلاً: َيْرَ مُتَظَاهِرٍ يفِشق» أؤ سُخْفبٍء 


ةايص٠‎ ' 


ضبْطَهِ بِوجُودٍ سَمَاعِهِ مُتْبَنا بخ عير متهم ؛ وَبرِوَايَتَهُ مِنْ 
أضلٍ مُوَافِقِ لأضل شَّيْخِهِ بخ . وَقَدْ كَالَ نَحوَ مَا دَكَوْنَاهُ الْحَافِظٌ 
ُو بكر المَيْهَقِئٌ . 
(الثانية عشرة : أعرض الناسُ) في (هذه الأزمان) المتأخْرة (عن 
اعتبار مجموع ) هذه (الشروطٍ المذكورة) في روا" الحديث ونفايكي 





3 فقال : «لأن أحمد بن عبد الرحمن» لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن 
آخرهاء إلا حديث مالك عن الزهريٌ عن أنس : «إذا حضر العَشاء4» فإنه ذكر أنه 
وجده في دَرْجٍ من كتب عمه في قرطاس » قال : وأما سفيان , بن وكيع فإِنّ ورّاقه أدخل 
عليه أحاديث فرواها وكلمتاه - يعني : حتئ يرجع عنها ‏ فلم يرجع عنها , فاستخرت 
الله وتركتٌ الرواية عنه» . 
وذلك ؛ لأنه أصر علئ روايتها آنا من الرجوع عنهاء بعدما بِيّن له أهل العلم أنه أخطأ 
فيها؛ فهذا هو حال الراوي الأول أو النوع الأول من المصرّين علئ الخط . 
أما النوع الثاني : وهو من حدّث بالشيء الذي أخطأ فيه » وهو لا يعلم ثم تبيّن وعلم 
فلم يرجع عنه » وتمادَى في روايته لذلك الخطإء بعد علمه ؛ فهذا قد علم فعلًا أنه 
أخطأ وتيقّن من ذلك ٠»‏ فتماديه في رواية ما يعلمُ هو أنه خطأ يكون كذبًا متعمدًا ؛ لأنّه 
يخبر بخلاف الواقع وهو يعلمٌ أنه كذب , ومثل هذا كذبٌ صريحٌ . واللّه أعلم . 
وراجع المجروحين» لابن حبان  7/8/1١(‏ 74) . 

)١(‏ فى « ص»؛ : «رواية»؟. 


ان النوع الغثالث والعشرون 


لتعذر الوفاءِ بها على ما شرط» و(لكون المقصود) الآن (صار إبقاء 
سلسلة الإسنادٍ المختص بالأمة) المحمدية؛ء والمحاذرة من انقطاع 
0007 

(فليعتبر) مِن الشروطٍ (ما يليقُ بالمقصودٍ) المذكور”'' علئ تجرده . 
وليكتف بما يذكر (وهو كونٌ الشيخ مسلمًا بالمًا عاقلا غير متظاهر بفسقٍ 
لفق ) قد نوق هوق عدالقه 

(و) يكتفئ (في ضبطه بوجودٍ سماعه مثبئًا بخطً) ثقَةِ (غير متهم , 
وبروايته”'' من أصل) صحيح (موافقٍ لأصل شيخه . ا 

وقد قال نحوّ ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقئ ) وعِبارتُه : توسع من 
توسع في السماع مِن بعض مُحدَئي زماننا الذين لا يحفظون حديئهم : 
زلا اعون ترا نين هي نولا بعر نرنها يكرا علد يه أن تكرن 
القراءة عليهم من أصل سماعهم ؛ وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع 
التي جَمعها أئمةٌ الحديث . ْ 

قال : فَمَن جاء اليومَ بحديث لا يُوجَدْ عند جَميعِهم لا يُقبّلُ منه » ومّن 
جاءً بحديث معروفٍ عندهم , فالذي يرويه لا ينفرد بروايته » والحجة 
قائمةٌ بحديثه برواية غيره» والقصد من روايته والسماع منه أن يصيرٌَ 
الحدية نولاذ عدت لاوا أحير اام بوت ته الكرامةٌ الف في 
بها هذه الأمةٌ شَرفًا لنيّنا يلل . ' 


() في «ص؛» : «المذكورة4. (؟) في 7م24 : (برواية» . 





صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به اق 








وكذا قال السلفيُ في جزءٍ له في شَرطٍ القراءة . 

قال الذهبئُ في «الميزان»”'' : ليس العٌمدة في زمائنا على الرواة 2 
بن :قلق المتجد نين والمفيدين الذين عُرفت عدالتهم وصِدقُهم في ضَبطٍِ 
أسماء السامعين . 

قال : ثم مِن المعلوم أله لابْدٌ مِن صَونٍ الراوي وستره . انتهئ . 

وفي هذا المعنئ قال ابن مفوز : 

تروي الأحاديث عن كل مسامحة ١‏ وإنها لمعانيها مُعانيها 


الكَالِكَة اي أ 0 0 قد رَنَبَهَا ان أبي 
أغلا : بِقَدّء أو م3 مُتقِنٌ » أز 5 
أو ضَايطٌ . 

الذَانِيةه صَدُوقَء أؤ ححَلّهُ الصدقء أ لا بَأس به . قَالَ ابْنُ 
أبي حَاتِم : : هُوَ يمن يُكتّبُ حرِيثه ويْظرُ فيه » وَهِى الممنْزلَة 
المّانِيةٌ : وَهُوّ كما قال ؛ دن هَذْه و الحِبَادةً لآ ك3 تُشْعِرُ بِالصْبْطٍ ؛ 
فَيُعْتَيد حَدِيئُهُ عَلَى مَا تَقَدّ . 





() «ميزان الاعتدال») /١(‏ 5). 
)0( في (صاء 7م1: «الرواية») » والمثبت من «الميزان» (١/5)ء‏ وما بعده يؤكده. 


ئِ-35 النوع الثالث والعشرون 


2 


وَعن نحي بْن مَعَين : إِذَا قَلْتٌ : رلا بَأُْمِنَ به ) ف تق . 
وَلا يُقَاومُ َوْلهُ عنْ نَفْسِهِ تقل ابن أبي حاتم عَنْ أهل المَنّ . 
القَالِكَةُ : شَيْحَ . ف فِيُكتَبٌ وَيُنْظدْ . 
الوَابِعَةٌ : صَالِحُ الحريث . يُكتَبُ للاغتبار . 
(الثالئة عشرةً : في ألفاظٍ الجرح والتعديل » قد رَتَبها ابن أبي حاتم) 
في مقدمةٍ كتابه «الجرح والتعديل)”" , وفصل طبقاتِ ألفاظهم فيها 
( فأحسّن ) وأجاد . 
(فألفاظ التعديل مراتبُ) ذكّرها المصنف كابن الصلاح”" تَبَعَا لابن 
أبي حاتم أربعة » وجعلها الذهبئ”" والعراقئ”*' خمسةً» وشيحُ 
الإسلام””* سِتة . 
(أعلاها) بحسب ما ذكّره المصنف («ثقة)ء أو «متقنّ»)2 أو 
يتف أو ١ححة1‏ أو َعَزَل حنافط ف أو) غدل (ضابط»). 
وأما المرتبةٌ التي زادها الذهبئُ والعراقيٌ » فإنّها أعلى من هذهء وهو 
واف اجن هده الالقافا «المقفرية :11 سكم كانه ا ا أ 
2 7 0-0 رر 


ك(ثقَةَ ثبت24 أو( ثقة حجةكاء أو (ثقة حافظ) . 


0/060 (؟) «علوم الحديث» (ص : )١190‏ . 
(*) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5) . (5) «التقييد) (ص : لا8١).‏ 


(5) «نزهة النظر؛ (ص : .)١188‏ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0 








و[المرية ]0 التي زادها شيخ الإسلام أعلئ مِن مرتبة"” التكرير» 
وه الوصف بأفعل ء. ك«أوثق الناس 8+ ودأثبت الثاسن1غ أو نحوه» 
5 إليه المنتهئ في التثبت»" . 

فلك سه + 53 اعون نبت منهدا. و١مَن‏ مثل فلان», و«فلانٌ 
لا يسأل عنه؟» ولم أَرَ من ذكّر هذه الثلاثة » وهي في ألفاظهم . 

فالمرتبةٌ التي ذكرها المصئْفٌ أعلَئ . هي ثالئةٌ في الحقيقة . 

(الثانية) من المراتب » وهي رابعة بحسّب ما ذكرناه : («صدوقٌ», 
أو «محلهُ الصدق»؛ . أو «لا بأسّ به») . 

زاد العراقي : أو «مأمون»» أو «خياراء أو «ليس به بأس» . 

(قال ابن أبي حاتم) : من قيل فِيه ذلك (هو ممن يُكتبُ حديئه : 
ويْنظرٌ فيه ٠‏ وهي المنزلةُ الثانية) . 

قال ابنُ الصلاح”*“: (وهو كما قال؛ لأن هذه العبارة لا تشع 
بالضبط » فيعتبة حديثه ) بموافقة الضابطين (علئ ما تَقَدم) في أوائل هذا 


(وعن يحيئل بن معين) أنه قال لأبى خيئمة - وقد قال له : إِنَّكَ 


ع 





ل في «ص2اء (م» : «الرتبة4؟» والمثبت من المطبوع . 
() فى «ص»؛ : (رتبة) . 

(90) ليس في 7 ص»2ء د وأثبته من | لمطبوع . 

(:) «علوم الحديث» (ص : .)١58‏ 
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تقول : فلانٌ ليس به بَأس » فلانٌ ضعيف - : (إذا قلتٌ) لك (لا بأسّ به 

فهو ثقة) وإذا قلت لك : هو ضعيف» فليس هو بثقةٍ» لذ يكت ليه 

فأشعرٌ باستواء اللفظين . 

قال ابنُ الصلاح : وهذا ليس فيه حكاية عن غيره مِن أهل الحديث » 
بل نسبه إلئ تفسه خاصّة (ولا يقاوم قوله عن نفسه نقلَ ابن أبي حاتم عن 
أهل الفنٌ) . 

قال العراقث ”1 : ولم يقل ابن معين : إن قولي : «ليس به بأس» 
كقّولى : (ثقة): حتئ يلزم منه التسويةٌ» إنما قال : إِنَّ مَن قال فيه هذا 
فهو يُقّء وللثقة مراتبٌُ » فالتعبيرُ ب١ثقة»‏ أرفعٌ مِن التعبير ب«لا بأس به 
وإِنٍ اشتركا في مُطلقٍ الثقَةٍ . 

ويدلٌ علئ ذلك : أنَّ ابن مَهديٌ قال : حدّثنا أبو خلدة . فقيل له : أكَان 
ثقة ؟ قال كان صدوثاء :وكان «ماموتاء: .وكان:.عتيا+ ‏ العقة :شعبة 
وسفيان: 

وشكيل لمرو قال : سألتٌ ابنّ حنبل : عبدُ الوهاب بن عطاء 
بقة؟ قال : تدري ما الثقةٌ؟ إِنَّما الثقة يحيئل بن سعيدٍ القطّان 0 . 


. )9//7( «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 

(0) في «ص») لام 1 : «المروزي» بالزاي ١‏ والمثبت هو الصواب » ويرا جع العلل ومعرفة 
الرجال» رواية المروذي (ص09) . 

(') قال الشيخ المعلمي اليماني في التنكيل؟  7579/1١(‏ 714 : 
«ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون علئ وجهين : - 





صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به لالاه 
» تنبية: 


جعّل الذهبيُ قولّهم افحلة ادف ةا عن قولهم: «صدوق) 
إلى المرتبة التى تّليها » وتبعهُ العراقيُ ؛ لأن «صدوقًا» مبالغةٌ فى الصدق , 
بخلاف :محل الصّدذَقء فإنّه دال علين أن ضاحبها محله ومرتيئه مَُطَلقٌ 


قال ابنُ أبي حاتم : ( فيكتبٌ) حديثه (ويُنظرٌ) فيه . 


وزاد العراقئ ”'' فى هذه المرتبة - مع قولهم اافضلة العندف ب ول 


- الأول : أن يسأل عنه فيجيل فكره في حاله في نفسه وروايته » ثم يستخلص من مجموع 
ذلك معئّى يحكم به . 
الثاني : أن يستقر في نفسه هذا المعنئ » ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في 
حديث خاص من روايته . ٠‏ 
فالأول : هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد . 
وأما الثاني : فإنه كثيرًا ما ينحئ به نحو حال الراوي فى ذاك الحديث . 
فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه «صدوق كثير الوهم»» ثم 
تكلم فيه في صدد حديث من روايته » ثم فى صدد حديث آخر وهكذاء فإنه كثيرًا ما 
يتراءئ احتلاف بين كلماته . 
فمن هذا: أن «الحجاج بن أرطاة» عند الدارقطني «صدوق يخطئ» فلا يحتج بما 
ينفرد به » واختلفت كلماته فيه في «السنن؛. فذكره (ص 5”") في صدد حديث وافق 
فيه جماعة من الثقات » فعده الدارقطنى فى حملة «الحفاظ الثقات»» وذكره (ص١07)‏ 
فى صدد حديث أخطأ فيه » وخالف مسعرًأ وسكا فقال الدارقطنى : (١‏ حجاج 
ضعيف1» وذكره في مواضع أخرئ » فأكثر ما يقول : "لا يحتج به1 . 

.)6 - 5 «التبصرة» (5؟/‎ )١( 





الصَدقٍ ما هواء «شيخ وسّط)ء 0 لاجد الحخديك 4+ «حسة 
الحديث) . 

0 1 الإسلام” 6 (اصدوق سئي الحفظ ).» «صدوق يَهم)2 
(صدوق له أوهام؟» #َصَدوق يخطىع ) » «صدوق تغيّر بأَخْرَة) . 

قال : ويلحق بذلك . م 6 بنوع بدعة ؛ كالتشيعرة والقَدَر» 
والنٌّصب » والإرجاء» والتَّجَهِم . 

(الرابعة) وهى سادسة بحسّب ما ذكّرنا : («صالحُ الحديث»2) ؛ فإِنَّه 

وزاد العراقىٌ فيها : «صَدُوق إن شاءً الله » «أرجو أن لا بَأسَّ بهي 


ل و 
«صويلح؛2 . 


َأمّا ألقَاظٌ ارح فَمَرَاتِبُ : فإذا قَالُوا : «لَيّنُ الحيثِ» كُتِبَ 
حَدِيتُهُ وَيُنْظَرُ اعْتِبَارًا . 


)١(‏ أي : بذكر الوصفين : «شيخ»؛ء و«وسط»ء لا أن يكررا جميعًا فيقال : «شيخ وسطء 
شيخ وسط)ء كما قد يوهم السياق هنا . 
ولفظ العراقي في «الألفية» : 
ني وليه وسط) أو #وسط) فحسبء أو «شيخ» فقط 

(6) «التقريب») (ص : .)8١‏ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 4ه 





وقال الدَّارَقَطنِيٌ : إذَا قَلتُ : ١لسٌُُ‏ الحديث» 5 يَكنْ ساقطاء 
وَلَكنْ تجْرُوححا بِنَيء لا يُشْقِط عَن العَدَالَةِ . 
وَقولَهُم : 31 / بقوئ ) يكس حَديئه وهو دون سن( وَِذَا 
قَالوا: «صَعِيفٌ الحريثٍ» فدون «ليسَ بِقَوِيٌ » وَلا يُطرَح بل 
يُعْتَبرَ بوء وَإِذَا قالوا: «مَتْرَوكَ الحريث»: أَؤ «ذاهيّه»: أؤ 
ا َ َو 00 0 ' 
«كذابٌ»: فهو سَاقط لا يُكتبُ حديئة . 
(وأما ألفاظ الجرح فمراتبٌ) أيضًا : | 
أدناها ما قَرْبَ مِنَ التعديل (فإذا قالوا: لينُ الحديث » كُتب حديئه 
ويُنظرٌ) فيه (اعتبارًا) . 
(وقال الدارقطنئ)”") - لما قال له حمزة بن يوسف السهمىٌ : إذا 
قلت : فلانٌ لين » أيش تُرِيدٌ - : (إذا قلتٌ : لين الحديثِ لم يكن ساقطًا) 
متروك الحديث (ولكن) يكون (مجروحًا بشى, لا يسقط عن العدالةٍ) . 
ومن هذه المرتبة - فيما ذكره العزاف 9:ج (فيه ليق 14 لي فيه 
مَقالّ)اع 0" ترف وتكذا لون بذاك 1 ليون تالكي 4 
«ليس بحجةٍ). ليس بعمدة»)» «ليس بمَرْض»2. «للضعفي ما هُواء 


2 0 1 ٠ 9 ٠ 2 2 ٠. ٠ 
«فيه خلف)» «تكلموا فيه؛)»7طعنوا ير (مَطعون فيه)» (سيئع‎ 
. )» الحفظ‎ 


.)١7/5؟5( اسؤالات السهمي» (ص : ؟7) . () «التبصرة»‎ )١( 
في « ص)؛ : «بذلك). 62 من 1م).‎ )9( 


77 النوع الثالث والعشرون 

(وقولهم :٠ليس‏ بقويٌ» » يُكتبٌ) أيضًا (حديثه ) للاعتبار (وهو دون 
«لين») فهو”' أشدٌ فى الضعفٍ . 

(وإذا قالوا : (ضعيف الحديث » فدونّ «ليس بقوى) ,2 ولا يُطرح ٠‏ بل 
يُعتبرٌ به) أيضاء وهذه فرائية ثالقة. . 

ومن هذه المرتبة - فيما ذكّره العراقئ "2 - : «ضعيف» فقط » «منكرُ 
الحديث» ؛ ( حديثه مُنكرٌ ) : «(وَأهو)» «ضعَّفوه). 

(وإذا قالوا: «متروك الحديث). أو «ذاهبه». أو «كذاتٌ»). فهو 


ع 


وقبلهما مرتبةٌ أخرى لا يُعتبر بحديثها أيضّاء وقد أوضح ذلك العراقيٌ . 


ساقط لا يدك تحديئه ) ول يعتير يهاه ولا يسعشيد: إلا أن عائين مُرتتان» 


فالعركة التي قبل : وهي الرابعة رد 500 «رَدُوا حديئّه)» 
«مردودٌ الحديث») 2 فضت حذاء ‏ (واه بمرّة)» «طرّحوا حديئه ا 
١مُطرِحُ‏ الحديث ) . «ارم بفاانع 7 بسن بشيء 2 ) لا يساوي شبيكًا 3 

ويليها : «(فتروك)» « ( متروك الحديث )2 2 كر اه «ذَاهِبٌ)ء 
ذاهت الحديث)» , ان أعالك 22 ( فيه نظذاء, اسكتوا عئة ا) 
لا يعتبر بها (لا يعتبر بحديثه) 2 اليين بالثقة ا اليس ,يثقة 4 ل غير 
ثقةِ ولا مَأُمون)» (١‏ متهم بالكذب أو بالوضع» . 

ويليها : «كذَّابٌ) وكونن انن دحال 5 «وضَاعٌ) 5 ( يَضع ا 5 
(١‏ وضع د 4 , 


6 في «(ص): (فهى). (١‏ « التبصرة ا (13"/0). 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ١مه‏ 


وَمِنْ غ أَلْقَاظِهِمْ : : «فلانٌ رَوَْ عَنْهُ النامن), اط 1 «مُقَارِبُ 
الحديثِ», «مُضْطرِبه) ولا تنح به ) : «هول»: دلا تَيءَ » : 
لبن بدَلِك»: البق بذاك ا اليه ٍِ أو في حديئه - 
ضَعْفْ»: «مَا أغلم به بَأسَاهء وَدْ فس كن افيا يا 
( ومن ألفاظهم ) في الجرج والتعديل : ((فلانٌ رَوَى عنه الناس» . 
(وَسَطْا ع «مقارب الحديف؟) وعد الألفاظ الثلاثة و فى المرتبة التي دذكر 
فيها «شيح»». وهي الثالثة مِن مراتب التعديل » فيما ذكره المصنفٌ . 
((مضطريه). (لا يُحتج يه ع (مجهول)) وهذه الألفاظ العلاثةٌ فى 
المرتبةٍ التي فيها «ضعيف الحديث» » وهي الثالثة مِن مراتب التجريح . 
(«لا شىءع») هذه مِن مرتبة (رُدّ حديئّه) التى أهملها المصنف » 
الرايعة* 
(«ليس بذلك» », «ليس بذاك القوىٌ» . (فيه) ضعف » (أو فى حديثه 
ضعفٌ») هذه مِن مرتبة «لين الحديث»)» وهي الأوليل . 
(ما أعلمُ به بأسَا) هذه أيضًا منهاء أو مِن آخِْرٍ مراتب التعديل . 


ك«أرجو أن لا باهر به) . 


98 2 
كلالمرار 7 ار لاله لا يلم ين عدم اليل 


. «التبصرة) (؟/5)‎ )١( 
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قلت : وإليه يُشِيرُ صَنيعٌ المصنّف . 

(ويُستدل علئ معانيها) ومراتبها (بما تَقَدّم) وقد تين ذلك . 

الأول : البخاريٌ يُطلِقُ : «فيه نظرٌ»»«وسّكتوا عنه» فيمن تركوا 
حدكة 4 ويطلق 9مك الحدية» علين مخ لا حل الرؤاية عنها: 

الثاني : ما تقدم مِنَ المراتب مُصرّحٌ نان عدار 60 ٠‏ لكنّه باعتبار 
الضبطٍ » وهل تتجزأ باعتبار الذين؟ وَجهان في الفقه» ونظيرُه الخلاف في 
تجزؤ الاجتهادٍء وهو الأصحٌ فيه » وقياسّه تجزؤ الحفظٍ في الحديثِ » 
فيكون حافظا في نوع : دون نوع من الحديث » وفيه نظرٌ . 


27 


الثالث : وله : « مَقَارتٌ الحديث) . 

قال العراقي”'* : ضُبط في الأصولٍ الصحيحة بكسر الراءِ .وقيل : إِنَّ 
ابنَ السيدٍ حكيل فيه الفتصحَ والكسرٌء وأنَّ الكسرٌ مِن ألفاظٍ التعديل » والفتح 
مِن ألفاظٍ التجريح . 

قال : وليس ذلك بصحيح ء بل القّتحُ والكسرٌ معروفان» حَكاهُما ابنُ 
العربى في «شرح الترمذي».وهُما علئ كل حالٍ من أالفاظٍ 
العديا.:ومكن ذكن :ذلك اذه : 


قال: وكأنّ قائلَ ذلك فَهِمَ مِن فتح الراءِ أنَّ الشيء المقارب هو 


.)١57 : التقييد؛ (ص‎ ١ )0( . فى «ص» : «بتجزئ!‎ )١( 





صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ره 


الرّديء » وهذا مِن كلام العوام » وليس معروفًا في اللغةء وإِنَّما هو على 
الوجهين من قوله : «سَدَدُوا وقاريُوا» ؛ فمن كسر قال * إن معنأه : حديثة 
مقارتث لحديث غيره ) ومن فتح قال : معئاه : إن حديتّه يقاربه حديثٌ 
غيره» ومادة «فَاعَلَ» تقتضى المشاركة . انتهىل . 

وممن جرَّم أن الفتح تجريحٌ : البلقينئُ في «محاسن الاصطلاح »”'*, 
وقال : حكين تَعلبٌ : تبر مقارّت »ع أ و م التهو.: 

وقولّهم : «إلئ الصٌدقٍ ما هو؛» و«للضّعفٍ ما هو»»ء معناه: قريبٌ 
من الصلاق والعى + فشرف الج تعلق ولاقريت مُقدْوااء و ها ) ؤائدة 
في الكلام» كما قال عياض والمصنف فى حديث «الجَسَّاسة) عند 
مُسلم : من قِبَل المَشرقٍ ما هُو) المرادٌ إثباتُ أنَّه فى جِهّةٍ المشرق . 

وقولهم : واه بمرَّة). أ قولا واحدذا لا تَرَدْدَ فيه : فكأن «الباءً) 


كد : 


وقولهم : «تَعرف وتُدكرُ؛ء أي :يأتي مَرَةٌ بالمناكير ومَرَّةٌ بالمشاهير . 


)غ2 (ص : . 


م2 النوع الرابع والعشرون 


النّوعٌْ الرَّابِعٌ وَالعَشرُونَ : 


ده 


ا 7 00 7 35 
كيفيّة سَمَاع الحديث وتحمله .» وَصفة ضبطه 


تقْبَل روَايَةٌ المشلم البَالِغ مَا تَحَمَلَهُ قَبِلَهُمَاء وَمَنَعَ الثّانٍ قَوْمُ 
تأعطئواء 02202020200 
(النوجٌ الرابعٌ والعشرون : كيفية سماع الحديث وتَحمُله وصفة ضَّبطِه : 
قبل روايةٌ المسلم البالغ ما تحمّله قبلّهما”"') في حال الكفر والصّبا . 
( ومع الثاني) أي قبولَ رواية ما تحمِّله في الصَّبا (قومٌ فأخطئوا) لأَنَّ 
الناسٌ قُبلوا رواية أحداثٍ الصحابةٍ» كالحَسّن » والحسين » وعبدٍ الله بن 
ازور وابن عباس ١‏ والتُعمانٍ بن بشير»ء والسائب بن يزيد . والمسورٍ بن 
مَخرّمة » وغيرهم» مِن غير فرق بين ما تحمّلوه قبل البلوغ وبّعده . 
:وكذلك كان أهل العلم تسفروون الطريان حاك ‏ النم وعدت 
بروايتهم بعد البلوغ . 
ومن أمثلةٍ ما نُحْمّل في حال الكفر : حديتٌ جبيرٍ بنٍ مُطعم المتفق 


عو 


عليه » أَنَّه سمع النبي كَل تقرأ في المَغربٍ بالطور”" » وكان جاء في فِدَاء 


لم فى لض ( قبلها» . 
(؟) أخرجه البخاري 2)١1914/1(‏ ومسلم (؟/١4).‏ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 


م0 
0 بَدرٍ قَبلَ أن يسلم. وفي رواية العار 7 وذلك أوَّل ما وقر 
الإيمانٌ في قلبي . 

ولم يجر الخلافٌ السابق هنا؛ كأنّه لأنَّ الصبيّ لا يُضبط غالبًا ما 
تحمّله في صباه بخلان الكافر . 

َعَم ؛ رأيث القطبّ القسطلانيّ في كتابهِ «المنهج في علوم الحديث» 
جر الخلاف فيه وفي الفاسق أيضًا . 


ار 
أ 
اجدعم ‏ اجددعه ‏ ايده 


قال حمَاعة هِنّ العُلْمَاءِ : يُسِتَحَتٌ أنْ يبتدئّ يِسَمَاع الحديث 
بَعْدَ ثَلاثِينَ سَنَةَ 0 بَعْدَ عِسْرينَ » وَالصّوَابٌ في هَذْهٍ 
لمان التّبِكيرُ به مِنْ حين يَصِحُ سَمَاعْهُ» وَبكثْبه وَتَقْيِيدِهٍ 
حِين يَتأهْل لَهُء وَكْتَلِف باختلافٍ الأشخاص . 

ا ب اهلا عم00” رج 7 000 7 
وَنَقَل الققاضي عياض أن أهل الصَّنْعَةِ حَدَّدُوا أوؤل زَمَن يَصحٌ 
فِيهِ السَّمَاعٌ يخس سنين , وَعَلَ هذًا اسْئَقه ستقرٌ العَمَل . 
وَالصّوَابُ : اغْتِبَارُ التّمْييزِء فَإِنْ فَهِمَ الطاب وَردّ الجوَاب » كان 
كيرا صَحِيحَ السَمَاع » وَإِلا قلاء وَرُوِيَ نَحْو هذا عَنْ مُوسَئ بْن 
هَارُونَ , وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْيَلٍ . 


(قال جماعة من العلماء : يُستحبٌ أن يبتدئّ بسماع الحديث بعد 


000 ( الصحيح ) (ه/ .)١١٠١‏ 
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ثلاثينَ سنة) وعليه أهل الشام (وقيل : بعد عشرين) سنةء وعليه أهلٌ 
الكوفة . 

قيل لموسئ بنٍ إسحاق”2: كيف لم تكتب عن أبي تُعيم؟ فقال : 
كان أَهلٌ الكوفة لا يُخرِجون أولادتهم في طلبٍ الحديثٍ صِغارًا حتى 
يستكملوا عشرين سنة . 

وقال سفيان الئوري”'' : كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تَعَبَدَ 
قبل اذلف عشريم انث . 

وقال أبو عبد الله الزبيريٌ”" من الشافعية : يُستحبٌ كَنْبُ الحديث في 
العشرين ؛ لأنها مُجِتَمَعْ العقل . 

قال: وأحبٌ أن يشتغل دُونها بحفظٍ القرآنٍ والفرائض » أي : الفقه . 

(والصوابُ في هذه الأزمان) بعد أن صار الملحوظ إبقاة سلسلةٍ 
الإسناد ( التبكيرٌ به) أي بالسماع (مِن حين يَصح سماعه ) أي الصَغير 
(وبكتبه) أي الحديث ( وتقيبده) وضبطه (حين ©" يتأهلٌ له) ويستعدٌ (و) 
ذلك (يختلف باختلافٍ الأشخاص) ولا ينحصرٌ في سن مخصوص . 


(ونَقَل القاضي عياض ”**) أن أهلَ الصنعةٍ حَدّدوا أول زمن يَصِحٌ 


.)١٠١5 : «المحدث الفاصل» (ص : 85١)ء و«الكفاية» (ص‎ )١( 

() «المحدث الفاصل» (ص : »)١87‏ و«الكفاية» (ص : .)١١5‏ 2 

(9؟) «المحدث الفاصل») (ص : لا4١‏ » »)١188‏ و«الكفاية» (ص : .)٠١5‏ 
() في ١م»):‏ لاحتول). )0( «الإلماع» كين : 20 695). 
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فيه السماع) للصغير ( بخمس 50 سنينَ ) ونسبّه غيرّه للجمهور . 

قال ابنُ الصلاح” : (وعلئ هذا استقرٌ العملُ) بين أهل الحديثٍ» 
فيكتبون لابن خمس فصاعدًا : «سَمِع» »2 وإن لم يبلغ خمسًا: «خضّر' أو 
احفر ا 

الوا لوي وين و ا 

لم 

بوب عليه البخاري : متئ يصحٌ سماعٌ الصغير؟ 

: و 2 ر و 7 
فهِم الخطابٌ وَرَدَ الجوابَ كان مميّرًا صحيحٌ السماع) وإن لم يبلغ خمسًا 
(وإلا فلا ) وإن كان ابنَ < خمس فآكثرٌ » ولا يَلِزْمُ من عَقلٍ محمودٍ المجَةٌ في 
0" 
ولا يَلِزِمُ منه أن لا يَعقِلَ مِثلَ ذلك وَسِنّه أقلُ مِن ذلك » ولا يلزمٌ مِن عَقل 
المجةٍ عَقَلَ غيرها مما يسمعه. 

وقال القسطلانىٌ 0 كتاس «المنهج) : ما اختاره ين الصلاح هو 
التحقيقٌ والمذهبٌ الصحيخ . 


() في (م24): «خمس2. (؟) «علوم الحديث») (ص : .)١54‏ 


() « الصحيح» (2)59/1 ومسلم (؟9//9؟١).‏ 


(4) «علوم الحديث) (ص: .)١58 2 ١55‏ 
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( وروي نحؤٌ هذا) وهو اعتبارٌ التمييز (عن موسئ بن هارون) الحمّال 
أحدٍ الحُفّاظ (وأحمدٌ بن حنبل) 

أَمّا موسل ؛ فإنه سّئل متئ يُسمعٌ الصبيُ الحديتٌ؟ فقال : إذا فرّف بين 
البقرةٍ والجِمَار”'' . 

وأما أحمدٌ ؛ فإنّه سُّئل عن ذلك؟ فقال: إذا عَقَلَ وضَبَط . كَذَْكِرَ له 
عن زخل أنة “قال لآ يجوز سماعة خين يكون خسن عفيزة منة > لأن 
النبي كله رد البراة وابنَ عُمرء استصِعَْرَهُما يوم بدر . فأنكر قولّه هذاء 
وقال : بئسّ القولٌ» فكيف يصنمٌ بسفيانٌ ووكيع ونحوهما؟ !'") 

أسندهما الخطيبٌ في «الكفاية» . 

فالقولان راجعان إلئ اعتبار التمييز» وليسًا بقولين في أصل المسألة . 
خْلَانا للعراقيٌ حيث فَهمَ ذلك » فحكيل فيها أربعةً افوا 0 وان أراد 
حكاية القولٍ المذكور لأحمدّ» وهو حمس عشرةً. 

وقد حكاه الخطيبٌ في « الكفاية )47 عن قوم؛ منهم: يحيئ بن 
مَعين » وحكيل عن آخرين ؛ منهم يزيد بن هارون ثلاث عشرة” . 

ومما قبل في ضابطٍ التمييز : أن يُحسِنَ العددّ من واحدٍ إل عشرين . 
شكاء إرق الملف . 
)١(‏ «الكفاية»؛ (ص : .)١88‏ (0) «الكفاية»4 (ص : .)١١7”‏ 


(”) «التبصرة والتذكرة» (7/75 919 -737). 
(5) رص : .)١١7”‏ (5) «الكفاية) (ص : .)١١5‏ 
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وفرّق السلفىٌ بين العَربيٌ والعجميٌ فقال: أكثرُهم علئ أن العربيّ 
يَصِحُ سماعٌُه إذا بلغ أَربعٌ سِنين ؛ لحديث محمودء والعَجَمِيُ إذا بلغ سِت 

ومما يدل علئ أن المرجع إلئ التمييز : ما ذكره الخطيبُ”"'", قال : 
سمعتٌ القاضى أبا محمدٍ الأصبهانيٌ يقول : ححفظتٌ القرآن ولي خسر 
سئين )2 وأحضرتٌ عند اس بكر المقرئ ولي أربع سنين » فأرادوا أن 
فقال لي ابن المقرئ : اقرّأ سُورةٌ الكافِرينَ . فقرأتهاء فقال: اقرّأ سورةً 
التكوير . فقرأتهاء فقال لي غيرُه : اقرأ سورةً والمُرسَلاتِ : فقرأتها ولم 
أغلط فيه فقال ابن :النقري سمهو له والغهدة على 


. 
33ج 


2 


- 
2 


.)١١ا‎ : «الكفاية» (ص‎ )١( 
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كتاب . وَهْوَ أرق الأقننام عِند تقاف 


4 م و عر الل 


قال القاضى عِيَاض : لآ خلاف أَنْهُ 0-0-0 
يَقول ف روايته : حدثنا ء وَأُخْبَرَنًا : وَأَنتآنَا + وَسسمعت قلانًا 


َال الخطِيب : أرقَعهَا : سَمِعْتُ, ثم حَدً بلدا ايام 
ا َهُوَ كَثِرٌ في الاستَغمال , وَكَانَ هَذَا قَبْل أن يَشِيعَ 
َخْصِيصٌ ١‏ «أَخرَنًا» بالقراءة عَلى ) الشيخ . 

قال : ثُمَ أَنْبآنَاء وَتَبَنا؛ وَهْوَ قَلِيلُ في الاستَغمال. 

قال السّيْحْ : «حَدثتًا» و«أخيرّتا» رقع مِن «سَمغث » مِنئْ جهّة 
١ 8.‏ 5 5 ه 2 على دب'لاع 7 

أخرى ؛ إذ لين في «سَمِعْتٌ» ذلالة عَلى أن الشيخ رَوَاهُ إِيّاهُ 


ما : «قال لَنَا فلانٌ» أو «ذَكَرَ لَنًا»ء ف فَكّ «حَدَتنًا » غير أنَهُ لائق 
- المذَاكُرة » وَهُوَ به أَسْبَهُ من «حَدَثنًا» . 
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وَأُوضِعٌ الحِبَّارَاتِ : «قال» أ و «ذْكْرَ) مِن غَيرٍ «لي»» أو «لتا»ء 

وهو - أيضًا - حفول عل الشماع ا غرف الا َل ما دم 

في نع المعضَلٍ - لا سِيّمَا إن عرف أَنْهُ لآ ا : «قال» إلا 

فيمَا سَمِعَهَ منةء وَخَصّ المَطِيبُ عملَهُ عَلَى السمَا ابدء 

(بيانُ أقسام طرق تحمل الحديث) هذه تَرجمةٌ (ومجامعها ثمانية 
قسام) : ١‏ 

(الأول : 0 الشيخ » وهو إملاءٌ وغيره) 1" وريه من 
ماله فن: القسسم الآتق + 

والإملاء أعلى مِن غيره» وإِنٍ استويا في أصل الرّتبةِ . 

(قال القاضي عياضٌ”") أَسئَدّه إليه ليبرأ مِن عُهدتِه : (لا خلاف أنه 
يجوز في هذا للسامع) مِن الشيخ (أن يقول في روايته) عنه له (١حَدّئنا» ‏ 
و«أخبرّنا»» و«أنبأنا»؛» و«سمعتٌ فلانًا) يقول»» (و«قال لنا) فلان», 
(و«ذْكر لنا ) فلان» . 


.)19 : في 2م»: «لوهو). () «الإلماع»؛ (ص‎ )١( 
.)١55 : «علوم الحديث» (ص‎ )©( 
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هذه الألفاظٍ مخصوصًا ”'' بما سمع من غير لفظٍ الشيخ » أن لا يُطْلَقّ فيما 
سمع مِن لفظه ؛ لما فيه من الإيهاء”" والإلباس ٠.‏ 

وقال العراقي”": ما ذكره عياض وحكئ عليه الإجماعَ مُنَّجه 
ولا شَكٌ أنه لا يجبٌ على السامع أن يُبِيّنَ هل كان السماعٌ إملاءً أو عرضًا . 

قال : نعم ؛ إطلاقٌ «أنبأنا» بعد أن اشتَهّر استعمالّها في الإجازة يُؤدْي 
إلى أن يظنّ بما أذّاه لها أنه إجازةٌ » فيُسقِطه مَن لا يَحتحٌ بهاء فينبغي أن 
لا يستعملَ في السماع لما حَذث من الاصطلاح . 
(قال الخطيتُ 1147 : أرفغها) أي العبارة في ذلك (( سمعث)) م 
١‏ حَدَّثنا) و ١حَذَئني))‏ فإنه لا يكاد أحذ يقول: «سمعتٌ» في الإجازة 
والمكاتبة » ولا في تدليس ما لم يَسمّعهء» بخلافٍ «حدَّثنا» ؛ فإِنّ بعض 
أهل العلم كان يستعملها في الإجازة . ظ 

وروي عن الحسّن 7 أنه قال : ١حدّئنا‏ أبو هريرة». وتأوّل""'': 
حَرّثْ”" أهلّ المدينة » والحسن بهاء إلا أنه لم يَسمَّع منه شيئًا . 


قال ابن الصلاح”" : ومنهم مَن أثبتَ له سَماعًا منه . 


)0غ في لام : « خصوصا» . 2250 في 2 ص» : ١‏ الإبهام2 . 
(9) «التبصرة» (؟5/ 55) . (5) «الكفاية» (ص : .)4١١5‏ 
(6) «المصدر السابق» . | 

(5) الأشبه : «يتأول» كما في «مقدمة ابن الصلاح)ء أو «١تؤول).‏ 

)و في 7« ص) : (حديث )ا . 

(8) «علوم الحديث) (ص : .)١565‏ 
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ظ قال ابنُ دقيق العيد"" : وهذا إذا لم يَقُم دَلِيل قَاطعٌ علئ أنَّ الحسّن لم 
بسمع منه لم يج أن يُصَارَ إليه . 

قال العراقيٌ”'' : قال أبو زرعةً وأبو حاتم : من قال عَنِ الحسّن 
البصري : ١حدثنا‏ أبو هريرة» ققد(" أخطأ9© ., 

قال: والذي عليه العمل أنه لم يسمع منهء قالّه غيرهما: أيوبُ» 
وبهرُ بنُ سد » ويونسٌ بن عُبِيدٍ » والترمذي » والنّسائيٌ » والخطيبُ » 
وغيرُهم . ظ 

وقال ابنٌ القطان : ليست «حدثنا» بِنَصٌّ في أنَّ قائلها سَمِعَ ؛ ففي 
ااضصحيح مسلم ) فى حديث الذي يقتله الدَجَال : فيقول : «أنتَ الدّجَال 
الذي. حدّثنا به رسولٌ الله كن . 

قال : ومعلومٌ أن ذلك الرجل مُتأحر و الميقات . أي : فيكونٌ المرادٌ 
حدَّث أمته وهو ينهم » لكن قال مَعمَر : | نه الَخَضِرٌ » فحيئظٍ لا مَانع مِن 
سماعه . 

قال الخطيتٌ "2 : ( ثم ) يتلو ١حَدَّثنا)‏ : ١(‏ أخيرّنا» 3 وهو كثير في 
الاستعمال) حتئ إِنَّ جماعةً لا يكادُون يُستعملون فيما سَمِعُوه من لفظ 
الشيخ غيرها » منهم : حمادٌ بن سَلمة » وعبذ الله بن المُبارك » وَمْشِيمُ بن 





() «الاقتراح» (ص : 1145). (؟) «التبصرة» (؟57517/5) , 
68 فى اص»)! «فقطة. 

(4) راجع : كتابي : (الإرشادات) (ص©6١ 5‏ 415). 

)0 في ( ص6 : ١‏ يتأخر) . (5) «الكفاية) (ص : .)5١"‏ 
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كيس وغييد الله بن موسيل . وعبد الرزاق » ويزيد بِنْ هارون» وعمرو 
ابن عَون» ويحيئ بن يحيئ التميمى» وإسحاق بن راأهويهء 


؟ 260 


وقال أحمد”' + «اخبرنا» أسهل من «حدّثنا»: «حدثنا» شديدٌ. 

قال ابن الصلاح”" : (وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص « أُخبرّنا) 
بالقراءة علئ الشيخ) . 

(قال) الخطيثُ 47 : (ثُمَ) بعد «أخبرنا» : (أَنبَأنًا»: و« تنا وهو 
قليل في الاستعمالٍ) . 

(قال الشيخ) ابنُ الصلاح”"': (١حَدَّئنا؛‏ و«أخبرنا» أرفعٌ مِن 
السمعتُ» من جهةٍ أخرى » إذ ليس في «سمعتٌ» دلالةٌ علئ أنَّ الشيخٌ 
رَوّاه) - بالتَّشْدِيدٍ - (إِنَاه) وخاطبه”'' به ( بخلافهما) فإنَّ فيهما دلالهَ على 
ذلك . 

وقد سَّألَ الخطيبُ”"' شيحّه الحافظ أبا بكر البرقاني عن السرٌ في كونه 
يقول لهم فيما رواه عن أبي القاسم الأبندوني : ا ولا يقول : 
«حدثنا» ولا «أخبرنا» » فذكر له أنَّ أبا القاسم كان مع ثقته وصّلاحه عَسِرًا 
في الرواية » فكان البرقاني يَجِلسٌ بحيث لا يّراه أبو القاسم ولا يَعلمُ 


. )57"5 : في 2 ص» : «ابن)2 . (؟) (الكفاية» (ص‎ )١( 
.)5١5 «الكفاية» (ص:‎ )5( .)١717 : «علوم الحديث» (ص‎ )9( 
في «م»: «وخاطب».‎ )5( .)١51 : «علوم الحديث» (ص‎ )5( 


.)5١7 ٠. 5١5 : «الكفاية» (ص‎ )0 
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اكه 
بحُضوره » فَيسمعٌ منه ما يُحدْتٌ به الشخصٌ الداخل إليه » فلذلك يقول : 
«سمعتٌ)» ولا يقول : «حدثنا» ولا «أخبرنا»» لأنَّ قَصدّه كان الرواية 
للداخل إليه وحذه . 

قال الزّركشيٌ : والصحيحٌ التَّمصيلُ » وهو أنَّ «حدثنا» أرفع إن حدّثه 
على العُموم» و«سمعتٌ» إن حدّئه على الخصوص . 

وكذا قال القسطلانيٌ في «المنهج2 . 

(وأما «قال لنا فلان») أو «قال لى» (أو «ذْكر لنا») أو «ذكر لى») 
فك(١حدثنا»)‏ في أنه مُتّصل (غيرَ أنه لائقُ بسماع المذاكرة» وهو به أشبة 
من حَدّئنا) . 

(وأوضع العباراتٍ : «قال)»). أو «ذكر)ء من غير «لى») أو «لنا)ء 
وهو) مّع ذلك (أيضًا محمولٌ على السماع إذا عُرف اللقاء) وَسَلِمَ مِنّ 
النّدلِيس (علئ ما تَقَدَّم في نوع المعضل) في الكلام علئ العَنعنةٍ (لا سِيّما 
إن غرف) مِن حالهٍ (أنه لا يقول «قال» إلا فيما سَمِعه منه) كحججاج بن 
محمدٍ الأعور» رَوى كتبّ ابن جُريج عنه بلفظٍ «قال ابن جريج» فحمّلها 
التأمر شنة واستير ا بي ْ 

(وخَصٌّ الخطيبُ”' حمله علئ السماع به) أي 11 فرق يده 
ذلكء بخلافٍ من لا يُعرف ذلك منهء فلا يحملَهُ عَلى السماع 
(والمعروف أنه ليس بشرط) . 


)١(‏ «الكفاية» (ص : .)5١8‏ (') في ص؛ : لاممن4. 
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وأفرط ابن . عله 119 يقال : حيثٌ قال البُخَاريٌ : «قال لنا» فهو إجازةٌ , 
وحيث قال : «قال فلان» فهو لسن : 
ورد العُلماءُ عليه ذلك ولم”'' يُقبلوه . 


ا ل 7 
لذي نذها نيذه 


القِسم الثَان : القِرَاءةُ على الشيخ : 


71 و ا الوم :7 علقي لات 1 ار لقم م 
ويُسَمِيهًا أكثز المحدثين عرضاء سَوَاءٌ قَرَأتَ أو رَ! غيرك » أنتٌ 


(القسم الثاني) مِن أقُسام التّحمُّل : (القراءة على الشيخ » ويسميها 
أكثد المحدثين : عَرضًا) مِن حَيتُ إِنَّ القارئ يَعرضٌ عَلئ الشيخ ما يَقرؤه 
كما زف القر ان فاه النقرى. 1 

لكن قال شيخ الإسلام ابنُ حجر في شرح البخاريٌ »7 : بين القراءة 
والغعرض عَمومٌ ةا لأنّ الطالتَ إذا قرأ كان أعمَّ مِنَ الغعرض 
وغيره » ولا د فخ 'القرمل: إلا بالقرابة +الأن العوض عبارةاعما يزعن .ده 
الطالبُ أصلّ شيخه معه؛ أو مّع غيره بحضرته » فهو أخص من القراءة . 


الى | 


انتهيل . 


)١(‏ «النكت) للزركشي 7/8 4/ا2ة). (0) في 7 ص»؟ : «فلم). 
(©) (فتح الياري؟ )١593/1(‏ . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه لوه 


كانت القراءةٌ منك » أو مِن غيرك (من كتاب أو حفظ ) وسواءً في الصّور 
الأربع (حفِظ الشيخ) ما قرئ عليه (أم لاء إذا أمسك أصله هو أو ثقة) 
غيرّه» كما سياتي . 

قال العراوه 29 وهكذا إن كات ثقة اين الشامعة تفط ما فرط 
وهوام مُستمعٌ غيرُ غافل » فذلك كافٍ أيضًا . 

قال : ولَم بذكو ابن الصلاح هذه المشالةع والحكم فيها مَنّجَة ) 
ولا فَرقٌ بِينَ إمساكِ الثقةٍ لأصل الشيخ ٠»‏ وبَينَ حفظ الثقةٍ لِمَا يقرأ. وقد 
رأيتٌ غير واحدٍ مِن أهل الحديث وغيرهم اكتفئ بذلك . انتهئ . 

وقال شيحٌ الإسلام : ينبغي ترجيحٌ الإمساكِ في الصُّوّرٍ كلها على 
الحفظ 4 لأنه وان : 

وشرّط إمامٌ الحرمين في الشيخ : أن يكونّ بحيث لو فرض مِن القارئ 
تحريت أن تضحيف لردم: وإلا فلا يَصِحٌ التَحَملُ بها . 


٠. . .‏ 
حت تن يان 


5 د ل الع وا ا ا مع ل ال 
وَهِيَ روايّة صحِيحَة بلا خلاف في جميع ذلك إلا مَا حكي عن 


بج ٠‏ لا بعك 
بعص من يعئد به . 
عبر 


, )"١/7؟( (التبصرة»‎ )١( 
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(وهي) أي الروايةٌ بالقراءةٍ بشّرطها (رواية صحيحة بلا خلافٍ ني 
جميع ذلك » إلا ما حُكِيَ عن بعض مَن لا يُعتدٌ به) إن تَبَتَ عنه» وهو أبو 
عاصم الثييل» رواه الرانوسدى 7 صف 

وروكى الخطيبُ”" عَن وكيع قال : ما أخذتٌ حديئًا قط عرضًا . 

وعن محمدٍ بن سلام”" : أنه أدرك ملكا والناسٌ يقرءون عليه » قَلَم 
يُسمع منه ذلك » وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفٍ ”4 
بذلك » فقال مالك : أخرجوه عَنّي . 

وممّن قال بِصِحٌَتِها مِن الصّحابةٍ - فيما رواه البيهقئُ”' في 
«المدخل» - : ا وابنُ عباس » وأبو هريرة . 

ومن التابعين : ابن المسيب. وأبو سلمةء والقاسمُ بنُ محمدٍء 
وسالم بن عبدٍ الله ء وخارجة بنُ زيدٍ. وسليمان بِنْ يسار ء وابن هرمزء 
وعطاءٌ» ونافعٌ » وعروةٌ» والشعبىٌ » وَالرُهِريُ » ومَكحول» والحَسنُ» 
ومَنصورٌء وأيوبٌ . 

ومن الأثمةٍ: ابنُ جُريجء. والثوريٌء وابنُ أبي ذئب» وشعبةٌ. 
والأئمة الأربعة » وابنُ 0007 4 :وشتوياك + والليك ه.:وايق. غنيك + 
والبُخاريٌ » في خلق لا يُحصون كثرةٌ . 


.)7968 «(الكفاية» (ص:‎ )5(  .)55١ : «المحدث الفاصل) (ص‎ )١( 
. «الكفاية» (ص : 7395). (5) فى « ص»؛ : (يكتب4‎ )9( 
. )45/1( و«معرفة السئن والآثار؛‎ )5( 





كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه انان 


: ع )١(‏ هع 
وروي الخطيت عن إبراهيم بن سعك 


تتَطَعَكُم يا أهلٌ العراق ! العرضٌ مِثْلٌ السّماع . 
واستدلّ الحميديٌ ثم البخاريٌ يي" علئ ذلك بحديث ضمام بن تُعلبة 
لمّا أتى النبىّ يل فقال له : إِنّي سَائِلُك فمشدّدٌ عليك . ثُم قال : أُسألكَ 


أنه قال: لاا تدعون 


بِرئكٌ وربٌ من قَبِلَكَ » آلله أَرِسَلَكَ - الحديث في سُؤاله عن شرائع 
الدين -» فلمًا فَرغْ قال : آمنتٌ بما جئتٌ به وأنا رسول من وراتق:: 
فلمًا رجّع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فَأجَارُوهء أي قَبِلُوه منه 

وأسندٌ البيهقيُ في «المدخل0”*' عن البُخاريٌ قال : قال أبو سعيدٍ 
الحداد : عندي حَبرٌ عن النبيّ يل في القراءةٍ علئ العالم . فقيل له . قال : 
قصة ضمام» الله أمرّك بهذا؟ قال : «نعَم)» . 


د عاد ولد 


وَاخَلَقُوا في مُسَاوَاَا لِسَمَاع من لَفظٍ الشيخ» وَرْحِحَانِه 
عَلَيهَا وَرْحِحَاتهًا عَلَيه: فَحُكِي الأول عن مالِكِ وأصحابه 
وأشيّاخوء وَمُعظَم عُلَّمَاءِ الحِجَازِ وَالكوقَةَء وَالبُخَارِيّء 
وَغَيرِهِم . 


. في 7م4: اشعبة؛‎ )١( . )7"88 : «الكفاية» (ص‎ )١( 
.)457/1١( و«معرفة السئن والآثار»‎ )5( . )15/١( «صحيح البخاري؟‎ )( 
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20 رام بم ار 1 5 يي م ص 7 

وَالمّانٍ : عَنْ جمهُور أهل الشرق » وَهوّ الصحيح . 

00 7 4 0 الى به سم عٍِ بع س2 3 م 
وَالثالث : عن أنى خنيقة وَابِن ني دنب وَغْيرهِمَا » وَرِوَايَة عن 
مالك . 


(واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشبخ ) في المرتبة (ورجحانه 
عليها ورجحانها عليه) علئ ثلاثةٍ مَذاهب . 

(فْحْكِيَ الأول) وهو المساواةٌ (عن مالك وأصحابه وأشياخه) مِن 
علماء المدينة ( ومعظم علماء الحجاز والكوفة . والبخاري وغيرهم). 


ّ - 000 7 أ 25 
وحكاه الرّامهرمزي '' عن علي بن أبي طالب وابنٍ عباس» ثُمّ 
روئ عن عليٌ بن أبي طالب قال : القراءة علئ العالم بمنزلة السماع 
200 5 
ميه : 


بر 


وعن ابن عباس”" قال : اقرّءوا عَلِيّ ؛ فإنَ قِرَاءتَكُم علي كَقرَائتي 
يد ورواه البيهقيٌ فى «المدخل» . 


وحكاه أبو بكر الصيرفي عَنِ الشافعيٌ . 


() «المحدث الفاصل» (ص : 578 » 559). 
ه6 ولا يصح عن عليٌ . 
راجع : «شرح العلل» لابن رجب )7717/1١(‏ . 
() «المحدث الفاصل 4 (ص : 5759)» و«الكفاية) (ص : 580) . 
(:) وهذا أيضًا لا يصح . 
راجع : «شرح العلل » لابن رجب 779/1١(‏ 2 3737) . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 5 


قُلتُ : وعندي أنَّ هؤلاءِ إنما ذكروا المساواةً في صِحَحَةٍ الأحلٍ بها ردًا 
عَلى من كان أنكرهاء لا في اتحادٍ المرتبة . 

أسندٌ الخطيبٌ في «الكفاية»”'' مِن طريقٍ ابن وهب قال: سمعتٌ 
مالكا وسّئل عن الككتب التي 5 تُعِرَضٌ عليه » أيقولٌ الرجل : حدّثني ؟ قال : 
تقو كذللك:القرآن » اليتن الرجل : يقرأ علئ الرّجلٍ فيقول : أقرأني فلانٌ . 

وأسند الحاكمٌ في «علوم الحديث»)” '"“ عن مُطرفٍ قال : سمعتٌ مالكًا 
يأب أشدّ الإباء على مَن يقولٌ : لا يُجزئه إلا السماعٌ مِن لفظٍ الشيخ . 
ويقولُ : كَيفٌ لا يُجزئك هذا في الحديث ويُجزئك في القرآن» والقرآنٌ 
أعظم . 

(و) حكي (الثاني) وهو ترجيح السماع عليها (عن جمهور أهلٍ 
الشرقٍ وهو الصحيحٌ) . 

(و) كي (الثالث) ومُو تَرجِيحُها عليه (عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب 
وغيرهما . و) هو (رواية عن مالكِ) حكاها عنه الدّارقطنيٌ وابنُ ارس 
550 ْ 

وحكاه أيضًا عن الليثِ بن سعدٍء وشعبة» وابن لّهيعة» وبّحيئ بن 
سَعِيدٍ ) تع بن عه اللدون كر والعباس بن الوليدٍ بن مَرْيَد , 5 
الوليدِ » وموسئ بن داود الضبيٌ » وأبي عَبِيدٍ» وأبي حاتم . 


وحكاه أبن فارس عن ابن جريج والحسن بن عمّارة . 


05 2 «الكفاية؛ (ص : 457). )ص‎ )١( 
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وروئ البيهقيٌ في «المدخل» عن مكي بن إبراهيم ‏ قال : كان 95 
جريج : وَعثمانٌ بن الأسود» وحنظلة بن أبئ سُفيانَ وطلحة ين عمرق 
7 # ِ ٍ 5 وى 0 0 ع 
ومالك . ومحمد بن إسحاق » وسفيان الثوري : وآبو خنيفة ) وهشام ؛ 
وابن أبي ذنب ء وسعيد بن أبي عروبة : والطواين الضباعة يقولون : 
قراءتّك علئ العالم خيرٌ من قراءة العام عليك ع واعتلُوا ين الشيخ لو 
علط لم يتهيأ للطالب الردُ عَليهِ . 

وعي ا دعبيو القرلةة اعرف المتوجوو أن أن ارون لقو 4 قار 

وقال صاحبٌ «البديع» - بعد اختياره التسويةً - : محل الخلافٍ ما إِذَا 
قرأ الشيح من كتابه ؛ لأنه قد يَسهوء فلا قَرقٌ بينه وبين القراءة عليه » أمّا 
0 
م ع ؛ دارع لقاية» 020 

لوقه ول لأنها قبط لد 

قال: ولهذا كان السّماعَ من لفظه في الإملاء أرفعَ الدرجات ؛ لِمَا 
نارم وتداون لخرير الشيخ والطالب ء وصرّح كثيرون أن القراءة بنفسه 
أعلئ مرتبةٌ من السماع بقراءةٍ غيره . 

وقال الزُركشيُ : القارئ والمستمع سواءً . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه على 





أسمّع م فأَقَرٌ به به)ء م عِبَارَات السّمَاع مُقَيِدَةٌ : ك «حَدَتَنًا» أو 
«أخبرنًا نَا قِرَاءَةٌ عَلِيهِ » : وَ دأَنَسَّدَنًا - في الشَّعرٍ - قراءة عَلَِيه» . 


وَمَنَعْ إطلاق «حدثتا» و وأخيرنا نا» أبن المبَاَك » وَنحِيئ بن 
تحبئ التّمِيمِيٌ » وَأْحمَدُ بن حَنبَلٍ » وَالنْسَائِيُ وَغَيرهُم . 
وَجَوّرَهَا طَائْمَة » قِيل : إِنَّه مَذَهَبُ الزّهرِيٌ » وَمَالِكِء وابن 
غية. ويحيَئ المَطَانٍ ء وَالبْكَارِي » وَحِمَاعَاتٍ مِن المُحَدَئِينَ : 
وم 0 م الحجازِئين 7 وَالكوفِيينَ . 

متهم مَن أجارٌَ فِيهًا «سَمعتٌ»: وَمَتَعَت طائفَةٌ «حَدَتَنا» 
وَأجَازت 1 خبَرَنًا» وَهْوَ مَذْهَبُ هَبُ الشافِعيٌ وَأْصِحَابِهِ » وَمُسلِم بن 
لحَجاجء ويمهور أهل الشرق. وقيلَ: إِنّهُ هذهب أكثر 


المحدثين 4 قَرُوِي عَنْ ابن جَريج وَالأورَاعيٌ وَابِنٍ وهب 1 قَرُوِي 
عَنٍ النسَائيٌ أيضاء وَصَارَ هوّ السَّائِعَ م الغَالب عَلَ أهلٍ 


(والأحوط) الأجودٌ (في الرواية بها) أن يقول : («قرأتُ علئ فلان») 
إن قرأ بتفسه ( أو «قُرئ عليه وأنا آ سمعٌ فَأقَرَ به»: ثم) يلي ذلك (عباراتُ 
السكاع مقيدة ) بالقراءة لاق (ك«حَدّثئنا) بقراءتي : أو د 


يوي ره 


أسمع؟ (أو دا خبرنا) بقراءتي » أو (قراءة عليه ) وأنا أسمع )ع أوة اناناةغ 


أو تَبأنا؛. أو «قال لنا» كذلك (و«أَنْشَّدَنا - فى الشّعر - قراءةٌ عليه») . 


.+ النوع الرابع والعشرون 


( ومع إطلاقّ «حَدَّئنا» و«أخبرنا») هنا عبدُ اللّه (ابنُ المبارك ‏ 
ويحيئل بن يحيئ التميمئ : وأحمدٌ بن حنبل ؛ والنسائئ » وغيزهم) . 

قال الخطيبٌ '' : وهو مذهبٌ حَلق كثير من أصحاب الحديث . 

(وَجِوَّرّها طائفةٌ : قيل : إنه مذهبٌ الزهريّ » ومالك) بن أنس (و) 
سفيان (أبن عيينة » ويحيئ) بن سعيدٍ (القطان» والبخاريّ » وجماعاتٍ 
من المحدثينٌ , ومعظم الحجازيينَ » والكوفيين) كالثوريٌ » وأبي حنيفة . 
وصاحبّيه » والنضر بن شميل : ويزيد بن هارونء وأبي عاصم النبيل : 
ووهب بن جرير» وثعلب ٠‏ والطحاوي . وألّف فيه جُزْءًا» ذأ ُعيم 
الأصبهاني , فحكاء عياض عن الأكثرين » وهؤ.زواية غة أحمد:. ْ 

( ومنهم مَن أجاز فيها «سمعث؛) أيضًاء ورُوِي عن مالك والسفيانين . 

والصحيح : لا يجوز . 

وممن صحححه : أحمد بِنُ صالح » والقاضي أبو بكر الباقلاني , 
وغيرهما . ش 

ويّقعٌ في عبارة السلفيٌ في كتابه التسميع» : «سمعتٌ بقراءتي؟, 
وهو إِمّا تسامح في الكتابة لا يُستعمل في الرواية» أو رأيٌّ يَفصل بين 
التقييدٍ والإطلاق . 


(ومَتعت طائفةٌ) إطلاقٌ (١حَدَّئناه.‏ وأجازت) إطلاقٌ («أخبرنا»» 


.)578 : «الكفاية»؛ (ص‎ )١( 





كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه م 


وهو مذهبت الشافعيٌ وأصحابه . ومسلم بن الخبح ؟ وجمهور أهلٍ 
الشرق”''. وقيل : إنه مذهبٌُ أكثر المحدثينَ ن) غرَاه لهم كم بن ابسن 
التميمي الجوهريٌ في كتاب «الإنصاف»» قال : فإنّ «أخبرنا» عَلَمّ يقومُ 
مقامٌ قائِلِه «أنا قرأتُه عليه»»؛ لا أنه لَمَظْ به لي . 

(وَرْوِيَ عن ابن جريج والأوزاعيّ ‏ وابن وهب ) قال ابن الصلاح"" 
قا نه القن اديت القَرقَ بين اللفظين يمصر . وهذا يَدفعْه النقلٌ 
عن ابن جُريج والأوزاعيٌ ‏ إل أن يعني أنه ولق كع :للك وطن : 

(وَرُوِيٍ عن النسائئ أيضًا) حكاه الجوهريٌ المذكورٌ . 

وقال ابن الصلاح”" (وصار) الفرقٌ بّينهما (هو الشائعَ الغالتَ على 
أهل الحديث ) وهو اصطلاح منهم ) أرادوا به التمييد ‏ أ نين التوعيرة:. 
والاحتجاج له من حيثٌ اللغة فيه عناءٌ ل 

قال : ومن أحسن ما يحكئ عمّن ذهَبٍ هذا المذهبٌ ما حكاه البرقاني 
عن أبي حاتم محمدٍ بن يعقوبّ الهرويٌ”*'. أحدٍ رُؤساءٍ الحديثِ 
بخراسان » أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفَرَبريٌ «صحيح البخاريٌّ» 
وكان يقولٌ له في كل حديث : «حدّئكم القَرَبريُ؟» فلمًا فَرَعْ الكتاب 
سممٌ الشيخ يذكرٌ أنه إنما سمعٌ الكتابٌ مِنَ القربريٌ قراءةً عليه » فأعاد 
قراءةٌ الكتاب كله » وقال له في جميعه : «أخبركم الفَربريٌ)6”"' . 
)١(‏ في «ص» : «المشرق» . (؟) «علوم الحديث» (ص : .)١59‏ 


(9) «علوم الحديث» (ص : .)١7١‏ (4) في «ص» : «المروزي» . 
(5) رواه الخطيب فى «الكفاية»؛ (ص : 575) . 
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قال العراقى”'' : وكأنه كان يَرىْ إعادةً السّندٍ فى كل حديث» وهو 
ه فائدة: 

قول الراوي : «أخبرنا سَماعَاء أو قِراءةٌ» هو مِن باب قولهم : أَنينه 
سَعيًا » وكلّميُه مُشافهةٌ . وللتّحاة فيه مذَاهِتُ : 

أحدّها - وهو رَأي سيبويه - : أنَّهها مصادرٌ وقعت موقعَ فاعل حالاء 
كما وقع المصدرٌ موقعه نَعنَا في «زيد عدل» » وأنه لا يُستعمل منها إلا ما 
سمع ء ولا يقاس . 

فعلى هذا استعمالٌ الصيغةٍ ”'' المذكورة في الرواية ممنوعٌ » لعدم تُطق 
العرب بذلك . ْ 

الثاني - وهو للمبرد - : أنّها ليست أحوالا» بل مُفعولاتٌ لفعل 
مُضِْمَر من لفظهاء وذلك المُضمَرُ هو الحالٌ» وأنَّه يقاس فى كلء ما دل 

وعلئ هذا تتخرّج الصيغةٌ”" المذكورةٌ»ء بل كلام أبي حيان في 
«تذكرته) يُقتضي أن «أخبرنا سَّماعًا) مسموع » و«أخبرنا قِراءةٌ» لم يسمع 
وأنّه يقاس علين الأولٍ علل هذا القولٍ . 


الثالتُ - وهو للزججاج - : قال بقول سيبويه فلا يُضمِرُ” *' لكنّه يقيس . 


(0) «التبصرة» (57/9” . /97و”7). 69 في (م) : (الصفة» . 
2 فى ١م‏ : «الصفة) . 68 فى لاعن 4 1يضمة 0 
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الرابعٌ - وهو للسيرافي - : قال: هو مِن باب «جلستٌ قُعودًا"") 


13" (بالتذاهج عفيرا مقر ا 


منصوب 
د عد 
ه فروع : 
الأول : إِذَا كَانَ أصل الشّيخ حال القِرَاءَة بِيَدِ مَوُوقٍ يهء مُرَاع 
َا يقر أهل لَه فَإن حَفِظ الشَّيعٌ ما يُقرا فهو إماكه أَصلَهُ 
َأولّ » إن ل يحقظء قَقِيلَ : لآ صخ السَمَاغٌ ء وَالصَّحِيحُ 
الْحْتَارُ الّذِي عَلَيهِ العمل : أنَّهُ صَحِيحٌ , إن كَانَّ بِيدٍ القارئ 
الُوتُوق بدِينهِ وَمَعرقَتِهِ فَأَولَ بالتّصحِيح ء وَمَتئ كَانَ الأصلٌ 
ِيَدِ غير مَوتُوق به م يَصِحّ السَمَاعْ إن يحفّظة الشَّيخ . 
(فروع : الأول : إذا كان أصل الشيخ حال القراءة) عليه (بِيَدِ) 
شخص (موثوقٍ به) عند”” ' الشيخ (مراع لما يقرأ ٠‏ أهل لهء فإن حَنظ 
الشيخ ما ؛ نقرا) عليه (قهو كاسشناكد آنيله) فيذ: 5 لتعاضدٍ ذِهِنَيْ 
ع 
(وإن لم يتحفظ) الشيخ ما يُقرأ عليه (فقيل : لا يصحٌ السماعُ) حكاه 
القاضي عياضٌش”*' عن الباقلانيٌ وإمام الحرمين . 
)١(‏ في 2«ص» : «حملت مقودًا» كذا رسمت . 


زه6 في 2م : «منصوبا؛ . 819 2 «(ص»: «غير)ا. 
(5) «الإلماع» (ص: 76 . 965). 
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( والصحيخ المختارٌ الذي عليه العمل) بين الشيوخ وأهل الحديثِ 
كاف ( أنه صحيح ) . 
قال السلفىٌ : علئ هذا عَهِدْنا علماءنا عن آخرهم . 
(فإن كان) أصلٌ الشيخ ( بيد القارئ الموثوقٍ بدينه ومعرفته ) يقرأ فيه . 
0 لا يحفظه (فأولئ بالتصحيح) خِلانًا لبعض أهل التشديدٍ . 
ظ متى كان ا ِيِدِ غير موثوقٍ به) ٠‏ أثارعا أو غيره» ولا يُوْمَنُ 








الثاني : إذَا قرَأ على الشيخ قَايلُاه «أخبرّك فُلنٌ» أو نَحوَوء 
٠ 00‏ فَاهِمٌ لَه غَيرٌ نكر - صَحْ السماغ 1 
وَجارّتٍ الرَوَايَةٌ بوء ولا يُسْثر ط نطق لشي على الضجيع الذي 
قَطْعَ ِهِ عَمَاهِيرٌ أصحاب القُنُونِء وَشَرطَ بعض الشَّافِعيّينَ 
وَالظَاهِرِيينَ نُطنّهُ» قال ابن الصَّبَاغْ الشَافِعُِ : لّيمن لَّهُ أن 
يَقُولَ : «حَدَكْنِي » وَلَهُ أن يعمل بهء أن يَروِيهُ فَائْلاً : «قرء 
عَلَيهِ وَهْوَ يَسمَعٌ». - 
( الثاني : إذا قرأ على الشيخ قائلا : «أخيرك فلان» أو نحوه) 
كَاقُلتَ : أخبرنا فلانٌ» (والشيحُ مُصغ إليه فاهمٌ له غيرٌ منكر) ولا مُقِرْ 
لملا (صَمّ السماع . وجازت الرواية به) اكتفاءً بالقرائن الظاهرة . 
(ولا يُشترط نطق الشبخ ) بالإقرار كقوله : ١تَعم)‏ (علئ الصحيح 
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الذي قَطع به جماهيرٌُ أصحاب الفنون) الحديث والفقهٍ والأصولٍ . 

(وشَرَّط بعض الشافعيبنّ) كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وابن 
الصبّاغ 2 وسليم الرازي (و) بعض ( الظاهريينَ ) المقلدين لداود الظاهري 
(نطقه) به , 

( وقال ابن الصباغ الشافعئٌ ) - هِن المشترطين - © (لسن :ل4) إذا رواه 
عنه (أن يقول : «حَدَّئني») ولا «أخبرني» (وله أن يعمل به) أي بما قُرئ 
عليه (وأن يرويّه قائلا) «قَرأتُ عليه » أو (قُرِئ عليه وهو يسمعٌ») . 

وصححّحه الغزاليُ » والآمديٌ ‏ وحكاه عن المُتكلّمين : وحك سدور 
ذلك عن الفقهاءٍ والمُحدّئين» وحكاه الحاكة"'' عن الأثمةٍ الأربعة» 

ؤقال الزُركشيُ : يُشترط أن يكونَ سُكوته لا عَن غَفْلةٍ أو إكراه . 

وفيه نظر . 

ولو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرارٍ ولم يَتَلْمُْظْ فَجَرْم في 
«المحصول» بأنه لا يقول : ١‏ 0 ولا وجري ):. 


قال العراقي”" : وفيه نظرٌ . 





33 معرفة علوم الحديث» (ص : 59041). ولكنه حكاه عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
حمهم الله؛ ولم ذكر ماك ؛ بل حكن عنه عكسه: وذكر في ذلك ألة عد 
(5) «التبصرة» (؟9/7") . 
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الشّيخ ؛ 609 وَمَعْ غيره : «حَدَثنا»» وَمَا قَوَأ عَلِيه : 
«أخيرّن » : وَمَا قَرئّ بخضرته : «أخبرنا . 
وَرُوِيَ نَحوُهُ عَن أبن وهب . وَهْوَ حَسَنٌ . 
فإن شَكُ الود 2 يَكُول : امكتنية أو أ يقول ؛ : «أخبرَنٍ » , 
لا «حَدّثتًا» وخر نا ». وك هَذَام مُستَحَبٌ باتّقَاق الْعُلقَا 
(الثالكُ : قال الحاكه""' : الذى أختاره) أَنَا فى الرواية (وعهدتٌ عليه 
أكثرٌ مشايخي وأئمة عصري أن يقول) الراوي (فيما سَّمِعه وحدّه من لفظ 
الشيخ : «حَدَّئني») بالإفرادٍ (و) فيما سّمعه منه (مع غيره ١حَدَّئنا»)‏ 
بالجمع (وما قَرَأ ”"' عليه ) بنفسه : (١أخيرني‏ », وما قُرئ) علئ المُحِدّثْ 
( بحضرته : «أخبرّنا» . 
ورُوِي نحوٌه عن ) عبدٍ الله (بن وهب) صاحب مالك رو الترمذي 
عنه في «العلل »7 قال : ما قلتُ : «حدثنا» فهو ما سمعتٌ مع الناس ‏ 
وما قلتٌ : « حذّثئني » فهو ما سمعتٌ وحدي »ء وما قلتٌ : «أخبرّنا» 
فهو ما قُرئ عل العالم وأنا شاهدٌ» وما قلت : «أخبرّني» فهو ما قرأتٌ 
على العالم “*. 


.)55١ . 55١ «معرفة علوم الحديث» (ص:‎ )١( 
. )007/0( فى «ص»> : «قرأه) . () «جامع الترمذي»‎ )0( 
. بعده في ««ص» : «وأنا شاهد؛ء وهو إقحام‎ )54( 


ورواه البيهقيٌ في «المدخل) عن سعيدٍ بن أبي مَريم : وقال : عليه 
افر كت :مكنا نهنا 

قال ابنُ الصلاح”'' (وهو حَسَنٌْ) رائقٌ . 

قال العراقئ”'' : وفي كلامهما أنَّ القارئ يقولٌ: «أخبرني» سواءٌ 
سمعه معه غيره أم لا 

وقال ابن دقيق العيدٍ في «الاقتراح»: إن كان معه غيرّه قال: 
«أخبرنا» . فسوّى بين مسألتّي التحديث والإحبار . 

تلك ف الأر نالاو ايه لشم ةا در ا افهت وما ميمه رار 

(فإن شَك) الراوي : مَل كان وحده حالةً التَحَمُل (فالأظهرٌ أن يقولّ : 
«حَدّئى) أو يقول : «أخبّرنى)» لا «حَدَّئنا» و«أخبرّنا») ؛ لأنّ الأصلّ 
عدم غيره . 

وَأمًا إذا فبك هل قرأ بنفسِه أو سمع بقراءةٍ غيره» قال العراقي”” : 
قد جمعهما ابن الصلاح مع المسألةٍ الأولئ وأنه يقول : ١أخبّرني»‏ ؛ لأنّ 
عدم غيره هو الأصلٌ . وفيه نظدُ ؛ ؛ لأنَّه تحقق سماع نفسِه ويشك هل قرأ 
بنفسية 0 والأصلٌ أنه يقرأ . 

وقد حك الخطيبُ في 7الكفاية»”*) عن البرقائن + آله كان يكيف فق 
ذلك . فيقول : قرأنا عَلى فلان . 


.)4*٠ «التبصرة والتذكرة» (؟/‎ )0( . )١77 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)47١ : «الكفاية» (ص‎ ):( .)5١/5( «التبصرة»‎ )9*( 
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قال : وهذا حَسَنٌّ ؛ لأن ذلك يُستعملٌٌ فيما قرأه غيده أيضًاء كما قالّه 
أحمذ بن صالح والتُفيليُ . 

وقد اختار يحيئ بن سعيدٍ القطانُ في شبه المسألة الأولئ الإتيانَ 
بلأحلثناة » .وذلك إذا قنك في لفظٍ شيخه هل قال : «حدَّئني) أو 
«حدّكنا» . 

ووجياة أن اولقن" اكيز سرف تعفن اله الكداته علي 
الناقص - اونتعقاء نول ذلك أبكا ف الممالة الأول إلة أن البهقك 
اختار فى مسألة القطانٍ أن يُوححد. 


(وكُلْ هذا مستحبٌ باتفاق العلماءِ) لا واجبٌ . 


وَل يجو رُ إيدَال «حَدَتَنَا) ب «أخبرنًا » أو كَكشه قْ الكتُب الموَلَمَةِ 5 
وَمَا سَوِعِتَهُ مِن لَفظٍ المُحَدَّثِ فَهُوَ عَلى الخِلآفٍ في الُوَابَةِ امَعنَى 
إن كَانَ قَائِلهُ تجوُرُ إطلاق كِلَيهمَاء ولا فلا تجْورٌ. 
(ولا يجورٌ إبدال «حَدَّثنا» ب«أخبّرنا» أو عكسّه في الكتب المؤلفة) 
وإن كان في إقامةٍ أحدهما مقامّ الآخر خلاف » لا في نَفْس ذلك التصنيف 
بأن يغيرٌ » ولا فيما يُنقل منه إلئ الأجزاء والتخاريج . 


(وما سمعته ''' مِن لفظ المحدث فهو) أي إبداله (علئ الخلافٍ في 


)١(‏ فى «ص»): (سمعه»). 
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الرواية بالمعنن ) فإن جرَّزئَاها جار الإبدالٌ (إن كان قائلّه) يرئ التسويةً 
بينهماء و( يُجِوّرُ إطلاقٌ كليهما''') بمعئى (وإلا فلا يجورٌ) إبدالٌ ما وفّع 


عقد الرّامهرمزي أبوابًا في تنوع الألفاظٍ السابقة . 

نيا+ الأنان ملنط الشياوف كقول أبن معية + أشهد علق رسون الله 
يله أنه نهل عن الجر أن يُتَيَدَّ فيه . 

وقول عبدٍ الله بن طاوس : أشهدُ على والدي أنّه قال : 
خائن يق عبد الله أنه قال ؟ أشهد علق رسرل الله عله أنه كال > ١‏ ايرث أن 
كال الئّاسّى»). الحديث . 

وقول ابن عباس : شهد عندي رجال مَرَضِيُون وأرضَاهُم عندي عُمَرُ - 
الحديث في الصلاة بعد العصر وبعدٌ الصبح . 

ومنها : تقدّم الاسم ء فيقولٌ : فلانٌ حدّئنا أو أخبرنا . 

ومنها : سمعتٌ فلانا يأئرُ عن فلان . 

ومنها : قلت لفلان : أحدّئك فلانٌ أو أكتّبتَ9' عن فلان؟ 


ومنها : زَعَم لنا فلانُ عن فلانٍ . 


)0 5 ١(ص)ء‏ ولام): «كلاهما») . 3( في (ص»: «كتب4. 
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ومنها : حدّئني فلان ورد ذلك إلىّ فلان . 
ومنها : دلي فلانٌ على ما دل عليه فلانٌ . 
ومنها : سألتٌ فلانًا فألجأ الحديتٌ إلى فلان . 
ومنها : خذ عني كما أخذثه عَن فَُلانِ . 
وسَاقٌ لكل لفظة من 7 7000 


الرَاب : إِذَا نسح السَامِعْ أو المُسمِعْ حال القِراءة: فَقَالَ إِيراهِيمُ 

ري الشَّافِعنُ وَابنُ عَدِيّ وَالأستَاذُ أبُو إسحاق الإسقرايبنئ 

الشَافِعِيُ: لآ يَصِحُ السَمَاعٌ . وَصَحُحَهُ الحافظٌ مُوسَئ بن 

هَارُونَ الحمّال وَآخرُونٌ . وَقَالَ أَبُو بَكرٍ الصّبِغِيٌ الشّافِعِنُ : 

يَقُوْلَ «حَضرث» ولا يَكُول : «أخبرنًا » , وَالصَحِيحٌ التُفصيل , 

إن قَهم المقروة صَح» وإلا | يَصِح . 

(الرابعٌ : إذا نَسَخْ السامعٌ أو المسمعٌ حال القراءة» فقال إبراهيم) بن 
إسحاقٌ بن بَشير (الحربئ الشافعئ » و) الحافظ أبو أحمد”" (ابنُ عدي , 
والأستادٌ أبو إسحاقّ الإسفرايينئ الشافعئ) وغيرٌ واحدٍ من 
الآئمة :(لا يَصِحْ السماغ) مُطلقًا . 


() «المحدث الفاصل» (ص : .)01١ - 55١‏ 
(؟) فى «ص»؛» : (هذا مثله» . (9) في 27ص : «محمد)ا. وهو خطأ . 
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نقلة الخطيت: فى ##«الكناة 07 غنوء وزادعن أي الغبيه 7 ايخ 
000 

( وصحًححه) أي السماع (الحافظ موسئ بن هارونَ الحمال. وآخرونٌ) 
المباركٍ وهو يقرأ عليه . 

(وقال أبو بكر) أحمدُ بن إسحاق (الصّبغئ 7" الشافعئ : يقول) في 
الأداء : («حضرثٌ»» ولا يقولُ) «حدثنا»» ولا ((أخبرنا»)9” , 

(والصحيح : التفصيلٌ» فإن فهم) الناسحٌ (المقروة صَحّ) السماعٌ 
(وإلا) أي وإن لم يفهمه (لم يَصِحٌ) . 

وقد حضّر الدارقطنيُ مجلسٌ إسماعيلَ الصفارء فجلسٌ ينس جُزءًا 
كان معه وإسماعيلٌ يُملى ‏ مان يني حاتري لد بع يما مك 
وأنتَ تنخ . فقال: فَهُمي للإملاءٍ خلافٌ همك . ثم قال : تحفظ كم 
اماه الشيخ مِن حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطنيُ : أنه 
ثمانية عشرٌ حَديئًاء فعُدَتِ الأحاديثٌ فوجِدَثْ كنا قال ثم قال : 
الحديثٌ الأول عن فلانٍ عن فلانٍ ومَتنُهِ كذاء والحديتٌ الثانى عن فلان 
عن فلانٍ ومَتنُه كذاء ولم يزل يذكرٌ أسانيدٌ الأحاديث ومُتوتها على 
)١(‏ «الكفاية») (حن: )٠‏ بدون د الإسفرايبني . 


(؟) في «ص» : «إسحاق4» خطأ . 


(0) فى 7 ص؟ ء. م»: ( الخ لضبعي »؛ » كلا 
(5) انظر 7 الكماية») لضن ٠١‏ --75؟ؤ)., 








ترتييها فى الإملاء» حتَّى أت علئ آجرهاء فتعيّب"'' الناسٌ منه”" . 
قلتٌ : ويشبه هذا ما رُويَ عنه أيضًاء أنه كان يُصِلّي والقارئ يقرأ 
عه فم حديث فيه ا لسير بن تعلوق» » فقال القارىا : اجر" ٠‏ فُسَبحَ 
الدارقطنى» فقال : ١بَشِير)‏ قَتَلا الدارقطنئُ : #ت وَالقَر 74" . 
وقال حمزةٌ بن محمدٍ بن طاهر : كنت عند الدارقطنيٌ » وهو قائم 
يُتنقل » 'فقرأ عليه القارئ (عمرو بن شعيب) فال * (عمرو بن سعيد) 


فسبّح الدارقطني » فأعادّه ووقفاء فتلا الدارقطني + # يَتسْعَيثُ + أصلرئدفت 
مك * أهود: ىم ] 0 . 


عأ فبذظ قبلة 


وَيجري هذا الخلآفٌ فِيما إِذَا تَحَدّتَ لشي أو و اشام . أو فرط 
القَارِىئُ 2 الإسرّاع ء أؤ هَينَمَ القَارِىّ أو بَعُدَ بِحَِيتٌ ا يَغْهمَ » 
َالظَامِرُ : أَنّهُ يعنّى عن نحو الكَلِمَئَينِء وَيُسِتَحَبُ للشيخ أن 
تخِيرٌ السَامِعِينَ رِوَايَةَ ذَلِكَ الكتاب » وَإن كَتَب لَأحَدِهم كَتَبَ : 
«(سَمِعَهُ مِنى وَأَجَرَتُ لَهُ رِوَايَكَهُ » ؛ كذ فَكَل بَعضهم . 
(ويجري هذا الخلافٌ) والتفصيلٌ (فيما إذا تحدّث الشيخ أو السامِعٌ ‏ 
أو أفرَط 0 
)١(‏ فى 7(ص»4: «فعجب)1. 


(0) أخرجه : الخطيب في «التاريخ» (75/117) . 
(©) « تاريخ بغداد) )"9/1١15(‏ . (5) المصدر السابق . 





بُعفَى) في ذلك (عن) القَّدرٍ اليسير الذي لا يُخْلُ عدم سماعه بهم الباقي 
(نحو) الكلمةٍ» و(الكلمتين) . 1 

(ويستحبٌ للشبخ أن يُجيرٌ السامعينَ رواية ذلك الكتاب) أو الجزء 
الذي سَمعوه وإن 1 السماع , لاحتمالٍ وقوع شيء مما تقدّم مِنّ 
العديث والعجلة والفمة ) في: يذلك 011" 

(وإن كَتَب) الشيخُ (لأحدهم كُتَبَ : «سَمِعهُ مني » وَأَجَرْتٌ له روايته» 
كذا فُعَل بعضهم) . 

قال ابنُ عتاب الأندلسئ "٠"‏ : لا غنئ في السماع عن الإجازة ؛ لأنّهِ قد 
يعلط القارى) ويغقل الحيح أو المتامعون » فيتجبز ذلك بالإجارة » وين 
لكاتب الطباقٍ أن يكتبّ إجازةً الشيخ عَقِبَ كتابة السماع . 

قال العراقي”" : ويُقال : إِنَّ أَوّل مَن فعلَ ذلك أبو الطاهر”" إسماعيا؛ 
بْنُ عبد المحسن الأنماطي» فَجَرّاه الله خيرًا في سه ذلك لأهل 
الحديثٍ » فلقد حصّل به نفعٌ كبير”*'» ولقد انقطعّ بسبب ترك ذلك 
وإهماله اتصالٌ بعض الكتب في بعض البلادٍء بسبب كون بعضهم كان له 
فُوثٌ » ولم يذكر في طبقةٍ السماع إجازة الشيخ لهم » فاتفق أن كان بعض 
المفوتين آخر مَن بقي ممّن سمع بعض ذلك الكتاب » فتعذّر قراءةٌ جميع 
)١(‏ «الإلماع» للقاضي عياض (ص : ؟) . 
(5) «التبصرة» (؟/ .)60١ . 0٠9‏ (9*) في (م»: «اطاهر» . 
(؛) في اص»©: (كثير» . 
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الكتاب عليه ؛ كاي الحسّن ابن الصَّرَّاف الشاطبيٌ راوي غالب «النسائي) 
عن ابن باقأ . 


لَه 


وَلّو عَظع تحلِسس امل » فَبَلْعَ غنة ال نُسكملء فَذَهَبَ تَمَاعَةٌ مِنّ 
دياه داه :/ 5-0-7 ا 
المتقدمين وعيرهم إلى أنه يجوز لمن سَمِعَ المستملي أن يروي ذلك 
عن ادُملىء والصّوابْ الَّذِي قَالَهُ المحَمّقُونَ أَنْهُ لا تحور ذَلِكَ . 


(ولو عَظم محاسر اله لمُملِي َبَلْغْ عنه اله لمستملى . ذهب جماعة مِن 
المتقدمين وغيرهم إلئ أنه يجوز لمن سَمِع المُستَملِي أن يروي ذلك عن 
الل )0 


ف 


فين إن تنه أنه قال 1ه أبو امس المستعلى ١‏ إن النامن عدر 
لا ييسمعون » انك امات 

وقال الأعمش : كنا نجلسٌ إلى إبراهيمٌ النخعيٌ مع الحلقة » فَرُبما 
يُحدّث بالحديث فلا يسمعه مَن تنح عنه» فيسأل بعضهم بعضًا عم 
قال ثم يروونه وما سَجِعوه مِنه . 

وعَن حمادٍ بن زيدٍ أنه قال لمن | ستفهّمّه : كيف قلتّ؟ قال : استفهم 

5 ٠ و‎ ' 240002 0000 5-000 0 2 

وقال أبن الصلاح : وهدا نساهل ممن فعله ( والصوات الذي فاله 
المحققون أنه لا يجوز ذلك) . 


. )١179 : :علوم الحديث» (ص‎ )١( 
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راك قزق لفن الأزل ف قو اللاي عليه اتسمزة و أن تدشان لني 
كم من يقرأ علئ الشيخ» ويَعرضٌ حديئه'' عليه» ولكن 4 يُشترط أن 
يسمعَ الشيحٌ المُملي لفظ المُستملي » كالقارئ عليه» والأحوط أن يبْين 
حالةً الأداء أنَّ سماعه لذلك أو لبعض الألفاظٍ من المُستملي » كما فَعَله 
ابن حريفة زفروه نان" قول< «أنا بتبليغ فلان2 . 

وقد ثبتَ في ١‏ الصحيحين :72 عن جابر بن سَمْرةً » سمعتٌ النبئ طَلِه 
يقولٌ : «يَكُونُ اثنا عَشَرَ أَمِيرًا» فقال كلمةٌ لم أسمّعهاء فسألتٌ أَبي فقَالٌ : 
١كُلُهُم‏ من قُريش» . 

وقد أخرجه مسلٌ” عنه كاملا مِن غير أن يَفصلّ جابرٌ الكلمةً التي 
استفهمها من أبيه . 


وَقَالَ أحمدُ - في الخحرفٍ يُدعْمْهُ الشيحٌ قلا يُفَهمء 

َّ 0 - # ٠ 

مَعرُوف - : أرججو ألا تَضيق رِوَايَئَهُ عَنَه . ا ف 4 

7 تَستَفْهمٌُ مِنَّ | لمستملٍ -: إن كانت نحتمّعًا عَلِيهًَا فلا بأميّ . 

وَعَنْ خَلَفِ بن سام مَنعٌ ذَلِكَ . 

(وقال أحمدٌ) بِنُ خَنبل (في الحرفٍ يُدغِمُه الشيخ فلا يُفَهَم) عنه 
)١(‏ (التبصرة» (7/ 006) . (؟) فى «(ص»©2: من حديثه» . 
(5) فى «ص»: «أن»). ظ 


(8) أخرجه : البخاري (4/ 1 )ء ومسلم 20000 


(4) «الصحيح» (5/ 5) . 
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( وهو معروف : أرجو أن لا تَضِيقَ روايئه '' عنه . وقالٌ في الكلمة تُستفهم 

مِن المُستَملي : إن كانت مجِتَمَعًا عليها فلا بأسّ) بروايتها عنه . 

ل ا ا اد قال: سمعت ابن 
غيينة يقو ل نا عَمِرُو بن دينار» - يريدُ : «حدثنا» -» فإذا قيل له : قل 
حدثنا» . قال : لا أقول ؛ لأنّي لم أسمع مِن قوله : حدَّثنا» ثلاث أحرفٍ 
لكثرة الرّحام » وهي« ح د ث)70" . 

وتالخلفدون تخيم :"يتمع من التورق عدي: الآف حديف أى دوه 
فكنتٌ أستفهم جليسي ٠‏ فقلتُ لزائدةء فقال : لا تُحِدتَ منها إلّا بما حفظ 
فلك ومع أذنك :' فالفيديا 00 

الخامِسٌ : يَصِحٌ السّمَاعْ ئين وَرَاءَ حِجَابٍ إِذَا عُرفَ صَوتهُ إن 
حَدَّتَ بِلَفظِهِ» أو حَضُورُةُ يمسمع مِنهُ إن قُرىَ عَلَّيهِ » وَيَكفي 
في المعرفة حبر قَةٍ» وَسَرَطٌ سُعبَةُ روه وَهْوَ لاف الصّوَابٍ 
وَقُولٍ الجمهور . ظ 

(الخامسٌ : يصِحٌ السماعٌ ممن) هو (وراء حجاب , إذا عرف صوثه 
إن ن حَدّث بلفظه» أو) عُرفَ (حضوره بِمسمّع) أي مكان يسمعٌ (منه إن 
قُرِئْ عليه » ويكفي في المعرفة) بذلك ( خبرٌ ثقةٍ) مِن أهل الخبرة بالشيخ . 


.)١54 : أخرجه : الخطيب في «الكفاية» (ص‎ )١( 
.)١786 : أخرجه أيضًا فى «الكفاية» (ص‎ )0( 
.)١75 : أخرجه : الخطيب في «الكفاية» (ص‎ )©( 
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(وشَرَّط شعبةٌ رؤيته) قال : إذا حدّثئك المُحدّث فلم ثَرَ وجهّه فلا تَروِ 
عنه ؛ فلعلّه شيطانٌ قد تَصرَّر في صُورته يقول : ١حَدَثئنا»‏ و«أخبرنا» . 
(وهو خلاف الصواب وقول الجمهور) فقد أمرّ لبي يك بالاعتماد 
على سماع ضوات: اين م 00 المؤدّنٍ في حديث : (إنَّ بلالا يُؤَذْنُ 
لَيلٍ» ”2 الحديث » مع غيبة ؛ شخصه عمّن يُسمعه » وكان السّلف يسمعون 
حافك وشرفاين تداك الار جو ران دن ورور احا 


السَادِسٌ : إِذَا قَالَ الْسمِعْ بعد السَمَاع : «لآ ترو عَنّي) أو 
«رَجَعت عن إخبًا بَارِك» : وَتَحوَ ذَلِك , غْيِرَ مُسِيْدٍ ذَّلِك إلى خَطَإٍ 


ب 
2 


أو شك وَنَحوِ - ] تَمتَنِع روَاَهُ. الراك القع كر 

صو عَيرهُم بعير عِلمِء جَارَ لَّهُمُ الرُوَايَةٌ نه . وَلُو قَال : 

«أخيركم وَل أخبرٌ فلانًا» يَضْرء قَالَهُ الأسَبَادُ ألو إسحاق . 
(السادس : إذا قال المُسمِعٌ بعد السماع ولا ترو عَني ) ) أو (رَجَعِتٌ 
عن إخبارك)) أو «ما أذنتٌُ لك في روايته عن ) (ونحو ذلك , غير مسند 


ذلك إلئ خطإ) منه فيما حدّث به (أو شَكُ) فيه (ونحوه» لم تمتنع 


روايته) فإن أسنده إل نحو ما ذكر امتنعّت . 


(ولو خصٌّ بالسماع قومًا فسَمع غيرُهم بغير عليه جاز لهم الرواية 


2090 أخرجه : البخاري في (#صحيحه) 2)١5١/١(‏ (7/ 7750 -55؟2)5 ومسلم في 
ميقي (نار 19 93) عن ابن عمن 2 . 
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عنه» ولو قال : «أخبرُكم ولا أُخبرٌ فلانًا؛ ؛ لم يَضُرّ) ذلك فلانًا في صححة 
سَماعِهِ (قاله الأستاذ أبو إسحاقٌ) الإسفرايبني» جوايًا لسؤالٍ الحافظ 
أبي سعيدٍ النيسابوري عن ذلك . 
و فائدةٌ: 

قال الماورديُ : يُشترط كون المُتحمّل بالسماع سَمِيعَاء ويجورُ أن 
يقرأ الأصمٌ بنفسه . 


القِْمُ الثَّالِثُ : 


الإجَارَّةُ » وهي أضربٌ 


علخ مي ع 
2 


الأوّل: أنْ تجيز مُعَيّنَالمحَينِ ك «أجَرْ تك البُخَارِيٌ» أؤ «مَا اشْكَمَلَتْ 
عَليْهِ َهْسَتِي», وهذا أغل أَصْرَْا الُجَودةٍ عن الْتَاولة . 

لصحي الذي قَالَهُ الْجَمَهُودُ مِنّ الطُوَائِفٍء واسْكَفَد عَلَيِه 
العمل - جَوَارُ الروَايَةِ والْعَمَلٍ با 

وأبطَلَهَا عِمَاعَاتُ من الطوائِفٍ, وَهُوَ إخدئ الرُوَاكَيْنِ عن 
السَّافِعِيٌ . وَقَالَ بَعْض الظاهِريّة ومُتَابعِيه : لا يُعْمَلُ با 
كالمرْسَلٍ » وهّذا بَاطِل. 
(القسمْ الثالث) من أقسام التحمّلٍ (الإجازة وهي أَضرْبٌ) تسعد 

وذكرها المصنّف - كابن الصلاح”"" - سَبعةً 


.)١19:٠ -1١8٠ «علوم الحديث) (ص:‎ )١( 
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(الأولٌ : أن يُجيرٌ معيئًا لمعيّن ؛ ك«أجزثك) أو أجَزئكم » أو أجزتٌ 
قُلانًا الفلانيَّ (البخاريّ » أو 5-0 عليه فَهِرَسَتِي )) أي ججملة عددٍ 
مَرويّاتي . 

قال صاحبٌ «تثقيف اللسان» : الصوابٌ أنها بالمثناة الفوقية وقوفا 
وإدماجّاء وربما وقف عليها بعضهم بالهاء» هُو خم قال" بومعناها 
جملة العدد للكشّ237 لفظةٌ فَارِسيةٌ : 

(وهذا أعلئ أضربها) أي الإجازة (المجردة عن المناولة » والصحيحٌ 
الذي قاله الجمهورٌ مِن الطوائي) أهل الحديث وغيرهم (واستقرٌ عليه 
العملٌ» جوادٌ الرواية والعمل بها) . 

وادّعئ أبو الوليد الباجي وعياض الإجماعَ عليهاء وقصر أبو مروان 
ال 0 ل 

(وأبطلها جماعاتٌ مِن الطوائفي) مِن المحدثين كَشُعبةَ - قال : لو 
جازتٍ الإجازةٌ لَبَطلتِ الرّحلة - » وإبراهيمٌ الحربيٌ : وأبي نصر الوَائِليَ ؛ 
وأبي الشيخ الأصبهانيٌ . 

والفقهاء : كالقاضي حُسين» والماورديّ» وأبي بكر الحجنديٌ 
الشافعيٌ » وأبي طاهر الدبّاس الحنفي . 

وعنهم أنَّ من قال لغيره : أجزتٌ لك أن ترويّ عَنّى مالم نُسمع» » فكأنه 


2290 في « ص؛ : «وللكتب). (0) في «ص؛ : « الطيبي» . 
(©) «الإلماع» (ص: 85 » .)5١‏ 
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قال : أجزتٌ لك أن تكذب عَلىّ ؛ لأنَ الشَّرعَ لا يبِيحُ روايةً ما لم يسمع . 
يمن إحدى ا ع الآمديٌ عن أَبي حَنيفة 
وقال ابن حزم : إِنَّها بدعة غيرٌ جائزة . 
وقيل : إن كان المُجيرٌ والمُجَارُ عَالِمَين بالكتاب جَازٌ» وإلّا فلا. 

واختاره أبو بكر الرازي من الحئفية . 
(وقال بعضٌ الظاهرية ومتابعيهم : لا يُعملٌ بها) أي بالمرويٌ بها 

(كالمرسّل) مع جواز التحديث بها (وهذا باطل) لأنّه ليس في الإجازة 

ما يَقدَّحٌ في اتصالٍ المنقولٍ بها وفي الثُقَةِ به . 
وعن ديد دين وهُو ا 0 0 

0 ل ا 57 

لو أخبره بها تفصيلا » وإخبارٌه بها غيرُ متوقف علئ التصريح قَطعًا كما في 

القراءة» وإِنّما الغرض حُصولُ الإفهام والفهم » وذلك حاصل بالإجازة 

المُفهمةٍ . 
وقال الخطيبٌ في«الكفاية»”*': احتجّ بعضٌ أهل العلم لجوازها 

بحَديث أن النبيّ يَلهِ كتبّ سُورةً براءة في صحيفةٍ ودّعها لأبي بكرء ثم 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص : .)١18١‏ (؟) بعده فى «#«ص؛: (بهاا. 
5) فى «ص»؛ : « جاز» . (5) «الكفاية» (ص : 558). 
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ل لك مَك يدوا تمان الامو 


ولك أحقلة رفيروف ' '' عنٍ الشافعيّ أن الكرابيسيّ أراد أن يقرأ عليه 
د وقال: حذ كتب الزعفرانيٌ تاتشيان حفن لسرت لك , 
فأخذها إجازةٌ . 

أما الإجازةٌ المقترنةٌ بالمناولة» فسّتأتي ة في القسم الرابع 


1 


و تنبيه 


إذا قلنا تضيحة الأجازة + فالمفادز إليم الأذهان أنيا دون العرضن + وهو 
لحن » وقد حكئ الرّركشئُ في ذلك مذاهبّ : 

انيها - ونسّبه لأحمدٌ بن ميسر المالكي - : أنّها على وجهها خيرٌ مِنَ 
السماع الرديء. قال: واختارٌ بعض المحقّقين تفضيلَ الإجازة على 

الثها: أنّهما سواء. حكئ ابن عات في «ريحانة التنفس») عن 
عبدٍ الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخليء أنّه كان يقول : الإجازة عندي 
وعِند أبي وجذّي كالسّماع . 

وقال الطوفي : الح التفصيلٌ » ففي عصر السَّلف السَّماعٌ أولى » وأمًا 
بعك أن «دوقظ الدواوية وخبغك الشتن واشتهرك قاذ فرق بنهما: 


3 2 وت 


.)558 : «المحدث الفاصل» (ص‎ )١( 
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مخ م 


الضربٌ لان : : نجيزٌ مُعَيِّنَا غَيْرَهُ ك أجَرْتك مَشْهُ مَسْمُوعَاقٍ» , 
وَالخِلافٌ فِيه أُقْوَى وأكتّزء 557 مِنَ الطْوَائِفٍ جَوٌرُوا 
الروَايَة » وَأَوْجَبُوا العمل با 
(الصَربُ الثاني : يُجيرٌ معيّئًا غيرّه) أي غيرَ مُعيَّنِ (ك«أجزتك) أو 
أجزئكم جميعَ (مسموعاتي) أو مَرويّاتي» (والخلاق"'' فيه) أي في 
جوازها (أقوئى وأكثرٌ) مِنَ الضرب الأُوَّلٍ . 
(والجمهورٌ من الطوائفٍ جَوَّروا الرواية) بها (وأوجبوا العمل) بما 
رُوي (بها) بشرطه . 


ىا 01071 6 
وت ات يت 


الغَالِتٌ : ٠:‏ نجِيرُ غَيْرَ مَُيْنِ بوَصِفٍِ 0 ك «أجَرْث المشلمين » 
أو كل أحَد» أؤ «أغل زَمَان »2 وف فيه خلافٌ للمَتَأخْرينَ » فَإِنْ 
قَيدَهَا بوضف خاصر فَأقَربُ ِل الجوَازء وَمِنَّ جوزي القاضى 
أو الطيّبء والَطِيبْء وَأَبُو عَبْدِ الله بْنُ مَنْدَْء وابْنُ عَتّاب : 
والحافظ أَبُو العَلاء وآخَرُونَ . 

. و بدك عَنْ أحَدٍ يُقْتَدى به ا هذه‎ 5 ١ 

يَف يَقتّضي صِحْنَها , وأيّ فَائدَةٍ لها عَبْرُ الروَايَة 0 





23 فى «ص؛» : «فالخلاف) . 
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( الثالثٌ : يُجِيرُ غيرٌ معين بوص العموم ككد«أجزتُ) جميعَ 
(المسلمين» أو كل أحدء أو أهل زماني» , وقد خلاف للمتأخرين : 
فإن قَيِدَه) أي الإجازة العامة (( بوص حاصر''؟) ك«أجزثُ طلبةً العلم 
ببلدٍ كذّاء أو مَن قرأ علي قبل هذا» (فأقربُ إلئ الجواز) مِن غَيرٍ المقيدة 
تللق 


بل قال القاضي عياضٌ 7" : ما أَظتُهم اختلفوا في جوازٍ ذلك, 
ولا رأيتٌ مَنْعَه لأحد ؛ لأنه: محخصوز وم ا كقوله : « لأولاد فلانِء 
أو إخوة فلان» . 

واحترزٌ بقوله : «حاصر» عما"" لا صر فيه ك«أهل بلدٍ كذا»ء فهو 
كالعامة المطلقة . 


وأفردٌ القسطلانيُ هذه بنوع مستقل ؛ ومثّلهِ "** بأهل بلدٍ معن 0 
إقليم » أو مَذْهب معيّن . 

(ومن المجوّزين) للعامةٍ المطلقة (القاضى أبو الطيب) الطبريٌ 
(والخطيبٌ) البغداديٌ (وأبو عبدٍ اللّه ابن مندهء و) أبو عبد اللّه (ابنُ 
عتاب ٠»‏ والحافظٌ أبو العلاء) الحسنٌ بن أحمد العطار الهمذاني*) 


0ن «(ص؛)2. و«ام»: « خاص) 2 والمقيخ من المطبوع . 

هع «الإلماع» (ص : 6١‏ . (9) في 7 ص» : «لما). 

0 في « ص؛» : «مستقل ١‏ . 

(5) في (ص2ء (م) : «الهمداني» بالدال المهملة » والمثبت هو الصواب . 
وانظر : د البلاء» ١ /5١(‏ 5). 


3 النوع الرابع والعشرون 


(وآخرونّ) كأبي الفضل بن خيروت » وأبي الوليد ابن رشد» والسلفي , 
وخلائق » جمعهم بعضهم في مجلدٍ. ورتبهم على حروفٍ العم 

(قال الشيخ) ابن الصلاح”'2 - ميلا إلى المنع - : (ولم يُسمع عن 
اغن يقتي به الزواية بهذة) قال 2 :والإجارة في امتلها اضعف +« وتزداة 
بهذا التوسّع والاسترسالٍ ضعقا كثيرًا . 

قال المصنف : (قلتٌ : الظاهرٌ مِن كلام مصحجها جوارٌ الرواية بها . 
وهذا يَقتضي صِحُّتهاء وأيُّ فائدة لها غيرٌ الرواية بها) وكذا صرّح في 
«الروضة») بتصحيح صِحتها . 








قال العراقئ”" : وقد رَوى بها مِن المتقدمين الحافظٌ أبو بكر ابن 
خير””» ومن المتأخّرين الشرفٌ الدمياطي وغيرُه . 

وصحّحها أيضًا ابن الحاجب قال : وبالججملة » ففِي النفس مِنَ الرواية 
بها شيغ» والأحوط ترك الرواية بها . قال : إِلَّا المقيدة بنوع حصر ؛ فإنَّ 
الصحيحح جوازّها . انتهئ . ا 

وكذا قال شيحٌ الإسلام”؟؟ في العامةٍ المطلقةٍ» قال : إِلّا أنَّ الرواية بها 


م 


.)517/5( «التبصرة»)‎ )0( .)١184 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)١928 : في م2 : «خيرون)ا. (#) «نزهة النظر )ا (ص‎ )9( 
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قال البلقينيئ "2 : وما قِيل مِن أنَّ أصلّ الإجازة العامةٍ ما ذكره ابنُ سعدٍ 
في «الطبقات»» ثنا عفان » ثنا حمّادء ثنا علي بن زيدٍ» عن أبي رافع » 
أن" عْمَرَ بِنَ الخطاب قال : من أدركَ وكاتي مِن سَبِي العرب فهو حُرٌ ؛ 
مداق ؤلاله + كن التق الناقة كيتكت ارون قبط ديك وعم + 
بخلافٍ الإجازةٍ ففيها تحديتٌ وعملُ وضبط» فلا يصح أن يكون ذلك 
دليلا لهذاء ولو جعَل دليله ما صم مِن قولٍ النبيّ كَل : «بَلَفُوا عَني) 
الحديتٌ » لكان له وجة قوي . ان: 
وفائدة: 

قال شيخ الإسلام في الاسم كان محمد بِنٌ أحمدّ بن عرّام 
الإسكندري يقول : : إذا سمعثُ الحديك من شيخ» وأبجازنيه شيخ آخرٌ 
سمعه ين شيخ روا الأو غنه بالإجازة» فشي السماع يروي عن شيخ 
الإجازة””'. وشيخ الإجازة يَرويه عن ذلك ما 
ذلك في حُكم السماع علئ السماع . اا 

وشيحُ الإسلام يصنمٌ ذلك كثيرًا في أماليه وتّخاريجه . 


قلت : وظهر لي مِن هذا أن يُقال: إذا رويت عن شيخ بالإجازة 
الخاصة عن شيخ بالإجازة العامة» وعن آخرٌ بالإجازة العامةٍ عن ذلك 


() «محاسن الاصطلاح) عر 5 

(1) في «ص)؛ : «عن)2 وفي «م): ار 2 والمثبت من المطبوع . 

() في 7م24 : (١‏ شيخ لإجازة) . 

(:) في «المجمع المؤسس» للحافظ ابن حجر (579/7) : -. 


ع النوع الرابع والعشرون 


ل بعينه بالإجازة الخاصة ؛ كان ذلك في كم الإجازة الخاصة عن 
الإجازة الخاصة . 


مئال ذلك : أن أروي عَن شيخجْنا أبى عبدٍ الله محمدٍ بن محمدٍ 
التكزيٌ » وقد سمعتٌ عليه وأجَاز لي خاصّةً » عن الشيخ جمالٍ الدين 
الإسنوي » فإنه أدرك حياته ع ولم يجزه م وأروي''' عن الشيخ أبي 
الفتح المرّاغي بالإجازة العامة عن الإسئوتيٍ بالخاصة . 


7 ع . 
3- 2ت يت 


الرّابع م1 إِجَارَةٌ بِمَجْهُولٍ أوْلَهُ ك «أجَرْتك كتَابَ السّئَن) وهو 
َروِي كنبا و ار ٠‏ أؤ «أجَرْتُ يْحَمّدٍ بْن خَالِدٍ النمشْقِي (ث 


عه مُسَمّينَ في في الإجازة أو كَيْرها و يَعْرِفْهم بأغيانهم ولا 
نْسَابِِمْ ولا عَدَدمِم ولا تصَفحَهُمْ 0 صَحَتِ الإِجَارَةٌ ؛ 
كُسَمَاعِهِمْ مِنْهُ في تجْلِسِهِ في هَذَا الحالٍ . 


ا ا 


وأما «أجَرْتُ ين يَشَاءْ فلان» أؤ دّ: تَخو هَذًا : قَفِيهِ جَهَالَةَ وتغليق , 
فَالاظهَه بُطَلاتهُ ‏ وبه قطع القاضي أَبُو الطيّب الشَّافِعِيُ » 
وصَححَة ابْنٌّ القراء لبي ؛ وابِن عْمْرُوسِ المليكيٌ . 
- «سمع من ابن عرَّام شيحُنا العراقيٌ » وذكر لي عنه » أنه كان يقول : السماع عن إجازة » 


والإجازة عن سماع ؟ ينزل منزلة السماع المتصل» . 
)١(‏ في ٠«ص»2:‏ «ولم أروة . 
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ولو قَالَ : «أجَرْتُ َنْ شَاءَ الإِجَارَةً»: فَهُوَ ك «أَجَرْتُْ لنْ يَنَاءُ 
قُلانٌ» وَأكثَرُ جَهَالَة . 
ولَوْ قال : (أَجَدْتُ لْنْ يَمَاء الرُوَايَةَ عَنْى » فأؤْل بالجواز ؛ انه 
تضريحٌ بمُقْتَضى الخال » ولو قال : «أحث لِقَلانِ كَذَا إِنْ شَاءَ 
روايته عن » ء أؤ «لك إِنْ سِنْت» أؤ «أخببت» أؤ «أرَذت» - 
فَالأظهَد جَوَارُةُ . 
(الرابعٌ : إجازةٌ) لمعيّن (بمجهولٍ) مِنَ الكتب (أو) إجازة بمعيّن مِنَّ 
الكتب (له) أي لمجهولٍ مِنَ الناس (ك«أجزتك كتابٌ السّئَنِ؛» وهو 
يروي كتبًا في السّئَن) أو أجزتّك بعضٌ مسموعاتي (أو أجزتٌ لمحمد بن 
خالدٍ الدمشقئ » وهناك جماعةٌ مشتركون في هذا الاسم) ولا ينضح مراده 
7 العسالتين ؛ (فهي باطلةٌ) فإِنٍ انَضْحّ بقرينة لموخيدة , 
(فإن أجاز لجماعةٍ مسمَّينَ في الإجازة أو غيرهاء ولم يعرفهم 
بأعيانهم ولا أنسايهم ولا عددهم ولا تصفحهم) وكذا إذا سمّئ المسئول له 
ولم يعرف عيئه ؛ (صَحََّت الإجازة» كسماعهم منه في مجليه في هذا 
الحالي) أي وهو لا يَعرفٌ أعيائهم ولا أسماءهم ولا عَددّهم . 
(وأما «أجرتٌ لمن يشاءٌ فلانٌّ», أو نحو هذاء ففيه جهالة وتعليقٌ) 
بشرطٍ » ولذلك أدخلٌ في ضرب الإجازة المجهولة . . 


والعراقي”"' أفرده كالقسطلانيٌ بضرب مستقل ؛ لأنّ الإجارّة المُعلّقةً 


. «التبصرة؛ (؟1594/5)‎ )١( 


55 النوع الرابع والعشرون 








قد لا يكون فيها جهالةً » كما سيأتي (فالأظهرٌ بطلانه) للجهل » كقوله : 
أجزث لبعض الناس (وبه قَطع القاضي أبو الطيب الشافعئ) . 

قال الخطيبٌ : وحُجتْهم القياس علئ تعليق الوكالة . 

(وصَحَحه ) أي هذا الضرت من الإجازة أبو يَعلَ (ابِنٌُ الفراء 
الحنبلئ » و) أبو الٌضل ل محمدٌ بن عُبِيد''' اللّه (بنْ عمروس المالكيٌ) 
وقالا': إنَّ الجهالّة ترتفعُ عند وجودٍ المشيئة» ويتعيّن المّجَارٌ له 


أ 


عندها . 

قال الخطيبٌ : وسمعتُ ابن الفرَّاءِ يحتحٌ لذلك بقوله ككِةِ - لما أمَرَ 
زيدًا عَلى غزوة مُؤتة - : «فإن قُتِلَ زيدْ مُجَعفَرء فَإن يِل جَعمّر فَابِنُ رَوَاحَة؛ 
فعلّق التأمير . 

قال: وسمعتٌ أبا عبدٍ اللّه الدامغانيّ يُقَرّقُ بينها وبين الوكالة» بأن 
الوكيل يَنعَزل بعزلٍ المُوكل له بخلافٍ المجاز . 

قال العراقي”" : وقد استَعمّل ذلك من المُتقدّمين الحافظ أبو بكر بن 


بي حدهة صاحت « التاريخ ) سين يعقواب بن ب 


ا 
ان عُلّقتَ بمشيئة مُبِهَم بَطلت قَطعًا . 
(ولو قال : ( أجرث لمن شاء الإجازة» , فهو ك(أجز حاثٌ لمن يشا 
)١(‏ فى «ص): «عيد)ا. (0) فى «2٠ص»‏ : «وقال»). 


(90) ا التيصرة )1/50 : 
(5) هو : محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة » كما في (شرح الألفية » للعراقى ” 
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فلانٌ») في البطلانء بل (وأكثرٌُ جهالةٌ) وانتشارًا مِن حيتُ إِنّها مُعلَقةٌ 
بمشيئةٍ من لا بيحصّرٌ عَدَدُهم . 

(ولو قال : «أجزتٌُ لمن يشاءٌ الرواية عَنى» فأولئ بالجواز؛ لأنه 
تصريحٌ بمقتضئ الحالٍ) من حيتُ إِنَ مُقتضّئ كل إجازة تفويض الرواية بها 
5 اسم وقاسّه ابنُ الصلاح على : 
« بتُك إن م شعت 


قال العراقي”" 3 لكنّ المُرقٌ بينهما تَعبِينُ المبتاع » بخلافه في 


الإجازة ؛ ا 
لك أن 00000 قت الرواية 2 قال : 50 ا 
الجوازٌ ؛ لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق . 


وَكَذا قال البلقينئ في «محاسن الامطلا- يا وأيد البطلان فى 


المسألة الأولئ ببطلان الوصية والوكالةٍ فيما لو قال: «وصيتٌ بهذه لمن 
يشاغ”*' أو «وكلتُ في بيعها من يشاء”"' أن يبيعها» . قال : وإذا بطل في 
الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرُها ؛ فهنا أولى . 


)١(‏ كذا؛ والذي في «التبصرة» للعراقي  )77/”7(‏ وعنه أخذ المؤلف : «من حيث إن 
مقتضئ كل إجازة تفويض الرواية بها إل مشيئة المجاز له » فكان هذا مع كونه بصيغة 
التعليق ‏ تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال» لا تعليقًا في الحقيقة» . 
وأصله في «كتاب ابن الصلاح»؛ (ص ١86‏ 485١)؛‏ وهو أوضح / 

(0) (التبصرة» (؟77/5) . (9) «محاسن الاصطلاح» (ص : )57١‏ . 

ع2 في م : (شاء)» . (0) في م : #(شاء) . 
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ولو قال : «أجزت لفلان كذا إن شاء روايئهُ عَنيءء أو «لك”'' إِنْ 
عات أو أحينت ب أو أردت » فالأظهرٌ جوازة : كما تقدم . 
الخامِسٌ : لجار للْمَغْدُوم كد أبجزْث إن يول لَِلانٍ؟ . وَاِخُْكَلفَ 
المكأخه خْرُونَ في صِحْتِهَا : فإنْ عَطْفَهُ على مَوْجُودٍ ك«أَجَرْتْ لفلانٍ 
ومَنْ يُوَلَدُ لَهُ) أؤ «لّك ولِعَقِبَك مَا تَتَاسَلُوا) فأؤلٌ الجَوَاز ء وفكل 
لاف مِنَ المحَدّثِينَ نَ أبُو بكر اْنُ أبي داو » وأججارٌ الحطِيبْ الأول ؛ 
وَحَكَاةُ عَنِ ابْنٍ العَجَاءِ وابْنِ عُْمْرُوسِ 5 وأبطلهًا القاضي أبُوالطيّبٍ 
وآبِنْ الصَبّاع الشَّافِعِيَانِ » وَهُوَّ الصَحِيح الْزِي له يَنْبَغِي غَيْرةُ . 
وأمّا الإجَار لِلطَفلٍ لني لا يميد يُمَيْرُ قَصَحِيحَة عَكَ الصّجيح 
الَنِي قَطَمَ بَهِ القّاضي أبُو الطيّبٍ واططليية: خلافا لِبَعْضِهْم . 
( الخامس : الإجازة للمعدوم .ك« أجزتٌ لمن يُولدٌ لفلان» . 
واختلف المتأخرون فى صحتهاء فإنْ عطفَهُ على موجودء. ك«أجزت 
لفلان ومن وُلدُ له». أو «لك) ولولدك ( ولعقبك ما تناسلوا» ء فأولئ 
بالجواز) مما إذا أفرده بالإجازة ؛ قياسًا على الوقفٍ . 
(وفعل الثاني من المحدثين ) الإمام ( أبو بكر ) عبد اللّه (أبن أبي داود) 
السجستانيٌ » فقال - وقد سئل الإجازة - : «قد أجزتٌُ لك ولأولادك 
ولحبّل الحبّلة» يعني الذين لم يُولدوا بعد 


. فى :ص؛» : «ولك؛»‎ )١( 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه معب 


قال البلقينئ”' : ويحتمل أن يكون ذلك عل سبيل المبالغة وتأكيد 
الإجازة . وصرح بتصحيح هذا القسم القسطلانيٌ في «المنهج) . 

(وأجاز الخطيب الأول) أيضّاء وألّف فيها جزءً! » وقال : إن أصحات 
مالكِ وأبي حنيفة أجازوا الوقف علئ المعدومء وإن لم يكن أصلَهُ 
0000 1 

قال: وإن قيل : كيف يصحٌ أن يقول : «أجاز لي فلانٌ» ومولِدهُ بعد 
موتّه ؟ يقال : كما يصح أن يقول : «وقف على فلانٌ) ومولدهُ بعد موه . 

قال: ولأن بُعدَ أحدٍ الزّمانين من الآخر كبعدٍ أحدٍ الوطنين من 
الأخن.: 

(وحكاه) أي الصحة فيما ذكر (عن ابن الفراء) الحنبليٌ ( وابن 
عمروس) المالكيٌ » ونسبه عياض" لمعظم الشيوخ . 

(وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان؛. وهو الصحيحٌ 
الذي لا ينبغي غيرّه) ؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمُجازء 
فكما لا يصح الإخبارٌ للمعدوم لا تَصحٌ الإجازةٌ”" له . 

أما إجازة من يُوجد مُطلقَاء فلا يجوز إجماعًا . 

(وأما الإجازة للطفل الذي لا يُميّرُ فصحيحة علئ الصحيح الذي قَطْع 
به القاضي أبو الطيب والخطيبٌ) ولا يعتبر فيه سِنّ ولا غيرُهُ (خلائًا 


.)٠١5 «الإلماع» (ص:‎ )١( .)1؟ا9١‎ : «محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 
. في م : لايصح الإخبار»‎ 2 
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لبعضهم) حيثٌ قال: لا يصحٌ كما لا يَصح سماعٌةُ . ولمّا ذكر ذلك 


قال الخطيبُ : وعلئ الجواز كافةٌ شيوخنا. واحتجٌ له بأنها إباحة 
المجيز للمُجاز له أن يروي عنهء والإباحة تصحٌ للعاقل ولغيره . 

قال ابن الصلاح”'' : كأئّهم رأوا الطفل أهلًا لتحمل هذا النوع ؛ 
الو ده عدون اناه قار لماي السو اوت ون 
صحة الإجازة له . 
ه تنبيه: 

أدمجَ المصنّفٌ - كابن الصلاح - مسألة الطفل في ضرب الإجازة 
للمعدوم » وأفردها القسطلانيُ بنوع » وكذا العراقيٌ وضمٌ إليها الإجازة 
للمجنونٍ والكافر والحمل . ا 

فأمًا المجنون ؛ فالإجازة له صحيحةء وقد تقدّم ذلك في كلام 
قطي 

وأما الكافر ؛ فقال: لم أجد فيه نقلا » وقد تقدّم أن سماعَةُ صحيح . 
قال : ولم أجد عن أحد من المُتقدّمِين والمتأحّرين الإجازة للكافرٍء إلا أن 
شَخصًا مِنَ الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سَمع الحديتٌ في حالٍ 
يهوديّته عل أبي عبد الله الصوري.» وكتب اسمه في الطبقة مع 
السامعين » وأجاز الصوري لهم » وهو من ججملتهم » وكان ذلك بحضور 


.)١1817 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


المرِّىٌ » فلولا أنه يرئ جواز ذلك ما أقر عليه ثم هدى اللَّهُ هذا اليهوديّ 


9 


يُؤْدِيانِ إذا زال 


هو 


قال : والفاسقٌ والمبتدعٌ أولئ بالإجازة منّ الكافر» و 
المانع . 

قال : وأما الحَمْلُ ؛ فلم أجد فيه نقلا ء إلا أنَّ الخطيب قال : لم نرهم 
أو لا . 

قال : وقد رأيت شيخنا العلائي سّئل لحمل مع أبويه فأجارّ » واحترز 
أبو الثناء المَنْبْجِي فكتب : «أجزتبٌ للمسلمين فيه»؟. ‏ 

قال : ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلمٌ وأحفظ وأتقّنُ . إلا أنه 
قد يُقال : لعله ما أصفح أسماء الاستدعاء حتئ يعلم هل فيه حمل أم لا؟ 

قال : وينبغي بناء الحكم فيه على الخلافٍ في أنَّ الحمل هل يُعلم أو 
لا؟ فإن قلنا: يُعلم - وهو الأصح - صحت الإجازةٌ له» وإن قلنا : 
لا يُعلم » فيكون كالإجازة للمعدوم . انتهئ”2 . 

وذكر ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة في «فتاويه المكية» وهي 
اعون أمعلة والة نعنهة يكنا الجانيا أبو الفضل الهاشميٌ » أنَّ الجوارٌ 


. )987084 - «التبصرة») (؟5/7لا‎ )١( 
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فيما بعد نفخ الروح أولى » وأنّها ل الروج مرتبةٌ متوسطة بينها وبين 

الإجازة المعلار » حي ريات بار وبالجواز من الثَّانِيةِ . 
السَادِمِنُ : إِجَارَةُ مَا م يَتَحَملهُ 5" وَجهِ ؛ ييه المُجَارُ إذا 
تحَمْلَهُ امجيرٌ. 


َالَ القاضي عِيَاضُ من تكلم فيه ووائيث بخض التَأخْرِي 
يعون » كم حك عن قاضي ُرطَْة أي الوليد ملع رَذَلِكَ ء قال 
عِيَاضٌ : وَهُوَ الضّحِيحٌ » وَهَذَاهُوَ الصّوَابُ ؛ فَعَل هَذَا يتَعينُ على 

َنْ أرَادَ أنْ يروي عَنْ شِيْخ أجَارَ لَهُ >ميع مَشْمُو عَاتِهِ أن يبحت 
حَتَّى يَعْلَّمَ أن هَذَا يا تحَمْلهُ شَيْحُهُ قَبْل الإجَارَةٍ . 
وأمّا َوْلهُ : : «أجَرْتُ لك مَا صَعّ - أذ صخ - عِنتك من 
مده مَسْمُوعَاقٍ » فْصَحِيحٌ , ٠‏ تحور الرَوَايَةٌ به ؛ ينا ضح عِنْدَ عِنْدَهُ سَمَاعَهُ 
لَهُ كَبْلَ الإِجَارَةء وفَعَلَهُ الدَّارَقْطنِيُ وَعَيرُهُ . 
(السادسشس: إجازة ما لم يتحمله المجيرٌ بوجه) من سماع أو إجازة 

(ليرويه المُجارٌ) له (إذا تحمله المجيز . 


قال القاضي عياض ) في كتابه «الإلماع»”'' : هذا (لم أرَ من تكلّم 


.)٠١5 : «الإلماع» (ص‎ )١( 


كيفية سماع الحديث وتحمله ٠»‏ وصفة ضبطه وس 


قال : (ورأيتُ بعضٌ المتأخرين) والعصريين (يصنعونه» ثم حك 
عن قاضي قرطبة أبي الوليد) يونس بن مغيث ١‏ مَنْعَ ذلك) لما سّعِلّه وقال : 
يعطيك ما لم يأَحُذ! هذا مُحَالُ . 

(قال عياض : و) هذا (هو الصحيح ) فإنه يُجِيرُ ما لا خبر عنده منه » 
ويأذن له بالحديث بما لم يُحدَّثْ به ويُبِيحُ ما لا يعلم : هل يصحٌ له 
الإذنُ فيه ؟ ! 

قال المصئّفٌ : (وهذا هو الصواب) . 

قال ابنُ الصلاح”'' : وسواء قُلنا إِنَّ الإجازة في حُكم الإخبار بالمُجاز 
جُملة أو إذنٌ ؛ إذ لا يُحْبرُ”'' بما لا خبر عنده منه» ولا يؤذن فيما ل 9" 
يملكه الآذنٌُ بعدُء كالإذنٍ في بيع ما لم يملكه . 

وكذا قال القسطلانيٌ : الأصحٌ البُطلانٌ”*' ؛ فإنَّ ما رواهُ دخل فى دائرة 
حضر العلم بِأَضْلِهِ» بخلافٍ ما لم يّروه فَإنّهِ لم ينُحصر . 

قال المصئّف كابن الصلاح : (فعلئ هذا يتعينُ على من أراد أنْ يروي 
شيحُه قبل الإجازة) له . 

(وأما قوله : أجزتٌ لك ما صح أو يَصِحْ عندك من مسموعاتي . 
)١(‏ «علوم الحديث» (ص : .)١188‏ 


زه في ١‏ ص»: ( يجيز ا . () في « ص1 : لا )., 
0 بعده في المطبوع : « والفرق بينه وبين ما رواه»). 
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فصحيحٌ تجوز الراويةٌ به لِمَا صَحّ عندَُ) بَعدَ الإجارّة (سماعه له قبل 
الإجازة» وفَمَلّه الدارقطنئ وغيره) . 


قال العراقيئ 7 : وكذا لو لم يَقلْ «ويصحٌ» ؛ فإِنَ المرادً بقولِهِ ما صحّ 
حال الرواية لا الإجارّة . 


عام +#اد 2 
وب ينج وك 


السَابع : إِجَارَةٌ المُجَازٍ 5 «أَجَرْتَكَ مُجَارَاقِ)» فَمَنَعَهُ بَعْض مَنْ 
لا يُعْتَذّ به والصَّحِيحْ الّذِي عَلَئِهِ العمل جَوَارُهُ وَبِهِ قَطْعَ 
الْحفَاظُ : الدَارَقْطْنِيُ ٠‏ وائْنُ غَقْدَةَء وَأَبُو تُعيم ء وَأَبُو المَتح نَصر 
المقَدِسيٌ . وكَانَ أبُو الفتح يروي بِالإجَارَة عن الإجَارَة» وريّمَا 
َال بَينَ تلات . 

وينبَفِي لِلرَاوِي ا تَمُلْهَا ؛ ًا يروي ما ) يَدحُل تَحتهَاء فإ 
كَانَتْ جار شيخ شَيخه : «أَجَرَْتُ لَهُ مَا صَعَ عِنْدَهُ 


5 اا 


سَمَاعِى ) فَرَأى سَمَاعَ شيخ شيخه : 5 فليسنَ له روايته 


و ا ا أ 2ب 12 
٠ ١ 44‏ 
عي عي من حيبون - 8 ١‏ 3 - هه صر سي كو 


8 


( السابع : إجازة المْجَازْ ك«أجزتك مجازاتي) - أو جميعٌ ما أجيز لي 
رواينّه؛ة» (فَمَئَعَه بعض من لا يُعْتَدَ به) وهو الحافظ أبو البركاتٍ 
عبد الوهاب بِنٌّ المبَّارَكِ الأنماطيٌ شيخ ابن الجوزيٌ» وصئّف في 


.)4١/7؟( «التبصرة»‎ )١( 


ذلك جُرْءًا ؛ لأنّ الإجازةً ضعيفةٌ » قَيَقُوى الضعفٌ باجتماع إجازتين . 

(والصحيح الذي عليه العمل : جواره » وبه قَطع الحفاظ) أبو الحسّن 
00 و) أبو العبّاس (ابنٌ عقدة. وأبو نعيع) الأصبهاني 

أبو الفتح نَضْرٌ المَقْدسِيْ) . وفعله الحاكم » وادّعئ ابن طاهر الاتفاقَ 

9 

(وكان أ وال حمر المشييس (فروي بالإعازة عن الأخازة .ا اورنها 
وَالى بين ثلاث) إجازاتٍ » وكذلك الحافظ أبو الفتح ابن الفوارس والئ 
بين ثلاث إجازات » ووالئ الرافعىٌ في «أماليه» , بين أربع أجائز؛ والخافظ 
قطب الدين لدان و حص دار في «تاريخ مصراء وشيخ الإسلام 
في ” أماليه؟ بين سِتَّ . 

(وينبغي للراوي بها) أي : بالإجازة عن الإجازة (تأملّها) أي : تأمّلٌ 
كيفية إجارّةِ شيخ شيخهٍ لشيخه ومُقتضًاها؛ (لثلا يروي) بها (ما لم 
يدخل”''' تحتّها) فرْبما قيّدها بعضهم بما صم عند”'' المّجَازٍ له أو بما 
سَمعه المجيزٌ » ونحو ذلك . ظ ظ 

(فإن كانث إجازةٌ شيخ شيخه: اعرد له ما صَحّ عندّه من 
سماعي )2 ؛ فرأى سما شيخ شيخهء فليس"' ' له روايته عن شيجّه عنه 
خخ يطرف أله طح عند شبد كوه ين مسيكوهات نتيخه) + وَكذا أن 


)00 في «ص»؛ : (يدخلها»). (١‏ ف( صن 18 لعن 1 
(9) في 7م2: اليسن 8 
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قيّدها بما سَمعهء لم يتعدٌ إلى معازاكه :وفك ولغ و الخد ين الاكمة 


سك دلق 


٠ 
-ُ 


قال العراقي ”2 وكان ابن دقيقٍ العتيطة تر زواء اسماعه كلدوديل 
قيدُه بما حدِّث به من مسموعاته » هكذا رأيثه بخطهء ولم أرَ له إجازةً 
تشملٌ مُسموعّه » وذلك أنه كان شَّكُ في بعض سماعاته فلم يُحدث به 
ولم يجزه . وهو سماعه علئ ابن المقيرء فمن حدّث عنه بإجازته منه 

حيتي لحرت وين سر عا ل قوسي 

قلت : لكنه كان يُجِيرُ مع ذلك جميعٌ ما أجيز لهء كما رأيه بخط 

بي حَبّانَ في 7النضار» » فعلى هذا لا تتقيّد الزؤاية 'غنة ييا تحدث جه من 
20 فُقَعلْ ؛ إِذ يَلُخْلّ الباقي فيما أجيز له . 


1 
3 0 يت 


ه فَْعْ: 
َالَ آَبُو اين ابن ارس : الإجَارَةُ مَأحُودَةٌ مِن جَوَازٍ الَاء 
لْزِي تَسقَاهُ الماسِيَة وَالحرثٌ 1 يُكَالُ : «استجرثة فَأَجَارَنِ 1 إِذَا 
أُسِقَاكَ مَاءً لَاشِيّتِكِ وَأُرضك ؛ كَذَا طَالبُ الجلم يَستَّجِيرٌ العام 


عِلمَهُ فَيُجِيرُهُ ؛ فَعَلى هذا عَجورْ أَنْ يُقَال : : (أَجَرْتُ فلانا 


مَسْموعاق»: ومَّنْ ججعل الإجَارّةَ إِذنا - وَهُوَ المعذوف - 


يَتَوَل : «أجَزثُ لَهُ رِوَايّة مَسمُوعَاتٍ»: ومَتَ : 


)١(‏ «التبصرة» (45/9). (١‏ في «ص4. (م): «ما)ا. 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 30 


مَسمُوعَانٍ») فَعَللَ الحذفٍ؛ كما ف تَظائره . 

(فَرْعٌ : قال أبو الحسين) أحمدٌ (ابنُ فارس) اللغويٌ : (الإجازة) في 
كلام العَربٍ (مأخوذة مِن جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرثُ ٠‏ يقال) 
منه : (١استجرثه 2١”‏ فأجازني»» إذا أسقاك”'' ماءَ لماشيتك وأرضك) . 

قال : (كذا) لك (طالبٌ العلم يستجيرٌ العالم) أي : يسأله أنْ يُجيرّه 
(علمه 2 ذ فيحير فيجحيزه ) إياه . 

000 
أو مروياتي » متعديّا بغير حرفٍ جر من غير حاجة إلى ذِكْر لفظٍِ الرواية . 

(ومَن جعَل الإجارّة إذنًا) وإباحةً وتَسْويعًا (وهو المعروفق. 
يقول”': «أجزتٌ له رواية مسموعاتي». ومتئ قال: «أجزتٌ له 
مسموعا تي » فعلئ الحذف ؛ كما في نظائره) . 

وعبارةٌ القسطلانيٌ في «المنهج» : الإجازةٌ مُشتقةٌ مِن النَّجِوّزْ وهو 
النّعدَي » فكأنّه عدّى روايته حنَّ أوصّلها للراوي عنه . 


قَانُوا إِنّْما مُستحصَنٌ الجا ذا عَلِمَ اللُجيرٌ مَا نجِيرٌء وكَانَ 


5 


الْمجَارٌ مِن أهل هل العلم . وَاشْتَرَطهُ بَضهُم » 027 مَالِكِ . 


. ص» : «استجزتك؛ . (0) فى «١«ص» : «سقاك)‎ ١ قبله فى‎ )١( 
. : علوم الحديث») (ص‎ )9( 
.)١19١»ص( ص) . «م»: «يقول)». وانظر «مقدمة ابن الصلاح )ا‎ «١ في‎ 64 
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وَقَالَ ابن عَبدٍ البر: الصّحيحَ : : كا لا تحور إلا َاهرٍ بالصّنَاعَةِ : 
وف معن لااتشكل إستادة: 


ب 


ويَنبَغِي لِلمُجِيزِ كتَابََ أن يَتلَفْظَ بهَاء فَإن اقتصر عَلَى الكِتَابَةِ - 


ل 

(قالوا : إنما تُستحسن الإجازة”'' إذا عَلِمِ المجيرٌ ما يجيرُه» وكان 
المجارٌ) له (مِن أهل العلم) أيضًا ؛ لأنها توسُمٌ وترخيصٌ يتأْهُلُ له أهل 
العلم لمَسيسٍ حَاجَتِهم الما 

قال عيسئ بن مسكين : الإجازةُ رأسُ مالٍ كبير . 

(واشترطه بعضّهم) في صِحتِها قَبَالَعَ » (وحُكي عن مالكِ) » حكاة 
عنه الوليدٌ بن بكر" مِن أصحابه . 

(وقال ابن عبد البر"" : الصحيح أنها لا تجورٌ إلا لماهر بالصناعة , 
وفي) شيء ( معيّن لا يُشْكِلْ إسناده . 

وينبغي للمجيز كتابةٌ) أي : بالكتابة (أَنْ يتلفظ بها) أي بالإجازة 
أيضَاء (فإِن اقتصّرٌ علئ الكتابة) ولم يتلفظ - (مع قصدٍ الإجازة - 
صَحَحتْ ) ؛ لأنَّ الكتابةَ كناية » وتكونٌ حينتذٍ دونٌ الملفوظ بها في الرّتبة . 


وإِنْ لم يقصدٍ الإجازةً : 


. في «ص» : «التجوز» . (؟) في (ص؛ : (بكيرا‎ )١( 
.) فر جامع بيان العلم» (ص : هع‎ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 6+ 


قال العراقىٌ : فالظاهرٌ عدم الصحة . 

قال ابن الصلاح"'' : وغيرٌُ مُسَتبِعَدِ تصحيحٌ ذلك بمُجِرّدٍ هذه الكتابة 
في باب الرواية » التي جُعِلْتْ فيه القراءةٌ علئ الشيخ - مع أنَّه لم يلفظ بما 
قُرئ عليه - إخبارًا منه بذلك . 
٠‏ تنبية: 

لا يُشترط القبول في الإجازةٍ كما صرّح به البلقينيُ” . 

قلتٌ : فلو ردٌّء فالذي ينقدحٌ في النّفْس الصَّحَةُ ٠‏ وكذا لو رجّع الشيخ 
عن الإجازة» ويحتملٌ أن يُقال : إِنْ قُلنا : الإجازةٌ إخبارٌ ؛ لم يضر الردُ 
ولا الرجوعٌ » وإِنْ قلنا : إِذنٌ وإباحةٌ ؛ ضرًا؛ كالوقف والوكالة» ولكن 
الأوّل هو الظاهرٌ» ولم أرَ مَن تعرّض لذلك . 
٠‏ فائدةٌ: 

قال كيتنا الإمامٌ الشمني : الإجازةٌ في الاصطلاح إِذنٌ في الرواية 
لفطا أو خطاء 'تقيدٌ الإحباد الإجمالى غرقاء :وأركائها أريعة + المجية ) 
والمُجَارُ له؛ والمّجَارٌ بوء ولفظ الإجازة . 


010 اع ماع 
ينب وات 


القسم الرّابع : المتَاوّلة : وَهِيَ خيريَانٍ : مَقَرُونَة بالإجارّة, 


وجردة . 
قالمقُونّة أغلى أنواع الإجَارَةٍ مُطلَقًا . 


() «علوم الحديث» (ص: .)١59١٠‏ () «محاسن الاصطلاح) (ص : )37٠١‏ . 
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0 الرابع) مِن أقسام التحمّل (المناولةٌ) والأضلْ فيها : ما علقه 

ري”" في العِلم : أن رَسُولَ الله يك كَتَبَ لأميرٍ السّرية كبا وقال : 
د وكَذَاهء فَلَمَا بَلَمَ ذلك المَكانَ قَرَأَهُ على 
الثاس» وأَخْبَرَمُمْ”" بأَمْرِ الي يله . 

وصّله البيهقيٌ جره عشي قار 

قال السّهيلىُ : احتجٌ به البخاريٌ على صِحةٍ المُناولةٍ» فكذَّلك العالمُ 
إذا ناوَّلَ التلميدٌ كِتابًا جَارٌ له أن يَرويَ عته ما فيه . قال: وهو ذِقَهُ 

قال البلقينيخ ) : وأَحْسَنُ مَا يُسْتَدلُ به عَليها : ما استدلٌ به الحاكه*) 
من حديث ابن عباس » أنَّ رَسُولَ اللو كَل بَعَتَ بِكِتَابهِ إلى كِسْرَى مَمَ 
عبد الله بن حُذَاقَةَ» وَأَمَرَهُ أنْ يَدقَعَهُ إلى عَظِيم البَحْرَين » كَدَقْعَهِ عَظِيمُ 
البْحْرَينَ إلى كِسَرَى . 

وفي «معجم البغوي» عن يزيدٌ الرّقاشيٌ ع » قال : كنا إِذّا أكثرنا علئ 
أنس بن مالك أتانا بال له» هالْقَاها إليناء وقالَ : هذه أحاديثٌ سمعتها 
من رسول الله كله وكَتَبْتُها وعرضئها . 


(وهي ضَرْبانِ : مقرونةٌ بالإجازة» ومجردة) عنها : 


)200 00 البخاري ») (١/56؟).‏ 30( في م4 : (فأخبرهم» . 
() « سنن البيهقي الكبرئ» (9/ 2)١7 - ١١‏ و«المعجم الكبير؛ .)1١57/5(‏ 
(5) #محاسن الاصطلاح؛ (ص : 794) . 

(0) «معرفة علوم الحديث» (ص : 558). 
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/ا” 


(فالمقرونةٌ) بالإجازة (أعلئ أنواع الإجازة مطلقًا) ونقّل عياض 7 


وَمِن صُوَرهَا : أن يَدقَعَ الشَّيحْ إِلَ الطالِب أَصلّ سَمَاعِدِء أو 
مُقَابًَا بو» ويَقُولٌ : «هذا سَمَاعِي - أو رِوايتي - عن قُلانِء 
فازوه» ء أ «أَجَرْتُ لَك روايته عن ) : 3ص يبقيه مَعَد كمليكا 
أو لِيَنْسَحَهُ أو نَحَوَهُ. 


(ومن صورقها) وهو أعلاها - كما صرح به عياض وغيرة ب 


(أَنْ 


يدفم الشيخ إلئ الطالب أصلّ سماعه أو) قَرعًا (مقابَلًا بهء ويقول) له : 


(2هذا سماعي - أو روايتى عن فلان) - أو لا يسمية» ولكن 


أشتمة 


مذكور فى الكتاب المناوّل - (فازوه) عَنْي - (أو أجزتٌ لك روايته 
عنى ) ( 3 ييه معه تمليكا أو لِيَنْسَكَهُ ) ويقابل به ويّرده » (أو نحوه) . 


9ع ماع مهي 
2 2 


#ر 


وَمِنهَا : أن يَدقَمَ إِليَهِ الطالب سَمَاعَهُ فَيتَأملَهُ النّيحُ وَهُوَ 
عَارفٌ مُتَيَقْظ , ثُمّ يعِيدَه إِلَيه ويَقُولَ : «هْوَ حَدِيثِي أو روايتي 
قاروه عَنى ) 0 «أَجَرْتُ لك رِوَايته ) 4 وَهذًا سَمَّاةٌ عر وَاحَدٍ 
من أئِمّةِ الحديثِ عرضًاء وقد سَبَقَ أَنَّ القِرَاءةَ عَلَّيه تُسَمَى 


عرضا ؛ فَلِيْسَمٌ هذا «عرض الْمنَاوَلةٍ», وَذْلِك « عرض الْقِرَاءَة» : 


.)8١ «الإلماع» (ص:‎ )١( 
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هذ المنَاوَلَةٌ كالسَمَاع في القُوّةِ عند الزّهرِيّ » وَرَبِيعَة » ويَحيَى 
0 00 072 9 5 ام 

أبن سعيد الانصًا ى » وَمجاهد » وَالشعب” .2 وَعلقَمَةء 

م 

وإبراهيم » وَأ العَالية» وي الرُبيرِء وأ المْتوكلٍ » وَمالِكِ : 


وابن وهبء وابن القّاسِمء وَحمَاعَاتٍ آخَرِينَ . 


وَالضَّحِيحُ آها مُنحَطَةٌ عَنٍ السْمَاع وَالقرَاءَةِء وَمُوَ كول 
الّورِيّ ٠‏ والأوزاعِيئ » وابن الْبَارَكِء وَأَبي حَنِيفَة » والشَافِعيَ : 
والبُويطي » وَاْرَّن » وَأحمَدَء وإسحاقء ويحيى بن تحتى . 
قَالَ الحَاكمُ : وَعَلَيه عهدًا أئِمْتنًا وإِلَيهِ نَذَهَبْ . 
(ومنها : أن يدفم إليه) أي واي «الطالت واف لي - 
الشيخ - أصلا أو مُقَابََا به - (فيتأمّله الشيحُ وهو عارفٌ متيقظ . ثم يعيدَ 
إليه) ا ار لذ للطالب (ويقول) له : («هو حديثي - أو وا عع 
فلان» أو عمّن ذكر فيه - (فازوه عنى - أو أجِرتٌ لك روايته» » وهذا 
سَمَّاه دي واحد من أئمة الحديث «عَرْضًااء وقد سَبَقَ أنَّ الفا عليه 
0 تسمّئ «عَرْضًافء فليسمٌ هذا «عَرْض المناولة» » وذلك «عَرْض القراءة) . 
وهذه المناولةٌ كالسّماع فى القوة) والرُتبة (عندَ الرُهريٌ » وربيعة . 
ويحيول بن سعيد الأنصاري) من المَدنيّينء (ومجاهد) المكيٌء 
(والشعبئ » وعلقمة . وإبراهيم ) التشعاة عق الكريييء (وأبي العالية) 
اللعيرئ + (وأبي الزبير) لمكن ( وأبي المتوكل ) البصري (ومالك) من 
أهلٍ المدينة اق وهب ء وابن القاسم ). وأشهبَ مِن أهلٍ مضر 





( وجماعاتٍ آخرين ) مِنَ الشَّاميّين والخُراسانيّين» وحكاه الحاكه”"' 
عن طائفة مِن مشايخه . 

قال البلقينئ”" : وأرفعٌ مَن حكيل 7" عنه مِن المدتيين ذلك : أبو بكر 
ابن عبد الرحمن ؛ أحد الفقهاء السبعة » وعكرمةٌ مولئ ابن عباس . 

ومن دونهه” ' : العلا بِنُ عبد الرحمن » وهشامُ بن عغروة » ومحمدذ 
ابن تمرو بن عَلْقَمَةَ . 

ومن دونهم : عبد العزيز بنُ محمدٍ بن أبي عُبِيدٍ . 

ومن أهل مكة : عبد الله بن عُثمان بن خثيم » واد “يده ونافع 
الجمحئُ » وداودٌ العطارٌ» ومسلمٌ الزنجيٌ . 

ومن أهل الكوفة : أبو بُردة الأشعريُ » وعليٌ بن رَبِيعةَ الأسدي , 


ومنصور ١‏ بن المغتمرء 4 وإسرائيل ) واللعحن ب ضالج ا وجابرٌ 


ومن أهل البصرة : قتادةٌ , وحميد الطويلٌ : وسعيد بنٌ أبى غروبة ‏ 
.#0 ااه 1 2 و 0 ف . و 
وكهمس ٠»‏ وزياد بن فيروزء وعلىٌ بن زيدٍ بن جدعان. وداود بن 
أبي هندٍ» وجَريرٌ بن حازم » وسّليمان بن المغيرة . 


. «معرفة علوم الحديث») (ص : !ا56)‎ )١( 

(0) «محاسن الاصطلاح») (ص : لا؟ - .)58٠١‏ 

(7) يعني : الحاكم . 

2 في (ص4ء (م2: «دونه4)» والمثبت من (محاسن الاصطلاح») (ص779) . 
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ومن المضريين : عبدٌ اللّه بِنُ عبدٍ الحَكم » وسعيد بن عُفير» ويحيئ 
ابنُ بكير » ويوسف بِنُ عمرو . 

ونقل ابنُ الأثير في مقدمة «جامع الأصولٍ»"'' أنَّ بعضٌ أصحاب 
الحديث جعلها أرفعَ مِنَ السماع ؛ لأنَّ الثقةَ بكتاب الشيخ مع إذنه فوقٌ 
لكان سنا :قد انيف اننا رك ون الريقم غيل السام دو الس 

((والصحيخ : أنها منحطةٌ عن السماع والقراءةء وهو قولٌ) سفيانَ 
(الثوريٌ» والأوزاعيّ» وابن المُبارَكِ وأبي خَنيفة » والشافعيٌ ) 
والبُويطئ » والمُرّنِيِ. وأحمدّ) بن حنبل (وإسحاق) بن راهويه 
(ويحيئ بن يحيئ) ٠‏ وأسنده الرامهرمزي”'' عن مالكِ . 

(قال الحاكم : ”ا وعليه عَهِذْنا أئمتّناء وإليه نذهبٌ) . 

قال العراقَي”؟ : وقد اعبُرض ذِكُرُ أبي خنيفة مع هؤلاء بأنَّ صاحبٌ 
«القنية؟ من أصحابه نقّل عنه وعن محمد : أن المحدّث إذا أعطاه الكتابٌ 
وأجَاز له ما فيه ولم يسمغه ولم يعرفه؛ لم يجز. 

قال: والجوابٌ أنَّ البطلانَ عندهما لا للمناولة والإجازة» بل لعدم 
المعرفة 4 فإذا العمزة قي قله # وله يعرف إنتكان للتجار جوخو 
الظاهدُ لتتفقّ الضمائدٌ - فَمُقتضًاه أنه إذا عَرف ما أجيز له صَحّ» وإِنْ كان 
للشيخ كسيّأتي أنَّ ذلك لا يَجِورٌُء إِلّا إِنْ كان الطالبٌ مُوتُوقًا بخبره . 


. )578 : (؟) «المحدث الفاصل» (ص‎ .)م6ك/١(‎ )١( 
.)١97؟‎ : (المعرفة» (ص : ١55؟). (5) «التقييد) (ص‎ )*( 
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قلت : ومما يُعترض به في ذكرٍ الأوزاعيّ : أنَ البيهقيّ رَوَىْ عنه في 
«المدخل) قال : فى العرْرض يقول : «قرأتٌ) و«قُرئ»ء وفى المناولة 
يتدين به ولا”' يُحدّثْ 


2 6 _ 
2 


ير 


وَمِنْ صورها : أن يُتَاوِلَ الشَّيعْ الطالِب سَمَاعَهُ وَتجِيرَهُ لَه كه 
يمسكة الشَّيحْ , وَهذَا دُونٌ مَا سبق . 
و رِوَايتُهُ إِذَا وَجَدَ الكتاب أو مُقَابَلُا به مَوتُوقَا بِمُوافَقَتَه 
ما تتَاوَلَتْهُ الإجَارَةُ ؛ كَمَا يُعتَرُ في الإجَارَ ةَ الْجَرّدةٍء ولا يَظهَرُ في 
هزه المنَاولَةٍ كَبِيرٌ مَرِ مَزيّةِ عَلَ الإِجَارَةٍ المجَددَة ف مُعَيْن . 
َال جماعة من أصحاب الفِقهِ وَالأصُولٍ : لا قَائِدَةَ لَهَاء 
شيُوخ 'الحريثِ - قديمًا وَحدِيئًا - يَرونَ لَهَا مَرْيّةٌ مُعتَبَرةٌ . 
(ومِن صورها : أنْ يناول الشيخٌ الطالبَ سماعّه ويجيرّه له ثم يمسكه 
الشيخ ) عنده . ولا يُبقيهِ عند الطالب ( وهذا دون ما سَبّق) ؛ لعدم احتواء 
الطالب علئ ما تحمله وغَيبتِه عنه , (وتجورٌ روايئه ) عنه (إِذَا وَجَد) ذلك 
(الكتابّ) المناوّل لهء مع عَلبِةِ ظنّه بسلامته من التغييرء (أو) وَجََدَ فرعا 
(مقابَلًا به موثوقًا بموافقته ما تناولثه الإجازةٌ ؛ كما يُعتبرُ) ذلك (في 
الإجازة المجردة) عن المناولة (ولا يظهرٌ في هذه المناولة كبيرُ مزيةٍ على 
الإجازة المجردة) عَنها (في معيّن) مِن الكتب . ظ 


. ) فى «ص»: دفلا‎ )١( 








(و) قد (قال جماعة من أصحاب الفقه والأصولٍ : لا فائدة لهَا) . 
م لماه تان . ذء )0 8 

وعبارةٌ القاضي عياض" * منهم : وعلئ التحقيق فليس" ' لها شيع 
زائدٌ علئ الإجازة للشيء المُعيّن من التصانيفٍ » ولا قَرْقٌ بين إجازته إِيّاه 
أن يُحدّث عنه بكتاب (الموطا» وهو غائبٌ أو حاضرٌ ؛ إذْ المقصودٌ تعيينٌ 
ها أعخاز ف 

(و) لكنْ (شيوحٌ الحديث - قديمًا وحديئًا - يَرَوْنَ لها مزيةٌ معتبرة) 
عل الإجازة المعيّنة . 


ومتها + أن ب الطالِبُ يكتاب: ويَقُول : «هَذًَا رِوَايَئُك 
فتَاولِنِيهِ» وَأجِرْ لي روَايَتَهُ) فَيُجِيبَهُ إليه مِن غير نَظْرٍ فيه فيه 


اين 
م 


تق رايت » هذا اط ٠‏ فإن وَتو يق بِخَبَرِ الطالب وَمَعرِفتِهِ 

اعتَمَدَهُ وَصَحَتِ تِ الإِجَارَةٌ ؛ كُمَا يَعتَمِدُ في القِراءً 5 قَلو قال : 

«خلك على بعَا فيه إن كان مِن حَديئي مَعْ يزاءق مون الفلَطل 

كَانَ جَائرًا حَسَئًا . 

(ومنها : أن يأتيه الطالبُ بكتاب » ويقول ) له : ( هذا روايئتك 
فناوأنيه » وأَجِرْ لي روايتّة»» فيجِيبُه إليه) اعتمادًا عليه (مِن غير نظر فيه , 
و ) لا (تحقق”" لروايته ) له » ( فهذا باطل , فإِنْ وَئْقَ بخبر الطالب 


() «الإلماع» (ص : 875) . (؟) في 7م24 : «ليس؛ . 
إفرة في (م) +« لتحقيق 4 . 
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ومعرفته ) وهو بحيثٌ من مِثلّه (اعتمدّهء وصَّححَت الإجازةٌ ) وَالمَناو له 
(كما يعتمد في القراءة) عليه من أصلهٍ إذا وَيْقَ بديئه ومعرفته . 

قال العراقي”'' : فإنْ فَعَل ذلك - والطالبُ غيرُ موثوقٍ به» ثم تبيّن 
بَعدَ ذلك بخبر من يُعتمدُ عليه أنَّ ذلك كان مِن مَزوياته - فهل يُحكم 
ِصِحَةٍ الإجازة والمُناوَلةٍ السَابِقيّْنَ؟ لم أرَ من تَعوَض لذلك » والظاهرُ : 
َعَم ؛ لزوالٍ ما كُنّا نَحْشاه مِن عدم ثقَةٍ المخبر . انتهئ . 

(فلو قال : «حَدَتْ عني بما فيه إِنْ كان من حديثي مع براءتي من 
العَلَطِ) والوهم» ؛ (كان) ذلك (جائرًا حَسَّنًا) . 


7 1 3 
03 يا ين 


الضَربُ الثاني : المجَرّدَة : بأن يُنَاوِلهُ مُقتصرا على : «هذًا 

سَمَاعِي » قَلّا تَجَورُ الروَايةُ بها عَلَى الصَّحِيح الَّذِيِ قَالَهُ المُمَهَاءُ 

وَأْصحَابُ الأصُول ء وعَابُوا المحدَنِينَ المْجَوزِينَ . 

(الضربُ الثاني) : المناولة (المجردة) عن الإجازة (بِأنْ يناوله) 
الكتابَ كما تَقدّم (مقتصرًا علئ) قوله : («هذا سماعي) - أو من 
حديثئي2»» ولا يقول له : «ازوه عنّى - وله حت لكوووو ننه ودر 
ذلك ؛ (فلا تجورٌ الروايةٌ بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء . وأصحابٌُ 
الأصولٍ . وعابوا المحدثين المجوّزين) لها . 


1 0 7 ا 2 0 
قال العراقي : ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح ؛ فإنه 


)١(‏ «التبصرة» (؟467/5) . () «التبصرة» (؟9451/5). 
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إنّما قال : فهذو مُناوّلةٌ مُخْتلّةٌ لا تجورٌ الرواية بهاء وعابّها غير واحدٍ مِن 
يناوالا سرقين هن قد ند اليك اخاووها سرغو اردان ها 
وحكئ الخطيب”' عن طائفةٍ من أهل العلم أنه صشّحوها » 0 
أيضًا لما قاله جماعةٌ من أهل الأصول» مين الراقي) تإهالى يشدد 
الإذنء بَنْ ولا المُناوّلةَ » بل إذا أشارٌ إلن كتاب » وقال : «هذا - 
كلظ ة يداز رن نيه ان ب رزلة عستيو نازله إن الام ومناة قن 
له : «ازوه عَنّْي) أمْ لا . 

وقال ابنُ الصلاح”" : إنَّ الروايّة بها تترجّح علئ الرواية بمجرّد إعلام 
لشّيخَ لما فيه مِن المناولَةٍ ؛ فإنُها لا تخلو مِن إشعار بالإذنٍ في الرّواية . 

قلتٌ : والحديثٌ والأثر السّابقان وَل القَسم يَدُلِانِ على ذلك ؛ فإنّه 
ليس فيهما تصريحٌ بالإذنٍ . نعم ؛ الحديثٌ الذي علّقه البخاري فيه ذلك ؛ 
حيث قال : «لا تقرأه حتَّئ تبلغ مكانّ كذا»ء كَمَفْهُومُه : الأَمٌ بالقراءة عِندَ 
لوغ المكانٍ . 

وعندي ؛ أن يُقَالَ : إن كانت المناولةٌ جَوابًا لسؤالٍ» كأن قال له : 
«ناولني هذا الكتابٌ لأزويّةُ عَنك» . قَتَاوّله ولم يصرّخ بالإذن ؛ صحّثٌ » 
وجاذالة اناري يدح كا تقذ فى ]لإا ره عالط بد بيت إل وي 
إذا”" قال له : «حدّثني بما سمعتٌ مِن فلان» . فقال : «هذا سماعي مِن 
فُلانِ» كما وقّع مِن أنس ؛ فتصحٌ أيضّاء وما عدا ذلك فلاء فإِنْ نَاوَله 


.)5590 - 555 : «الكفاية» (ص‎ )١( 
4 ليس في 7ض‎ )9( .)١95 : «علوم الحديث؛ (ص‎ 20 
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الكتابٌ ولم يُخْبِرُه أنّه سماعٌه لم تجز الرواية به بالاتفاق . قاله الررْكشي . 


ماخ مد م4 
ات 2 2 


3 فرع ١‏ 
جور جور الزُهري , وَمَالِكَ» ا إطلاق «حَدّثنًا» و «أخبرنًا ( 
2 الووَايَة يَةِ بالمتَاولَةِ : وَهُوَ مُقتَضَئ قَولٍ مَن جَعَلَهَا سَمَاعَاء 
وَححكي عن أب تُعيم الأصبَهَان وَغَيرِهِ جَوَارُهُ في الإجَارَة 
المجَددَة . ْ 
َالضَحِيحُ الّذِي عَلَيهِ الجمَهُورُ وأهلٌ النّحَرِي: انم 
وَتخصيضهًا ِعِبَارَةٍ مُشْعِرَةٍ با : ك «حَدّثنًا وأخبرنًا إِجَارَةٌ » , 
أو «مُتَاوَلَةَ َإِجَارَةٌ »» أو «إذنا )» أو «في إِذْنِه »» أو «فيمَا أذنَ 
8 فيه ) » أو «فيمًا أطلّقَّ لي رِوَايتَهُ» أو ارق 1 أو «لي»)ء أو 
تَاوَلَنِي»: أو شبه ذَلِك . 
وَعَنِ الأورّاعي تخصيصّهًا ب «حََيْوَنًا » » والقِرَاءَة ب «أخبَرّنًا . 
واصطلّحَ قَومُ مِنَ المتَأَخْرِينَ عَلَى إطلًا لاق «أنبَأنًا نا» في الإجَارة ء 
وَأخْتَارَهُ صَاحِبُ كِتَابِ «الوجَارَة » . 
َكَانَ البيهقيئ يَقُول : «أنبأنٍ إِجَارَةٌ» . 
َقَالَ الاك : الذي أختازة, وَعَهدث عَلَيهِ أكر مَشَايخِي وَأَئِمَةِ 


58 النوع الرابع والعشرون 








عصري - أن يَقُولَ فِيمَا عرض عَل المُحدّثِ فَأَجَارَهُ شَِاهَا : 
اس - 1 2 9 

«أنبأي » ء وَفِيمَا كتب إليه : «كتبَ إل » . 

وَقَدَ قَالَ أَبُو جَعفْر بن عمَدانَ: كل قَولٍ البْخَارِيّ : «قال لي 


قُلانّ» عرض وَمُتَاوَلةَ » وَعَيْرَ قَومُ تمن الإجَارَّة ب«أخبَرَنًا فلان 


0 5 عدا ع و مه ير 0 2 م 
أن لان حَدَكَهُ» أ و«اخيره)ء احتادة الخطاف وخكاة. دهه 


وَاستَعمَلٌ المتَأَخوُونٌ في الإِجَازَةِ الوَاقِعة في روايّة مَنْ قوق 
الشّيخْ حَرفَ «كن» فم فقول في مَن سَمِعَ شَّيخًا يإجارّتِه عن 
9 ( قَرَأْتُ عل فُلان عَنْ قُلان» . 
م إن المنع من إطلاق «حَدّثتًا» و «أخبَرنًا ,لا يقل بإبَاحَةٍ 
(فرعٌ) في ألفاظٍ الأداء لِمَنْ تَحمّلَ بالإجازة والمناولةٍ : 
(جَوَرْ الزهريٌ ومالك و غيرهما) كالحسّن لسر (إطلاق «حَدثنا» 
و( أَخْبّرنا» ذ في الرواية بالمناولة ‏ وهي مقتضا ” 8 قول من جَعَلها سماعا . 
وَحْكِيَ عن أبي نعيم الأصبهانيٌ وغيره) كان غَبيق الله" الموزيانئي 


. في «٠«ص؛ : «تقتضي؛»‎ )١( 
. (؟) فى «ص» : «عبد اللَّهِ؛‎ 


((جواره) أي : إطلاق ١حدثنا»‏ و«أخبرنا» (في الإجازة المجردة) أيضاء 
وقد عِيبا بذلك » لكن حكاه القاضي عياض" عن ابن جُريج » وحكاه 
الوليد بنُ بكر عن مالك وأهل المدينة » وصحححه إمامُ الحرمين ) ولا مانع 
ممه . 1 

ومن اصطلاح أبي تعيم ‏ أن يقول: «أحيرنا عبد الله رك جعفن فين 
ُرئَ عليه؟ . ويريدُ بذلك : أَنّه أخبره إجازةً » وإن كان ذلك قُرئ عليه : 
لأنّهِ لم يَقَلْ : «وأنا أُسْمعُ؛) بدليل أنه قد يُصِرّحُ بأنّه سَمعه بواسطة عنه . 
وتارةٌ يضم الي 9َوَأذن لي فيه» . وهذا اصطلاح له مُوهم . 

قال المصئّفٌ - كابن الصّلاح”"/ - : (والصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ 
وأهل التحري ) والورّع (المنغٌ) من إطلاق ذلك ( وتخصيصها بعبارة 
مشعرة بها) تبين الواقع (ك«حدّئنا) إجازةٌ - أو مناولةٌ وإجازةٌ»070" 
زو اخيرنا إجازة 2 أو مناولة وإتجازة نه أو ذا أو «في إذنه؛: أو 
«فيما أَدْنَ لي فيه»ء أو «فيما أَطلقَ لي روايتقه»» أو «أجَازني » , أو) 
«أجاز (لي2» أو «ناولني»» أو شِبه ذلك) 5«سَوَعْ لي أن أرقف عَنه اع 
و( أَبَاحَ لي)”؟ , 


.)١95 : «علوم الحديث» (ص‎ )5( .)١58 : «الإلماع» (ص‎ )١( 

0 «ص» : «وله إجازة) . 

(4:) قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة؛  777/١(‏ 0777 في ترجمة محمود بن 
الحسين بن بندار الأصبهاني : 
«قرأت بخطه ‏ في الإجازة : فليرووا عني بلفظة التحديث» وإن أرادوا بلفظة 
الإخبار) . 5 
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(وعن الأوزاعئ تخصصّها) أي الإجازةٌ (ب«خبّرنا») بالتشديد (و) 
تخصيص (القراءة ب«أَخْبّرنا») بالهمزة . 





- قال : «وهذا وإن اشتهر عند المحدثين من المتأخرين إنكاره - كما أنكره الخطيب علئ 
أبي نعيم الأصبهاني - لكن هو قول طوائف من علماء الحديث . 
وقد روي عن الإمام أحمد #8 : أخبرنا أبو الفتوح الميدومي ‏ بمصر : أخبرنا 
أبو الفرج الحراني : حدثنا أبو المعالي أحمد بن يحيئ الخازن ‏ من لفظه يبغداد ‏ : 
حدثنا أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري ‏ إملاءة -» قال: سمعت الإمام 
أبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي يقول : حدثني عمي أبو الفضل عبد الواحد 
ابن عبد العزيز التميمي » قال : سمعت غلام الخلال يقول : سمعت الخلال يقول : 
قال الإمام أبو عبد الله أحمد #86 لولده صالح : إذا أجزت لك شيئًا فلا تبالي ؛ 
قلت : «أخيرنا» أو «حدثنا) . 
وروئ الخطيب بإسناده عن أبي اليمان الحكم بن نافع » قال: قال لي أحمد بن 
حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت : قرأت عليه بعضاء 
وبعضًا قرأه علي ؛ وبعضًا أجاز لي» وبعضًا مناولة . فقال أحمد: قل في كل : 
أخبرنا شعيب) . 
وقد روي هذا المذهب عن مالك » والحارث بن مسكين . وذكره ابن الصلاح في 
«كتابه» عن الزهري ومالك وغيرهما من المتقدمين ١‏ وحكاه ابن شاهين عن طائفة من 
العلماء . 
وذكر السلفي في «مقدمته لإملاء الاستذكار» : أن مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة 
حفاظ الأندلس : الجواز فيما يجاز قول : «حدثنا» و«أخبرنا» » أو ما شاء المجاز ممأ 
يقرب منه . قال : بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة . 
وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه . 
وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين في جواز إطلاق : «احدئنا»» و«أخبرنا» في 
الإجازة جزءًا» انتهيل . 
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قال العراقث 27 : ولم يَحْلُ مِنَ التزاع ؛ أن «خبّر) و«أخبر» بمعئّى 
وأحد» لغةَ واصطلاحًا . 

واختار ابن دقيق العيد”'' أنَّه لا يَجورُ في الإجازة «أخبرنا»ء لا مُطلفًا 
ولا مقيدًا ؛ لبعد دلالة لفظٍ الإجازةٍ علئ الإخبار ؛ إِذْ معناه في الوضع 
الإذنُ في الرواية . 1 

قال : ولو سمع الإسناد مِنّ الشيخ وناوله الكتابّ ؛ جاز له إطلاقٌ 
«أخبرنا» ؛ لأنه صدق عليه أنه أخبّره بالكتاب , وإن كان إخبارًا جمليًا : 
فلا قَرْقٌ بينه وبين التفصيليٌ . 

(واصطلح قومٌ مِن المتأخرين علئ إطلاقٍ «أنبأنا» في الإجازة. 
واختاره) أبو العبّاس الوليدٌ بن بكر الغمريٌ المالكي (صاحبٌ كتاب 
«الوجازة) في تجويز الإجازة» . قاين لان الآن::والمعروق عدد 
المتقدمين أنّها بمنزلة «أخبرنا» . 

وحكول عياض 0 عن شعبة أنه قال في الإجازة مرةً : «أنبأنا» ومرة : 
«أخيرنا) . 
قال العراقي”*/ : وهو بعيدٌ عنه ؛ فإنَّه كان ممّن لا يرم الإجازةٌ . 


(وكان البيهقئ يقولٌ : «أنبأني) - وأنبأنا - (إجازة») » وفيه التصريح 
بالإجازةٍ معَ رعاية اصطلاح المتأخرين . 


.)505 : «الاقتراح» (ص‎ )( .)١٠١١ «التبصرة») (؟/‎ )١( 
.)١1١1١7/١( «التبصرة»؛‎ )( .)١58 : «الإلماع» (ص‎ 90 
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(وقال الحاكه""' : الذي أختاره . وعهدث عليه أكثرٌ مشايخى وأئمة 
عصري : أنْ يقول فيما عرّض علئ المحدّت فأجازه شفاهًا : «أنبأني» , 
وفيما كتّب إليه : «كتب إليَّ2) . 


واستعمل قوم مِن المُتأخرين فى الإجازة باللفظ : «شَاقهنى). و«أنا 
مُشافهة؛» وفي الإجازة بالكتابة : «كتبَ إليّ2» «وأنا كتابة»» أو «في 
كتابه ) 5 


قال ابنُ الصلاح”" : ولا يسلمُْ مِنَ الإيهام وطرَفٍ من التّدلِيس ؛ أمّا 
«المشافهةٌ » فَتُوهِمُ مشافهتّه بالتحديث » وأمّا «الكتابةٌ» فتُوهمُ أنّه كتب إليه 
يذلك السدياة بعرو" "أ كنا كان نعل المقدمون:: 


وقد نصّ الحافظ أبو المظفر الهمدانيٌ على المنع مِن ذلك للإيهام 
الل 1 

قلتٌ : بعد أن صارَ الآن ذلك اصطلاحًا عَري من ذلك » وقد قال 
القسطلانىٌ - بعد نقمْلِهِ كلام ابن الصلاح - : إلا أن العُرف الخاصٌ مِن 
كثرة الاستعمالٍ يدفم ما يُتَوقُعُ مِن الإشكالٍ . 

(وقد قال أبو جعفر) أحمدٌ (ابىُ حمدانَ) النيسابوري : (كُلُ قولٍ 
البخاري : « قال 9 فلان ) عَرْضٍ وعنَاولة) وتقدَّم أنها مسو على 
السماع ‏ وأنها غَالبًا في المذاكرة , وأنَّ بعضّهم جَعلها تعليمًا : وأبن منده 
إجازة . 


.)١98 : «علوم الحديث» (ص‎ )0( .)755١ «المعرفة)ا (ص:‎ )١( 
. في «(ص؛ : ( لعينه»‎ 699 
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(وعبَّر قومٌ) في الرواية بالسّماع (عن الإجازة ب«أخبرنا فلانٌ » أَنَّ فلانا 
حَدَنّهِ - أو ألغرةة) فاستعملوًا لفظ «أنَّ» في الإجازة . 

(واختاره الخطابئ”'' أو حَكاهء وهو ضعيف) بعيدٌ مِنَّ الإشعارٍ 
بالإجازة . 

وحكاه عياضٌ”" عن اختيارٍ أبي حاتم الرازي» قال: وأنكر هذا 
بعضهم . 1 أن يكذ لذ تقين له يعر المراد منه » ولا اغتيد هذا 
الوضعٌ في المسألةٍ لغة ولا عرفا . 

قال ابن الصلاح”" : وهو - فيما إذا سمعٌ منه الإسنادٌ قط وأجارٌ له 
باز اندها إنهاذا نعي امج عازه رك اخمرو الك ” 
بهء ولم يَذْكُرْه*' تفصيلا . 

قلت : واستعمانّها الآن في الإجازة شائعٌ » كما تقدَّم في العَنْعَنةِ . 

( وَاستَعْمّل المتأخرونٌ في الإِجَارّةٍ الواقعة في رواية من فوقٌ الشيخ 
حرف «عَنْ» فيقول - في من سَمِع شِيحًا بإجازته عن شيخ - : «قرآ 
علئ فلان عن فلان») كما تقدّم في العنعنة . 


1-ع) 


قال ابنٌ مالك : ومعنل «عن»2 فى نحو «رويتٌ عن فلان» و(أنبأتك 
عن فلان» : المُجاوَّزةٌ ؛ لأنَّ المرويٌّ والمنبأ به مُجاورٌ لمن أخذ عنه . 


000 : «الإلماع» (ص‎ )6( .)١59 : «الإلماع» (ص‎ )١( 
. في ««ص» : «يذكر»‎ )4( .)١95 : «علوم الحديث» (ص‎ )©( 


(ثم إن المنع من إطلاق «حدّتنا) و«أَخْبّرنا») فى الإجازة والمناولة 
(لا يزول بإباحة المجيز ذلك) كما اعتّاده قوم منّ المشايخ في قَولِهمْ في 
إجازاتهم لمن يُجيزون : «إنْ شاء قال : حذثنا» وإنْ شاء قال : أخبرنا» ؛ 
لأنَّ إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوعٌ في المصطلح . 


وهو أن يكدّب الشَّيحْ مَسمُوعَهُ لحاضر أو غَائبِ بِخَطْهِ أو 
بأمرِ . 

وَهِي حَرَبَانٍ ٠‏ مده عن الإجَارةء وَمَقَرُونَةٌ ب«أجزْتُك 
مَا كَتَيتُ لَْك» | «إليك»: وَنَحَوّهُ مِن عِبَارَةِ الإجَارَة » وَهذًا 
في الصّحَة وَالقُوة كَالتَاولَةِ المقروئة . 

وَأمَا الُْجَرّدَةٌ فَمَنِعَ الرُوَايَةَ با قَومٌء منْهُمُ القاضي الَاوَردِيُ 
الشَّافِعُِ » وَأَجَارهَا كَثِرٌ مِنَ امتَقدمِينَوَامكَأخِينَ » منهم أَيُوبُ 
السّحختَيَانٍ » وَمنصورء وَاللْيثُء وغيرُ وَاحِدٍ مِنَ الشَّافِِينَ 
وَأصحَاب الْأصُول . 

وَهُوَ الضّحِيحٌ المشهُورُ بين أهلٍ الحييث » وَيُوجَدُ في مُصَنََاتهِم : 
«كتب إلي فلانٌ قال : حَدَّتَنَا فلانٌّ»: وَاخْرَادُ به هذًا :1 فقول 
بهِ عِندَهُم مَعدُودٌ في الموضول ؛ لإشعَاره بِمَعنَى الإِجَارَةِ . 
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وَرَادَ السَمعَانٍ ؛ فَقَالَ : هى أقوَئ مِنَ الإجَارَة . 

(القسمٌ الخامسٌ) من أقسام التحمّل (الكتابةٌ) » وعِبارةٌ ابن الصلاح”") 
وغيره : المُكاتّبة (وهو أن يكتبّ الشيخ مسموعّه) أو شيئًا من حديئه 
(لحاضر ) عِندّه أو غائب ) عَنه » سواءً كتّب ( ببخطه » أو ) كُتِبّ عنه ( بأمره . 

وهي ضَرْبانِ : مُجرّدةٌ عن الإجازةء ومَفْرونةٌ ب«أَجَرْتَك ما كتبثُ 
لك - أو) كتبتٌ (إليك -) أو ما كتبتٌ به إليك» (ونحوه من عبارة 
الإجازة» وهذا فى الصحة والقوة كالمناولة المقرونة) بالإجازة . 

(وأما) الكتابةٌ (المجردةٌ) عن الإجازةء (فَمِئَعَ الرواية بها قوم ؛ 
منهم : القاضى ) أبو الحسن (الماوردى الشافعى ) فى «الحاوي» , 

(وأجازها كثير مِن المتقدمين والمتأخرينٌ » منهم : أيوبٌ السختياني » 
ومنصور » والليثٌ) ف سعد » وابنٌ أبى سبرةٌ . 

رواه البيهقىٌ في «المدخل» عنهم » وقال : في الباب آثَارٌ كثيرة عن 
التابعين كَمَنْ بَعْدَهم» وكُيْبُ”' النبئٌ كل إلى عمَّالِهِ بالأحكام شاهدةٌ 

(وغيرٌ واحدٍ من الشافعيين) » منهم : أبو المُظمْرٍ السمعانيُ (وأصحاب 
الأصولٍ) . منهم : الرازي . 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص: .)١97‏ (0) في (ص»: «أو كتب». 
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(وهو الصحيحٌ المشهورٌ بِينَ أهل الحديث » ويوجد في مصنفاتهم) 
كثيرًا : (١كَتَبٍ‏ إلى فلانٌ قال: حَدَّثّنا فلانُ». والمرادٌ به هذاء وهو 
( لإشعاره بمعنئ الإجازة . 


وزاد السمعانئ فقال: هى أقوى من الإجارَة) . 


ا ء 0000 - ع ١‏ 5 و رشان 

وفي (صحيح البخاريٌ » في «الأيمانٍ ادي «كُنَبَ إِلَىّ محمد 
شرف زدى قي داقع اوح 2 زا قار مسي 
مسلم» أحاديثٌ كثيرةٌ بالمُكائَبةِ في أثناء السَّندٍ . 


ص 
ع م 
+« 


كين" و١‏ وز و اقالنية كنك الساورة رن لتر أن 
اكتبْ إِلَىّ ما سمعتٌ من رسولٍ الله كلِ . فكتبّ إليه - الحديتٌ في القولٍ 
عقت الصلاة . 


وأخْرّجا”" عن ابن عَونٍ قال : كتبتٌ إلى نافع » فكتبّ إلى أن النبيّ 


وأخرججا ”*' عن سالم أبي النضر» عن كتاب رجل فى ١‏ شل 1 بون 


.)17٠١ /8( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «(صحيح البخاري» (١/5١؟)2‏ وااصحيح مسلم) (46/5). 
(©) «صحيح البخاري» (5/ .)١95‏ و«صحيح مسلم) .)١79/5(‏ 
):١‏ ( صحيح البخاري ) (8:/؟50). و( صحيح مسلم) (ه/؟:١).‏ 
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11010 
20 5 0 
يخبره يحذيث 


بره بحديث : 000 
عبد اللّه , 


بن أب قتادةٌ , 0 أ رفوع 0 
تروني» . 


وعِندَ مُسلم”'؟ حد عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبعت إليل 
جابر بِنِ سَمْرة مَّعَ لامي نافع : أن 


يكل . فكتب إلىّ : سمعث 9 رَسُولَ اللو ل يوم جُمْعة عي رجه 
الأسلمة جافذكر التحديت:. 
7 واو 8 
© يحدي فعرٍ 


قَنَهُ خط 00 


000 التقتة+ وَهَوّ ضعيف 


ثم الضَّحِيحْ : أنّه يَقُول في الرُوَاَة 0 3 


سه 0 وا ٠‏ ال حا ل 
كتب إل فلان قال : 
حَدَّثَنَا فلان» أذ «أخبرن قُلَان مُكَاك 2-3 5 كتَابَةٌ » وَنَحَوَهُ . 
ولا عبوز إطلاق 


527 كَ ” 

«حدثنًا» و«أخيرنًا), وَحَوَّرَهُ الليث, 
7 مر ال 

ومنصور» وعير وَأحَدِ من عَلمَاء المحدثين وَكْبَارِهِم 


20040 (#اصحيح البخاري ») 00000 و ا( صحيح مسلم » ١/9(‏ 0( 
200 (اصحيح مسلم ) (5/غ). 


إفرة بعده في ص24 : (من) . 
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(ثم يَكْفِى) فى الرواية بالكتابة (معرفتّه) أي : المكتوب لَه (خَط 
الكاتب) وإن لم تقم البينة عليه . 

(ومنهم مَنَ شَرّط البينة) عليه ؛ لأنَّ الخط يُشبه الخطء فلا يجورٌ 
الاعتمادٌ عل ذلك » (وهو ضعيف) . 

قال ابنُ الصلاح”' : لأنّ ذلك نادرٌّء والظاهِرٌُ أنَّ خط الإنسانٍ 
لا يشتبه بغيره » ولايقع فيه إلباس . 

وإِنْ كان الكاتبُ غيرٌ الشيخ فلابُدٌ من ثُبوتِ كُونِهِ ثقة» كما تقدّمتٍ 
الإشارةٌ إليه في نوع المُعلل . 

(ثم الصحيحٌ أنّه يقولٌ في الرواية بها : «كَتَب إلى فلانٌ قال : حَدّئنا 
فلانٌ» .2 أو «أَخيَرنى فلانّ مكاتيةٌ - أو كتابةٌ ؛ , ولو 7 وكذا 
«حذثنا» مقيدًا بذلك . 

(ولا يجورٌ إطلاقُ «حَدَّئنا» و«أَخْبّرنا؛» وجُوَّرّهُ اللي » ومنصور, 
وغيرُ واحد من علماء المحدثين وكبارهم) . وجوّز آخرون «أخبرنا» دون 
«حدّثنا) . 

روى البيهقئىُ فى «المدخل» عن أبى عصمة سعدٍ بن معاذ» قال : 
كُنتٌ في مجلس أبي سُليمان الجوزقاني» فَجَرَئ ذَكْرٌُ «حدثنا» 
و«أخبرنا»» فقلت أنا: كلاهما سواءً. فقال رجل : يُبنهما فرق ؛ ألا 


. في ٠(ص»©2: أو نحوهة‎ )0( .)١99 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
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ترق معمدايق السيق قال إذا قال رحل لعندة ‏ :إن اخوقي ”7 يركذا 
فأنتَ خرّفء فكتبّ إليه بذلك . صارٌ خرًا» وإِنْ قال : «إن حدّثتّنى بكذا 
فأنتَ خرّاء فكتبَ إليه بذلك » لا يُعتق 


م م واع 
بزيخ فزن 


القسمٌ السّادس : إِعلَامٌُ الشَّيخ الطالِب أَنَّ هذًا الَْدِيت - أو 
الكتاب - سَمَاعْهُ مُق مُقتَصرا عَلِيه . 


# صر 
صر 


فَجَوَرَ الرْوَايَةَ به كَثيرٌ من أصحاب الخَدِيثٍ والفِقه وَالأَصْولٍ 

وَالظاهِر؛ مِنْهُمْ: ابن ججريجء وَابنُ الصَّبَاغْ الشَّافِعِيُ: 

الو الكتاني امرك بال جتا ري ” 

قَال تعض الظاهريّة : لو قَال : «هذه رِوَايتِي لا تَرومَا»ء كَانَ 

لَهُ رِوَايكُهَا عَنهُء وَالصَّحِيحٌ مَا قَالَهَ غَيرُ واحدٍ مِنَ المحَدَّئِينَ 

وَغيرهم : أَنّهَ لا تحورُ الوَايةُ بهِء لكن يَجِبُ العمل به إن صَعٌ 

سَنَذَهٌ . 

(القسمٌ السادس) مِن أقسام التحمّل : (إعلام الشيخ الطالبَ أنَّ هذا 
الحديث أو الكتابت سماعه) مِن فلان (مقتصرًا عليه) دون أنْ يأذنَّ ف 
روايته عنه » ( فجَوّز الرواية به كثيرٌ من أصحاب الحديث والفقهِ والأصولٍ 
والظاهر ؛ منهم : ابن جريج » وابنْ الصباغ الشافعئ » وأبو العباس) الوليدٌ 


0 ير لاضن 1 ١‏ أجزتني ) 
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انو كر (الكترىت :الممتحمة )رللية [لن تي الكمن + ين من عاف ت 
(المالكك ) ا في كتابه «الوجازة» » ا 0000 عن الكثير » 
لقره ال ام وهو مذهبٌ عبد الملك بن حبيب المالكيٌ ؛ 
بعري نناندك «المعع اا وأ 6ه قز قالا فد ن الظاهرية .تو 
قال : «هذه روايتي») وضمٌ إليه أن قال : («لا تزوها) عنّى » أو لا أجيزها 
لك» (كان له) مع ذلك (روايثُها عنه) وكذا قال الراههروفرى أيضا: 

قال عياض”" : وهذا صحيحٌ » لا يُقتضي النظرٌ سواه ؛ لأنَّ مَنْعَهِ أن 
الوق بن نال املقو روه ل رده + أنه فل تحدقلت فهو شيخ 
لم ا 

قال المصئّف - كابن الصلاح - : (والصحيح .ما قاله غيرٌ واحدٍ من 
المحدثين وغيرهم : أنه لا تجورٌ الروايةٌ به) . 

وبه قَطع الغزاليٌ في الا قال 00 25 
مع كونه سماعَة - ؛ لخلل يَعرفه فيه 

25 الصلاح" © وغيذه ذلك: عليه مسألة اسشرعاء الشاهد, أن 
يحمّلَهُ الشهادةً » فإنّهِ لا يكفِي إعلامّه » بل لابدّ أنْ يَأدْنَّ له أن يشهدّ على 


قال القاضى عياضص” : وهذا القياسُ غيرُ صحيح ؛ لأنَّ الشهادة على 
(1) «الإلماع» (ص : 01١8‏ . #80 لطت لفاس لس 481 : 


(9) «الإلماع )ا هن 12 1): (:) «علوم الحذيك 1 زهن:- 153 
)0( «الإلماع» (ص : ا ار 
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الشهادة لا تصحٌ إِلّا مع الإذنٍ في كل حالٍء والحديثٌ عن السماع 
والقزاءة لا تحتاج فنه إلين 'إذن باتفاق > :وايضًا فالشهادة تقترق من الروارة 
في أكثر الوجوه . 

وعلئ المنع قال المصنفٌ - كابن: الصلاح 2١"‏ - «الاعزيجة لهل 


و2 ع2 


به أي د الشيخ أنه سمعه (إِنْ صَحّ سنده) . 
وادّعن عياض ”' الاتَّفاقٌ عليل ذلك . 


جاه عاد اواج 


1 تزيم رات 


القسم السابع : الوصية: هِي أن يُوصي عِندَ مَوتِهِ أو سَفَرِه 

بكتاب يَروِيهِ ؛ فَجَوّرَ بعض السَلَفِ ِلمُوصئ لَهُ روَايَكَه عَنَه ؛ 

وَهُوَ غَلَطٌ ء وَالصّوَابُ أنَّهُ للا تحور . 

(القسمٌ السابغ ) من أقسام التحمّل : (الوصيةٌ : هي أن يُوصِيَ) الشيخٌ 
(عندٌ مويه أو سفرو) لشخص 9" (بكتاب يرويه) ذلك الشيخ ٠‏ (فجَوّز 
بعض السلف) وهو محمد بن سيرين وأبو قلابة (للموصّئ له روايته عنه) 
بتلك الوصية . 

قال القاضي عياضٌ”*' : لأنَّ في دَفْعها له نّوعَا منّ الإذنٍ وشبهًا مِن 
العَرْض والمُناوَلَةِ . قال: وهو قريبٌ منّ الإعلام . 


.)١١7 : «الإلماع» رص‎ 0( .)١59 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)١ 6 : في 7 ص؛ : «للشخص؛ . 6249 «الإلماع» (ص‎ )0( 








(وهو غَلَّطُ) عبارةٌ ابن الصلاح”'" : وهذا بَعيدٌ جذَّاء وهو إما زَلَهُ 
عَالم » » أو مُتأوّلٍِ علئ أنه أرادَ الرواية على سبيل الوجَادةٍ» ولا يصح 
تشبيهه 5 0 والمناولة » ( والصوات أنه اه 
الوجَادةٍ بلا خلافٍ » وهى”'' معمول بها عِندَ الشافعيّ وغيره ؛ فهذا أولئ . 


القسم الثامن : الوجادة : وَهِيَ مَصَدَرٌ ل«وَجَدَ» مُوَلْدَ غَيرْ 
مَسمُوع مِنّ العَرّب . 

وَهِيَ أن قف على أَحَادِيت بِخَطّ رَاوِهَا لّا يوبا الوَاجدّء فَلّه 
أن يَكُول : (وَجََدتْ - أو قَرَأَْتٌ بخَط لان 3 أو ف كْمَابِهِ 
بخَطه : حَدَّكَنَا فُلَانٌ» وَيَسُوقَ الإستادَ وَالْتَنَ » 5" ( قَرَأْتُ بخَط 
لان عن فلان) ؛ هذا الذي استمك عليه العمل قَدِيِ 
وَحَدِيئًا » وَهُوَ مِن بَابِ المنقَطِع » فيه شَّوبُ انَصَالٍ » وَجَارَفَ 
بَعضُهُم : فَأَطَلقَ فيهًا ا و«أخبرتا» 2 وأنِكر عليه . 
وَإِذَا و د حَدِيئًا ف تأليفٍ ثَّ شسخص » قال : «ذَكَرَ فلانٌ - أو َال 
لان - خيرَنًا خبنًا لانٌ», وهلا منقطع لا وب فيو وها كل 
رفور اساي 


)١(‏ «علوم الحديث » (ص : .)١159‏ () في #:(ص»: «وهوا. 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه اب 





هاه 0 2 د رر. 22 ف وَل 5م 
«وجَدث عنه)» أو «قرّات في كتاب أخبرّن فلان أنه بخّط فلان» 
ل ل ا ا قا بره كادي + 5 
أو «ظئنث أ خط فلانٍ» أو «ذكرَ كاتبّه أنه فلان» أو «تصنيف 
ن. : 200 8 2 م :' 
فلان»: أو «قيل : بخط - أو تصئيف - فلان». 
(القسم الثامن) مِن أقسام التحمّل : (الوجادة : وهي) بكسر الواو 
(مصدر ل(«وَحَدَ)ا. مَوَلِد غير مسموع من العرب) . 
قال المعافئ بن زكريا النهراوانيُ : فرّع المولدون قولّهم «وجادةً» فيما 
أخذ مِن العِلّم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة . ولا مناولة ء من 
تفريق العرب بين مصادر «وجد) .ء للتمييز بين المعاني المختلفة . 
5 و .)١2(‏ 
قال ابن الصلاح 5 
واقطلوئه وخوًا1: .وفى “القضي : 4523 #رفن: لهك : 


«وَجدَا)» وفى الحَُبٌ : «وَجذَا). 


يعني قولهم: «وجَد ضالته وجدانًا»). 


و 


( وهي أن يَقِفَ علئ أحاديتٌ بخط راويها» غير المُعاصر له » أو المُعاصر 
ولم يَلَقَه » أو لقِيّه ولم يَسمغ منه » أو سَمِعٌ منه ولكن (لا يَرويها) - أي تلك 
الأحاديتَ الخاصة - ( الواجدٌ) عنه بسماع ولا إجازة . 

(فله أن يقول : (وجدت » أو وات بخط فلذة: أو فى كتابه بخطه : 
حدّثنا فلانٌ). ويسوقٌ الإسنادٌ والمتنّء أو 4 :#قرات خط فلان [عن 
فلان]”'' . هذا الذي استمر عليه العمل قديمًا وحديئًا) . 


)01 «علوم الحديث ؟ (ص : .)5٠١‏ (؟) سقط من (اصك24ء ولام». 


> النوع الرابع والعشرون 








وفى «مسئد أحمدٌ» كثيد من ذلك مِن روايةِ”'' ابنهِ عته بالوجادة . 
(وهو من باب المنقطع» و) لكنْ (فيه شَوْبٌ اتصالٍ) بقوله : 
«وجدتٌ بخط فلان» . وقد تَسَهّلَ بعضهم فأتئ فيها بلفظ : (عن فلان2 . 


و في «صحيح مسلم) أحاديث مَرِوَيةٌ بالوجادةٍ ٠‏ وَانتْقِدَتْ بأنّها مِن 

كقوله في ١‏ الفضائل )7 : عودتنا أبو بكر ابن أبي شيبة ؛ قال : وجدتٌ 
كح عن الى لماو عكر عنام كر أي وبع عاش ور كاك 
055 اللّه كد تمعد ل «أينَ أنَا اليْمَ؟» الحديث . 


وروىٌ أيضًا بهذا السند حديث : قال لي رسول الله كك : «إني لأعْلَمُ 


4 س0 > ا 3-0 4 م2 
إذا كنت عنى رَاضِية 4 . 


.)5١١ : فى «ص» : «رواته). () «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
في 7م»): «ويقول».‎ ):( . 1/١ )5( 


(ه) (ما/ر ع ١"‏ - ه"١().‏ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه سويب 


وحديت:: توخي ليث ينه 17 ب ظ 

وأجاب الرشيدُ العطَارٌ» بأنّه رَوىْ الأحاديتٌ الثلاثة ين طُرْقٍ أخرئ 
مَوصولةٍ إلى هشام وإلئ أبِي أسامة . 

قلت : وجوابٌ آخْرُ ؛ وهو أن الوجَادَة المُنقطِعَةَ : أنْ يَجِدّ في كتاب 
شيِحْهِ لا في كتابه عن شَيخْه » فُتأمّل . 

(وَإِذَا وَجَد حديئًا في تأليف شخص) وليس بخطه (قال: «ذَكَرَ 
فلانٌ - أو قال فلانُ - : أَخْبّرنا فلانٌ». وهذا منقطعمٌ لا شَوْبَ) مِنَّ 
الانّصالٍ (فيه) . ظ ظ 

(وهذا كُلّه إذا وَئْق بأنّه خطه أو كتابهء وإلا قَلْيَقُلَ : ١بَلْعَنِي‏ عن 
فلان» » أو «وَجَدتُ عنه». أو «قرأتٌ في كتاب” "© أخبرني فلانٌ أَنَّهِ بخط 
فلان»» أو «ظننت أنه خط فلان»). أو «ذكرّ كاتبه أنه فلانٌ» » أو ١تصنيف‏ 
فلان»ء أو «قيل : بخط) فلان» (أو) «قيل : إنه (تصنيف فلان2) ونحو 
ذلك من العباراتِ المُفْصحة بِالمُسْتَندٍ . 

وقد تُستعملٌ الوجَادةٌ مع الإجازة» فيقال: «وجدتٌ بخطّ فلانٍ 
وأجازَّه لي)2 . 


يو اي دقَالَ قُلانُ» إلا إذَا وَثقَّ بصحّة 
النْسِحَةٍ بِمُقَابلَتَهِ - - لهَاء ٠‏ فإن م يُوجَد هذا ولا نحو 


00 (صحيح مسلم) .)14١/4(‏ 68 في 7 ص؛ : «كتابه» . 


5 /+ النوع الرابع والعشرون 








آ# 
٠.‏ 


فَلِيَقّل : «بَلَعَنِي عن فُلانِ» أو «وَجَدتُ في نَسحَّة مِن كتابه» » 
وَنَحوَوِء وتَسَامَحَ أَكثّر النّاسٍ في هذه الأعضَار بِالْجَزم في ذَلكَ 
مِن غَيرٍ تحر. 
وَالصّوَابُ مَا ذَكَرَنَاهُء فإن كَانَ المطَالِعْ مُتقِنًا لا تَخمَئ عليه - 
َاَِا - السَاقِطٌ والْكَيْرٌّه رَجَونَا جوَارَ الجَرّمِ لهء وَإِلَ هَذَا 
استزوح كَثِيرٌ مِنَ المصنّفِينَ في تُقلهم . 
(وإذا نَقَل) شيئًا (مِن تصنيفٍ » فلا يَقَلْ) فيه : («قال فلانُ») - أو 
«ذكر) بصيغة الجَرْم (إلا إذا وَئِّقَ بصحة النسخة بمقابلته) على أضل 
مُصئّفه (أو) مقابلة (ثقة لهاء فإِنْ لم يُوجَدْ هذا ولا نحؤه فليم : «بَلغني 
عن فلان»), أو «وَجَدتُ في نُسخة مِن كتابه؛ , ونحوه) . 
(وتسامّح أكثرٌ الناس في هذه الأعصارٍ بالجزم في ذلك من غير تحرٌ) 
وتنيْتٍ » فَيطَالعُ أحدُّهم كتابًا منسوبًا إلى مصئْفٍ مُعيّن » وينقلٌ منه عنه مِن 
غير أن يثْقّ بصحة النُسخة» قاتلا : «قال فلان - أو ذكرَّ فلان كذا» . 
(والصوابُ : ما ذكرناه» فإنْ كان المطالعٌ) عَالمًا فَطِنَا (متقئًا) بحيثٌ 
(لا يخمّى عليه غالبًا الساقط والمغيّرُ » رَجَونا جوارٌ الجزم له) فيما يَحكيه . 
(وإلئ هذا استروح كثيرٌ من المصنفين في نقيهم) مِن كُتبٍ النّاسٍ . 


كم 9 و 
2-5 يت ين 


وأَمّا العَمَلُ بالوجَادّة : فَنّْقِلَ عن مُعظم المحدثين والقُقَهَاء 


لمالكّينَ وَغيرهم : أَنَّهُ لا تجوز وَعَن السَافعِي وَنُظارٍ أصحابه 

جَوَارْةٌ . وَقَطعَ بعض المحققين السَافعِيينَ بوجوب العَمّل يا 

عند حُصُول الثْقَدِ هذا هُوَ الصَّحِيحْ الَذِي لا يَنْحِهُ هذه 

الأزمَان غَيْرهُ . 

(وأما العمل بالوجادة ؛ فتُّقِل عن معظم المحدثينَ والفقهاءٍ المالكيين 
وغيرهم : أنه لا يجورٌ. وعن الشافعيٌ ونْظَارِ أصحابه جوارٌه : وقطع 
بعض المحققينَ الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصولٍ الثقة) بهء 
(وهذا هو الصحبح الذي لا يتَحه هذه الأزمانَ غيره) . 

00 سا لان 

قال 00 اراس متو للا برجا بحديت : ١أَيّ‏ الخلق 
ميث إِنْمَانًا ؟ ) قالوا : الملائكةٌ . قال : «وكيف لا يُؤمنون وهم عند 
رَبهم ؟2 قالوا : الأنييائ . قال: ١وكيف‏ لا يُؤمنونَ وهم يأتيهمٌ الوحئ؟ ) 
قالوا : فَنَحْنُ . قال : «وكيف لا تُؤْمنونَ وأنا بين أظهْركُم؟2 قالوا : فَمَنْ 
اوسيل اللّه ؟ قال : قوم يأتون من بَعْدِكُم : يَحَدَونَ صحفا يؤمنونَ بما 
فيها) . 

قال«الملقنية 57 > هذ اسفياط. خسة . 


. )5960 : (؟) #محاسن الاصطلاح» (ص‎ .)5١7 «علوم الحديث) (ص:‎ )١( 
.)5980 : «محاسن الاصطلاح) (ص‎ )( 


ع النوع الرابع والعشرون 





ا المحتج بذلك هو الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير » ذكر ذلك فى 
أوائل ل 


والحديث رواه الحسنٌ بن عرفة في ( جّئه ) من طريق عمرو بن 
شعي عر أبية ع جده وله طرق كثيرةٌ أورذتها فى «الأمالى)2 . 

وفي بعض ألفاظِه : «بَلَ قوم ين بعدكم» يأنيهم كِتَابٌ بين لَوْحَين» 
يُوْمنونَ به ويَعغملون بما فيه أولئعك أَعْظمْ ملكم أخِرًا) . أخْر جه اح 
والدارمئ ”© والحاكمٌ مِنْ حديث أبي جُمعةً الأنصاريٌ”" . 


وفي لفظٍ للحاكم من حديثٍ عُمر”* : «تجدونَ الوَرَقَ المعلّقّ» 
َيَعْمَلُونَ بما فيهء فهؤلاء أفضلٌ أهْل الإيمان إيمانًا» . 


5-3 


011 
3 


1 
2 
ع 


0 


)١(‏ قال ابن كثير في 7 التفسير) )14/9١(‏ : «وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة 
لشن اختلف فيها أهل الحديث » كما قررته في أول «شرح البخاري» ؛ لأنه مدحهم 
علئ ذلك . وذكر أنهم أعظم أجرًا من هذه الحيثية لا مطلقًا» . 
وقال نحوه في «اختصار علوم الحديث» (ص8١١ ‏ باعث) . 
وانظر : #الروض الباسم) (ص35 .717) . 

20 فى (اص؛؟ : «والدارقطني» . 

(*) أخرجه أحمد »)١١7/5(‏ والدارمي (7/ 708 ؛ والحاكم في «المستدرك» (86/5) . 

(:) «المستدرك» (6/5م -85). 


فهرس الموضوعات 


المحلد الأول 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم 0 
فتلمةة لمكت د11 1 00001 
ترجمة الحافظ جلال الدين السيوطي 00 
ترجمة الإمام النووى ا يي 0 
وصف الأصول الخطية ا 0 0 00 
مقدمة السيوطي 1 
ه مقدمة فيها فوائد الاق لط امام له امب اسه اس سس 
الأولئ : في حد علم الحديث وما يتبعه 00 
الثانية : في حد الحافظ والمحدث والمسند ل 0 
الثالثة : أول من صنف في الاصطلاح د مم ا 
الرابعة : في أنواع علوم الحديث مايا سس امعط ا 1 
مقدمة النووي 00 ا 
تقسيم الحديث إلئ : صحيح » وحسن » وضعيف ل ”' 
النوع الأول : الصحيح 
ه مسائله 
الأولى : في حده ا 1 0 
تعريف الخطابي للصحيح الج سو رو 
عدم اشتراط ابن الصلاح انتفاء النكارة 0ل 00 
عدم الإفصاح بمراده من الشذوذ 0008 0000 


اب فهرس الموضوعات 








عدم وصفه العلة بالقادحة 0 
عدم إدخالهم الحسن إذا روي من غير وجه في هذا الحد 0 
عدم ذكرهم المتواتر؛ فإن صحيح » ولا يشترط فيه مجموع 

هذه الشروط اب لقني ال ب ا ااال امس وو ار 
قول ابن حجر : قد اعتنئ ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن 

ليمي 000001 ااا 
مصدر ابن الصلاح في تعريف الصحيح اا 2 
الشروط المختلف فيها في تعريف الصحيح سي ييا 
إذا قيل : «صحيح»2 فهل معناه مقطوع بصحته 520 ل 
إذا قيل : «غير صحيح) فمعناه : لم يصح إسناده 0 
هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلمًا سس 91 
عبارة ابن الصلاح : ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو 

حديث بأنه أصح علئ الإطلاق 000ل 000 
أصح الأسانيد : 0 
اعتراض مغلطاي على التميمي 00000 1 
أقوال أخرئ في المسألة ”2 اا 
قول الحاكم : ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي 

أو بلدِ مخصوص اا 
قول أبي بكر البرديجي : أجمع أهل النقل علئ صحة حديث 0١‏ 

الزهري عن سالم عن أبيه 00000100011 0 10000 


في سماع أحمد «الموطأ» من الشافعي ل 


فهرس الموضوعات 


4 /.> 
جمع الحافظ العراقي في الأحاديث التي وقعت في «المسند) 
لأحمد و«الموطإ») ل 
أصح الأحاديث المقيدة كقولهم : (أصح شيء في الباب كذا) ..... ١١5‏ 
أوهيل الآسانيد بب011 0 ا 
#*:* الثانية من مسائل الصحيح : 
أول مصنف في الصحيح المجرد 0111 000 
التعريف بصحيح البخاري تناه انان لاطت ونح اس ما ال 1 
قول المصنف : «المجرد» زيادة علئ ابن الصلاح 00000000 
الكلام عل الصحيحين والمقارنة بينهما 0000 
وجه تفضيل المغاربة كتاب مسلم على صحيح البخاري 0 
القول أن الكثايين نوا ا 
تأخير المصئف ذِكْرِ فال إمكان التصحيح في هذه الأعصار ........ ١77‏ 
تقسيم مسلم الأحاديث ثلاثة أقسام 9 د33 0 00 00 
ما عيب على مسلم روايته فى «صحيحه) عن جماعة من 
الضعفاء والمتوسطين يي الي ا 
اوري البخاري ومسلم الصحيح في كتابيهماء ولا التزماه ... ١7‏ 
تقسيم الحاكم لصح مر أقسام 1 0 0 ا 
لم يدخل المصنف «سئن ابن ماجه») في الأصول - 0000000007 
المقصود ب«سئن النسائى» الصغرى والكبرئ مكو لت ا 110 
عدد أحاديث اشم الشارى ا ولصحيح مسلم») وبا 
ما وافق مسلم البخاري عليل تخريجه ز [ 00 
مظان معرفة الزيادة في الصحيح مسي ا 


الحاكم وتصحيحه فى (المستعدرك) 


مرتبة (صحيح ابن خزيمة ) اب وي 


تقدم «الموطإ» علئ كل كتاب اط واو سد 


الثالثة من مسائل الصحيح : 


الكتين المخرجة علل الصحيحين ا م ل 


منهج البيهقي وغيره» في عزو الحديث إلا الصحيح والمراد 


#** الرابعة من مسائل الصحيح : 


ما روياه بالإسناد المتصل » فهو المحكوم بصحته 20000 


ما كان منه بصيغة الجزم . حكمه » وأقسامه 


عاد عاد ِ 2 ٠‏ , : 
2 الخامسة من مسائل الصحيح : 
ع 


ما أورد علئ هذا من الأقسام (المتواترء والمشهور» وما أخرجه 


الستة» وما فقد شرطاء وما فقد تمام الضبط) 


أصح المصنفات بعد مسلم ااا ااا 100 
قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا 232*577 


الكلام عليل ا(اصحيح ابن ان اا ا 0 


حكم ما جاء بصيغة التمريض 00 








فهرس الموضوعات 


تحقيق شرط البخاري ومسلم ا لالطو مو 


التعريف بكتاب الحازمى «شروط الأئمة» 


قولهم : «صحيح متفق عليه) 131110 
هل ما روياه أو أحدهما مقطوع بصحته أو يفيد الظن ؟ 52020 
استثناء ابن الصلاح من المقطوع بالصحة ما تكلم فيه من 
أحاديثهما 0ك 
الأحاديث التى انتقدت عليهما وأقسامها ل ل 
تقسيم الشياك الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام 7 


عن التحسين » ومثال ذلك اا ا و و ل 


قول الإشبيلي : اتفق العلماء علئ أنه لا يصح لمسلم أن يقول : 


التوضيح لذلك بمثال : طبقات أصحاب الزهري 00 


ويفعاة مفو اومهاس دماغ و اها وااو و مده 


مناقشات الحافظ أبن حجر لبعض عيارات ابن الصلاح 000006 


ان 


> فهرس الموضوعات 








«قال رسول اللَّه ين كذا» حت يكون عنده ذلك القول مرويًا.. 5١19‏ 


النوع الثاني : الحسن 


تمييز الترمذي للحسن عن الصحيح بشيئين 00ؤ ز ز ز[ [ ز[ز زذ1ذزذذذ 


«(حديث صحيح أو حسن) 10000 5هظ 
توجيه قول الترمذي وغيره : ١(حديث‏ حسن صحيح ا 4 
تقسيم البغوي أحاديث «المصابيح» إلئ حسانٍ وصحاح 59 
ه فروع: 

* أحدها : في مظنة الحسن 0 

« سنن الترمذي» واج و امسو كسس لسع محر 

#أسئن أب داود) ا ا ا 


اعتراض ابن سيد الناس عليل ما ذكر بشأن «سئن أبى داود؛ 


0 
م 


من مظان الحسن «سنن الدارقطني») ال و 


عدد أحاديث كتاب قي داود 


خصائص الكتب الخمسة والموطإ عند أبي جعفر بن الزبير 


ممعةه ما لقعا مان اموق 8ه ههه مهاةاة هه و كويه هق و وارها هاه وام وه عع لاف وم يواشم م 


تعريف شيخ الإسلام للحسن لذاته م ا ا 
مراتب الحسن كما ذكرها الذهبى ا ري 


التعريف بمسنك اميد 4 وأبي داود الطيالسي وغيرهما 006ظظ 


لمم و مقوير”م 


تعايرايرء يورم 


ات 


اعتراض علئ التمثيل بمسند أحمد بأنه شَرّط في مسنده») 


ما قيل : وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي - فيما 


ذكره أبو زرعة الرازي عنه 1 0 0 00000000 
( مسند الدارمى») م ا ا 0 
ته اذاه فق اس ايب ساس ب سسسب 
أول من صنف «المسند) 11[ |[ ا 0 


الثاني من الفروع : إذا كان راوي الحديث متأخرًا عن درجة 


الحافظ الضابط 0 ا ا 
* الثالث من الفروع : إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة 1 
حكم الحديث الذي ضعف لإرسال » أو تدليس » أو جهالة حال. 70/4 
حكم الضعف لفسق الراوي» أو كذبه 000 
تعريف الجيد » والقوي » والصالح » والمعروف» والمجودء 

والثابت 000010101 0 ا 

النوع الثالث : الضعيف 
تعريف الحديث الضعيف 000000007 ااا 0 
تفاوت ضعف الحديث بحسب شدة ضعف رواته وخفته 1-10 
أوهيئ الأسانيد 00 


ذكر كتاب ابن الجوزي فى هذا الباب » وجمعه فيه للأحاديث 
الضعيفة الواهية 0 00 


:> فهرس الموضوعات 








تعريف المسئد عند ابن عبد البر 


اعتراض الحافظ ابن حجر عليه ا ا اي ياي اي اا 1010000000 


تعريف الحاكم 0 
النوع الخامس : المتصل 

نعريف المتصل عم ل اوم ا ا 

توضيح العراقي لهذا التعريف ل 0 
النوع السادس : المرفوع 

تعريف المرفوع ل ل ل 

تعريفه عند الخطيب وكلام أهل العلم عليه 0110« 
النوع السابع : الموقوف 

تعريف الموقوف 11111100 


قول. الصحابي : كنا نقول كذاء أو نفعل كذا 
قول الصحابى : «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» 
إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه» أو ينميه) 


أو يبلغ به خخ وذ م مه 08-1 كر 10ج ةدماه عاجوا ونه ون فهو مم لل و1 ندر مكل ا 2 
الحكم إذا قيل عند التابعي : 7 يرقعة ا ب ات 22 
قول اين سنوين : :قال : قال» 0 


كراهة أن يقول فى الحديث : «رواية) 


ما خصص به المصنف - كابن الصلاح ومن تبعهما - قول 


الحاكم ( قد صرح به الحاكم 5 
ما ذكروه من أن سبب التزول مر فوح ا 


فهرس الموضوعات 





جمع السيوطي كتابه في التفيينير” اا ”5 
تقسيم السنة إلى قول وفعل وتقرير ا 
النوع الثامن : المقطوع 
تعريف المقطوع 12110 
التعريف بكتاب «معرفة الوقوف علئن الموقوف) ل 
من مظان الموقوف والمقطوع 20 
النوع التاسع : المرسل 
تعريف المرسل لاماي ساو ووو متاك سدح ماد سسا ار 
قول الزهري وغيره من صغار التابعين : قال رسول الله 5252 
من سمع النبي كَكَِةِ وهو كافرء ثم أسلم بعد موته 0 
من رأئ النبي يَكِنْهْ غير مميز 5270 
تعريف ابن القطان للمرسل 0 
الحكم إذا قال : قلان عن رجل عن قال تيتفت 
حكم المرسل عند جماهير المحدثين وغيرهم 1000 
شروط الشافعي لقبول المرسل 0000 


ما اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن 


و 


تفسير قول الشافعى : وإرسال ابن العفينت عَيندنا حسن 


له هاه هه رةه هي و واه هيه يه وههاء واف كم كيه ماع و ل أورقا م لاعا اوه لوطع وهاه وده قوع م ااه جاه اه ككع طرق 6 امه 


ما زاده الأصوليون فى الاعتضاد 2100001 


ا ا ا 0 


عدم قبول القاضي أبي بكر للمرسل إذا احتمل سماعه من تابعي .. 7٠5‏ 


إذا ل يكن في البات ذليل منوئ العرسل ” 


5 فهرس الموضوعات 





ملخص القول في الاحتجاج بالمرسل ل 
كلام البيهقي في المرسل 12*70 
مخرج المراسيل » وعمن تروئى» وأصحها 250 
كلام الحاكم في مراسيل سعيد ل ا ا 
مراسيل أخر ذكرها الترمذي في «جامعه» 0111 


تعريف المنقطع سا مس ار ا م ا 


إسنادها انقطاع 


النوع الحادي عشر : المعضل 


تعريفه ؟ لغة » واصطلاحًا ا 0 
الفرق بيله وبين المنقطع ا ور و ا 
قول الراوي : «بلغنى» ا ا 
التعريف بكتاب ابن عبد البر في وصل ما في «الموطأ» من 


سرد ما انتقد عل «صحيح مسلم) وبيان وصله 535700 


فهرس الموضوعات 





مظان المعضل والمنقطع والمرسل ز2زد2د00005255252 0 00 000 
المعنعن 08 ؤز[ز[ز[ز[ز ز[ 31111“ 


شروط الحكم باتصال المعنعن ااا 111 1 1 1 521111111 


مذهب البخاري ومسلم وغيرهما في الاحتجاج بالمعنعن » وشروط 


استعمال «عن) ف الإجازة 

الفرق بين «عن» و«أن» وشبههاء واختلاف أهل العلم في 
ذلك 

استعمال «أن © في الإجازة 

صورة التعليق الذي يذكرة الحميدي وغيزه في. أحاديث من 
«كتاب البخاري) ١‏ 


اختلاف العلماء فى استعمال التعليق 
الحكم في اختلاف الرواة في الحديث ؛ رفعًا » ووققّاء وإرسالا, 


وبيان الصواب في ذلك بون ل و ا و ا م و او ب ل قر ب و ا 


النوع الثاني عشر : التدليس 


العلاقة بين المعلق والمعضل ا ع م سس لم 
اشتقاق «المعلق) ل ل 0 


ب - فهرس الموضوعات 





الفرق بين التدليس والإرسال 0 ا 
تدليس القطع 0 
تدليس التسوية » وصورته » وحكمه ا 1 
الرواة :المشتهرون بالتدلسن 0 ا 
الحكم فيمن يدلس اود اج انبا ما اللي ارو ا 1001 
تدليس العطف » ومثاله م 
أقسام التدليس عند الحاكم م الوا 1 
'تدليس الشيوخ » وصورته,» وحكمه ا 
حكم تدليس ابن عيينة 0 
حكم ما كان في «الصحيحين» وشبههما عن المدلسين 111 
صور أخرى للتدليس وحكمها 11 1 ا 
أكفن المتخدقية تدليسا 0 
قول من قال : (إن التدليس ليس حرامًا)حء ودليله ا 
النوع الثالث عشر : الشاذ 
الشاذ عند الشافعي » وجماعة من علماء الحجاز الس مط 7117 
الشاذ عند الخليلي ا ا 1 
الشاذ عند الحاكم 1 
الفرق بينه وبين المعلل اعامتسا الن نوا ااا 1 
مئال للشاذ يي 0 
عن يعد تفزة الزاوق دوذ ومتن لا يعد » 0 
المحفوظ » ومثاله 000010010131 ا 
الرعلن نما أورد عق اراهن علق الغليلن: والحاكه 10000 


فهرس الموضوعات 4 


الرد عليل من قال : إن حديث النية تفرد به عمر 000 
الإجابة على من قال بالتفرد في حديث النهي عن بيع الولاء ......... /الام 
النوع الرابع عشر : معرفة المنكر 
تغزيفه ا 0 
تقسيم ابن الصلاح المنكر إلئ قسمين ا 0 
مثال الأول 00 اا ا 
مثال الثاني ا 0 0 
الفرق بين الشاذ والمنكر عند ايبن حجر 1 
القاد : والمكر ): والمتفوظ::.والمعرواق غيل انق تدر 000 
معنول قولهم : «أنكر ما رواه فلان») ل 
النوع الخامس عشر : معرفة الاعتبار» والمتابعات » والشواهد 
الفرق بين الاعتبار» والمتابعة» والشاهد» والفرد لع ا 
مثال الاعتبار ل 0 
المتابعة ل 0 
تقسيم المتابعة إلئ : تامة » وقاصرة 0 
الشاهد ا 0 
مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد 0 
دخول من لا يحتج به في المتابعة والاستشهاد 11 
النوع السادس عشر : معرفة زيادات الثقات وحكمها 
المشتهرون من العلماء بمعرفة هذا الفن 0 
حكم زيادة الثقة ا ا 0 


تقسيم زيادة الثقات عند ابن الصلاح اا 10 





> فهرس الموضوعات 
أمثلة في هذا الباب ا 
النوع السابع عشر : معرفة الأفراد 
أقسام الفرد 0 
القسم الأول : الفرد المطلق 111 ا اا 
القسم الثاني : الفرد النسبي 0 
مثال ما انفرد به أهل يلد ا ب ا 
مثال ما انفرد به فلان عن فلان ع 5 
مثال ما انفرد به أهل بلد عن أهل بلد 0 
مثال ما انفرد به ثقة و 
النوع الثامن عشر : المعلل 
تعريفه لغة 1 1[ 1[ 00 00000 
أهمية هذا النوع 0 
تعريف العلة اصطلاحًا الس يل 
بم تدرك العلة؟ ا 0 
الطريق إلا معرفة العلة 0010101011 0 0 1000000 
أنواع العلة (في الإسناد - في المتن) م ا ا 1 
مثال العلة في الإسناد اا 0 
مثال العلة في المتن ا 0 
إطلاقات العلة يي ا ا اا ااا ااا ااي ا 
مظان هذا النوع كوس د ا عا ولس ا وا ا 
أقسام أجناس العلل عند الحاكم ل 


أنواعه (فى الإسناد - فى المتن) طايه امم اد ا 


مثال الاضطراب فى الإسناد 


النوع العشرون : المدرج 


القسم الثاني : أن يكون عند الراوي متنان بإسنادين مختلفين » 
فيرويهما بأحدهما» ومثاله 


القسم الثالث : أن يسمع حديئًا من جماعة مختلفين في إسناده 


أو متنه » فيرويه عنهم. باتفاق » ومثاله ا 


القرائن والأمارات التى يعرف بها الوضع ل 
التعريف بكتاب «الموضوعات» لابن الجوزي 2000000 


مثال الاضطراب 8 المتن 100000000000000 
الاضطراب قل يجامع الصحة » إذا كان في أسم راو ثقة 1 


القسم الأول : مدرج في حديث النبي يل » ومثاله 0 
مدرج المتن » وأنواعه . ومثال كل ااا 00 


كلام بعض أهل العلم علئ الكتاب 10000 
ذكر بعض الأحاديث التى انتقدها السيوطى علئ ابن الجوزي 
ه أقسام الواضعين 11 |[ ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ 1011 


- قوم ينتسبون إل الزهد» وضعوا الأحاديث حسبة 5200 


تجويز الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب 2101 
موضوعات الزنادقة بنط ال اناده منص حو ا بج سس 
أسماء من اشتهروا من الزنادقة بالوضع ا 
- قوم يضعون انتصارًا لمذهبهم 078 5210700700910 
- قوم يضعون تقربًا لبعض الخلفاء والأمراء 1100 
- قوم يضعون تكسبًا 00 1[11ذ1ذ33201111111ظ20 
- قوم ابتلوا بدسٌ الموضوعات في كتبهم 500000 
- قوم يضعون لإقامة دليل علئ ما أفتوا به 0 
- قوم يضعون الحديث ليستغرب » فيرغب في سماعه 5200 
- قوم دعتهم الحاجة إل الوضع » فوضعوه في الوقت 590 


بيان بطلان حديث ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة .. 
التنبيه عل ورود أحاديث فى فضائل السور» مختلفة المراتب 
التنبيه عليل بعض الأحاديث التى وضعت فى شىء بعينه 52 


000000 


6+ فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات م + 








القسم الأول : أن يكون الحديث مشهورًا براو» فيجعل مكانه 
آخر فى طبقته » ومثال ذلك » وذكر من كان يفعل ذلك من 


الرواة مي ا ساي سب سس م ا 1 
القلب فى المتن » ومثال ذلك م سي 2 
أمثلة للقلب فى الإسناد والمتن يي ل 


القسم الثاني : أن يؤخذ إسناد متن فيجعل علئ متن آخر » 


ذكر قصة أهل بغداد مع البخاري 0 
قول العراقى : في جواز القلب نظر 1 1 1 0 
القلب قد يقع غلطًا لا قصدّاء ومثال ذلك 0 
هذا النوع هو آخر ما ذكره النووي من أنواع الضعيف 1 
النووي لم يذكر ترتيب أنواع الضعيف بعد ذلك 1 
ماذا يقال في الحكم علئ حديث ضعيف الإسناد؟ م و ايده 
قول الحافظ المطلع الناقد فى حديث : «لا أعرفه) ل 
قول بعضهم : ١لم‏ يصح شيء في هذا الباب» 9 
قولهم : «هذا حديث ليس له أصل» أو لا أصل له جد يي اه 
رواية الحديث الضعيف بغير إسناد ا 
حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به رذ 00 


شروط العمل بالحديث الضعيف - كما ذكرها ابن حجر اا 821 


النوع الثالث والعشرون : صفة من تقبل روايته 
وق نالل 


إحداها : تفسير (العدل») 


وم م 


إذا قال : «حدثنى الثقة») من غير أن يسميه 22001035700151 
إذا قال الراوي نحو قول الشافعي : «أخبرني من لا أتهم») 5-6 


إذا قال مالك : «عن الثقة) 
إذا روئ العدل عمن سماهء هل يكون تعديلا » والصواب فى 


الحكم فيما إذا وافق الإجماع الحديث 0-8 1111111 
* السادسة : حكم رواية مجهول العدالة ا 


حكم رواية المستور 1 ذ1ذ1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 5117111 
حكم رواية مجهول العين مض امام ص سا 11 وأو اك مك ةط وان ورم 3 ا رط شل ا 


1# الثانية : يم تثبت الْعدالَة ؟ ب سس سيت 00 
الثالثة : بم يعرف ضبط الراوي؟ 1000000 
* الرابعة : هل يقبل التعديل من غير ذكر سببه ؟ 520001 
هل يقبل الجرح من غير ذكر سببه؟ 7#6ب7ز-ببب- 0 000011 
فائدة كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح الو 
أقوال العلماء في قبول الجرح والتعديل 0 
# الخامسة : الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحدء وقيل : 

انيه 1111131011190 
إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل ش52 


وفعمث ممم مم ميم ثم م مين ثم هر روم وو نووم ويوووممويما نمم ملم مانم م مه مملء نا ممه ترم 


حثممم ةنيمث مم ةم م من نمم م مه مهمه ووو م ووه و و رميو و مون نمي يميم م مما تم م مممايء ث ممم م مره تومو م وريم ميم يي مهم م مالم لان مانت 


فتيا العالم بمقتضئ حديث لا يعد تصحيحًا له 5-55 


ب فهرس الموضوعات 


ل/اههة 
.اه 
اه 
61 


فهرس الموضوعات 57 


متل ترتفع جهالة العين عن الراوي؟ 5 
المجهول - كما عرفه الخطيب وم ال 611 
المجهول - عند ابن عبد البر 000 
بم تثبت الصحبة؟ ااا 11[ اا 
تعقب العراقي النووي في قوله : «لا يحتاج إلى رفع الجهالة عن 
الصحابة بتعدد الرواة» ا ل 0 
جهّل جماعة من العلماء قومًا لعدم علمهم بهم » وهم معروفون 
بالعدالة عند غيرهم 00 
قول الذهبي : ١ما‏ علمت في النساء من اتهمت » ....) 911 
حكم تعديل العبد والمرأة العارقين.. ةيةزةةدة 000505 
الاحتجاج بمن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه 0 
الاحتجاج بمن قال : أخبرني فلان أو فلان - على الشك - وهما 
عدلان ل ل 0 
أحاديث أبهم بعض رجالها في (صحيح مسلم) 000 
* السابعة : حكم الاحتجاج بمن كُفْر ببدعته اس يب 
الخلاف في الاحتجاج بمن لم يكفر ببدعته ا ل 
القيد فى قبول غير الداعية إلئ البدعة ا 0 
56 العراقي علئ هذا القيد»ء وحجته ا 
الصواب فى رواية الرافضة وسابٌ السلف 000 
أقسام القع عن الذهبي 0 
فيمن يُلحق بالمبتدع في الأحكام السابقة 0 


#د الثامنة : حكم رواية التائب من الفسق» ومن الكذب 500 
الفرق بين الرواية والشهادة وت اط فار او واف ولعو ووو ا 
ا وجوه الخلااف بين الرواية والشهادة ا 0 


* التاسعة : إذا روئ ثقة عن ثقة حديثًا» ثم نفاه المسمع » 
وأقوال العلماء فى ذلك 


سبرا تسمية إسحاق بابن راهويه . ومذهب المحدثين والنحاة 


الثانية عشرة : إعراض الناس فى الأزمان المتأخرة عن 


اعتبار وس 1 الشروط المذكورة فل روأة الحديث ومشايخه 0 
الثالئة عشرة : ألفاظ الجرح والتعديل » كما رتبها ابن 

أبي حاتم 100000 
ألفاظ التعديل ومراتبها 100 


الفرق بين قولهم : «(محلة الصدق») وقولهم : «صدوق) عند 


الذهبى له اع م وب 
ألفاظ الجرح ومراتبها ا 


الحكم إذا روئ حديثًا ثم نسيه ل ا 
* العاشرة : حكم من أخذ علئ التحديث أجرًا لقب سدس 0 


حكم رواية من عرف تفلن تعد قله مرح عردو مسف ا 
حكم من غلط في حديث » فين له» فأصر علول روايته 000 


45 فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


النوع الرابع والعشرون : كيفية سماع الحديث 
وتحمله وصفة ضبطه 


قبول رواية ما تحمله المسلم البالغ في حال الكفر والصبا 58 
السن الذي يستحب فيه السماع , والاختلااف في ذلك لما 


بيان أقسام طرق تحمل الحديث 


*#* القسم الأول : سماع لفظ الشيخ 6 1 1211011151 


الآألفاظ المستخدمة في هذا القسم 
أرفع الألفاظ المستخدمة في هذا القسم 


استعمال «أنبأنا» و«نبأنا» 
امعدباله «قال لنا») و«ذكر لنا» 


أوضع العبارات في السماع ا 
القسم الثاني : القراءة علئ الشيخ كندة بط بسح اوس 
العلاقة بين القراءة والعرض عند ابن حجر و 0 
صحة الرواية بالقراءة ا ل ا ا وو وح ا ل ا ا 
الاختلااف في مساواة القراءة للسماعء والراجح 2 ذلك 20008 
المذهب الأول واس لون بمسروجي سنس باجو ما وب ووو 
المذهب الثانى و نورام لكو لف مم لا رمم 2 ا ا ا و د رد ا ال جم 


المدقت الثالف . 


131/ 


34 فهرس الموضوعات 





مذهب من منع إطلاق «حدثنا»» وأجاز «أخبرنا) 0 
مذاهب النحاة فى قول الراوي : «أخبرنا سماعًا» أو قراءة» 3 


الحكم إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق 1515700 


الحكم إذا قرأ علئ الشيخ قائلا : «أخبرك فلان» والشيخ مصغ 


اختيار الحاكم فيمأ يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ 


الحكم إذا شك الراوي أنه كان وحده حال التحمل 505950 
هل يجوز إبدال «حدثناه» ب«أخبرنا» أو العكس؟ 22010 


بعض الأبواب التي عقدها الرامهرمزي في تنوع الألفاظ 
السابقة 


هل يصح السماع إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة أم لا؟ 
الخلاف فيما إذا أفرط القارئ ع أو هينم : أو بَعْدَ بحيث لا يفهم 


سماع الحديث من وراء حجاب 


إذا قال المسمِعٌ بعد السماع : «لا ترو عني» أو «رجعت عن 
إخبارك » ونحو ذلك 


القسم الثالث : الإجازة 
أقسام الإجازة 


استحباب أن يجيز الشيخ السامعين رواية الكتاب 0 
الحكم لو عظم مجلس المملي ء فبلغ عنه المستملي 0 
قول أحمد في الحرف الذي يدغمه الشيخ » فلا يُفهم 50070 


إذا خص الشيخ قومًا بالسماع » فسمع غيرهم بغير علمه 200 
اشتراط بعضهم كون المتحمل بالسماع سميعا 00000 ش25 


1 


فهرس الموضوعات 


القسم الأول : أن يجيز معيئًا لمعين 08 * ظ#ظ1ظ 
اختلاف العلماء في العمل بهذا القسم 211111131 
حكاية الزركشي مذاهب العلماء في منزلة الإجازة من العرض 0 
القسم الثاني : أن يجيز معيئًا غير معين 0 
حكم هذا القسم 00 000101 
* القسم الثالث : أن يجيز غير معين بوصف العموم يي 


اختلاف المتأخرين في العمل بهذا القسم . 


فرفر م تيمل م مي مممنانن نهم هم مره يي يمت وموت رو وز م رن 


الرواية عن شيخ بالإجازة الخاصة » عن شيخ بالإجازة العامة وعن 
آخر بالإجازة العامة » عن ذلك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة ... 


* القسم الرابع : الإجازة بمجهول» أو له 


الحكم إن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة » ولم يعرفهم 


بأعيانهم 000111 100000 
الحكم إذا قال : «أجزت لمن شاء الإجازة» 000 
الحكم إذا قال : «أجزت لمن يشاء الرواية «١عني»‏ 00 
الحكم إذا قال : «أجزت لفلان كذا إن شاء روايته «عني» 5300-8 
#* القسم الخامس : الإجازة للمعدوم مقي سسا ا ا 
اختلاف المتأخرين في صحتها يع سج م و 


الإجازة للطفل » وحكمها 0 


مناهج ابن الصلاح » والقسطلاني » والعراقي في عرض مسألة 


الطمل 5ببب00000 0 00 
حكم إجازة المجنون 512527010000 
حكم إجازة الكافر 2100 


حكم إجازة الفاسق والمبتدع او و10 
حكم إجازة الحمل تع سس لامر اع مام با اق مامه بود قدو ع 1 117 
القسم السادس : إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه 0 
الحكم إذا قال : «أجزت لك ما صح أو يصح عندك من 

مسموعاتى ) ا ل و م ا 1 
* القسم تابخ إجازة المجاز 000531321212118 00 
حكم هذا القسم متطنو مه ةدع سس جة ةسسوم ساس 1 
اشتقاق «الإجازة» عند ابن فارس 1 1 1 111 
متول تستحسن الإجازة؟ 00 
حكم من أجاز كتابة » ولم يتلفظ بها 0 0 0 0 
عدم اشتراط القبول في الإجازة ل ا ا ا 
معنول الإجازة في الاصطلاح ز00001232 0 ااا 00 
القسم الرابع : المناولة ل 0 
الأصل فيها 0 
أحسن ما يستدل به عليها 00000000 
أقسام المناولة : يي 00 
الأول : مقرونة بالإجازة 0 0 
صورهاء وحكم كل صورة 0 
الثانية : المجردة عن الإجازة ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1ز1 1 1[ ز1ز1[1 1[ 1[ 1 0 
صورتها وحكمها 0000 
من أجاز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» في 0 بالمناولة ممم 
الصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري 25207 ا 








فهرس الموضوعات 


١١ 
10 ما جاء في ذلك عن الأوزاعي‎ 
003 اصطلاح قوم من المتأخرين إطلاق «أنبأنا» في الإجازة مسنم‎ 
0 منهج البيهقي في ل‎ 
1 بيان ما اختاره الحاكم يي‎ 
00 11 بيان قول البخاري : «قال لي فلان)‎ 
000 [| استعمال لفظ «أن») في الإجازة [[[1[ز1[ز1ز1[1[ز[ذ[ [ز[ز[ز[‎ 
استعمال المتأخرين في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ‎ 
1 لفظ «عن) اول ع‎ 
بيان أن المنع من إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» لا يزول بإباحة‎ 
0 المجيز ذلك 8 اا‎ 
00 القسم الخامس ااا ا‎ 6 
0 بيان معناها لي‎ 
0 أقسامها وحكم كل قسم » وصور كل د زد زد0000052323232‎ 
1 بيان ما يكفي في الرواية المجردة‎ 
بيان الصحيح الذي يقال في الرواية بها ا‎ 
0 حكم إطلاق «حدثنا»ء» و«اخبرنا) 00 ااا‎ 
0 د القسم السادس : الرعلام ا ل‎ 
1 1 صورتها يي ا‎ 
00 0 حكمها‎ 
0 القسم السابع : الوصية‎ 
11 صورتها ا سو لان معو و لو ال‎ 
0 00010101 حكم الرواية بها‎ 


مان فهرس الموضوعات 


2 القسم الثامن 5 الوجادة و ام م وو كط و ا ل ا ا ل ا ا 1 


حكم الرواية بها ز زؤزةز[ ز زؤز[ز ز ز ز 11 


أحاديث مروية بالوجادة في (صحيح مسلم» 000«( 
إجابة الرشيد العطار عن هذه الأحاديث ال ا 


العمل إذا وجد حديئًا في تأليف شخص وليس بخطه ......... 0 
استعمال الوجادة مع الإجازة 1 [ز[ز[1[1[1[1 1 1[ 1 1[ 1ظظك'/ 


ما يقول إذا نقل من تصنيف 1101115110000 
الأقوال فى ذلك ا و اع و ا 


حكم العمل بالوجادة ال ع 0 








